و اء ر ۰ 
جردا : تر ےم ررر ا مھ 
) عل من ا ) 


ار 
ملو اتراي 


العطر الت اکور 
ا کک العا رن 


سقس م الغصص ف ا مديثِ 
هة اللوم الإْسَلامِيَة نوري تان كرشي باكستان 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 


ھ-۲۰۹۹ م 


لايسمح بأعادة إصدار الكتاب أو نقله بأي شکل کان إلاباذن خحطی مسبق من 
العلامة المحدث محمد عبد الحليم الجشتي حفظه الله » أو المؤلف. 

يطلب من _, 

مكتبة السعادة أحسن آباد کراتشی ۰۲۲۲۲۲۹٤۹٥٤ / ۰۳۲۳۲٤۲۷۳۷۲‏ 


قامت بطباعته مطبعة اسے ٦ری‏ نزز ‘YTTTYTIEo‏ 


إلى ٠‏ 
العالم الربًاني » الداعية الصامت › الورع الزاهد 
الشيخ بابِجَان آخوند ابن بردي 
ات ا اك د 


أطال الله ٻقاءه. و أفاض علينا من فيو ضه و بركاته 


من حفیده 


عبدالمجيد 


كلمة العلامة المخلت الدكتور 
محمد عبد الحليم النعماني حفظه الله ٠‏ 


سر ( 


اا ن اا ا 

ll 

فالسنة النبوبّة على صاحبها ألف سلام وتحيّة هي المصدرالثاني في الشرع 
المطهّر» وعلى الأمة استخراج مسائلهاء و الاستهداء بهديها بعد كتاب الله 
تعالى » و قد أمر الرسول مَل الفقهاء به » حيث قال : انضر الله امرأً سمع ما 
حديقاً > فحفظه E‏ فانه EE‏ لیس بفقیي؛ و و رب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه»'' 

فهذا الحديث جعل الناس.طبقات ثلاث : غير الفقيه » الفقيه » والأفقدء 
و أمَر الطبقتين الأوليين أن يوصلوا !لأحاديث النبوية إلى أيدي E‏ 
الثالثة » ففيه إشارة بيّنة إلى فضل الفقهاءء» و رفعة درجتهم » و كيف لا يكون 
لهم الفضل » و همهم استخراع الأحكام و استنباط البواطن بجنب العناية 


بظاهراللفظ وغيرهم لاتجاوز عنايتهم الظاهز فحسب . 


)۱( رواه الإمام أحمد في «مسنده» ۱۸۳:۵. 
e (۲)‏ ابو حنيفة ر-حمه الله على E e‏ 


وللع اء ال اة اصول و في الاستنباط » بإمكان المتطلع أن 
سخ هاس الهو الأولى من خلال أقوالهم ومباحثهم. 

الصحابة و أصول الفقه والحديث : 

خبر الواحد إذا تعارض مع عموم الكتاب» يعمل به أم يترك؟ مسألة 
مختلفة فيها بين الأصوليين» وأصل هذا الاختلاف يرجع إلى عهد الصحابة 
فحين روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في المتوفى عنها زوجها حديث ِ 
الرسول يلا : «لانفقة لها و لاسكنى»» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا 
نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت 
أو نسيت » لها السكنى والنفقة» قال الله تعالى: إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا 


يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 . 


= جاء في «الانتقاء» ص۱۹۷ عن ابن مَعين إمام الجرح والتعديل آنه سُئل عن أبي حنيغة 

ا ی خا وای کی لدان محا و ره وا 

وكماعده الحافظ أبو عبد الله ابن البَيّم الحاكم النيسابوري من الحفاظ المشهورين 
في كتابه «معرفة علوم الحديث» ص١٤۲‏ (النوع التاسع والأربعين) فقال :«هذاالنوع من هذه 
العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يُجمع حديثهم ١:‏ 
للحفظ »۲ و المذاكرة»- والتبرك بهم » ٤‏ - وبذكرهم من الشرق والغرب..». و 
E‏ 
هذاما يدل على معرفة أبي حنيفة بالحديث غير أنه لم يتخذ التحديث صنعة و 
ا وبُعرف به» بل كان أكثر عنايته بفقه الحديث و استنباط الأحكام» اختياراً 
منه للمرتبة الأولى من المراتب الثلاثة . 

(1) رواه مسلم في الطلاق» باب المطلقة ثلاثاًلانفقة لها ۵ : .)٣1۹£( ۳٤۳‏ 


قال القاضى عياض : « في قول عمر هذا إشارة إلى ترك تخصيص 
القر آن بأخبار الآحاد»“ 

ولاف ت ا رضي الله عنھا حدیث ا الت كاد امل 
عليه لعموم الآية : #ولا تزر وازرة وزر آخرى«. 

وأمغلة أحرى ليس هذا مجال بسطهاء وفي «الإجابة لإيراد مااستدركته 
عائشة على الصحابة» للإمام الررْكشىء» و« عين الإصابة في ما استدركته عائشة 
) على الصحابة» للحافظ السيوطي أمثلة كثيرة صالحة. 

التابعمون وأصول الفقه والحديث : 

«الرواية بالمعنى» موضع حلاف بين الأصوليين» وكان أكثر التابعين على 
جوازهاء ولکن ابن سیرین کان یری عدم جوازها " 

أما في عصر تبع التابعين : فقد ظهرت كير من هذه الأصول؛ و 
اتضحت › و سمت وغنونت ب «أصول الفقه »» و تداولها بين الفقهاء حتى 
إن من لم یراعها ویلاحظ ها کان تعاتب ؛ لأنه غفل أو تغافل عمًَا كان بدهياً 
عند كل فقيه آنذاك »› > فقد جاء و فى «الرد على سير الأوزاعي» للإمام ا يبو سف 
رحمه اله: «فهذا كما وصف من أهل الحجاز أو رأي بعض مشايخ الشام ممن لا 

حم ال وو لتشهد و ولا أصو ل 


. 0٤:0 «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 
0 :۲ انول ف الاضرل؛‎ » (۲( 
. ص۲۳‎ )۳( 


ونقل الحافظ الخحطيبب» عن طلحة بن محمد بن جعفر أنه قال في الإمام 
أبى يوسف :« أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» . 
و 2 

الشافعيان مذهباً -» وأقراه. ۰ 

وذكر ابن النديم کتاباً باسم «(أصول الفقه» للإمام محمد بن الحسن 
ا 

ثم قام المتأخرون من الأصوليين بتضمين أصولهم في الأخذ بالسنة في 
كتب أصول الفقه»ء (باب السنة) منها. ) 

ومما يجدر الأنتباه له أنه قد كثرت الكتب في أصول الحديث » وهي إنما 
تعتني وتناقش جانباً من أصول الحديث خاصا بمناهج المحدثين في الرواية 
دون الفقهاء» كما قال الحافظ ابن حجر في «نزهة النظ“: «فإان التصانيف في 
اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث». 

ولأجل هذا سمّى كتابه : «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في , 
مصطلح أهل الأثر». 

وأما أصول الحديث على مصطلح الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة 
ففي كتاب (السنة) من كتب أصول الفقه» وهي تختلف عن أصول المحدثينء 


.۲٤۹ - ۲٤۵ : ۱٤ «تاریخ بغداد»‎ )۱( 

(۲) «الأنساب» ٤١١:٤‏ (۸۱۳۸) نسبة (القاضي). 
(۳) «وقیات الأعیان» ١‏ :۳۸۲. 

. ۲٥۸ «الفهرست» ص‎ )٤( 


(۵) ص ۲۲ . 


@ 


ولهذا نجد أحاديث قد صحت على مصطلح أهل الحديث تترك عند الفقهاء 

۰ أهمية الأمر من جانب» وقلَّة العناية به من جانب آخر كانا يقتضيان أن 
يقوم فر أو E EE‏ الأئمة لحت قى اتيت ويخرجها من بطون 
كتب أصول الفقه في كتاب مستقل» وقد قام به الطالب الجاد الشاب تلميذي 
ارس ف قم ااه ع فى عن الخدت عد المجة ال كما درن ب 
عمره ۲٤‏ کتک او را ی کے ا پا فجزاه الله عن العلماء وأهل 
الفضل والمعرفة خيرا. 

و الرسالة تحتوي على سبعة أبواب » و الباب التمهيدي منها يحمل 
افا س جمع فيه الكاتب الأصول التي ذكرها الإمام أبو حنيفة و 
صاحباه » و الإمام الطحاوي في مؤلفاتهم» أو نقل عنهم الآخرون بالسند 
المتصل إليهم » و أثبت أن عيسى بن أبان هو أول من خص كتاباً في 
أصول اللحديث عند الحنفية» فاه «الخجح الصغير». 

زق الأسراين سن الح اسار جسن ال اتاد وار جم 
وعرف كتبهم» وتكلم عنها. 

والأبواب السبعة كلها ذات أهمية, وقد عالجها الكاتب بحسن وإتقان 
إلا أن منها ما يفو ق أهميةء منها باب تعارض الخبر والقياس» وقد تفحص الكاتب 
كتب الحنفية وسبرهاء ونقدها وأثبت أن خبر الواحد مقدم عند الحنفية على 
الفياس. وأن فقه الراوي ليس بشرط في قبول خبر الواحد. 

وكذلك باب الانقطاع » و كانت هذه المسألة بحاجة إلى التحقيق 
والببحث» فأطال الكاتب فيها النقَّس » و أجاد و أحسن» برا 
منها إلا أشبع فيه الكلام. 


ج 

على أن كل مبحث من هذا الكتاب جميل متف و إنما أردت أن أنه 
غل تالماعت الا بال اله درن ال راعلى عضن الماح رو 
الغض من أخحرى» وقد قال الشاعر الفارسي : 

فبك انا كوا نه‌آنکه عطاربگوید 

«الممسك هو ما و دون ما يعرفه العطار و يشني عليه». 

ولا شك أن الكتاب - ككتاب مستقل فى أصول حديث الحنفية - 
يمل اللبنة الأولى في هذا الباب وأن مجال الفحص والتحقيق مفتوح على 
مصراعيه› و أرجو رواد العلم والكاتب كذلك - أن يتاإبعوا النظر في هذا 
الباب. ) 

نظراً إلى أهمية الكتاب أقترح على أصحاب المدارس الدينية أن يجعلوه 
في مقررهم الدراسي ؛ ليتعرف الطلبة إلى أصول الحنفية في الحديث. 

وأدعو الله سبحانه أن يبارك في عمر الكاتب وعمله» و يزيد من علمه 
راد و ی یی ا اخ راتو ل چاه ایی 


وکتبه 
من رجب ۱٤٩١‏ ه محمد عبد الحليم النعمانى ‏ 
الموافق ۱٣‏ ولیو ۹٠٠۲م‏ : رئيس قسم التخصص في علوم الحديث ‏ 
بجامعة العلو م الإسلامية 


a 


مقدمة: 

لحمد ل رب العالمين» والصلا: والسلام على سيد الأيياء والمرسلين » وعلى آل 
وصحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

إن من البَدهي أن السنة لها المرتبة الثانية في التشريع الإسلامي E‏ 
لكتاب الله العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » فلایتم الدين إلا بالسنة 
النبوية - على صاحبها ألف ألف صلاة وتسليم و تحية -. ) 

وقد كانت لأئمة الاجتهاد الذين اعتنوا بالاستنباط من السُنة والاستدلال بهاء وكذا 
المحدثين الذين حافظوا عليها ونقلوها وميّزوا بين الطرق صحيحها وضعيفها أصول 
وقواعد في الأخذ بأحاديث الرسول تة » رسموها وأصّلوها بعد الإحاطة الممكنة لهم 
اشير ال ارت راا ورا 

فالحُمًاظ والمحدثون قيّدوا أصولهم في كتب مصطلح الخدت كما ان ا 
الاجتهاد ضبطوا قواعدهم في( باب السنة) من كتب أصول الفقه » ولم بحرا لها كتابا . ) 
وجرى على منهجهم المتأخُرون »فما كانوا يحتاجون أن يُصّفوا كتباً ورسائل مستقلة في 
هذا الباب » وكانت كتب متقدميهم ا ومن المتأخرين 
من جمعها في رسائل وكتيبات ‏ لكنها لم تحل محل المراجع الأصيلة 

ا ق ایر ر ر i‏ 
كالمصدر الوحيد لمعرفة أصول الحديث والاطلاع على قواعده» بدأ يخالج قلوب الناس 
أن الحنفية صفر اليد عن هذه الأصول . وأنه لا عناية لهم في هذا الباب تذكر» وسو هذا 
الأمر لبعض المتعالمين أن يكثروا من الشغب على الحنفية في هذا المجال » فكان هذا 


٢ 

لأمر يحُثني على مطالعة (باب السنة) من كتب أصول الفقه ‏ ثم وفُقني الله للالتحاق 
بجامعة العلوم الإسلامية - علامة محمد يوسف بَنوري تاون بکراتشي -. وکان المقرر 
لديهم كتابة رسالةٍ في السنة الثانية » فاخحترتة أن يكون بحثي ورسالتي حول هذا الموضوع . 

أهمية الموضوع : 

وأهمية الموضوع غير خافية » فإن أولئك الأئمة وضعوا أصولهم فى الاستدلال 
اوت الرسول تة في (باب السنة) من كتب أصول الفقه » فكانت الحاجة ماسّة إلى 
وضع تلك الأصول في كتب ورسائل مستَقلّة - بعد الاستقراءالتام » وبيان اخحتلافاتهم . 
وترجيح ما هو الراجح لدى مُحَفقيهم - نظراً إلى شَعّب بعض المتعالمين من أنه لاعناية 
للحنفية بهذاالباب . 

وتزداذ أهميته من وجه آخر» و هو أننا نری اليوم يدرس في جامعاتنا - وهي 
ابات ا طا ا عاف في مادة اسول الحا « التقريب » للإمام النووى.و 
ال هالا ات ج رحمهما الله » وهذان الكتابان لهما مكانة رفيعة في كتب 
الأصول » غير أن المبَيّن فيهما الأصول المرضيّة عند الأثمة الشافعية رحمهم الله ول 
يَهْتمُوا في كل باب بذكر رأي أئمة الحنفيةء فالاتکاء على نقلهم في کل باب انّکاء 
غير مرضي يوقع المرء في الخطأ. 

ومن المؤسف جلا : أن المدرّسين عند تطبيق الأصول على الأحاديث . بأخحذون 
اول الشافعية المسطورة في « التقريب» و «الخبة) وغيرهماء ظنا منهم أنها أصول 
الحنفية » ويجيبون عمًا ي رة على الحنفية مستندين إلى تلك الأصول! 

وعن هذا ينشأ التضاد بين الأصل والفرع ‏ فهم يأخذون في الفروع بقول الحنفية - و 
قد استنبطوها واستخرجوها عن الأحاديث بأصولهم المذكورة في (باب السنة) من كتب ٠‏ 
أصول فقههم - ويحاولون استخراجها بأصول حديث الشافعية ! وترى الواحد منهم يجمع 
بين الحديثين في أول الأمرعند تعارضهماء استدلالاً بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فى 


«الُخبة». و ظنَاً منه أنه مذهب الحنفية » مع أن محفّق الحنفية ابن الهُمَام صرح في 
«التحرير»" أن النسخ و الترجيح مقا مان على الجمع » ومشى عليه محفّقوا الحنفية من 
بعده » وفي آخرهم حافظ العصر الإمام الكشميري رحمه الله و غير ذلك من الأمثلة 
مما يطول الكلام بذكرها. 

التعريف بالرسالة: 

وا م ان ےل حرا وال ا ا کا ا کی ارول اد 
تجمع المباحث التي ورت في هذه الكتب بكاملهاء فعامّة كتب أصول الحديث تشتمل 
على نوعين من المباحث : 

الأول : المباحث التي ليست لها أثر في الاستنباط والاستخراج كرواية الآباء عن 
الأبناء » ورواية المُدبّج ٠‏ وتاريخ َو اليد الرُواة و وفياتهم وما إلى ذلك › وهي غير 
قليلة في كتب المصطلح. 

الثاني : المباحث التي لها دحل في الاستنباط ‏ وتفرع عليها الأحكام و تتغير بتغْبّرها. 

فدراسة النوع الأول والنظر فيه من وظيفة كل محلاث و راوية » فلايختلف فيه 
حنفي ولا مالکيٴ ولا شافعيٴ ولاحنبليٴمن حيث هو هوء نعم خالف فيه البعض عن رأيه 
الخاص لاعن كونه منتسباً إلى مذهب من المذاهب فهذاالنوع ليس ممًا يهمّني في هذه 
ا 


۷٦ -۷۳ ص‎ )۱( 

٣ 7ک‎ 

(۲) انظر : «فيض الباري» للميرتهي 0۲:۱ - ٤‏ و«العرف الشذي» للفنجابي 1 ۲ (بات 
في النهي عن استقبال القبلة)» و « معارف السُنن» للَنوري - بفتح الباء ء و النون المشددة و 
المخففة » و التخفيف a‏ نفسُه في «نفحة العنبر ٠‏ ص ۸ _۱: 

.۲۰۷-۲۰۹ و «ملفوظات محدث کشمیري» - بالأردية  للبجتوري ص‎ . ۱۱٤۲-۳ 


٤ 

وأما دراسة النوع الثاني والنظر فيه - وهوالذي يهني - فمن وظيفة الأصولبين 
والفقهاء » وك" من له صلة بالحديث » وقداختلفت فيه أقوال الفقهاء وتضاربت فيه 
مذاهب الأصوليين » فعقدوا له ( باب السنة) في كتب أصول الفقه ء وأشبعوا الكلام هناك . 

وقد سرت في هذه الرسالة على النحو التالي: 

E ES 

هذه الرسالة تشتمل على مقدمة» و الباب التمهيدي » و سبعة أبواب: 

المقدمة: وهي تشتمل على أهمية الموضوع › وسبب اختياره » والخطة , 

الباب التمهيدي : و هذا الباب كمقدمة لهذه الرسالة > يتضمن ثلائة مباحت › 
سأشير فيه إلى بعض نصوص أئمة الحنفية المتقدمين في تأصيل قواعد تدل على 
عنایتهم البالغة بأصول الحديث » كما أتحدث عن أبرز من اعتنى بهذه القواعد من 
الأصوليين » مترجماً لهم بوجازة » و معرفاً لكتبهم » و مبيّناً ما لها من المكانة في 
المذهب» و أختم هذاالباب اا آفات في علم المصطلح للسادة الحنفية . 

المبحث الأول : نصوص التأصيل لأئمة الحنفية المتقدمين. 

وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : نصوص التأصيل للإمام أبي حنيفة. 

الفصل الثاني : نصوص التأصيل لاإمام أبي يوسف. 

الفصل الثالث : نصوص التأصيل للإمام محمد. 

الفصل الرابع : التعريف بجامع أصول الحنفية الإمام عيسى بن أبان وكتابه «الخجَج 
الصغير» و«الخجج الكبير». 

الفصل الخامس : نصوص التأصيل للإمام الطحاوي. 

المببحث الثاني : حول أصحاب الكتب في الأصول. 

وفيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : التعريف بالأصوليين من أصحاب الكتب وتقسيمهم. 

الفصل الثاني : ترجمة الجصّاص والشيوخ الثلاثة. والتعريف بكتبهم. 


: 
الفصل الثالث : تراجم المحمقين» والتعريف بكتبهم. 
الفصل الرابع : تراجم المتبعين للبزدوي في الغالب. 
الفصل الخامس : تراجم الجامعين لأقوال الأصوليين ومذاهبهم و دلائلهم. 
الميحث الثالث : وفيه فصلان : 

الفصل الأول : الإمام القُدوري وكتابه «التجريد. 

الفصل الثاني : ذكر من حص من أئمة الحنفية أصول الحديث بتصنيفٍ. 
الباب الأول : الكلام على الأخبار 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول : تقسيم الأحبارإلى متواترء ومشهورء وآحاد. 

المبحث الثاني : المتواتر 

وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : hy AN‏ 
الفصل الثاني : إفادة التواتر العلم وأنه ضروري: 

الفصل الثالث: شروط المتواتر. 

الفصل الرابع :هل يشترط في المتواتر عد معين. 

المبحث الثالث : المشهور 

وهو يتضمن ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : تعريف المشهور. 

الفصل الثاني : حكم المشهور. 

الفصل الثالث : من أنكر الخبر المشهور هل يكفر؟ 

المبحث الرابع : أخبار الآحاد 

وهو یشتمل على فصلین: 

الفصل الأول : تعريف خبر الواحد وحكمه. 

الفصل الثاني : شرائط راوي أخبار الآحاد» وهي أربعة: 


الشرط الأول :العقل. ٠‏ 

ا الط فا ان 

المسألة الأولى : البلوغ شرط الأداء لا التحمُل. 

المسألة الثانية : التحكُل هل بُعتبر بسن دون سن أولا؟ 

الشرط الثاني : الإسلام. 

الشرط الثالث : الضبط. 

الشرط الرابع : العدالة. 

وا م على ما هیال 

المسألة الأولى : تعريف العدالة. 

المسألة الثانية : هل تقبل رواية مَن غلم كذبه على النبي مد ثم تاب عنه ؟ 

المسألة الثالغة : رواية الرجل عن أحلٍ تعديل له أطلا؟ 

المسألة الرابعة : رواية المبتدع. 

الال الام روات الم روالمجهول.. . 

المسألة السادسة: معرفات العدالة. 

الباب الثاني : تعارض الخبر والقياس 

وهذاالباب يشتمل على أربعة مباحث : 

الميحث الأول : ما ورد من الأخبار عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله حول تقديم الخبر 
على القياس . 

المبحث الثاني : ذكر أئمة الحنفية الذين أخذوا برأي الإمام أبي حنيفة وقدموا الخبر 

الميحث الثالث : ذكر أئمة الحنفية الذين قدموا القياس على الخبر. 

المببحث الرابع : الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقية مجته 

وفي أخر الباب تنبيهان. 

الباب الثالث : الانقطاع 


وهو یشتمل على مبحشین : 

المبحث الأول : الانقطاع الباطن ء وهو أن يخالف خبر الواحد كتاب الله » وسنة 
رسوله الثابتة و غير ذلك الذي يُعبر عنه الأصولييون ب« شرائط قبول أخبار الأحاد». 

والشرائط عشرة: 

الشرط الأول : أن لاإيخالف كتاب الله. 

الشرط الثاني : أن لا يخالف السنة الثابتة. 

الشرط الثالث : أن لا يخالف القواعد الكلية. 

الشرط الرابع : أن لا يخالف الإجماع. 

ارط الاس أل هاف رجات الارن 

الشرط السادس : أن لا يرد فيما تَعُم به البلوى. 

اد ی ا ی 

الشرط الثامن : أن لا يخالف الراوي مروبّه. 

الشرط التاسع : أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة. 

الشرط العاشر: أن لايعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 

تتمة هذا المبحث »وفيه بحثان : 

الببحث الأول : هل تثبت الحدود بخبر الواحد؟ 

البحث الثاني : المروي عنه إذا أنكر الرواية هل تقبل ؟ 

المبحث الثاني : الانقطاع الظاهر» وهو الإرسال 

وهذا المبحث يتضمن ستة فصول : 

الفصل الأول : تعريف المرسل. 

الفصل الثاني : حكم المرسَل عند الأئمة الثلاثة. 

الفصل الثالث : حكم المر سل عند الأئمة الحنفية. 

الفصل الرابع : شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية. 

الفصل الخامس : حُجَية الحديث المرسل. 


۸ 
الفصل السادس : أيهما أقوى ٠‏ المرسل أو المسند؟ 
وفي آخر الباب بحث التدليس. 
الباب الرابع : طرق التحمُل والأداء 
هذا الباب يشتمل على مبحثين : 
البحتاارل طقال . 
المبحث الثاني : طرق الأداء (أي الرواية لمعنى). 
الباب الخامس : أقوال الصحابة 
هذا الباب يشتمل على ثلاثة مباحث : 
٠‏ المبحث الأول : قول الصحابى حجة أم لا؟ 
المبحث الثاني : تأويل الصحابي وتفسيره الحديث. 
المبحث الثالث : قول الصحابي «من السّنة كذا» وأمرنا بكذا» و«نهيناعن كذا». 
الباب السادس : الجرح والتعديل 
هذا الباب يشتمل على خمسة مباحث وتتمة: 
المبحث الأول : شرط الجارح والُحَدّل. 
المبحث الثاني : الجرح والتعديل يثبتان بواحد. 
المبحث الثالث : قبول التعديل المْبْهَّم دون الجرح المُبْهَّم والنظر فيه. 
المبحت لرام تار اجرح والديل. 
المبحث الخامس : ألفاظ الجرح والتعديل. 
وة نصوض الإمام أبي حنيفة في تعديل الرواة وجرحهم. 
الباب السابع : التعارض والترجيح بين الأخبار 
وفيه مبحثان : المبحث الأول: حول التعارض. 
المبحث الثاني : حول الترجيح. 


التقدير والشكر: 

فأدعو لوالدي -أمي الحنونة ووالدي فضيلة الأستاذ الشيخ گلدي قَليْج آخولد 
حفظهما الله - بالصحة والعافية وطول العمر » حيث ربياني فأحسنا تربيتي » كما أتاحا لي 
فرصة الدراسة وأغلياني عن كثير مما يعانيه الناس » فجزاهما الله حير ما يجزي الآباء عن 
الأبناء. 

وأقدم خالص الشكر والتقدير إلى شيخنا العلامة المحدث الناقد الدكتور محمد 
عبد الحليم النعماني حفظه الله ورعاه » المشرف على هذه الرسالة بإرشاداته وتوجيهاته 
القيمة » كما لا يفوتني أن أشكر رئيس جامعة العلوم الإسلامية - علامة محمد يوسف 
نوري تاؤن - والقائمين بها حفظهم الله » فجزاهم الله عني خير الجزاء . 

كما أشكر من أعماق قلبى شقيقي الفاضل الأديب عبد الحميد التركماني حفظه الله . 
فإنه نظر في مُخظم الرسالة » و كذا كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل من أي طريق 
كان » وأخحص بالذكر منهم الأستاذ الباحث ساجد أحمد الصُدّوي - الأستاذ بقسم 
دنر ت اة ی وا ر ا ان س 
الأستاذ بمدرسة ابن عباس -» و الأستاذ المفضال إحسان اتن تت اا الاس 
اة إل فك ي ار يت معاون د جا القيمة » وكذا الأخ الأستاذ 
طارق جميل الوزيري » و أخي الطالب محمد طارق بن عبدالجليل الأوركزئي › و 
صديقي الفاضل محمد فرحان فاروق كراتشوي - حفظهم الله - حيث ساعدوني في 
الكتابة على الحاسوب » فجزاهم الله جميعاً عنى خير الجزاء . 

و ختاماً أسأله تعالى أن يتقبّل هذا العمل المتواضع › ويجعله خالصاً لوجهه 
الكريم » ويغفرلي خطيثاتي بمنّه وفضله » و يوفقني لخدمة السنة المطهرة وعلومها 
خدمة العلماء المخلصين » ويحسن ختامنا ويرحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين › 
وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب » وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. كتبه عبد المجيد التركماني 


E 


الباب التمهيدي 
هذا الباب كمقدمة لهذه الرسالةء يتضصمن ٠‏ ثلاثة مباحث» سأشير فيه إلى بعض 
نصوص أثمة الحنفية المتقدمين في تأصيل قواعد تدل على عنايتهم البالغة بأصول 
الحديث» كما أتحدث عن أبرز من اعتنى بهذه القواعد من الأصوليين » مترجمالهم 
بوجازة» و معرٌفاًلکتبهم » ومين ما لها من المكانة في المذهب» و أختم هذا الباب 
بذكر أهم المؤلفات في علم المصطلح للسادة الحنفية . 
المبحث الأول : نصوص التأصيل لأئمة الحنفية المتقدمين . 
المبحث الثاني : حول أصحاب الكتب في الأصول . 
الميحث الثالث : بعض الفوائد تتعلق بهذه الرسالة . 


المبحث الأول : تصوص التأصيل لأئمة 
الحنفية المتقدمين 

و فيه خمسة فصول : 

الفصل الأول : نصوص التأصيل للإمام أبي حنيفة . 

الفصل الثاني : نصوص التأصيل للإمام أبي يوسف . 

الفصل الثالث : نصوص التأصيل للإمام محمد . 

الفصل الرابع : التعريف بجامع أصول الحنفية الإمام عيسى بن 
بان وكتابه «الخجَج الصغير» و«الحخجَج الكبير» . 
الفصل الخامس: نصوص التأصيل للإمام الحاوي . 


الفصل الأول : نصوص التأصيل للإمام أبي حنيفة 
ا ف أن مهردق اا جهاد هو اة غلل رة الاصرل الاباة 
للاستنباط من الكتاب والسّنة . واستنباط الفروع منها و بناءها عليها. 
ولا يخفى أيضاً أن معنى كون رجل مجتهداً هو أنه صاحب أصول وقواعد 
ھا ااب رات تدر می اباط ااام ی ی دز رن 
فعلى هذا الإما الأعظم أبو u e‏ صاحب المذهب الحنفي 
ومُدوته - وكذلك أئمة المذاهب الأخرى رحمهم الله - كان عنده أصول ومبان 
يمشي عليهاء ويستخرج في ضوئها الأحكام من الأحاديث النبوبّة على صاحبها ألف 
ألف تحيّة » ويحكم في ضوءها على الأحاديث بالقبول والرد » كما كان يرجح 
بعضها على بعض عند التعارض... غير أنه رحمه الله لم ير أن يُضمّتَها كتاباً ء 
ويضبطها بالقيد -فيمانعلم -» فلم يصلنا منها إلا أقوال منثورة ونصوص مبعثرة 
في بطون الكتب . و إليك بعضها: 
- صرح في كتابه «العالم والمتعلّم» ' بأنه إنما يأخذ بأخبار الحاد إذا لم 
بُخالف القرآن. فإن الرسول علو لا يخالف القرآن ولن يخالفه » وإنما جاء مُبيّناله. 
E E‏ ا AT‏ 
ا 


- روى الحافظ ابن أبى الوم فى «المناقب») و الحافظ أبو عبد الله ابن 


)١(‏ ص .٥۸١‏ سيأتى نص كلام الإمام أبى حنيفة رحمه الله » وتفصيل م ا ف 
السحت اول من الاب الالت تح (الخرط ار لض ۸6۲١١‏ . 
(۲)_ مخطوط - ص ۲۲ 


٤ 


ابيع الحاكم اورت في «المدخل إلى معرفة كتاب الإليل“ و حافظ 
الت ان فيد الر ال رى لأند سى في« الانتقاء واللفظ لابن أبي الوم » 
ع أب حنيفة » أنه قال :«لا ينبغى للرجل أن ُحدّث ث من الحديث إلا ما يحفظه من 
يوم سمعه إلى يوم يُحَدث به». 

نصرّح في هذه الرواية إلى شرطر عظيم يعتبره هو في الأخذ بالا حبار ومر 
الشرط من أه أسباب قَلَة مرويًاته ' 

۳ روى إمام الجرح والتعديل ابن مَعين في «تاريخه»“ عن أبي حنيفة » قال 
:«آخحذ بکتاب الله فما لم أجد فة رسول الله ليا فما لم أجد في كتاب الله ولا 


سه رول RRNA‏ 


حرج من قولهم إلى قول غيرهم“ ‏ 
فصرح في هذه الرواية إلى ترتيب ا وماخدذها وان اران 
مق ّم على اة » والسنة على غيرهاء وأن أقوال الصحابة خجة في الشريعة 


(1) ص ١١۸‏ من طبعة دار ابن حزم » وص 1۷ من طبعة الرحيم اكيدمي. 

(۲) ص .۲٥۷‏ 
( سيأتي الکلام على مكانته الرفيعة في الحدیث ومعرفه بالرجال » وسبب فلة مروئان 
السبة إلى ماسمعه مع بيان طرق الرواية المذكورة عنه يبط وتفصيل إن شاء لله تحت ال 
الأول من الباب الثالث (الشرط السابع : استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمّل إلى الاداء 
(o-۸‏ 

.1٠۰۸:۲ رواية الدذؤري‎ )٤( 

)٥(‏ روى هذا الخبر عن ابن معين كثيرٌ من الحُمًاظ كما سيأتي في (الباب الثاني : تعارضص 
لخبر والقياس) في المبحث الأول ص ۲۱۱ - ۲٠١‏ من هذه الرسالة. 

٤٥٤ - ٤٤٤ سيأتي تفصيل هذه المسألة في المبحث الأول من ( الباب الخامس ) ص‎ )١( 
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ادروئ الخاد ای ای العوام» ال ا فان اي 
حنفةء له قال : «عجباً للناس يقولون: أفْتى بالرأي »ما أفتي إلا بالأثر». 

فنبّه في هذه الرواية إلى مرتبة القياس بأنه بعد السنة » وفيه رد بليغ على من 
نسبه إلى تقديم القياس على الخبر. 

رو ا ی ا اا ی ي حَيْبَمَة فى «تاريخه 
الکبیں'“ > والاإمام الحافظ الطحاوي في «التسوية بين e E‏ و 
الحافظ ابن أبي العام في ER ET E‏ 
«جامع بيان العلم وفضله») وحافظ المَشْرق الخطيب في «الكفاية»"»بسندهم عن 
بي قطن» قال : قال لى أبو حنيفة : «اقرأعلي ا 

فصرح في هذه الرواية إلى أنه يجوز استعمال «حدتّنا» في الحَرض - القراءة 
على الشيخ - كما يجوز في قراءة الشيخ. 


.0٤ «مناقب أبي حنيفة» -مخطوط -ص‎ )١( 

(۲)«مناقب أبي حنيفة» ۱ : ۷۷- V۸‏ 

(AVO) Yo :1( ¥) 

.*۲ ص‎ )٤( 

(0) - مخطوط -ص ۳ . ) 

(1) ص )٠١٤( ٤1٥‏ من طبعة دار الكتب العلمية » و ۷١:۲‏ من طبعة المكتبة العلمية. 

(۷) ص ۳۰۷ من طبعة الدگن »و ۲: ۲٠١-۹‏ من طبعة دار الهدى. ٠‏ 

(۸) سيأتي تفصيل مسألة العرض » وما روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله غير هذه الرواية 
في (الباب الرابع : طرق التحمُل) تحت الفصل الأول إن شاءاله ص۹٠٤‏ - .٤٠١‏ 


- روى الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية)" بسنده عن ابن المبارك أنه 
قال ال و و : ممن تأمرنی أن أسمع الآثار؟ قال e‏ 
في هواه إلا الشيعة . فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمدعلا وم أ اتی السلطان 
طائعاء ما إني لا أقول إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي » ولكن وطأوا لهم 
حتى انقادت العامة بهم > فهذان لاينبغي أن يكونا من أئمة المسلمين». 

۷ روى الإمام عالم ماوراء النهر ومُحدتّه أبو محمد الحارڻي في «مسنده» 
المناظرة التي جرت بين أبي حنيفة والأوزاعي في ,دار الحنّاطين بمکة في بحث رفع 
اليدين. وسيأتي الكلام على تلك المناظرة فى موضعه إن شاء اله" 

ويُستنبط منها: أنه كان يرجح رواية الفقيه على غيره وإن كان فيه علو الإسناد. 

- عدل كثيرامن الرواة وجرحهم. 

فعدأل عطاء وعلقمة »و أبا لر غا وی را ری ور 2ا 
النخعي» وحَمًاد بن ابي سليمان. 
وجرح زيداً أبا عياش » و طلق بن حبيب > و جابر الجخفي » ومجالداًء 


(07 ٍ o 
. وجهم بن صفوان » و عمرو بن غبيد واخرين‎ 


(۱) ص ۱۲١‏ من طبعة الدگن » و ۱: ۳۳۸(۳۸۲) من طبعة دار الدى . 

(۲) ص ٤٤‏ و روی عنه هذه المناظرة | لحافظ المُوفُّق المگي في «مناقبه» ۱: 
۰ ونقله الزبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» :١‏ 0۸ (بيان الخبر الدال على أن رفع اليدين فى 
تكبيرة الافتتاح فقط) » و ملاً عابد اندي في « مسند الإمام الأعظم » ص 0٠١‏ واللكتوي فى 
«الأجوبة الفاضلة» ص .٠٠٤-۲۱۲‏ 

() (الباب السابع :التعارض و الترجيح) المبحث الثاني ص ۵0۰ ۔ ٥۲۲‏ . 

)٤(‏ سياتي تفصيل من عَدله وجرحه ببسط إن شاء الله في (الباب السادس : الجرح 
والتعديل) تحت «التتمة » ص .٤٩۳ _ ٤۸1‏ 


1۷ 

فأعلم بصنيعه هذا أن الحديث لا يُؤخذ عن كل مَن هب ودب وإنما يُؤخذ 
عن الثقات . 

فهذه نصوصر” وقواعد منثورة فی بطون الکتب » ولا شك أن له رحمه الله کان 
قواعد رصينة في الأحذ بالأخبار والأحاديث النَبَوبّة على صاحبها ألف ألف تحية › 
غير أنها ليست مسطورة على القرطاس » ولكننا نستطيع أن نلمس اثارها ونشاهد 
ملامحها فیما كان يستنبطه من الأحكام ؛ لأنه لا یمکن -کما مر أن يتکون مذهب 
من المذاهب إلا أن يكون عند صاحبه تلك الأصول التي يرتكز عليها عند الاستنباط. 
أما التعبيرات والاصطلاحات التى نجدها اليوم فأكثرها من صنع المتأخرين. 

وأنت إن أمعنت النظر في كل فن من الفنون تجد تلك المصطلحات 
والتعبيرات والتعاريف المْقَكّدة الخحددة عند المتأخحرين» ولاتجدها عند متقدميهم 
غالباً إلا تلك الأصول المختفية التي تستنبط من أثناء بحوثهم. 


)١(‏ وقد اعترف بأخذه الحديث عن الثقات الإمامٌ الحافظ الثقة الحَلَّم سُفيان بن سعيد 
اوري (المولود سنة ٩۹۷‏ والمتوفى سنة )۱١۱‏ رحمه الله » فقد روى بسنده الحافظ ابن أبي العَوآم 
في «مناقبه» ١ ET‏ والحافظ الصَيْمَري في «أخباره» ص 11 وحافظ المَعُرب في 
«الانتقاء» ص ۲٠۲‏ واللفظ له » عن التوري أنه قال : «كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم » ذابًاً عن 
حرم الله أن تستحلء يأخذ بما صح عنده من الأحاديث التي كان يحملها الثقات » وبالأخر من فعلٍ 
رسول الله لاء وبما أذرّك عليه علماء الكوفة »ثم شع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم». 


۱۸ 
الفصل الثاني : نصوص التأصيل لاإمام أبي يوسف 

ثم جاء بعد الإمام أبي حنيفة تلميه الإمام الحافظ 'الثقة أبويوسف يعقوب بن 
إبراهيم القاضي الأنصاري المولود سنة ١٠١٠ء‏ والمتوفى سنة ۱۸۲ رحمه الله تعالى. 

وقدأشارفي أثناءكتبه إلى قواعد الأخذ SN I EET‏ 
يره منهاء و إليك بعضها: 

. صرح في کتابه «الره على سير الأوزاعي» أنه لا تقبل الأحاديث الشادة‎ ١ 
وإنما يُؤخذ بالأحاديث التى يعرفها الفقهاء » وما يوافق الكتاب والسنة » فقال فيه‎ 
وهو يخاطب الإمام الأوزاعي رحمه الله : «عليك من الحديث بما تعرفه العامة » وإباك‎ 


(MD. 7, 
. والشاذمنه»‎ 


)١(‏ لا يخفى على الباحث ما لأبى يوسف من المكانة السامية الرفيعة بين المحدثين » لقد 
أطبقوا شرقاً وغرباً على جودة حفظه » وسَعة اطلاعه في الحديث » فقد روى الحافظ اناف 
الوم فى «مناقبه» - مخطوط - ص ۸ عن يحيى بن مَعين إمام الجرح والتعديل أنه قال : «مارأیت 

وذكر هذا القول عنه وأقره حافظ العصور المتأخرة الذهبي في «تاريخ الإسلام» ٠٠١١:٤‏ 
.)٤۷(‏ و«السّير» ٥۲۷:۸‏ > و«التذکرة» ۲۹۳:۱ و«المیزان» .)4۷۹٤( ٤٤۷: ٤‏ ) 

وذكره الحافظ ابن حجان التي رحمه الله في «ثقاته» مع انحرافه البالغ عن أصحاب 
الرأي » فقال فيه 1٤0:۷‏ «كان شيخاً مسقنا » لم يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع». ونحوه في 
کتابه «مشاهير علماء الأمصار» ص .)١١١١(۱۷۱‏ 

وقال عنه المُرَّنى كما رواه الخطيب ٠۷١:۲‏ «هو أتبعهم للحديث». وقال أحمد بن حنبل 
فیما روى عنه الخطيب ۲ كان أبويو سف منصفاً فى الحديث». 

وقال ابن النديم في «الفهرست» ص ٩‏ ؛: «کان حافظاً للحدیث». 


.۲٤ ص‎ )۲( 


۱۹ 
وفَسسّر الحديث الشَاد في موضع آخر منه» فقال : «الرواية تزداد كثرة» ويخرج 
منها ما E‏ يعرفه أهل الفقه > ولايوافق الكتاب ولاالسّنة » فإِيّاك وشاذ 
الحديث » وعليك بما عليه الجماعة من الحديث » ومايعرفه الفقهاء » ومايوافق 

الكتاب A‏ 
ففسر الشَادً بما يخالف الكتابة و سنة رسوله الثابتة » و لايعرفه الفقهاءُ 
ولایعملون به" 


(۱) ص ۱". 

(۲) لا بأس هنا أن أتكلّم قليلاًعن معنى الشاذ عند أئمة الحنفية. 

صرح الإمام أبويوسف رحمه الله فيما تقل عنه آنفاً أن الشاذ هو المخالف لمعاني الكتاب 
والسنة وما لايعرفه الفقهاء » ويُوبّد هذا المعنى ما قاله في موضع آخر من «الرة على سير 
الأوزاعي» ص ٠١‏ ۱۰ قال او وت : ماقال رسول اللہ مو فهو کما قال » وقد بَلْغنامن هذا ما قال 
الأوزاعي » وهو عندنا شاد ء والشَاُ من الحديث لا بُؤخذ به ؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يِل إلا 
نكاحالأربع »فما كان من فوق ذلك کله حرام...). 

فعلٌل لکونه شادًاً بمخالفته کتاب الله عرو جل. 

وبُؤيّد هذا المعنى أيضاً ما قاله الإمام الحافظ القاضي عيسى بر أبان تلميذ الإمام محمد 
رحمه الله » حيث قال في «الخجج الصتغير» : «لا قبل خبرٌ حاص في رة شيء من القران ظاهر 
المعنى أن يصير خاصاًء أو منسوخاً حتى يجي ء ذلك مجيئًاً ظاهراً يعرفه الناس ويعملون به... 

وأما إذا روي عن رسول الله حديث حاص وكان ظاهرٌ معناه بيان السنن والأحكام » أو 
كان ينقض سَّة مُجْمَعاً عليهاء أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن وكان للحديث وجه ومعنى يحمل 
عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن وجوهه وأشبهه بالسّن » وأوفقه لظاهر القرآن › فإن 
لم يكن معنى بُحمل عليه فهو شاد ». نقله بلفظه الجصّاص في «فصوله» ۷0-۷١ :١‏ من طبعة د . 
تامر» و ۱٥١٦:١‏ من طبعة د جاسم (باب في ت تخصيص العموم بخبر الواحد). 

اعا ف ا ا ی ا 


وبؤبده أیضاأما قاله اب أبان في موضع آخر فيما نقل عنه الجصتّاص في «فصوله» ۳:۲ من 
طبعة تامر(باب القول في شرائط قبول أحار اا نت العلل التي ترد بها أخبار الأحاد عند 
أصحابنا ما قاله عیسی بن أبان. 

ذكر أن خبرالواحد يُرَدٌ لمعارضة السة الثابتة إياه » أو أن... يكون شاذاً قد رواه الناس 
وعملوابمخالفه». 

فجعل الشّاذ هو الحديث الذي رواه الفقهاء ثم عملوا بخلافه. 

ويُوبّده أيضاً ما قاله الإمام الحافظ الجصّاص الرازي في كتابه الحافل النْمَاع «أحكام 
القرآن» ۳۱۳:۲ من طبعة دار الكتاب العربي - وهو يعلق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
«مَّن أطلع في دار قوم بغير إذنهم فقفأوا عينه فقد هدرت عينه» - فقال : «هذا من أحاديث أبي 
هريرة رضي الله عنه التي تَرَدلمخالفتها الأصول؛ مثل ماروى : «إن ولد الزنا شر الثلاثة»ء و«إن ولد 
الزنا لا يدخل الجنة».... هذه كلها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرهاء. 

ويو بده أيضاً ما قاله فقيه الأيار الشا مية العلامة ابن عابدين رحمه الله في موسوعته الفقهية 
«رد المحتار» ۲ ۵ وهو يتحدث عن المسح على العمامة : «وأيضاً ما ورد في ذلك شاد لا يُزاد 
به على الكتاب العزيز الأمِر بالغسل ومسح الراس » بخلاف ما ورد في الخف -فإنه مشهورٌ يجوز 
به الزيادة على الكتاب ». 

فالذي يُعلم من نصوصهم هذه أن الشاذ عندهم هو المخالف لمعاني كتاب الله وسنة رسوله 
الثابتة » ومالم يعمل به الفقهاء مع علمهم به. ) 

وقد نه على معنى الشاذ هذا عند الحنفية حافظ المغرب ابن عبد البر النّمَري الأن د لْسي 
المالكي رحمه الله » فقال في كتابه النافع المملوء بالإنصاف «لانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة 
الفقهاء» ص ۲۷١‏ -۲۷۷: «قال أبو عُمَّر: كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة ؛ 
لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول ؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على مااجتمع عليه من 
الأحاديث ومعاني القرآن » فما شد عن ذلك رده وستكاه شاذاً. 

ثم رأيتة كلاماً للإمام الكوثري رحمه الله يؤبّد ما قله في معنى الشاذ عند الأئمة الحنفية › 
قال رحمه الله في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص ۳۹: «ولاباً هنا من الإشارة إلى دقيقة ‏ > 


۲١ 

آ صرح فى «الرَة على سير الأوزاعي» أن من شرط قبول أخبار الآحاد : أن 
لا يكون مخالفاً لكتاب الله » وسلّة رسوله يار الثابتة المعروفة » فقال فيه وهو يخاطب 
لإمام الأوزاعي: «عليك بما عليه الجماعة من الحديث» وما يعرفه الفقهاء ومايوافق 
الكتاب والسّة . فقس الأشياء على ذلك » فما خالف القرآن فليس عن رسول الله با 

وإن جاءت به الرواية» . 
وقال في موضع آخر من هذا الكتاب : «فاجل القرآن » والسنّةَ المعروفة إماما 
قائدا واب ذلك » وقس عليه مايرةعليك مما لم يوضح لك في القرآن والسة..."٠‏ 
۳ ا ی د 3 ۰ والمتوفی 


سنة ٤١‏ » عن الإمام أبى يوسف رحمه الله ؛ أن سح القران انما يجوز ال 


= وهي أن الطُحاوي كثيراً ما يذكر في الأبواب في صدد الكلام على أحاديث من أخبار الأحاد 
«والنظر هنا يقتضي كيت وكيت» » ويَّظن من ذلك مَن لا خبرة عنده أنه يريد بذلك القياس في 
المسألة . وليس كذلك بل هو تطبيق منه لقاعدة أهل العراق في أخبار الأحاد من عرضه على 
الأصول المجتمعة عندهم من البحث في الكتاب والسنة » فإن كان الخبر مخالفاً تلك الأصول 
يعتبرونه شاد خارجاً عن نظائره ‏ فيوقفون في أمره ويُضاعفون النظر حتى يهتدوا إلى أدلة أخرى؛ 
وهي من الأصول الدقيقة عندهم.... 

وقال نحو هذا الكلام في «تأنيب الخطيب» ص ٠١١‏ . 

وحاصل البحث : هو أنه فرق بين معنى الشاذ عند المح ثين و الحنفية » لكن هذا 
التفريق يحتاج إلى نصوص أخرى واستقراء تام عن كتب أئمة الحنفية » فيا حبًّذا لو قام بعض 
ااال و وخم اتا أف ال بان ای کی ی بو د مجر 
الطكحاوي ٠‏ و الخصاف» و الجصاص وغيرهم » فيكون خدمة للعلم وأهله. 

اض 


اض 


۲۲ 

المتواترة التي توجب Ss‏ 

٤‏ ا : أن أخبار الآحاد تقبل في الحدود» وبتعبير ير آخر: أن 
الخدو ا اد 

0۵ _ صرح فی «کتاب الخراج» E‏ الصحابی حُجَة » حيث قال فيه 
(فصل: فيما يخرج من البحر) : «قد كان أبو حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله يقولان : 
ليس في شيءٍ من ذلك شيء ؛ لأنه بمنزلة اَمَك » وأمًا أنا فإني أرى في ذلك 
الخمس » وأربعة أخماسه لمَّن أخرجه ؛ لأنّا قد روينا فيه حديثاً عن غمر رضي الله 
عنه » ووافقه عليه ابن عباس » فاتبعنا الأثر ولم تَر حلافاً». 

وقال الإمام الكَرّْخي : «كثيراً ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألة يقول: 
القياس كذا إلا أني تركتّه للأثر. وذلك الأثر قول صحاب يلا بُعرف عن غيره من نظرائه 
حلاف 

ثم قال الكَرٌُخحي : «فهذا یدل من قوله دلالة بَيّنَةَ على آنه کان یری تقلید 
الصحابي إذالم بعلم حلافه من أهل عصره أولى من القياس» . 


(1) نقله الجصاص الرازي في «الفصول في الأصول» 0۱۸:١‏ و٨1٤‏ (باب القول في نسخ 
القرآن بالسنّة). 

)۲( ااا ا ا ا ٤‏ «هي في الفقه » يقال أكثر من 
ثلاثمئة مجلّد». 

نقله البزدوي في «کنز الوصول» ص ۱۸۱ والسّرخسي في «أصوله» ۲۳۳:۱ .۳۳٤‏ 
وسيأتي تفصيل هذه المسألة مع بيان ماهو الراجح في ص ٤0٤ ٤٤٤‏ من هذه الرسالة. 

.۷۰ ص‎ )٤( 

(0) نقله تلميده الجصّاص في «الفصول في الأصول» .٠۷۲:۲‏ 

(1) «الفصول في الأصول» .٠۷۲:۲‏ 


۳ 


الفصل الثالث : نصوص التأصيل للإمام محمد 
ثم جاء بعدهما الإمام الحافظ المجتهد الغو ي" محمد بن الحسن الشيبانيء 
المولود سنة ١٠ء‏ والمتوفى سنة ۱۸٩‏ رحمه الله تعالى. 


(۱) قال الحافظ الجصاص في «فصوله» ۸٩-۸٤:١‏ من طبعة د . النشمي »و١‏ : ٣١-۳١‏ من 
طبعة د . تامر : «ومحمد بن الحسن حُجَةٌ فيما يحكيه في اللَة » قد احتح به قوم من أثمة اللغة ‏ 
منهم : أبوغبيد - القاسم بن سلاَم المتوفى سنة ۲۲١‏ - في «غريب الحديث» -انظر على سبيل 
المثال ۱ ۱٤٤-۱٤:‏ و۱۷۵ و" 6٤0 :٤]و ٤:‏ - وغیره. 

وحكى لنا خلب - قال عبدالمجيد : الغالب أن هنا سقطاً ء والصحيح «غلام تغلب » عن 
ثعلب»؛ لأن ثعلب توفي سنة ۲۹١‏ والجصاص ولد سنة ۳٠۵‏ فلا يمكن لقاءهماء نعم هو يأخذ 
ا ی ا و ا أنه قال : 
محمد بن الحسن حُجَة في اللغة. 

وحكى لي أبو علي النحوي الفارسي » عن ابن سراج النحوي أن لخبرّد تنل عن الغران 
ماهي؟ فقال: الشمس. قال محمد بن الحسن - وكان فصيحاً - لغلامه : انظر هل دلّكت غزالة؟ 
فخرج ورجع. فقال لم أ غزالة » إنما أراد محمد بن الحسن الشمس».انتهى كلام الجصاص. ‏ 

ونقل كلام تغلب هذا الإمامٌ الفقيه الكاساني في «بدائع الصنائع»۲ : ٠١۲‏ (كتاب الزكاة . 
حكم الخيل )» وفقيه الشام ابن عابدين رحمه الله في «رّد المحتار» : ۲۸۷ من طبعة ايج ايم سعيد. 

وقد قال الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فيما روى عنه الصَيْمَري في 
«أخحباره) ص ٤‏ واللفظ له والخطیب في «تاریخه» ۱ ۷ط دار الکتاب العربي -:«مارأيت 
أنصح من محمد بن الحسن »کلت إذا سمعتّه يقرأ كأنُ القرآن نرل پلغته ». 

وقال إمام النحو والعربية أبو الفتح عثمان بن جلي المتوفی ببغداد سنة ۳۹۲ في كتابه اللّافع 
«الخصائص» ١‏ : ۱ وهو بتحدأث عن عِلّل الحو ١:‏ وكذلك کتب محمد بن الحسن رحمه الله 
إئما ينترع أصحائنا منها العلل ؛ لأنهم بجدونها منشورة في أثناء كلامه . فيجمع بعضها إلى 


۲٤ 

وهذا الإمام الفذ بت علماً جما في كتبه الكثيرة» وخاصة في كتابه الفاح «كاب 
الحْكّة على أهل المدينة»» وفيه إشارات تة إلى قواعد كثيرة غير أن بعضها خفية غامضة 
یی اب اخ ا تی ای اا 

وإليك بعض تلك القواعد التي صرح بها: 

۱ - صرح في مواضع كثيرة من هذا الكتاب أنه لاح للقياس أآمام التص والار 
فقال في « «ركتاب الحجة)': «قال محمد برااا ری اا و المجتمع 
عله لا احتلاف بين الفقهاء فيه إلا هن قال برأيه ونبد الآثار خلف ظهره» ‏ 

a‏ قول شيخه - الذي وقف طيلة حياته 
لنشرعلمه » حتى فيد O RS‏ 


وغيرهما i a a,‏ و«كتاب الحجة)'" 


کک 
= بعض بالملاطفة والرّفق ء ولاتجد له علَة في شيءٍ من كلامه مستوفاة محررة » وهذا معروف 
من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور». 

۰ .LA*- 6۷4:1 )1( 

(۲) وقد نه فى مواضع كثيرة على هذا الأمرء كما عاتب أهل الجحاز في مواضع بالأخ 
بالرأي أمام النّص . وسيأتي تلك المواضع والنصوص في (الباب الثاني : تعارض الخبر والقياس) 
جا ا ص ۲۲٢‏ فراجعه لزاماً. 

(۳) قد حالف شيخه الإمام أبا حنيفة في كتابه هذا في عشرين موضعاً وقعت لي في نظرة 
عابرة » وإليك أرقام تلك المواضع بترقيم فضيلة الشيخ الأستاذ عبد الوهًاب عبد اللطيف : ٠١١‏ . 
CVATVYTY ITA COTTCOEY (OF (O° E40 Ee FEO TTY TTT TYO AE NV‏ 
AE ATTY <۷1‏ 

- وإليك تلك الصفحات التي خالف فيها شيخه من هذا الكتاب -طبعة عالم الكتب‎ )٤( 
FA‘ FVV YEO: OA OAR TTY F11 


۲۵ 
و«الآثار» فى مواضع. 

وإليك نص موضع من تلك المواضع ؛ قال رحمه الله فى «كتاب الحجة» ٠‏ 
(ات لاسا وك فل ع الد لاحر اي اللاب ف ار ندز 
قول إبرا هيم النخعى وأبى حنيفة ؛ لأنه أمرٌ قد جاء فيه الآثار». 

وليلاحَظ هنا أن قول لعي وأبي حنيفة رحمهما الله أيضا مبنيٌ على الأثار كما 
ذکره محمد رحمه الله في الموضع نفسه. 

۲ صرح فی «کتاب الخجة» "أن خبر الواحد فيما تَحُم به البلوى لا بُقبل. 

٣۳‏ -نَبّه فى مواضع كثيرة من كتبه إلى أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء » وهو 
الذى يُعبرعنه في «الموطًا» بقوله : «وهو قول ا حنيفة » والعامّة من فقهاء 
الحنفية». وهذاالتعبير ومثله فى «المُوطأ» كثير جد 

وقال في «کتاب اة“ «أحبرنا سَلاّم بن سُليم الحنفي »عن المغيرة »عن 
إبراهیم » قال : كان يقال : كل حبس على سهام الله إلا الفرس والستلاح في سبيل الله. 
فهذاماعليه الفقهاء وأهإ ° العلم ببلادناء وقد روه الفقهاءمن كل وجه 

٤رچ‏ فی مواضع من «كتاب الخجة» إلى قاعدة كبيرة » وهي أنه إذا 
تعارضت الأحاديث في أمر واختلف أقوال الفقهاء فيه » فينبغي أن يُؤخذ بالثقة الذي 
لا يکون معه في النفس شي ء٠‏ فقال في موضع : «اذا شدّدت الفقهاء و في أمر فخ 


(۱) انظر على سبیل المثال : ۱: ۳۵(٤۳)ء‏ و )۲٠۸( 00۸:١‏ من طبعة الأفغاني. 

:١ )۲(‏ ۲۱۷ _ طبعة عالم الكتب -. 

(۳) سيأتى كلام الإمام محمد رحمه الله » وتفصيل هذه المسألة في المبحث الأول من 
الباب الثالث (الشرط السادس) ص ۳۰۷ - .۳٠۷‏ 

.7۲۷ ۷۲٤:1 ونحوەفى‎ .6٤: )£( 


(0) فى المطبوعة «أخحل»» ولا معنى له هناء والصحيح ما أثبته. 


۲٦ 

أوثقها إذا اختلفت فيه الأحاديث » وقد اختلفت في الوتر بعينهاء فروي أن ابن عُمَر 
رضي الله عنهما كان ينزل بالأرض فيوتر عليها» ويروي ذلك عن النبي س . اد 
بأوتقها وأشبهها بالحق » وبما جاءت به الآثار من التشديد في الوتره 

وقال في موضع آخر فيما ذا قال الرجل «کل مال لي في سبيل اله» فقال آبو 
حنيفة : تصق بماله كله ويمسك مايقوته اا | الأخذ 
بالثقة الذي ليس في النفس معه شلك ولاشبهة» ٠‏ 

وقد صرح بهذا الأمر في مواضع " 

ه _روى الحافظ أبو تعيم الأصبهاني في الحل وخاظ الد اا اکر 


فى «تاريخ دمَشق»» مناظرة بين الإمامين الجليلين محمد بن الحسن الشيباني 


۳۰:۱ )۱( 

Tor_o0:1 (¥) 

(۳) انظر ۱۱۷:۱ ۰۱۵۵۰۱۲۷ 0۲۹. 

والأخذ بالثقة الذي قاله الإمام محمد رحمه الله صرح به الحافظ لا اغا دال 
في بحث الأمر من «الفصول في الأصول» :١‏ ۲۹۲ اعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من 
أصول الفقه » قد استعمله الفقهاء كلهم » وهو في العقل أيضاً؛ لان من قيل له : إن في طريقك سبعا 
ار لصوا كان ال اع ا بالحزم » ورك الإقدام على سلو كها حتى يتبين أمرها». 

وقد ذكر الإمام السّرخحسي رحمه الله بعض المسائل الفقهية التى أخذ فيها الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله بالثقة والاحتياط في کتابه «المہسوط» .۷٠-1۹:١‏ فراجعه. 

۷0:۷ )£( 

,۲۹۱:۵۱ )6( 


. ۷ 


ص 


رد حبر الشاهد 


و محمد بن إدریس الشافعى رحمهما الل وفبها أن الإمام محمد 
واليمين لمخالفته كتاب الله العزي. 
ويُستنبط منها أن الإمام محمداً رحمه الله كان يشترط فى قبول أخبار الآحاد 


)١(‏ سيأتي تفصيل هذه المناظرة مع الكلام على سندها وما بُستنبط منها فى الباب الثالث 
(الشرط الأول : أن لایخالف کتاب الله )ص .۲٥۸ - ۲۵٣۱‏ 


۸ 


الفصل الرابع : التعريف بجامع أصول الحنفية الإمام 
عیسی بن أبان و کتابه «الخجج الصغير»و«الكبير» 


Wo. TT e 1‏ 
ثم جاء بعد الائمة الثلاثة الإمام. القاضي > الحاةذ ظط E TOE‏ 


(0 روع الخاف اى فى ااا ص ١ا‏ به ع هلال بن ی فال 
e‏ «ماولي البصرة منذ كان الإسلام وإلى وقتنا هذا قاض أفْقَه من عيسى بن با 
,ا ما س ىكمرءونقل قول هلال هذا القرشي في «الجواهر المضيّة» ۲ وطاشښ ري زاده في «طبقات 
خصارا ٍ هآ ص ۳۲ والخسَوي في «الفوائد البهيةء ص ١١١‏ والجهأمي في «الحدائق؛ ص 1۲ 
e‏ ولاف 0 ا العوآم في «مناقبه» مخطو ط - ص ۱۲۸ بسنده عن بکار ابن فتيبة i‏ 
ل ا امار قال : «کان لنا قاضيان لا مثل لهماء إسماعيل بن حَمّاد بن أبي حنيفة » وعيسى بن آبان». 
SS‏ (۲) لا بأس هنا أن أنقل سبب كَمَه ابن أبان على يد الإمام محمد . فإنه يدل على حفظه 
الخد وح اطاجة فه كاذل على ةة NS‏ 
الشيباني في الأحاديث ناسخه ومنسوخه. 
روى الحافظ الصَيْمَري في «أخباره» ص 1۱۲۸ء والخطيب في «تاريخ بغداد» :١١‏ ۱0۸ - 
طبعة دار الكتاب العربي - بسندهما عن محمد بن سَمَاعة » قال : «كان عيسى بن أبان حسن الوجهء 
وكان يُصلى معناء وكنت أذعوه أن يأتي محمد بن الحسن » فيقول : هؤلاء قوم يخالفون الحديث! 
وكان عيسى حسن الحفظ للحديث, فصلى معنا يوماً الصبح ٠‏ فكان يوم مجلس محمد فلم 
أفارفه حتى جلس في المجلس ٠‏ فلمًا فرغ محمد أدنَيْته إليه › قل له: هذا ابن أغىك بان بن 
صَدقة الكاتب . ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث . وأنا أدعوه إليك فيأبى ويقول : إنا نخالف الحديث! 
فأقبّل عليه » وقال له : يا !ما الذي رأيْتنا نخالفه من الحد, یث؟ لا تشهد علینا حتى تَسلْمَع منا ! 
فسأله يومئلٍ عن خحمسة وعشرين باباً من الحديث ! فجعل محمد بن الحسن بُجيبه عنها 
ويُخبره بمافيها من المنسوخ. ويأتي بالشواهد والدلائل ! 


۲۹ 


العم ؟ 

ج فالتفت إلى بعد ما خر جناء فقال : كان بيني وبين النور ستر » فارتفع عني » ما ظننت أن في 
ملك الله مثل هذا الرجل يُظهره للناس!ولزم محمد بن الحسن لزوما شديدأ حتى تفقه». 

ونقل هذه الحكابة السّمعاني في «الأنساب» ۲:٤‏ (۷) نسة (القاضي )ء 
والفرَّشر فى «الجواهر المُضيَّة» ۲: 1۷۹ . واللكّنوى فى «الفوائد البهيّة» ص ٠١١‏ . والجهلّمى فى 
«حدائق الحنفية» ص .١۷١-۱۷۲‏ ) 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : هذا الخبر كما يدل على حفظهما للحديث كذلك يدل 
على أمر ثالث » أمرٌ قد ققدت في هذه الأعصار » وكان ينبغي أن يتزيّن به العلماء » وهو رَحابة 
الفر ول عند الكلام مع المخالفين. انظر إلى جواب محمد : «يا بني !!» . هذه الكلمة تحمل 
معانى من اللْيْن والمحَبَّة ورحابة الصدر. 

ثم علّمه وتصَحه إلى شرط كبيرء به يرتفع الاخحتلاف في كثير من الأوقات ٠‏ وهو قوله : «لا 
تشهد علينا حتى تسمع منا». 
أسنده الحُمًاظ كما أسلفتّه . وقد ذكر العلامة الفقيه الأصولى علاء الدين الكاسانى (ت0۸۷ه) فى 
كتابه الحُجَاب الموسوعي «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» سبباً آخر ‏ فقال في صلاة المسافر 
(فصل : وأما بيان ما يصير المسافر به مقيما) ۲۷١ :١‏ بعد ذكر أن الحاج إذا دحل مكة في أيام العشر 
ا ی وا وا کا ست ع ب ان هنو اا ول اه ن 
وعزمت على الإقامة شهراًء فجعلت أتم الصلاة » فلقينى بعض أصحاب أبى حنيفة » فقال : 
على أن أصاحبه ‏ وجعلت أقصر الصلاة . فقال لى صاحب أبي حنيفة : أحطأت. فإنك مقيم بمكة 
محمد واشتغلت بالفقه». = 


الف عسي ين أن بن دته المرلرة مةه والتوفى مه ١١١‏ وحمه انه 
تعالى » فرتّب كتاباً خاصاً في أصول الأحاديث » تكلم فيه على أصول الأخبار من 
المتواتر ء والمشهور» والآحاد» وحم كل واحلٍ منهاء وما ترك وما بُوخذ منھاء كما 
َحَدّث عن العلل فى متن الأحاديث -وهي شرائط العمل بأخبار الآحاد في الأحكام 
- ببسط وتفصيل لم يُسبق إليه » مع بيان الأمثلة لذلك وحُجة أبي حنيفة في كل باب 
كما تكلم على الرواة المعروفين بالفقه والحفظ وغيره » والمستورين والمجهولين . 
وتكلّم على المر سل وأحكامه » وماذا يجب علينا إذا تعارضت الأخبار. 

فجاء الكتاب حافلاً شاملا لما بُحتاج إليه لأصول الأخذ بالأخبار في باب 
الأحكام» وسَمّاه «الجُجج الصغير». 

وسببت تأليف الكتاب على ما رواه الحافظ ابن آبي الحوآم في «مناقه»» 
والحافظ الصَيْمَري في «أخباره»» عن الطحاوي» قال : حدثني أبو حازم القاضي » 
فال : حدئني شعيب بن أيوب » قال : لما أتى عيسى بن هارون إلى المأمون بتلك 
الأحاديث التي أخرجها على أصحابناء وزعم أنهم خالفوهاء قال المأمون لإسماعيل 
ابن حماد بن أبي حنيفة » وبشر » وليحيى بن أكَنّم » ولمحمد بن سسَمَاعة : إن لم 
تنبتوا الحجة لأصحابكم على هذه الأقوال بمثل هذه الأخبار والاسه كف 
الفتوى بهذا القول. 


= ثم رأیت بعد أنه حکی هده القصة الإمام اسر سي رحمه الله في «مبسوطه»۱ :۲۴۷ 
ال ابن جيم في «البحر» ۲ :۲٠ء‏ وفقيه الديار الشامية ابن عابدين فى «ردالمحتار ٠١١:۲١‏ 
من طبعة ايج ايم سعيد (باب صلاة المسافر) . 

(۱) -مخطوط ۔ ص ۱۲۸-۱۲۷ . 


(۲) ص .٤١- ۱٤۲‏ الخبر ممزوج من هذين الكتابين. 


۳١ 

فوضع إسماعیل بن حَكاد کتاباً کان سباباً کله » وتکلف یحیی فلم يعمل شيئ 
وتكلّف بر فلم يعمل شيئاً » فبلغ ذلك عیسی بن أبان » ولم یکن يداخل على 
المأمون قبل ذلك › فوضع كتاب «الحجة الصغير»ء فابتدأ فيه بوجوه الأخبار » وكيف 
تقل » وما يجب قبوله منهاء وما يجب رده » وما يجب علينا» وما إذا سمعنا المتضاد 
منهاء وكشف الأحوال في ذلك. 

ثم وضع لتلك الأحاديث أبواباً» وذكر في كل باب حجة أبي حنيفة ومذهبه ؛ 
وماله فيه من الأخحبار » وماله فيه من القياس حتى استقصى ذلك استقصاء سا ب 


وعمل في کتابه حتى صار إلى يد المأمون » فلمًا قرأء قال : هذا جواب القوم 2زم 


حسدوا الفتى إِذلم ينالوا سيه فالقوم أعداء له وخصوم 
كضرائر الحسناء فلن لوجهها جاو اااي 


نم سأل عن واضع ذلك الكتاب » عن أحواله ؛ > فأخحبر به » فأمر به منذ يومئار ؛ 
فصار يحضر مع الفقهاء . 

وهذا الكتاب «الخجج الصغير» » ينقل عنه بلفظه الإمام الجصاص ٠١1(‏ - 
۷۰ کما ینقل عن کتابین آخرّين له » وهما : «الخجج الكبير» » و«الرد على بشر 
المريسي» نصوصهما باللفظ في كتابه النافع الحجاب «الفصو ل في الأصو ل» في (باب 
الة) وملا كتابه هذا في باب الستكة بأقوال عيسى بن أبان » وأكبر ظني أنه لم يترك 
شيئاً مما كتبه عيسى بن أبان في كتبه من الأصول والقواعد الكبيرة ة في الأخحذ بالأخبار. 

ومن طالع كتاب «الفصول في الأصول» يتبيّن له كالشمس في رابعة النهار أن 
الجَصَاص أكثر ما يذكر في أو كل فصل وبابٍ من أبواب الّة القاعدة والأصل 


NOD)‏ ال هذه القصة الحافظ ا فى «الجواهر المضبة» ۲: ٦۷۹‏ وطاش كبرى 


زاده في «طبقات الفقهاء» ص ۲ .٠‏ 


۳۲ 

الذي بناه عيسى بن أبان مع شي ءٍ مكًا ذكره من الأمثلة ء ثم يشرح تلك القاعدة ٠‏ ويزيد 
عليه من الأمثلة ء ويأتي ببعض القيود ‏ وكيفية تطبيق هذه القاعدة » وجيب عكًا رة 
من الإيرادات على القاعدة مع بحثٍ وتدقيق بحيث يشفى عَلّة الباحث. ۰ 
والحقيقة أن القواعد والأصول التي نجدها اليوم فى كتب أئمة الحنفية في 
اول الفقه (باب السنة) منه . والتى عليها مدار اصولهم أكثرها من صنع الإمام 
الحافظ القاضي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى ء ثم أتى بعده الإمام الجصاص ٠”‏ 

وعمل فی کتبه کماذکر آنفاً". 


( )تم رابت عدم کلاما للإمام الکوثري رحمه الله يوبّد ريي هذا فإنه قال فی «حسن 
التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» ص ۹۸ -وهو يرد قول الإمام المحدّث شاه ولى الله 
الخلوي رحمه الله في «حجة الله البالغة» من أن أصول مذهب الحنفية أكثرها من صنع يد 
المتأحرين كالبزدوي - : «ومنها : تحكمه في أصول المذهب وتقوله أنها صنع يد المتأخرين.. 

فأين هو من الاطلاع عل کات «الخجح الكبير» ا «الصغير» و«فصول الرازی)!...٠.انتھی‏ 
كلام الكوثري. 

وكلام الإمام اللوي رحمه الله منتقك كما يقوله المحقق الكوثري . فإن الإمام البرّدوى 
والسّرخحسي وأمثالهما رحمهم الله - على جلالة شأنهم - ليس لهم يد في وضع الأصول ‏ وإنما 
أخذوا الأصول من كت إمام الهُدى الماتريدي و الجصاص و أمثاله ممن ملم عنهم » و 
الجصّاص إنما أخذ الأصول عن كتب عيسى بن أبان كما سيأتي مفصلاً في التعليق التي » وابن 
أبان هو تلميذ الإمام محمد وأخص أصحابهء فما وضعه من الأصول هو مأخودٌ من الإمام محمد 
حيث تفقه عليه و تخ رح لدیه ولزمه لزوما شدیداً. 


(۲) وهو أن الجصّاص يذكر نصوصه في أول الباب ويشرحه مع زيادة الأمثلة . - 


= ولا بأس هنا أن أسرد بعض النقول التي تدل على هذا الأمر. قال الجصّاص في أول (باب 
ذكر وجوه الأخبار» ومراتبهاء وأحكامها) من «فصوله» 1 :«قد ذکر أبو موسی عیسی بن أبان 
رحمه الله جملة في ترتيب الأخبار وأحكامها في كتابه في «الرهٌ على بشر المَريسى» في الأخبار. 
وأنا أذكر معانيهامختصرة دون سياقة ألفاظها». ۰ ۰ 

فقول الجَصًاص هذا يدل على أن ابن أبان قد استوعب الأخبار وأحكامها استيعاباً تما » وأنه 
نقل كلامه مختصراًء ومع هذا الاختصار استوعب كلام الجصنَاص في الأخبار أكثر من O‏ 
من ۷٠٤:١‏ إلى ۷1:١‏ من طبعة د. تامر. 

ففي هذه الصفحات تكلم عن المتواتر » والمشهور » والآحاد . وأحكامها» ثم عن حُجْيّة 
أخبار الآحاد ببسط وتفصيل » وحَشدها بنقول ابن أبان » تارة بلفظه وتارة بمعناه. 

ا ا ا ا 

الأول : ما يُعْلم صدقه ء وهو المتواتر . والثاني : مايُخلم كذبه » كنحو أخبار شُسَيْلمة . والثالث: 
CE E‏ 

وهذاالتقسيم مبسوطة فيه من ٥٠٤:١‏ إلى .0٠1‏ 

فقال في «فصوله» ۱ وهو يتحدّث عن المتواتر : «قال عيسى رحمه الله : والعلم بهذه 
الأشياء علمٌ اضطر ار وإلزام... فمن رَذّها كان ردأ على النبي تثا...». 

ثم قال في آخر هذا التقسيم ٥‏ : «قال أبو بكر : قَصَدَ عيسى إلى ذكر تقسيم الأخبار وما 
تقتضيه من الحكم بمُخبرها دون الخبر الذي بقارنه دلالة تدلٌ على صدقه » وسنفصلهاباستيفائنا 
لجميع أقسامها » فنقول...). 

فتكلم من ٥۰1:١‏ إلى ۱۸ من أن المتواتر يفيد العلم الضروري ببسط. 

ثم صرح في 0۱۸:١‏ أن المشهور لا يفيد العلم عند عيسى بن أبان. 

ثم تقل عن كتاب ابن أبان «الرّد على بشر المريسي» تقسيماً آخر في E‏ 
تكلم عن المتواتر والآحاد ٠‏ 


۳٤ 


= ثم عقد فيه ۵٤١:١‏ (باب الكلام في قبول أخبار الآحاد في أمور الديانات) فتكلّم عن 
حُجيًة أخبار الأحاد » فقال في أوگه : «قال أبو بكر رحمه الله : نتكلم بعوّن الله في تثبيت وجوب 
العمل بالأخبار التي لا توجب العلم في الأمور الخاصة » واحدا كان المخبر أو أكثرء ثم... 

قال آبو بکر تَعٌَده الله برحمته ورضوانه : قد احتج عیسی بن أبان رحمه الله لذلك بځجج 
E MEE eae e NEE‏ ۰ 

فتكلّم حول حُجَيّة أخبار الآحاد من ٤١:١‏ إلى آخر المجلد الأول .0۷٠:١‏ 

ثم عقد باباً حول شرائط أخبار الآحاد في «فصوله» ۲: ٠١‏ فقال : «فمن العلل التي ترد به 
أخبار الآحاد عند أصحابنا : ماقاله عيسى بن أبان : ذكر أن خبر الواحد برد لمعارضة الك الثابتة 
إياهء أو أن يتعلق القرآن بخلافه فيما لا يحتمل المعاني › أو أن يكون من الأمور العامة فيجىء خبرُ 
حاص لا تعرفه العامة » أويكون شاذاً قد رواه الناسر” وعملوا بخلافه». 

ثم فصل هذه الشروط من عند نفسه من ص ۳ إلى٠٠.‏ 

ثم عقد (باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد) ۲: .۲۹-١۷‏ فحَشّد في هذه الصفحات 
نصوص ابن أبان » ولخ ص کلامه فيه ۲: -۲٤‏ ۲۵ وحاصله : أن الرّواة على ثلاثة أقسام : ١‏ 
معروفة بالحفظ والفقه. ۲ معروف بالحفظ لا الفقه . ۳- مجهول . وتكلم حول أحكامها. 

ثم عقد باب المرسل ۲: ٠٠-٠١‏ ونقل رأي ابن أبان فيه » حتى في مسائل جزئية » فقال فيه 
۲ :قال عيسى في كتابه في المجمَّل والمُفسر : المرسّل أقوى عندى من المسند». 

ثم عقد (باب الخبرين المتضاين) ٠٠-٤١:١‏ » ونقل القاعدة التي بناها ابن أبان في حم 
الخبّرين المتضادّين فيه .٤١- ٤۳‏ 

وکان قد ذکر هذه القاعدة قبل باب السنة في (باب القول في العام والخاص والمُجْمَل 
والمُفسّر) بلفظه في ۲۳۵۹-۱ ثم فصلها وأجاب عمًا برد على هذه القاعدة باستيفاءِ تام » 
فراجعه. ۰ 

و من قواعد الحنفية : أن لا يخالف الخبرَ بعض الأئمة من الصحابة والخبرٌ لا يخفى عنهم . 
وواضع هذه القاعدة ابن أبان كما نقله الجَصَاص ۲: ۷٤-٠1۹‏ چ 


0 
ولا يذهل عنك أن اب أبان من أخصر” أصحاب الإمام محمد » لزمه لزوما 
شديداً حتى تفقَّه به وتخرًج عليه كما في أخبار الصَيْمَري” وتاريخ الخطيب ٠"‏ فما 
وضعه من الأصول والقواعد في كتبه أخذها عن شيخه محمد كما يعلم من مطالعة 
كتبه من ظاهر الرواية وغيره ‏ والآثار » و«كتاب الخجة» » فإنه يشير في كتبه إلى تلك 


ال اغد رامل رفو د ةع حي 


= ومن قواعدهم أيضاً : أن لا يخالف الخبر عموم القرآن أو ظاهره » وقد عقد الجَصّاص 

لهذه القاعدة (بابة في تخصيص العموم بخبر الواحد) في «فصوله» ١‏ ,ونقل هذه القاعدة من 
کتاټي ابن أبان «الخجَح الصغير» و«الخجج الكبير» » كما سيأتي نض هدن الكتابين في (الباب 
رابع تحت الشرط الأزل ص ۲0-۰ . 

ثم فصل هذه القاعدة التي ذكرها ابن أبان » وزادها من الأمثلة » وأجاب عكًا يرد على هذه 
القاعدة من الاعتراضات » واستوعبه استيعاباً تاماً حتى زادت صفحات هذا ا 0 صفحة 
من ص ۷٤‏ إلى ۹٠ء‏ وفي هذه الصفحات مباحث نفيسة حول هذه القاعدة تزول بها اعتراضات 
جَمَّة ما يرد على الحنفية » وينبغي على الأفاضل الوقوف عليها. 

وليلاحظ في ختام هذا البحث : أننا نجد بعض المباحث ذكرها الجصتَّاص في «فصوله»» 
غير أنه لم يذكر رأي عيسى بن أبان فيه » ولانقّل عنه » فكأن ابن أبان لم يتكلم حول هذه المباحث 
في کتبه. والله أعلم. 

وإليك تلك المباحث مع ذكر موضعه من طبعة د . تامر: بحث زيادات الثقات 0۸-00:۲ ؛ 
وېحث إنکار الراوي مروبّه ۲: ٦۰-۵۹‏ وبحث الندلیس ۲: ۰.1۲-٣۱‏ وېحث فول الصحابي :من 
السنْة كذا) ‏ وانُهينا عن كذا»» ونحوهمامن الألفاط 1۷-٠٤:۲‏ وبحث الرواية بالمعنى ۷0:۲ 

(۱) ص ٠۲۸‏ وقد سفت الحبربرته قبل قليل فراجعه. 

۰ 10۸:11 (T) 


۹ 


الفصل الخامس : نصوص التأصيل للإمام الطّحاوي 
ثم جاء بعد ابن أبان الإمامٌ المجتهد الحافظ المُكثر أبو جعفر أحمد بن محمد 
ابن سلامة الأزدى تست الطحاوي» ت الديّار المصربة وفقيههاء انض الور 
۹ وکت روم ا رمه اك 
والإمام الطحاوي رحمه الله أشار إلى قواعد وأصول الحنفية في الأخذ بالأخبار 
كما أشار إلى علل كثيرة في متن الأخبار - وهوالذي يُسكيه الأصوليون : شرائط 
أخبار الآحاد -أثناء غوصه في الأحاديث في كتبه » وخاصة في «شرح مشكل الأثار» 


و«اشرح معاني الان . 

وإليك بعضها: 

| -أشار في «شرح معاني الآثار» " أنه لا تقبل أخبار الآحاد إذا خالفت الأخبار 
المتواترة. 


)١(‏ في هذين الكتابين بعض اصطلاحات خاصة للحافظ الطّحاوي لا ينبغي الإغفال عنها 
للدارسين والمتفقهين : 

منها : معنى النسخ عند الحافظ الطحاوي» فإنه يستعمله كثيرأء وسيأتي رأي الحافظ الحازمي 
الهَمَذاني والحافظ محمد أنور الكشميري في بيان معناه عند الطحاوي مع مزيد إيضاح بالشواهد 
من العبد الضعيف في ( المبحث الأول من الباب الثالث ) تحت الشرط الثامن ص ۳۲۹ ۳۲۸ 

و منها : ما أشار إليه المحمَّق الكوثري في «الإشفاق على أُحکام الطلاق» ص ۳۹. وقد 
نقلت کلامه برمٌته في ص ۲۰ - ۲۱ فراجعه لزاماً. 

.٠۷:١ )۲(‏ وسيأتي نصُه في (الباب الثالث) تحت الشرط الثاني ص ۲۸۷. 


۳۷ 


e ۲‏ في مواضع من «شرح معاني الاأثار» > و(اشرح مشکل الآثاں“ أن 
ما اراو مرو لل على سك ارا مجمول على الد درن ا جاب 

ار اا خاد الات اعد ا ر و اول اا ن 
الاستقراء التام لاتقبل » وبع الخبر المخالف شاذاً . والإمام الطحاوي رحمه الله 
ُراعي هذا الأصل في «معاني الأثار» . 

صرح في «شرح معاني الآٹاں“ أن قول الراوي من الستّة کذا» عند 
الإطلاق يحتمل سُنة الرسول َة و غيره » فلا يجوز أن بُفهم من هذاالقول أن 
ا الول و 

٤‏ - تكلم عن المرسل وځجیته فی «شرح معاني الآثار» وناقش الإمام 
الشافع يفي قبوله من سعید بن المُسَيّب» وعدم قبوله من غیره» ونبُّه على تحگمه. 

۵ -صنف رسالة خحاصة في جواز استعمال «حدتنا» في القراءة على الشيخ › 
وسمًاها «التسوية بين حَدنا وأخبرنا» » و طبعه شيخ شيوخنا المحدّث أبوغُدة 


رحمه الله ضمن ( حمس رسائل فى علوم الحديث). 


(۱) سيأتي نص هذین الکتابین في ۳۲۹ -۳۲۸. 

(۲) قال المحقق الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ٠١١‏ : «ومن أصول أبي حنيفة عرض 
أخبار الآحاد على الأصول المجتمعة عنده بعد استقرائه موارد الشرع » فإذا حالف خبر الآحاد تلك 
الأضول ان بالأصل عملا بأفوى الدليلين » ويعٌ الخبر المخالف له شاذاً » ولذلك نماذج كثيرة 
في« معاني الآثار» للطحاوي...». ونحو هذا الكلام قاله فى « إحقاق الحق » ص ٤١‏ . 

٠٠٤:١ )۳(‏ (باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر). 

)٤(‏ سيأتي تفصيل هذه المسألة ببسط إن شاءالله مع بيان ما هو الراجح فيها في ص 
٤۷١ - ۵‏ من هذه الرسالة. 


(9) كتاب الرهن ۳۷١:١‏ (باب الرهن يهلك فى يد المرتهن كيف حكمه؟). 


۳۸ 


المبحث الثاني: حول أصحاب الكتب 
وفيه خمسة فصول : 
الفصل الأول : التعريف بالأصوليين من أصحاب الكتب و 
الفصل الثاني : ترجمة الجَصاص والشيوخ الثلاثة وتعريفة بكتبهم. 
الفصل الثالث : تراجم المحفقين من الأصوليين وتعريفة بكتبهم . 
الفصل الرابع : تراجم الشيوخ الثلاثة من المتبعين للجزدوي 
في الغالب. 
الفصل الخامس : تراجم الجامعين لأقوال الأصوليين ومذاهبهم 


ودلائلهم . 


۳۹ 
الفصل الأول : التعريف بالأصوليين 
من اصحاب الكتب وتقسيمهم 

ثم جاء بعد هؤلاء آصحاب الب من الأصوليّين » وعلى رأسهم الإمام الحافظ 
المجتهد أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص الرازي المولود سنة ۳٠١‏ والمتوفى 
سنة ۳۷١‏ رحمه الله تعالى . 

ف كتابه الجليل الماتع النقَاع «الفصول في الأصول» > وهو کتابا لا يوجد 
له نظيرٌ عند الحنفية " تكلم في (باب السسُّة) منه على أصول الحديث كما ذكر آنفاً 


() تقدأم على الجصّاص في تصنيف كتابٍ مستقل في أصول الفقه عند الحنفية إمام الهدى 
) ررر هدوبن وعد اا دق 7© رفت ك ةرا ار ر 
عندالبعض « مأخحذ » »و «كتاب الجدل». 

نسب هذين الكتابين إليه العلامة الأصولي الفقيه السّمَرقندي في «ميزان الأصول» ص ۳ - 
و الغالب أن هذين الكتابين كان عند العلامة السمرقندي » فإنه نقل رأي الماتّريدي في الكلام 
عن حجَية قول الصحابي في «الميزان » ص ٤٨۸ - ٤4٩‏ . کما یدل عليه مقارنته هذين الکتابين 
بالكتب الأخحرى المصنَفة في أصول الحنفية في ص ٠"‏ والله أعلم - » و العلامة الأصولى الفقيه 
أبوالثناء اللامشي في كتابه » أصولالفقه ۲ ص ۹ (۳۷۹) - و کان « مأخحذ الشرائع» عنده » فانه 
نقل نصه بلفظه في الموضع المذكور » كما حكى رأي الماتريدي في ٠١‏ مواضع ٠‏ راجع فهرسة 
الكتاب - وقاسم بن فُطلُوبُعًَا في «تاج التراجم» ص 0۹ () » وحاجي خليفة في «كشف 
الظنون»۲: ١٤١١۸‏ و ۱٥۷۳‏ . وطاش كبري زاده في «مفتاح السعادة» SSA‏ 

)۲( ال2 المحقَق الكوثري في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص ٠٠°‏ وهو بتحدّث 
عن الإجماع : «ومن أحسن من أوضح هذا البحث بحيث لا دع وجه شل لمتشكك ذلك الإماء 
الكبير أبو بكر الرازي الجصّاص في كتابه «الفصول في الأصول» وخص فيه لبحث الإجماع نحو 
عشرين ورقة من القطع الكبير » لا يستغني عنه من يرغب في العلم للعلم». ج 


٤ 

ثم جاء بعد الجصًاص الشيوخ الثلاثة : 

أولهم : الإمام الأصولي اليخجاج أبو زيد عبد الله بن مر بن عيسى 
الدّبُوسى المولود سنة ۳1۹ تقريباء والمتوفى سنة .٤١‏ 

وثانيهم : الإمام الفقيه الأصولي فخر الإسلام أبو لحر علي بن محمد بن 
الحسين البَردوي » وألد سنة ٤٠١‏ وتوفي ٤۸۲‏ رحمه الله تعالى . 

وثالشهم : الإمام الفقيه الأصولي شمس الأئمة محمد بن أحمد السُرّخسي » 
المولود سنة.... والمتوفى سنة ٤۸۳‏ رحمه لله تعالى. 

فالدُوسي صف «تقويم الأدلة»» والبَزّذوي صف «كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول»ء و السسُرخحسي أف «أصوله». 


= والإمام الكوثري رحمه الله كثير الثناء والأخذ عنه -وإن كان مخطوطاحينثٍ -فانظر قوله 
بعد نقل كلام الرازي الجصَّاص في «فقه أهل العراق» ص ١۷‏ وهو يرد إبراهيم النْظّام في إنكاره 
القياس : «وأبو بكر الرازي أطال النَقَس جدآً فى إقامة الحْجَة على حُجَيّة القياس بحيث لا يَدَع أي 
مجال للتشغیب حول حجيته». 

وهكذا نقل كلامَه فى نفس هذا الكتاب فى الاستحسان من صفحة ۲۷ إلى ۲۲ وقال فى 
ارک وارد ان امو ر کات مو ضرا ای بكر لازق لور ااال ل ا اج 
مَّن تكلم فيه بإسهام مفهوم فيما أعلم». 

وکذانقل عن «فصوله» فی مقالاته ص ٠‏ و«الاإأشفاق على أحكام الطلاى» ص 1۹۸ 

وقال فى «حسن التقاضى» ص١١٠‏ -المطبوع ضمن الإمتاع - :«وکتابه فی الاضول لا 
نظیر له فى كتب الأقدمين فضلاً عن كتب المتأخرين ». 

وقال تلميذه شيخ شيخنا المحدث المُتقن أبو عة رحمه الله في تعليقه على« فقه أهل 


العراق» ص ٠١‏ :«وكتابه «الفصول في الأصول» من أعظم الكتب جودة وتحقيقاً في موضوعه». 


٤١ 


E 


واحدا ا بعد واحاٍ على تهج بديع » كما جعلوا القواعد والتعاريف شحاّدة مقيدة 


4۸ 


تحت جنس وفصل في ألفاظ يسيرة. 

وهذه القيود والتحديدات والتعاريف لم يأتوا بها من عند أنفسهم ؛ > وانما 
أخذوها عن كلام الجَصَاص ومن قبله » وهم ذكروا تلك القيود والتحديدات أثناء 
بحوثهم المبسوطة المفصلة عند ذكر هذه القواعد » وبهذا تم التأصيل. 

فهذه الكتب الأربعة هي مدار أصول الحنفية » قال العلامة المحمَق أمير كاتب 
الإتقّاني في «الشامل» ": «النسخ المعتبرة المشهورة لأصحابنا في أصول الفقه : نسخة 
أبي بكر الرازي وهو الجصاص » ونسخة «التقويم»» ونسخة شمس الأئمة » ونسخة 
فخر الإ سلام». 

ولذا تری محقٌقي الشراح بعتمدون على هذه الأربعة كالبخاري والإتقاني 
والابرن وآخرين» غير أن أكبر ظني أنه لم يكن فصول الرازي عند البخاري 
والابرتي وآحرین ؛ لأنهم لا ینقلون عته مباشرةء نعم کان عند الإشقاني »انه قد ا 
کتابه «الشامل» بنقول الج اص من «فصوله». والله أعلم. 

تبيه : و ليلاحظ هنا أن العلامة الفقيه الأصولى صدر الإسلام أبو اثر 
محمد ابن محمد البرّدوي -وهو شقيق فخر الإسلام أبي السثر البَردوي -المولود 


e‏ ۱ والمتوفی سنة ٤٩۳‏ رحمه الله » صف كتاباً في أصول الفقه » وقد استفدت 


(1) هو شرح أصول البَرْدوي في عشرة مجلدات » مخطوط بجامعة العلوم الإسلامية - 
علامة محمد يوسف بَنُوري تاون -» والعبارة المذكورة في المجلد الخامس ص ۳۸ 

(۲) وهكذا كان عند المحقق ابن أمير حاج رحمه الله فإنه ينقل عنه في «التقرير والتحريرا 
كما وقع في (بحث الكتابة والرسالة من طرق التحمّل) ۲: ۲٨٠‏ وغيره من المواضح 


٤۲ 

منه في هذه الرسالة - والحمد لله - غير أنه فى غاية الاختصار حتى لا توجد فيه 
المباحث المهمة من( باب السنة ) » لذالم يعد العبد الضعيف عفا الله عنه من 
الكتب التي عليها مدار الحنفية و إن كان معاصراً للسسرخسى. 

ثم جاء بعد الجصّاص والشيوخ الثلاثة كثيرٌ من الأصوليين » يمكن أن يُجعل 
هؤلاء على ثلاثة أقسام: ) 

القسم الأول : الذين يتبعون الإمام البَردوي في الغالب حتى في التعابير 
والألفاظ » وير جُحون ما رَجُحه» ونهجوا منهجه » وأكبر هُهم تلخيص ما قاله » مع 
بعض مزایا لاتنکر. 

وأكثر أصحاب هذا القسم أصحاب المتون » ومن أبرزها الأخسيكتي » 
والخبّازي» والشستفي . 

القسم الثاني : الذين يجمعون آراء أئمة الحنفية المتقدمين » مع بيان دليل كل 
واحار منها ببسط وتفصیل وترتیب نقلا عن کتبهم » و یر جحون مذهباً على آخر مع 
التحقيق في كل مسألة بما يشفي غلة الباحث. 

وأكثر EE‏ القسم على اختلاف إتقانهم وضبطهم وطبقاتهم ومناهجهم 
وذوقهم في الأصول هم الشرًاح » ومن أبرزها البخاري ٠‏ والكاكي » والإنقاني » 
والابرتي» والتاري » وابن جيم > والازميري وآخرون. 

القسم الثالث : المحققون من الأصوليين الذين لهم يد طولى في الأصول حتى 
أنهم يخالفون ما هو المسطور في كتب الشيوخ الثلاثة حتى الجَصَّاص وعيسى بن 
أبان أيضاء ولكل من هؤلاء المحققين منهج و ترتيبة لايتبعون من قبلهم . 

ومن أبرز هذه الطائفة ابن الهْمَام السَيُواسي صاحب «التحرير» » ويمكن عَدٌ 
علاء الدين السسّمَرقندي صاحب «ميزان الأصول»» ومحمد بن عبد الحميد الأسشمندى 


۳ 

السنّمَرقندي صاحب «الميزان في أصول الفقه»» وابن الساعاتي صاحب «بدیع النظام» 
من هذا القسم . 

ولا بأس أن أذكر هنا تراجم هؤلاء الأصوليين مع تعريفٍ وجيز بكتبهم. 

وليلاحظ هنا جيداً أني لم أستوعب تراجم جميع الأصوليين من الحنفية » ولا 
جميع من استفدتا من كتبهم في هذه الرسالة » إنما ذكرت بعضهم وت ركت منهم غير 
قلیل» فلا یدل مجرد ذکر رجل على جلالة شأنه » ولاعدم ذکره غضاً له وتنقیصاً في 
E‏ ) 


٤ 
الفصل الثاني: ترجمة الحصّاص والشيوخ الثلاثة‎ 
والتعريف بكتبهه'":‎ 
¥ 
الجصاص‎ 
هو الإمام الأصولي » المفتي عالم العراق”» الحافظ '"الرّخلة أبو بكر‎ 
“ أحمد بن على الجَصاص الرازي‎ 
ودرس على أبي الحسن الكرخي‎ ٥۵ بالري »ثم قدم بغداد سنة‎ ۳٠۵ ولد سنة‎ 
تم حرج إلى الأهواز بسبب الغلاء ورجع لسَمَاع الحديث على مشورة شيخه الأجل‎ 


. ۳۱۵ ۳۱٤: ٤ و«تاريخ بغداد»‎ ٠ ۲١١ الترجمة من «الفهرست» لابن النديم ص‎ )١( 
۳٣۵ : ۸ و«تاريخ الاسلام»‎ ۳۷١ وفیّات سنة‎ )۲۷۵۹( ۲۷۸-۷ ٤ و«المنتظّم» لابن الجوٴزي‎ 
ء۹۵٩۹‎ :۳ و«تدكرة الحُمَاظ»‎ ٧. ۲ و«العبر»‎ .)۲٤۷(۳۷ :۱١ ولاس سير أعلام النبلاء»‎ » )۳٤0( 
› )۲۰۰( ۲٤۱ :۷ و«الوافي بالوفیات»‎ ۲۹۷ : ١١ الاو للذهبي > و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ 
و«الطبقات‎ » )١١( ٦ و«تاج التراجم» ص‎ «(loo YTE_°:| و«الجواهر المَضية» للقرشي‎ 
.۲۸-۲۷ و«الفوائد البهية» لځوي ص‎ »)۲۸( ٤١۱٩٥ ۱ السنيّة» للتميمي‎ 

والجصّاص : بفتح الجيم والصاد المشّدة المهملة وفي آخرها صاة أخرى ٠‏ هذه النسبة إلى 
العمل بالجص وتبييض الجدران. من «الأنساب» للسّمعاني ۸4:۲ :و(اللبات» اش الا ۱ 

(۲) هذه الصفات الرفيعة أطلقها عليه الحافظ الماد الذهبي في «سِيّره» ."٤٠:٠١‏ 

e (۳)‏ على تسميتي إياه حافظاً > غير أن من طالع «أحكام 
القران» بصدق قفني في هذا الأمر » وسيأتي الكلام على حفظه للحديث و للاختلاف مجال. 

ر ر رار ان ا ور 
من جعلهما رجلين . نبّه على هذا الأمر القُرشي في «الجواهر»» وابن فُطأوبُعًا في «تاج التراجم» 
وآخحرون. 


۵ 
الكَرخحى » فلقي بنيسابور جَمعا من الحفاظ الجهابذة ء فأكثر عنهم السّماع » ثم عاد 
إلى بغداد بعد وفاة شيخه الكرخى فى سنة ."٤٤‏ 
وات الف رتا الح و جلین مجلی تالک کی 
شيو خه : 
من مزايا الجَصّاص وخصائصه التي نتعرّف من خلال كتبه هو أنه يأخذ الفن 
عن أهله» وهذه الخصلة قلّما نجده فى الأخرين : 
فأخحذ الحديث عن فرسانه كعبد الباقي بن قانع (ت۱١۳۵)‏ » وأکثر عنه في 
«(أحکام القرآن» حتی بلغ روایانّه عنه فيه ۲٠۲‏ حديثاً"'» ومحمد بن بكر البصري 
المعروف بابن ذاسة تلمیڈ ابی داود السجستتانی صاحب «السّن» » وبلغت رواياته 
عنه فى «أحكام القر ا0 اوا ای اا ا اى 0 
وسلیمان بن أحمد الطٌبراني“ (ت )٠٠١‏ وخلق. 
وأخذ الفقه عن رجاله : وعلى رأسهم أبي الحسن عبيد الله الكرخي (ت )۴٤١‏ 


۸۵ هذا حسب نظرتي الخاطفة. ففي المجلد الأول منه ۱ حدیثاً » و في الثاني‎ )١( 
خا : و في الثالث حدیثاً.‎ 
حديثاً وفي الثالث‎ ٥۲ حديثاً » وفي الثاني‎ ٤ حسب نّيعي القاصر » ففي المجلد الأول‎ )۲( 
ذكره في عداد شيوخه الخطيبا ومن بعده» ولم أجد رواية عنه في «أحكام القرآن»إلا‎ )۳( 
.۱۷:۱ في موضع واحد‎ 
عله من شيوخه الخطيبة وآخرون» ولم أجد للجصاص رواية عنه في «أحكام القرآن..‎ )٤( 


والله أعلم. 


7 
وأخذ العربية والنحو واللَعّة عن أبي عمر غلام تُغْلّب كما صرح به في مواضع 
من «أحكام القرآن»" و«الفصول في الأصول» وكان يتذاكر مع أبي علي الفارسي 
الّخوى الحسن بن أحمد (ت۳۷۷) » يدل عليه قوله في «الفصول»"" وهو يتحلًث 
عن محمد بن الحسن بأنه حُجَة في اللغة : «وحكى لي أبو علي النحوي الفارسي» 
عن ابن السراج التٌحوي أن المُبَرد سثل عن العُزالة ماهي؟ فقال : الشمس › قال 
محمد بن الحسن - وکان فصيحا لغلامه : انظر هل دلكت العْزَالة ؟ فخرج ورجع » 
فقال : لم أرّغزالة. وإنما أراد محمد هل زالت الشمس». 
مقامه في الفقه: 
مقامه في الفقه مما لا بُلحق » فهو العَوأص في المسائل الفقهية › وكتبه شاهد 
عدل على وة اجتهاده في الفقه و التامة منه. 
وعد العلامة ابن كمال باشا إياه من طبقة أصحاب التخريج هقد جداً عند 
المحققين » والعجب من خاتمة الفقهاء العلا مة ابن عابدين رحمه الله حيث تابعه 
في «ردالمُحتار» » O ERE‏ 


(۱) قال فيه ۱: ۳٣٤‏ (باب الإقراء) : «حدثنا بذلك أبو عُمّر غلام تُعْلّب »عن ثعلب أنه كان 
إذاسئل عن معنى القرء لم يزذهم على الوقت». 

وقال أیضاً تحت قوله تعالی : # فبما أغویتني ‏ ۲۹:۳ «حكى لناغلام تغلب » عن 
علب » عن ابن الأعرابي » قال : غوى الرجل يغوي غياً :إذافسد عليه أمره» أوفسد هو في نفسه. 

وكذلك حکی عنه اللغة في «أحکام القرآن» فیما یلی من المواضع : ۰۲۷۲:۲ ۳۸۹ »و ۳ 
NEVE IE:‏ 

(۲) انظر منه ۳٣:۱‏ من طبعة د. تامر» و ۸0-۸٤:١‏ من طبعة د. جاسم. 

| ۳۱:1۳) 


„10:1 (£( 


۷ 
واشرح عقود رسم المفتي» . ولیس هنا موضع بسطه لون اال اله 
الغْوأص المَرجاني في «ناظوة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» ‏ 
والعلامة اللكنّوي في «الفوائد el‏ والفقيه عبد القادر الرافعي في اا 
والمحقق الكوثري في «حسن التقاضي»» والمفتي مُظفر حسين المظاهري في 
«حاشية شرح عقود رسم المفتي» ٠‏ فليراجع كلام هولاء المحققين . 


.٤۷- ٤١ ص‎ )۱( 

(۲) لا بأس هنا أن أنقل بعض کلامه » قال رحمه الله فيه -مخطوط - ۳۷:«ثم إنه عدٌأبا بكر 
الرازي الجصاص من المقلّدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً؛ وهو ظلمٌ عظيم في حفّه» ‏ 
وتنزيل له عن رفيع محلّه » وغض منه » وجهل بَيّن بجلالة شأنه في العلم وباعه الممتد في الفقه ‏ 
وكعبه العالي في الأصول» ورسوخ قدمه وشدة وطأته » وفُوة بطشه في معارك النظر والاستدلالء 
ومن بم تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المجتهدين من شمس الأئمة 
ومن بعدهم كلهم عيال لأبي بكر الرازي». 

يقول العبدالضعيف عفى الله عنه : وفقني الله لمطالعة «أحكام القرآن» و«الفصول في 
الأصول» » كما وفقني لمطالعة أصول البزدوي وشمس الأئمة السرّخسي رحمهما الله » فوجدت 
كلام المَرْجاني هذا صادقا مائة في المائة » والله أعلم. 

(۳) ص ۲۸. 

. ۲٥۵-۲۵٤ :۱ على «رد المحتار»‎ )٤( 

(۵) ص ۱۳۹-۱۳۰ . نقل فيه كلام المَرجاني ونصره. 

.٤١ ص‎ )7( 


٤۸ 
مقامه في الحديث : ويعرف حفظه للحدیث من کتبه "» وخاصة من «أحكام‎ 
خديثاً‎ ۰ ۰۵ e القرآن» اد رواها بأشانیده المتصلة »› وهذه‎ 
حسب نظر تي الخاطفة.‎ 


(۱) قال الإإمام الكوٹري في «مقالاته» ص 0۵ وهو يتحدّث عن الإمام الجصاص : «ولسنا 
في صدد بيان سعة دائرة علمه بالحديث والرجال والفقه » وأصوله وكتبه أصدق شاهد على ذلك 

(۲) هذا التخصيص باعتبار كّبه المطبوعة‌المتوفرة لدي » وهي ثلاثة : «أحكام القرآن» ء 
و«الفصول في الأصول» > و«(مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي». 

والغالب أنه يروي الأحاديث بأسانيده فى كتبه الأخرى أيضاً وخاصة في «شرح مختصر 
الطحاوي» »فإانه يحیل ا د و«فصوله». 

فقال في «أحكام القرآن» ۳: : ۱ تحت قوله تعالی : إياأيهاالذين آمنواصتواعليه اوهو 
بتحدًث عن الصلاة ة على النبي بلي بأنه يجب في العمر مرة واحدة ويذكر مايدل عليه من 


٠‏ الأحاديث : «وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مختصر الطحاوي». 


وقال في «فصوله» ۲: ٤٠‏ طعبة د یں تمر چت ما ری دن این ان ااب 
(في أخر بحث المرسل) : «وقد ذكرنا ما فيها من الكلام في شرح المختصر المنسوب إلى أبي 
جعفر الطحاوي رحمه الله». 

وقال أيضاً في «فصوله» ١‏ ب سی ی ر ره . تامر. 
وهو يرد صحة من يرى حديث الشاهد واليمين استدلالا برواية بضعة عشر من الصحبة : «فأما 
قوله : قد رواد بضعة عشر » فإنه قد حدثني رجلً من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه اجتهد في أن 
يجد في الشاهد واليمين حديثاً واحداً صحيحاً » فلم يجده » وقد بنا في «شرح المختصر» علل 
اللأحاديث المروبّة فيه». 

ونقل كلام الجصتاص هذا وأقرّه المحقق أمير كاب الإقاني في «الشامل؛ مخطوط r: : ٠‏ 

ولمًا كان عامة كت الإمام الجصًاص مملوءة بأحاديث الأحكام عدها المحقق الكوثري من 
كتب أحاديث الأحكام » فقال في «مقالاته» -۷١‏ ٤۷:«ومن‏ أحسن الكتب للأقدمين في 


۹ 

وقد به على هذا حافظ المشرق الخطيب البغدادي في ال 
وله سا ف کر مشهورة ضَمَنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصَم 
النيسابوري > و...غیرهم». 

وأكبر الظن أن الحافظ الذهبي قد اطلّع على كتبه وال فاا قان 
حفظه ببالغ الثناء » فقال في «تاريخ الإسلام»: «تصانيفه تدل على حفظه للحديث 
وبصره به».وقال في a‏ «ويحتج في کتبه بالأحاديث المتصلة NS‏ > وفي 
«تدكرة الحْقًاظ)“: يروي في کتبه عن الأصَم وابن قانع). 

وعكه من حقًاظ الحنفية الكوثري فى« فقه أهل العراق»» والبّنوري في 
«(مقدمة فيض الباری»“ 

وليعلم هنا أن الجصّاص ا 9 ای داود» عن تلمیذه محمد بن بكر | 
البصري"» و«مسند أحمد» : عن عبد الرحمن بن سيماء عن عبد الله بن أحمد » عن 
ا 
=أحاديث الأحكام ... شر وح الجصّاص لمختصر الطحاوي » و مختصر الكرخي » و الجاع 
الكبير». و راجع أيضاص ٤١۳‏ من «مقالاته» » و«الحاوي في سير ة الإمام أأبي جعفر الطحاوي» ص 
11-۰ ) 

"٤: £ 0( 

"10:۸ (Y) 

۳۰:1 ( 

04:۳ )£( 

.1۸ )ص‎ ٥( 

.۱٤:۱)0( 


(۷( سبق تعداد ما رواه من محمد بن بكر هذا في «أحکام القرآن» آنفا E‏ 


۵۰ 
أبيه "» و«المُصنّف» لعبد الرزاق : عن عبد الله بن محمد بن إسحاق المَرُوزي » عن 
¢ ۾ ° © ETT‏ 

الحسن بن ابي الربيع الجرجاني» عن مُصنفه عبد الرزاق الصنعاني 

وأخذ«مسند آبی داود الطیالسی» عن عبد اله بن جعفر بن أحمد بن فارس › 
عن يونس ين خیب »› عن ر الطيالسى » وکان «الخ ص ف» اي آبي N.‏ 
علده » یذکر أحادیثه دون ذکر سنده إلى الصف . 

ويروي آحاديث ابي عبيد القاسم بن سلام من طريق جعفر بن محمد بن 
أحمد الواسطي المؤدب »عن جعفر بن محمد بن اليمان» عن أبي غبيد . 
وفاته: 


اتفق المترجمون للجصّاص على أنه توفى سنة 2 


(1) وتعداد هذه الروايات التي رواها من هذا الطريق ٠١‏ حديثاً » في المجلد الأول ٠١‏ 
حديثاًء والأخحير في ٠۳٦1:۳‏ 

(۲) وتعداد هذه الروايات 1۲ حديثاً ‏ ۸ في المجلد الأول » و۸ في المجلد الثاني » و١٠‏ في 
المجلد الثالث. 

(۳) ومن هذا الطريق 1 أحاديث في «أحكام القرآن» » ٤‏ في المجلد الأول و في الثاني. 

وقد یذکر أحادیثه من غير ذكر سنده إلى الطيالسي كما وقع فيه ۳: ۱۳۹ مما يدل على أن 
الكتاب كان عنده.. 

.۲۱۷:۲ »و‎ ۱٤۱:۱ انظر «أحکام القرآن»‎ )٤( 

)٥(‏ وتعداد ما رواه من هذا الطریق ٩۳‏ حديثاً » ٠۳‏ في الأول » و١٠‏ في الثاني » و٤٣‏ في 
الثالث. 

(1) هذا هو الصحيح في سنة وفاته ‏ أما ما نقله المحدّث اللَكُنّوي في «الفوائد البهية» ص 
نقلاً عن الزرقاني من أنه توفي سنة ۳٠١‏ فهو خطأء منشأه الخلط بين أبي بكر الرازي الجصَاص 
ا وین یکر ا ای اف اور ای ال ع ا 2 ا کان ااا ک 


0١ 
: كتابه في الأصول‎ 
له «الفصول في الأصول» لا يوجد له نظيرٌ في كتب الأصول › وقد سبق الكلام‎ 
عنه قبل قليل » وله أيضاً «أحكام القرآن» يتعرض فيه للمباحث الأصولية كما يتعرض‎ 
غل اروا جرحأ وتعديلاً أثناء الكلام على الحديث.‎ 


He 
* الدبو‎ 
هو الإمام الأصولى اليخجاج › شيخ الحنفية في عصره » القاضي أبو زيد عبد‎ 


الل ں. ال 
ہن عمر بن عیسی بوس ESERO ARORA REELS GSS aS‏ 


= أخذ عن أبي حاتم وعثمان الدأرمي» وتوفي سنة ۳٠١‏ كما في «السير» ۲٤١ :1١‏ و«تذكرة 
الحفاظ» ۳: ۸ و «تاریخ الإسلام» A۹ :V‏ . 

وكون هذا غير الجصّاص بين جد لأمرين: 

الأول: أنه ولد بنيسابورء والجصاص إنما ولد بالرّي؛ 

والثاني: أنه سمع أباحاتم وعثمان بن سعيد الدأرمي» فأبوحاتم توفي سنة ٠۲۷۷‏ والدآرمي 
توفي سنة ٠١‏ والجصاص إنما ولد سنة ۵ فکیف يسمع عنهماء فهذا محال!. 

)١(‏ الترجمة من «وفيات الأعيان» CEA:‏ و«الأنساب» للستمعاني ۲: ۸ (۳۸۹۹) نسبة 
«الأبوسي» > و«معجم البلدان» ۲ ۷ و«اللباب في تهذیب الأنساب» د الأثير | : ۰ 
و«تاریخ الإسلام» 1:۹ (۳۰) » و«سيّر أعلام النبلاء» ۷ه )۳٤۵(‏ . و«العر» ۲ : ۲٣۳‏ 
و«البداية والنهاية» لابن كثير ٤۷ - ٤٦ :1١‏ » و«الجواهر المْضيَّةَ» ۲ 4 _ ۰۰ (4۰۱) » و«تاج 
التراجم» ص ۱۰۷(۳۹) . و«شذرات الڈهب» ۳: ۲٤٦-۲٤۵‏ و«طبقات الفقهاء» لطاش كبري زاده 
ص .۷١‏ و«الفو ائدالبهية »ص 1٠۹‏ و «هدية العارفين» :١‏ ۸٤٦1ء‏ و«الأعلام» E‏ 

(۲) وقع في اسمه بعض اختلافٍ » والصحيح هو «عبد الله» مكبّرا كما في الوفيات 
واا سات واللاب وال : والعبر » والتاريخ » والأعلام » والشذرات . و وقع في معجم 
البلدان » والجواهرء والتاج › والهدية » والفوائد «غبيد الله» مصغراً. 


o۲ 

ولد سنة ۳۹ تقريباً '» وتوفی ببخارى سنة ۰ و قیل سنة ٤۳۲‏ » رحمه الله 
تعالی. 

کان رحمه الله عالم ماوراء النهر > وممن يُضرب به المَثل في النظر » واستخراج 
لخجج والرأي كما يقوله السنعاني » وياقوت الرومي وغير وا 

وقال الحافظ الذهبي في «السَيّر» : «(كان من أُذكياء الأمة». 

وجاء في «وفيات الأعيان» اس لکن : «روي أنه ناظّر بعض الفقهاء » فكان 
كلما ألزمه أبو زيد إلزاماً َس أوضحك › فأنشد أبوزيد : 

مالا ألزميّه حجَة قابلني بالضحك و القهقهة 

إن كان ضحك المرء من فقهه فالدب في الصحراء ما أفقهه ». 

كتابه في الأصول : 

له «تقویم الأدلة»: وهو من أوائل الكتب اة في الأضول »ودر أصولي 
محجاج» وكتابه هذا مهدّبة مرتبة ويُعلم من مقارنة هذا الكتاب بفصول أبي بكر 
الرازى الجصَاص في (باب السنة) أن جل مباحثه مأخوذة عنه. 


(۱) هذا مني أخذاً بقول القرشي في الجواهر : «توفي يوم الخميس منتصف جمادى 


الأحرى من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة » قال غيره : وهو ابن ثلاث وستين سنة». 


0۳ 
3¢ 3% 
ا دوي 
هو الإمام الفقيه الأصولي » صاحب الطريقة في مذهب أبي حنيفة » شيخ الحنفية 
بماوراء النهر وعالمها أبو الغُسئر على بن محمد بن الحسين البزدوي » المولود سنة 
۰ ه. والمتوفی سنة ٤۸١‏ هرحمه الله. 
تفقّه على شمس الأئمة الأكبر الحَلوائي (ت )٤٤۸‏ وسمع منه » ومن عمر بن 
منصوربن خحنب» وأبي الوليد الحسن بن محمد الد بندي وغيرها. 
وأخذ عنه أبو المعالى محمد بن صر المديني الخطيب بستَمَر قند (ت ٥0١‏ ) 
وعنه السّمعاني » وابنه أبو ثابت الحسن بن علي البَزدوي (ت۷٥٥).‏ 
كان رحمه الله إمام الدنيا في الفروع والأصول » وأحد ممن يُضرب به المثل 
كتابه في الأصول : 
له «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» المعروف بأصول البزدوي » وهو كتاب 
جليل الشأن » مهذبة مرتّبة على غير مثالٍ سابق » محتو على معاني كثيرة بعبارة 
وجيزة» كتابة تلقّاه أئمة الحنفية شرحاً وتعليقاً وتخريجاًء وأكثر مَن جاء بعده عيالً 


عله حت أن ن بعد من أصحات الكرن تعر هف لارو ااا 


)١(‏ من «الأنساب» للسعاني :)1134( نسبة البزدوي > و(معجم البلدان» لياقوت 
۲١ :‏ بزدة - » واسير أعلام النبلاء» ۱۸ : ٦۰۳۹۰۲‏ (۳۱۹) » و«تاریخ الإسلام» 01:1۰ 
-۱۳ (۳) كلاهما للذهبي. و«الجواهرالمضية»۲: 0۹٤‏ (4۹۷). و « كشف الظنون» ge‏ 
«الفوائد البهية» ص ٠۲٤‏ و«الأعلام» £ TTA:‏ 

والردوى ٠‏ بفتح الباء المنقوطة بواحد » وسكون الزاي » وفتح الدال المهملة وفي أخرها 
الواو» هذه النسبة إلى بَردة» وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من تسف على طريق بخارا. 


0٤ 
وليلاحظ هنا أن من العلماء من ظَّن أن للإمام البَرّدوي و لأمثاله كالإمام‎ 
السرخحسي رحمهما الله يفي وضع أصول الحنفية » وليس الأمر كذلك »بل غالب‎ 
أمرهم هو تهذيب كلام مَن تقدم عنهم من الأصوليين كالماثريدى و الجصَاص‎ 
٠۳-۳۲ ومن قبلهماء على نهج و ترتیب لم بُسبقا إلیه » و قد شرت إلى هذافی ص‎ 
. فليراجع‎ ٤١-١ و‎ 


هو الإمام العلامة الفقيه الحجة الأصولى محمد بن أحمد بن سول السرخسى 
المولود سنة ....» والمتوفى سنة ٤٨۲‏ . 


(١)من‏ «الجواهر المُضية» للقرشي ATA:‏ )114(« و«تاج التراجم» رين قَطلُوبُغا ص 
(10V) oT_ o۲‏ > و«کشف الظنون» ۲ : ۱0۸۰ و«الفوائد النَهّة» ص ۱٥۹۸‏ ۱0۹ و«الأعلام» 
للزرکلي 00" ۰ ) 

۰ والسرحسي قال عنه الياقوت في «معجم البلدان» ۳: ۳۷: «سرخسي : بفتح أوه وسكون 

ثانيه وفتح الخاء المعجمة وآخره سين مهملة » ويقال : سرخس بالتحريك والأول أكشر». 

فر جح سکون الراء » وهكذا نقله الحافظ القرشي في «الجواهر» ٤‏ : ۲۲۸-۲۲۷ عن ابن 
) الصلاح »غير أن المجد الفَيْروزآبادي قال في «قاموسه» ص ٤۹40‏ مادة (سرخحس): «س رخس : بفتح 
السين والراء» . ورجُحه الزبيدي في شرحه «تاج العروس» ٠١١:٤‏ فقال : «والذي ذكره المُصتّف 
هو المشهور الفصيح». 

وهكذا ضبطه بفتح الراء وسكون الخاء اللكُنوي في «الفوائد البهية» ص ۱٥۸‏ والرركلي في 
«الأعلام» ۳٠١:۵‏ والأفغاني في «مقدمة أصوله» ا ۰ 

(۲) ھکذا ارخ وفاته حاجي خليفة في «كشف الظنون» ٠0۸:۲‏ وإسماعيل باشافي «هدية 
العارفين» ۲: 1 وتبعهما الرّرکلي في «الأعلام» ٠٠٠١ :٥‏ = 


00 

عل کی اا أبى محمد عبد العزيز الحلوائي (ت ٤٥١‏ ) حتى 
تحرج به وصار أنظر آهل زمانه. 
لر امي جَّصاحب «الهداية» لامّه. 

وله تصانيف أشهرها «المبسوط» فى الفقه ثلاثون جزءاًء و«أصول السرخسى» 
المطبوع فى مجلّدين » وهو كتابة فى غاية التهذيب » عبارته واضحة سهلة ‏ خلافا 
للبزدوي » یذ کر ما یریده بہسط وتفصیل. 

وترتيب هذا الكتاب » وكتاب البّرّدوى «كنزالوصول» واحد لايتغايران غالباًء 
کما أن محتواهما أيضا وانحك» فخذ خا م «اضول الس رخحسى» وره باکنز 
الوصول» لا تجد بينهما كبير فرق غير أن عبارة البزدوي دقيق مختصر فيه غموض 
بخلاف السترّحسى » فإن كلامه سهل الفهم . والله أعلم. 


ج ود القرشي في «الجواهر» أنه توفي حدود سنة ٤۹١‏ » وتبعه الكحالة في «معجم 
المؤلفین» ۸: ۲۳۹. 

وحمله المحمق الكوثري على سبق قلم منه » فقال : «ولعل فیما ذكره القاري من تاریخ وفاته سبق 
قلمه منه» . انظر«مقدمةأصول السرخحسى»١:٤.‏ 


0٦ 


الفصل الثالث : تراجم المحققين 
والتعريف بكتبهم 


% 


ھ 


ابنالا“ 

هو الإمام الخجة » المحقّق المْنْقن » أعجوبة الزمان » نابغة الأيام » الفقيه 
المجتهد » الأصولىي النَظّار المْتَفَْلّْن » جامع المحاسن والفنون محمد بن عبد الواحد 
ابن عبد الحميد بن مسعود السسيواسي الإسلكندراني المعروف بابن الهُمَام. 

ولد سنة ١۷۹ه‏ بإسنكندريّة » ومات أبوه -وكان قاضي إسكندرية وهو ابن 
عشر» وقد صف في صعّره بالذكاء المُفْرط والعقل التام. 

أخذ التفسير عن البدرالأفُصرائي » وكان يُدقّق المباحث معه بحيث لا يجد 
البدرٌ له مخلصاً ء وعلم الحديث عن أبي عة ولي الدين ابن العراقي (ت ۸۲٣‏ )ء 
ورام أولاً التدقيق في البحث معه بحيث يُشكك في الاصطلاح » فلم يوافقه الولي 
على الخوض في ذلك » والفقة عن السّراج قارئ الهداية ( ت۸۲۹ ) وبه انتفع 


(1) من «الضوء اللامع» للسخاوي ۸ ۱۳۲-۲۸ و«عنوان العنوان» للبقاعي ص ۱۸۱ 
(10۷) » و«بُغية الوٌعاة» للسيوطي ١‏ ۱ و«شذرات الذهب» لابن العمَّاد 1۹۸:۷ و « كشف 
الظنون » ۳٥۸:۱‏ و «البدر الطالع» للشوکاني ٠۲_۲۰۱:۲‏ اا ا ا و 
۱۸1 -۱۸۱. و«الأعلام» للزرگلي 1"۸-۱. 

وقد كتب الأستاذ العلامة المحدث محمد عوامة حفظه الله ترجمة حسنة لابن الهْمَام في 


«مقدمة نصب الراية» ۱: ۲۳۸-۲۲۱ فليراجع. 


4 

وتخرّج » وکان يُحَاقمَه ويُضايقه بحیث کان بُحرج منه مع وصف ابن الهُمَام له 
بالتحقيق في كل فن. 

ورج به جماعة صاروا رؤساء في حياته كتقي الدين الشَمُّي (ت ۸۷۲)ء 
وابن فٌطأوبْغًا (ت ۸۷۹). وشرف الدین المُناوي (ت .)۸۷١‏ والسشخاوي (ت۹۰۲) 

وقد أَقَرٌ له شیو خه بالفضل والتقَدم فضلا عن أقرانه وأصحابه » حتی قال عنه 
شيخه السراج قارئ الهداية : «أنه أفاد أكثر مما استفاد» '. 

وقال شيخه البستاطئ لما رام المناظرة مع العلاء البخاري بسبب ابن الفارض. 
قیل له : من یحکم بینکما إذا تناظر تماء فقال : «ابن الهُمَام ؛ لأنه يصلح أن يكون حَكم 
الخلا ٠‏ 

وقال عنه البرهان الأنتاسي : «لو طلبت جج الدين ما كان في بلدنا من يقوم 
بها غيره». وهذا مع وجود الأكابر إذذاك. 

ووصفه تلميذه الحافظ السّخَاوي فقال : «عالم أهل الأرض ٠‏ ومحمَق أولي 
العصر... وهو أنظر من رأيناه من أهل الفنون» ومن أجمعهم للعلوم » وأحسنهم كلاما 
في الأشياء الدقيقة » وأجلدهم على ذلك مع الغاية في الإتقان والرجوع إلى الحق في 
المباحث ولو على لسان آحاد الطلبة !». 


.۱۲۸:۸ «الضوء اللامع»‎ )١( 
.٠١۹ :۸ «الْضوء»‎ )۲( 
.۱۲۹ :۸ «الْضوء»‎ )۳( 
.۱۳۱:۸ «الضوء»‎ )٤( 


0۸ 
توفي رحمه الله يوم الجمعة سابع رمضان سنة ۸ه وذفن بالقرافة في تربة ابن 


جنازته حلق كثير» وفجع الناس بموته وعَمّت المصيبة رحمه الله تعالى. 
كتاه فى الأصول : 


وله «التحرير في أصول الفقه» ؛ كتابة لا نظير له في كتب الأصول لا في 
المتقدمين ولافي المتأخرين » وهويدل على قوة اجتهاده وتَضلّعه التامّة في الأصول؛ 
وعلیه اعتماد محقّقی مَن بعده کابن نَجَيْم في «فتح الْمار» » والبهاري في «مُسَلَم 
الثبوت»» وشار حه في «فواتح الرُحَمُوت» وآخرين. 

قال عنه حاجي خليفة في « الكشف »:« رتب على مقدمة ء وثلاث مقالات › 
جمع فيه علماً جما بعبارات منقحة› و بالغ في الإیجاز حتى كاد بُعد من الألغاز». 

وقال خاتمة الفقهاء العلامة ابن عابدين رحمه الله في زرد المحار وله 
کتاب «التحرير» في الأصول الذي لم يلف مثله ». 

وقد كان حافظ العصر الإمام الكشميري رحمه الله يعتمد على «تحريره» في 
أصول الفقه » وكان شديد الاستحضار له حتى لكأنّه حفظه كما يقوله تلميذه العلامة 
النبيه السيد مناظر أحسن الكيلاني ولاتّنس أن إمام العصر لعلو همه ما كان يرضى 
بالدوان ولا یکترث بکتب الصغار » بل کان یدرس من کل فن أجود ما كتب فيه . 

وقال أيضاً : «ليس أصولياً نظّاراً فى علماء المذاهب الأربعة مثل المحفق ابن 
الهمام» وكتابه «التحرير» فى أصول الەم اضعب كباا فول 


(۱) ۸:1 
(۲) «احاطه دار العلوم دیوبند مین بیتی هوئی دن» ص .A‏ 
(۳) «تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي» ص .۲٥‏ 


0۹ 
وليلاحَظ هنا أن هذا الكتاب في غاية الدقة والغموض والصعوبة كما قاله 
حاجى خليفة و الإمام الكشميري » لا يُفهم مراده إلا بعد مراجعة أمهات الكتب في 
المسألة المطلوبة » وذلك أن أكثر المؤلفين والشرًاح غايتهم تفهيم المسألة وبيان 
القيو د والشروط والدلائل والجواب عنهاء أما ابن الهُمَام فكما يتكلم عن هذه اء 
يتكلم عن صحة المسألة وسُفٌمهاء وما ينبغي أن يقيد به المسألة وما لا ينبغي » وهذا 
النقد إنما يمكن بعد معرفة المسألة معرفة تامة » ويتكلم عن هذا كله بعبارةٍ وجيزة 
جدأً» وهذا مما جعله فى غاية الصعوبة » ولذا قال العلامة أبو العباس أحمد بن 
محمد السمرسي (ت )۸1١‏ لما أتى إليه ابن الهّمَام يوم ومعه «التحرير» » فنظر إليه 

وقال :«هو کتاب' ملیح إلا أنه لاينتفع به أحك» . 
# 
علاء الدين الور لدی“ 
هو الإمام العلامة › الفقيه الأصولي الظّار علاءٌ الدين محمد بن أحمد“ 
ال دى المولردسة والتر ف ةة 


. ۱۸1 _- «الفوائد البهية» ص‎ )١( 

اة من الج اهر ال 2۴ 4 0ا واج ارا جم ا ا 0000 
و«طبقات الفقهاء» ص ٥۵‏ و«الفوائد البهيّة» ص ۸٥۱0ء‏ و« إعلام اللاء بتاریخ حلب الشهباء» ٤‏ 
۵ ۰ 

(۳) انظر لمعرفة الاخحتلاف في اسمه وكنيته إلى ما كتبه الدكتور محمد زكي في مقدمة 
«ميزان الأصول في نتائج العقول» ص (س» ش)» أجاد فيه » فجزاه الله عن العلم خيرا. 

والسّمَرقندي : بفتح أوه وثانيه . انظر «معجم البلدان» ۵ :11. 

)٤(‏ ارخ وفاته حاجي خليفة في «کشف الظنون» ۱۹۱۷-۱۹۱۹:۲ عند الكلام على «ميزان 
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أخذ العلم عن فخر الإسلام أبي السثر لبدوي (ت ٤٨٠١‏ ) » وصدر الإسلام 
أبي اليْثر البزدوي (ت ٤4۳‏ ) » والإمام العلامة أبي المُغين مَيْمُون بن محمد 
المكخولي الستفي (ت ٥٠۸‏ ). 

وتفقّه عليه صهره علاء الدين الكاساني (ت 0۸۷ ) صاحب «بدائع 
الصنائع»» و بنته فاطمة الفقيهة . 

كتابه في الأصول : 

له «ميزان الأصول في نتائج العقول» : عبارته سهلة واضحة » وله مكانة رفيعة 
عند الأصوليين تداولوه بالقبول » حتى ترى العلامة الإنْقّاني في «الشامل» يعتمد عليه 
بعد كتاب الجَصّاص والشيوخ الثلاثة - الأبوسي والبزدوي والسرخحسي -» وهكذا 
ينقل عنه كثيراً العلامةالبخاري في «الكشف»» وكذامَن بعدهما من الأصوليين . 


= والصحیح في وفاته ۳۹ هھ كما قاله السّمعاني (نقله د. زكي في المقدمة ص ش). 
والغالب أنه اختلط على صاحب «الكشف» علاءٌ الدين السَمَرقندي المُتَرْجم له بعلاء 
ادیال دى دعتال المتوفى سنة ٥0١‏ هأو ۵۵۳ ه. 
وهذان رجلان ينبغي التمييز بينهما وكثيراً ما يُختلط » فالعلاء الأسْمَدي رج آخر اسمه 
محمد بن عبد الحميد » وهو صاحب «الميزان في أصول الفقه» » وستأتي و بود خا 
الترجمة. 

والمترجم هنا هو علاءٌ الدين السَمَرقندي محمد بن أحمد صاحبة «ميزان الأصول في 
نتائج العقول» » و«تحفة الفقهاء». 

(1) لم يذكره أحد فيما لدي من المرجع في عداد شيوخه ‏ وإنما أخذتّه من تصريحه في 
«ميزان اللأصو ل» ص ٤١١‏ في بحث الإضمار والاقتضاء حيث قال : «وقال أستاذي الشيخ الإمام 
الزاهد علي بن محمد البّزدوي رحمه الله : بأن الإضمار غير الاقتضاء » وهوالأصح». وقد تبه على 
هذا الأستاذ الدكتور زكي في مقدمته ص (ط). 


1١ 
» وهذا الكتاب شاهك صدق على مكانته الرفيعة في الأصول › وله آراءٌ خاصة‎ 
وتقليد‎ . ٤٤۸ - ٤٤٦١ انظر على سبیل المثال أراءه فی «مبحث من السنة كذا» ص‎ 
.ء01-٤00 وقبول خبر الواحد في الحد ص‎ ء٤٨۸۸‎ - ٤۸١ الصحابي ص‎ 
a e 
العلاء الأشمَندي"‎ 
هو الإمام العلامة الأديب » الفقيه الأصولى المناظر محمد بن عبد الحميد بن‎ 
رحمه الله‎ "" 0٦۳ وتوفي سنة‎ » ٤٨۸ الحسين الأسنمندى السلَمَرقندي » ولد سنة‎ 
ا‎ 
تفقَّه على الإمام السيد أشرف العلوي» وسمع أبا الحسن على بن عمر الخراط.‎ 
. و سمع منه السَّمْعَاني عبد الكريم صاحب «الأنساب» فى آخر عمره» وولده أبو‎ 
المْظمر.‎ 


(1) بضم الألف » وسكون السين المهملة » وفتح الميم » وسكون النون» وفي آخرها الدال 
المهملة » هذه النسبة إلى أسلْمَند » وهي قرية من قرى سَمَرقند . من « الأنساب» :١‏ ١١ء‏ 
و«اللباب» ١‏ ۹ - وفيه : «هذه النسبة إلى اشندوین ب والب اللباب» .)٠١١( ۵۹ : ١‏ وقد 
ضبطه ياقوت في « معجم البلدان » :١‏ ۱۸۹ بفتح الألف . و الله أعلم . 

(۲) وقع في «الكتائب» للكفوي كما نقله الأنوي ص ۱١١‏ أنه توفي في هذه السنة » وهو 
حطأً» وإنما ولد فيها. 

(۳) وقع في «الجواهر المُضية» ۲۰۸:۳ . و«تاج التراجم» ص ٩1‏ و«الفوائد البهية» ص 
أنه توفي سنة اثنتين وخمسين » وإنما ورجُخت الثلاث وخمسين ؛ لأن السمعاني ذكر أنه 
قرأ عليه سنة ثلاث وخمسين » وهكذا أرّخ وفاته سنة ثلاث ابن الجوزي في «المنتظم» 1۸: ٠۸١‏ 
»)٤۲۷١(‏ وهما أعلم به ؛ لأنهما لقياه وأخذاعنه» وتبعهما ابن تَغْري بردي في «النجوم الزاهرة» 0: 
۹ وابن حجر في «لسان المیزان» ۵ : .۲٤٤‏ والله أعلم. 


1۲ 

تفت المتر جمون له أنه رحمه الله کان فقيهاً فاضلاً» ومناظراً فحلا » وکانت له 
ق EWS‏ 

وطعن بشرب الخمر. قال السمعاني: «لم أسمع منه شيئاً من الحديث ؛ لأنه كان 
متظاهر ا بشرب الخمر»" ولأجله ذكره ابن حجر في «لسانه» " 

يقول العبد الضعيف : الغالب أنه كان يشرب النبيذ » وهو لابأس به على رأيهم 
لا الخمر » كما أن المترجمون له اتفقوا على أنه تنك » وترك المناظرة » واشتغل 
بالخير في آخر عمره ‏ . وقال ابن حجر : «لعلّه تاب»". وقوله مبني على فرض ثبوته 
ااا رک ا واف 

کتابه في الأصول: ۰ 

وكتابه في الأصول «الميزان ذ فى أصول اله “ مما يقضي ببراعته التامة في 
الأصول » فهو محفّق نظا غَوأصر“ فى مسائل الأصول »لا يتبع من قبله من الأصوليين 
باع الأعمى بل له آراءً خاصة » وقد ناقش آراء كبار الأصوليين وأئمة الفن كعيسى بن 
أبان والجَصَاص وغيرهما وخالفهم في مسائل» وإليك بعضها: 


(۱) من «الأنساب» ۱ : 17۲ )£14( و«المنتظم» ۸ ۰9 (1۲۷1). و«اللسان» ٤:۵‏ › 
و«الجواهر المُضيّة» .۲٠٠:۳‏ و«الفوائد البهية» ص .٠١١‏ 

)۲( «الأنساب» | 

TET 0 0) 

.,. ۱ «الأنساب»‎ (٤) 

.۲٤١: ۵ «اللسان»‎ )6( 

(1) وهذا الكتاب بحاجة ماسّة إلى تحقيق وطبع جيل. 

(۷( والعجب أني لا أتذكر أحداً من الأصوليين ls‏ الذين يذكرون مذاهب أئمة الحنفية 
ويستوعبون آرائهم غالباً كالبخاري والبابرتي والفناري نقلوا عن هذا الكتاب «الميزان في أصول 
الفقه»» ولا ذكروا رأي الأسْمَندي في أي بحث. ) 


1۳ 

. فهو يقبل حبر الآحاد المخالف لعموم القرآن بتفصيل عنده‎ ١ 

۲ يصح الترجيح عنده بكثرة الرواة . 

۳ يرى ابر“ أبان والجصَاص والقدوري أن الخبرين إذا تعارضا ؛ فإن كان 
أحدهما متفقاً على استعماله والآخر مختلّفاً فيه » فير جح ما اتفق على استعماله على 
الآخحر وقد خالفهم الأسنْمَندي في هذا الترجيح . 

٤‏ -له رأئ خاصر” فى قول الصحابي «من السنة كذا»» و«أمرنا بكذا»» خالف فيه 
ا a‏ ) 


ا ق ا 


(۱) «المیزان في اُصول الفقه» ص ۲۹۱-۲۸۸. 
(۲) المصدر السابق ص ٠٠۲-۲۰۳‏ 

(۳) المصدر السابق ص .٠* ٤‏ 

. ۲۹۹ المصدر السابق ص‌۲۹۸-‎ )٤( 


1٤ 
ie 3 
" ابن الساعاتي‎ 

هو الإمام المحقق » الأصولى التَظار » الأديب المُتقن المتفتّن أحمد بن علي بن 
تغلب البغدادي البَعْل بكي » ولد سنة ... وتوفي سنة 1٤٩‏ هرحمه الله تعالى. 

نشأً ببغداد » وأخذ العلم عن تاج الدين علي بن سنجر » واشتغل به » وبلغ رتبة 
الكمال » وصار إمام عصره في العلوم الشرعية » وأقر له شيوخ زمانه » حتى أن العلامة 
الأصولي شمس الدين أبا عبد الله محمد بن محمود الأصبهاني ( ت۸ ه) كان 
يفضتل وير جُحه على ابن الحاجب - وهو من أكبر علماء الأصول - » وكان يقول : 
«(هو أُذکی منه) . 

وقال اليافعي في «مرآة الجنان» - وهو يصفه -: «كان ممن يُضرب به المثل في 
الذكاء TY‏ الخط». 

كتابه في الأصول : 

له «بدیع النظام»: وهو أول كتابٍ جُمع فيه طريقة الفقهاء والمتكلمين » جَمع 
غ «(أصول فخر الإسلام البزدوي»› و«الإحكام في اضول الأحكام» الف الأمدي 

)١(‏ الترجمة من «مرآة الجنان» لليافعي :٤‏ ۲۲۷ و«الدليل الشافي على المنهل الصافي» لابن 
تَغْري بردي ٦۳ : ١‏ (۲۱۸) . و«الجواهر المضيئة» للفرّشي ۱: ۲۱۲-۲۰۸ )۱٤١(‏ » و«تاج التراجم» 
لابن فُطْلَوبُعّا ص1 )٠١(‏ » و«الطبقات السنية» للتميمي ۱: ٤٠۱ ٤٠۰‏ (۲۵۲) » و«الفوائد البهية» 
توي ص۲۷-۲۹. و«الأعلام» للرركلي ۱۷۵:۱. 

(۲) وقيل في اسم الكتاب انهاية الوصول إلى علم الأصول». 

واختلف في أنهماكتابة واحك أو اثنان » ويعلم من «الأعلام» للمحمّق الرّركلي ۷١ :١‏ 
وتعليقات شيخ شيو خنا المحدث المتقن أبو عة على «قَمو الأثر» ۲ أنهما کتابان. ۰ = 


10 


= وعند العبد الضعيف عفا الله عنه : هما كتابة واحد » وذلك أن أكثر المصادر ذكرت لابن 
الستاعاتي كتاباً واحداً في أصول الفقه وهو «البديع» » كما في «الجواهر المُضيّة» للقرشي ٠٠٠:١‏ 
(۲۸) » و«تاج التراجم» لابن فَطلُوبُعًا )٠١( ٠‏ » و «الطبقات السْيّة» للتميمي ۱: u )۲۵۲( ٤١١‏ 
و«الفوائد البَهيّة» لكوي ۲۷ وتبعهم الككّالة في «معجم المؤلفين» Eh‏ 

ا الى 
علم الأصول» في أصول الفقه. 

وترجم له اليافعي في «مرآة الجنان» ٠۲۲۷ : ٤‏ وابن تعْري بردي في «الدليل الشافي» - وهو 
مختصر المَنْهّل - .)۲۱۸(٦۳:١‏ وأوجزا الكلام فيه حيث لم يذكرا له مصنفاً في أصول الفقه. 

وأول مَن رأيته ذكر لابن الساعاتي مصنفاً في أصول الفقه باسم «نهاية الوصول إلى علم 
الأصول» هو حاجي خحليفة » حيث قال في «(كشف الظنون» ۲ : «نهاية الوصول إلى علم 
الأصول: للشيخ الإمام أحمد بن علي الساعاتي البغدادي المتوفى سنة 1٩٤‏ وأوله: «الخير دأبك 
اللهم يا واجب الوجود إلخ»» ا من «الإحكام» و«أصول فخر E‏ اتن من رك 
الظنون». 

ٿم ذڏکر حاجي خليفة مَن شرح «البديع» کشمس الدین و الأصْبَهَاني المتوفى سنة 

وسراج الدين عمر الهدي المتوفى سنة ۷۷ وغيرهما. ) 
وتبعه صاحب «هد ية العارفين» ۰:۱ و«الأعلام» 1: ۷۵ . فذکرا اا 


ت 


ت 


مصنفاته. 
والحقيقة أن «النهاية» هو نفس «البديع» » وحاجي خليفة يعرفه » و ذلك أنه قال في «كشف 
۱: ۳0 اا النظام ت بين کتاټي البردوي ا شخ الإمام مظفر الدين 
وهو مختصر لطيف > أوله : «الخير u‏ ت الله يا ا الوجود». انتھی. د e oe‏ 
ا 
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الفصل الرابع : تراجم 
المتبعين للبزدوي في الغالب 
He‏ 


١ الأخسیکة‎ 


هو الإمام الفقيه الأصولى حسام الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عَُمَر 
الأحسيكتى » المولود سنة ... والمتوفى سنة ٤٤‏ ه. 

تفقه عليه أبو المْظَفّر محمد بن غمر ال وجاباذي (ت 11۸ ه)“ ومحمك بن 
محمد بن محمد العيّدي الُخاري شيخ أبي حَيّان الأندَلسي. 

توفي سنة ٤٤‏ ه» وذفن بمقبرة القَضاة السّبعة بالقرب من قاضيخان. 


)١(‏ الترجمة من «الجواهر المّضية» ۳: )٠١١0( ٣٣٤‏ » و«تاج التراجم» ص ٥۷‏ (۱۹۷)ء 
e‏ الظنون» ۲: ۸ و«مفتاح السعادة» ۲ : ۹١‏ و«الفوائد البهية» ص ۱۸۸ و(«هدية 
العارفین» ٠۲۲:۲‏ و«الأعلام» .TA:V‏ 

والأحسِيْكثي : بفتح الألف › وسكون الخاء المعجمة » وكسر السين المهملة » وسكون الياء 
المنقوطة باثنين من تحتها وفتح الكاف » وفي آخرها الثاء المثلثة . هكذا ضبطه السخعاني في 
«الأنساب» 4۳:١‏ واب ن الأثير في «اللباب» ۳٤ :١‏ والسيوطي في «لباللباب» .)۷٠(٤٠ :١‏ 

ونحوه في «معجم البلدان» ٠٤ :١‏ غير أنه قال في آخره : «وبعضهم يقوله بالتاء المثناة -أي 
الأخسيكتي - وهو أولى ؛ لأن المثلثة ليست من حروف العجم». 

SEES دخدا في «لْعْت نامه» ۳ نسبه إلى‎ EES 

(۲) من «کشف الظنون» ۲: .٠٦۳٤‏ 


1۷ 
كتابه في الأصول : له في الأصول «المنتخب في أصول المذهب» » ويُعرف 
بالمنتخب الحسامي نسبة إلى لقبه حسام الدين » جل اعتماده فيه على أصول 
فخرالا سلام > فال عله الكو «(هو مختصر متداول معتبر عند الأصوليين». 
ومن اجا شروحه «التحقيق» للبخاري › و «التبيين)لااتقاني. 
HH‏ 
الخبازى“ 
هو الإمام العلامة » الفقيه الزاهد › المفتى جلال الدين › أبو محمد » عُمَر بن 
محمد بن محمد بن غمر الخجندي الخَبّازي » المولود بحَلّب يوم الجمعة الثاني من 
رجب سنة ٠٠٤‏ ه٠‏ والمتوفى بدِمَشق يوم السادس والعشرين من ذي الحجة سنة 
۱٩‏ ھ. ) 
قال عنه الحافظ البرزالي د في «المقتفی»: «کان شيخاً > فاضلا» صالحاً» درس 
بخوارزم » وأجاد بالنظامية ببغداد » ودرس CE‏ بالعزبّة اة ولا مات کان 
A‏ به من أفضل الحنفية». 
وقال الحافظ الذهبي في «تاريخه» ٠"‏ «أنبأني الفَرضي أنه كان فقيهاً » زاهداًء 
عابداء متنْسنّکاً عارفاً بالمذهب› صف في الفقه والأصليْن.. 


(1) بفتح الخاء وتشديد الباء » وبعد الألف زای » من «للّباب» لابن الأثير ٤١١ :١‏ 
و«المشتبه» للذهبي ۹:۱ 

ترجمته من «المقتفى على كتاب الروضتين» للبرزالي ۲ )ب و«تاریخ الإسلام» 
٥9‏ /)))» و«البداية والنهاية» ۲۳١:۱۳‏ و«الجواهر المضية» ۲ --11۹4 (۰۷۲ ۱( و«تاج 
التراجم» ص .)۱٤١( ٤۷١‏ و«شذرات الذهب» ۵: 1۱۹ و«الفوائد البهيّة» ص .٠١١‏ 

۳۰1:۲ (( 


. ۷71:10 (۳) 


۸ ) 
أحذ عنه أحمك بن مسعود الو "توي » وهِبة الله بن أحمد التركستاني 
( ت۷۳۳ 
كتابه في الأصول: 
له كتبة في الأصول › وقد استفدت من كتابيه : «المُغني»» و«شرح المغني»› 
و«المُغني» كتابة مختصر في الأصول على طريق فخر الإسلام البزذوى TET‏ 
وشرځه او و و 
HH‏ 


DY a ا‎ 


هو الإمام علأّمة الدنيا ‏ الفقيه الأصولى المُفَستّر » الزاهد » عبد الله بن أحمد بن 


محمود الستفي » أبو البركات» حافظ الدين » ولد سنة ...» وتوفي باذج سنة ۷٠١‏ . 


)١(‏ الترجمة من «الجواهر المَّضيّة» ۲: ۲۹٤‏ . و«الدرر الكامنة» ۲ : )۲١۱۸( ۲٤۷‏ و«تاج 
التراجم» ص ۸(۰ ).و «الکشف» ۲“ / و«الفوائد البهيّة» ص ۰1 و«الأعلام» WA:‏ 

والنستفي : بفتح النون » والسين المهملة » وكسر الفاء » هذه النسبة إلى تسف » وهي من بلاد 
ماوراء النهر » ويقال لها : نخشب . من«الأنساب» 0: «TAL‏ و«اللٌباب» لابن الأثیر ۰۸:۳ 

(۲( وصفه به السّخاوي في هامش «الدرّر الكامنة» ۲ ,ولم يذ كره الحافظ ابن حجر » 
فلو ع ارىق الحا وهر ن ا الزات كر فان ال ت ر غ 
أوأهمله لكونه حنفياً » فإنه يصنع في الغالب كذلك» وكثيراً ما بُدلس ذكر مذهبه ء أوينكت عليه !. 

وقول الحافظ السخاوي هذا كان في حاشية النسخة » أدخله الحُصَحُح في صلب الكتاب. 

(۳) هكذا أرّخ وفاته حاجي خليفة في «الكشف» ۲: ۱۸۲۳١‏ . واللّكُتّوي في «الفوائد البهيّة» 
ص ٠١‏ وتبعه الزركلي في «الأعلام» ٤‏ :1۸ وككالة في «معجم المؤلفین» ٠٠۲:٦‏ 

وقال ابن فُطْلُوًُا فی «تاح التراجم» ص :كان ببغداد سنة عشر وسبعمائة». چ 


۹ 
تفقه على شمس اة محمد بن عبد الستار الکرذرى (ت 1٤۳‏ )» ونجم 
العلماء على بن محمد حميد الدين الضرير البُخاري (ت1١٠٦).‏ 
سمع منه ځسام الدين السُغناقي (ت ۷٠١‏ ) «التمهید) ان دار وتفقّه 
عليه قوام الدین محمد الکاکی (ت .)۷٤۹‏ 
قال عنه الحافظ القرشي في «الجواهر»": «أحد الزهاد المتأخُرين » صاحب 
التصانيف المفيدة في الفقه والأصول.. 
كتابه فى الأصول: 
له «المنارا؟ وهو من أجوذ متون الحفة تر تسا وتهدياء وقد عا ر 
عله درا ووا رج او اقا ورل ن ر دالو ن ها ت 
الأسرار». 
قال عنه حاجي خليفة في «الكشف »:« هو متن متين» جام مختصر نافع 
وهو فيما بين كتبه المبسوطة ومختصراته المضبوطة أكثرها تداولاً و أقربها تناولاً». 


وفي هامش «الجواهر المُضية» ۲: ۲۹٦-۲۹۵‏ و«الدرر الكامنة» ۲: ۲٤۷‏ توفي يوم 
الجمعة » في شهر ربيع الأول سنة ۷١١‏ . 
(1) هكذا صرح به الحافظ القرشي في «الجواهر الحُْضَيّة» ۲ في ترجمة «الستغناقي». 
(۲) صرح به الکاک ي نفسنه في آخر کتابه «جامع الأسرار» ۱٤٤۸:٩‏ بأنه تفقّه عليه. 
A:T (T)‏ 


2¥ 2 3 


TE 


هو الإمام العلامةءالبحر في معرفة الأصول علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد البُخاري > ولد سنة ...» و توفي سنة ٠.۷۳١‏ 

تفقّه على الإمامين الجليلين ؛ أولهما عمّه الإمام محمد المَائْمَرٌ غي » وثانيهما : 

1 الإمام حافظ الدين الكبير محمد الإخحاري وها عن شمس الان دة 


٠‏ الكردري» وهو عن صاحب «الهداية» الإمام المَرغيناني. 


عليه قوام الدين محمد الكاكي الحُجندي صاحبأ «جامع الأسرار شرح 
المَنا 

كتابه في الأصول : 

له كتابان في الأصول استفدت منهما كثيراً: 

الأول : «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» ؛ وهذا الشرح أكبر موسوعة في 
أصول الفقه الحنفي » حيث استقصى فيه مؤلفه مذاهب أئمة الحنفية واختلافاتهم فيها 
مع بیان دلیل کل مذهبٍ ببسط وتفصیل لا تجده ‏ في الشروح الأخحرى »ثم يذكر ماهو 

الراجح لديه صراحة أو إشارة. 


(( من «الجواهر المّضية» «(AY*) ETA:‏ و«تاج التراجم» ص٣۲‏ (۰۳) . و«کشف 
الظنون» ١:/؛.,.,.‏ و«الفوائد البهيّة» ص ٤۹ء‏ و«هدية العارفين» ١‏ : ۸۱ و«الأعلام» ITE‏ 

(۲) ذكر العلامة اللَخنوي في «الفوائد» ص 44 للبخاري تلميذأًثانِ وهو عُمَر الخبًّازي › وفيه 
بعض بعد ؛ لأن الخبازي توفي سنة ۱ ھ. والېخاري توفي سنة ۰ هھ فوفاته ۹ سنة قبل 
البخاري. والله أعلم. 


۷۱ 

قال عنه حاجي خلىفة في «کشف الظنون»": «(وشرځه أعظم الشروح› وأكثرها 
إفادة وبياناً»". 

وجاء في «الفوائد البهيّة» للكتّوي ٠‏ «إنه مشتمل على فوائد حلت عنها الزر 
المتداولة » ومتضمن لتحقيقات وتفريعات لا توجد في الشروح المتطاولة». 

الثاني : «التحقيق»“) وهو شرح «المنتخب» للأخحسيكتى. 

وقد کتبه بعد فراغه من« کشف الأسرار»“ والناظر في هذين الكتابين يعرف 
أن «التحقيق» كالخلاصة للكشف. والله أعلم. 

¢ ¢ % 
الکاکی“ 

هو العلامة الفقيه الأصولي محمد بن اخھا النجاري الحجندي الكاكي 
المعروف بقوام الدين . ولد سنة ... وتوفي سنة ۷٤٩‏ . 

أحذ عن العلامة عبد العزيز البخاري(ت ۷۳١‏ ) صاحب «كشف الأسرار » 
و«التتحقيق» » وحسام الدين السُغناقي (ت ۷۱۰ ) صاحب « الكافي شرح الزدوي» 


.۱۱۲:۱ )۱( 

(۲) ونقل هذ الكلام وأقَرّه العلامة اللخّنوي في «الفوائد» ص ٩6‏ وسركيس في «معجم 
المطبوعات» ١ ۰ .0۳۸:١‏ 

.٩٤ ص‎ )۳( 

(٤)ھکذا‏ سمّاه في «الكشف» ١‏ : ۳۷۹. و۲ : ۹٤۱۸ء‏ و«هدية العارفين» 0۸١:١‏ و(معجم 
المطبوعات» .0۳۸:١‏ 

واشتهر هذا الشرح في الديار الهندية ب «غاية التحقيق» » وهكذا سَمّاه اللَكَنّوي في «الفوائد 
البهية» ص .٠٤‏ 

(۵) كما صرح به نفسه في مقدمة «التحقيق» ص ؟. 

() م٠‏ «ال اه المضة» ۲۹0-۲۹٤ : ٤‏ و «الفو ائد البهكة» صر ۱۸1 و«الأعلام» 1:۷. 


V۲ 
وهماعن فخر الدين محمد بن محمد المَابْمَرغي »عن الکرڌري صاحب «المناقب»›‎ 
عن الحرغيناني صاحب «الهداية».‎ 
وقدم القاهرة وأخذ عنه العلامة أبو حنيفة أمير كاتب الإتقاني (ت ۷۸۵)» فأقام‎ 
بجامع ماردين يفتي ويّدرّس إلى أن توفي رحمه الله.‎ 
کتابه في الأصول:‎ 
له «جامع الأسرارفي شرح المنار» »> وهو من أجود شروح المنار » وهوكثير‎ 
الأحذ والمتابعة فيه لشيخه البخارى صاحب «الكشف »» حتى أنك إذا ت‎ 
«الكشف» و«الجامع» س لك كأن الثاني اضفار ااول. والله أعلم.‎ 
EE 
" الإتقاني‎ 
هو العلامة الأديب المحمّق المحدّث الفقيه الأصولي المُتقن أبو حنيفة قوام‎ 
الدين آمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني » المولود بإتقّان في ليلة السبت‎ 
تاسع عشر شوال سنة 17۵ » والمتوفى بالقاهرة سنة ۷0۸ رحمه الله تعالى.‎ 


ت 
٠‏ 


أخذ عن حسام الدين السُغناقي (ت )۷٠١‏ » وتفقه على أحمد بن أسعد بن 


كان رحمه الله رأساً فى معرفة مذهب الحنفية » كثير الإاعجاب بنفسه » شديد 
Oaks ِ‏ 


(۱) من «الدرر الكامنة» ٤١٠٤:١‏ > و«النجوم الزاهرة» ."۲١-۳۲۵ :٠١‏ و«بُغْية الوعاة» :١‏ 
٤٦١ ۹‏ . و«شذرات الذهب» ١‏ : ۱۸0۵ء و«الفوائد البهية» ص o ٠°‏ > وقد أطنب العلامة 
اللكتوي في ترجمته وسيرته وأخلاقه فليراجع «الفوائد البهية». 

(۲) انظر للتفصيل «الفوائد البهية» ص .٠۲- ٥°‏ 


كتابه في الأصول : 

له «التبيين» شرح «المنتخب» في مجلدين لم يُطل الكلام فيه » و«الشامل» 
شرح أصول البزدوي » أطال الكلام فيه جداًء ينقل في كل بحث عبارة الجصاص من 
«فصوله» » والدبوسي وال رخسي والسمرقندي › وهو في غاية الإأتقان في نقل 
عبارتهم » و هذا الكتاب يقضي ببراعته التامة في علوم الحديث ؛ متونه و رجاله 
وأصولهء ولاغرو فإنه هو الذي ولي التدريس بدارالحديث بظاهرية RET‏ 
وفاة حافظ العصور المتأخرة شمس الدين الذهبي ؛ > فتجد فيه مباحث نفيسة حول 
اللحديث و أصوله ما لانجدها في شرح آخر له حتى و في « كشف الأسرار) الذي 
هو من أحسن كتب أصول الحنفية و أجمعها › »> فصاحبه العلامة البخاري رحمه الله 
مع جلالة شأنه و معرفته في الأصول قليل البضاعة -إن لم يكن هذاسوء أدب معه - 
في الحديث . انظر قوله في حديث «اعرضوا حديثي على کتاب الله » » ونقد 
العلامة الإتقاني عليه . 

والمحقق الكوثري كثير الثناء ل «شامله» » فقد قال في «الإشفاق على أحكام 
الطادق» : «وكذا العلامة الإنقاني في «الشامل شرح أصول البزدوي»» وهو في نحو 
عشرة مجلدات » يذكر فيه نصوص الأقدمين بحروفها » ثم يناقشهم فيما تجب 
المناقشة فيه مناقشة مَن له غوصر“ فنحو ستة مجلدات من أواخر هذا الكتاب 
مو جود بدار الكتب المصرية » والمجلدات الأوائل منه في مكتبة جار الله ولي الدين 
بإاسطنبول» ولا أعلم في الأصول ما يقاربه في البسط مع الإفادة ». 


(۱) ص ° * .١‏ وهكذ أثنى عليه في «الإشفاق ( ص4۳ و«حسن التقاضي» ص ۸. 


V٤ 


% e 


OD AF. oi 
ري‎ 


هر الإمام العلامة ¢ الأديب النحوي ¢ الفقيه الأصولىء سیخ سيوخ خانقاه 


شيخونية أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود بن أحمد الرومى البّابرتى. 


() الترجمة من «إنباء الغمر» ۲: ۱۸1-١۷۹‏ و«الدرر الكامنة» ٠٠٠:٤‏ و«النجوم الزاهرة» 
۱+“ و«الدلیل الشافي والمُنتوفي بعد الوافي» ۰:۲ «(YTT)‏ و«تاج التراجم» ص 1٦٦‏ 
(۱۹۹) » و«بُعية الوعاة» | :۲۹ . و«شذرات الذهب» ٦‏ : ۲۹۳ و«الفوائد البهية» ص ۹١‏ 
و«الأعلام» ۷: ۲ 

والبابرتي اخحتلف في ضبطه » فإن هناك مو ضعین : 
الأول : بارت بفتح الباء الثانية وسكون الراء » قريةً من أعمال جيل بنواحي بغداد » كما 
في «الأنساب» للسشخعاني ۱: ۰۲٤۹‏ و«معجم البلدان» لیاقوت .۲٤۹:۲‏ و«اللباب» لابن الأثير ٩٩ :١‏ 
ولب اللّباب» للسيوطي | (T17۸1:‏ 

الثاني : بابرٌت : بكسر الباء الثانية » قرية كبيرة ومدينة حسنة من نواحي أرزن الروم . كذا 
في «معجم البلدان» لیاقوت .۲٤۹:۲‏ 

فلوثبت نسبته إلى الأول لكان بفتح الباء » ولوثبت إلى الثاني لكان بكسر الباء » ورجح الأول 
العلامة اللكنوي في «الفوائد البهيّة» ص ۹۷ ومحقق «النجوم الزاهرة» ٠٤:٠١‏ 

ورجح الثاني الرّركلي في «الأعلام» ۷: ٤١‏ فقال : «وعندى أن نسبة صاحب الترجمة إلى 
هذه البلدة أرأجح لقول ابن قاضي شهَّبة وابن إياس إنه رومي“ ». ورجحه أيضاً محمّق «إنباء العم 
TE:‏ 

وهكذا نسبه إلى الروم الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر» » وابن تغْري بردي في «النجوم 
الزاهرة». وابن الماد في «الشذرات». فهذا أيضاً يويد كونه بكسر الباء الثانية » فليكن هو المعتمد 
ولم أجد قرينة تود ونه بغدادياً حتى فح الباء. والله أعلم. 


V0 

ولد سنة ۷٠١‏ . وتفمَّه على قوام الدين الكاكي الخجندي (ت۸٤۷)ء‏ ثم رحل 
إلى حَلَّب وأخذ عن علماءها » وأنزله القاضي ابن العديم بالمدرسة الساوجية » ثم 
ر ا ف 

فأخذعن أبي حيّان الأندلسى(ت »)۷٤۵١‏ وشمس الدين الأصتبهانی(ت )۷٤۹‏ 
وسمع الحديث من ابن عبد الهادي المَمَرسي (ت .)۷٤٤‏ 

وَفَمَه به جماعة من المحمّقين كالسيد الشريف الجُرجاني (ت )۸١1١‏ » 
وشمس الدين الفناري (ت »)۸٠٤‏ وخلق. 

کان رحمه الله قوئ النفس › > عظيم الهكة ‏ > مهاباً » عفيفاً عجر آوقاتها وزاد 
معاليها» عرض عليه القضاء اا 

قال الحافظ ابن حجر في «الإنباء» ‏ وهو یصفه : «کانت رسالته لا تدمع خسن 
البشر » والقيام مع مَن يقصده » والإنصاف » والتواضع › والَلّطّف في المعاشرة» 
والسَّرّه عن الدخول في المناصب الكبار » بل كان أصحاب المناصب على بابه ‏ 
قائمين بأوامره » مُسرعين إلى قضاء مآربه » وكان الظاهر يبالغ في تعظيمه حتى أنه إذا 
اجتاز به لا يزال راكباً واقفاً على باب الخانقاه إلى أن يخرح فيركب معه ويتحدث 
معه في الطريق » ولم يزل على ذلك إلى أن مات في ليلة الجمعة تاسع عشر شهر 
رمضان - سنة ۷۸١‏ وحضر السلطان فمَّن دونه جنازته » وأراد السلطان حمل نعشه 


ذملعه الأمراء». 


.A1-1۸° :۲ )1( 


۷٦ 

كتابه في اللأصول : استفدتا من كتابيه في الأصول : 

الأول : « التقرير شرح أصول فخر الإسلام البزدوي» » جمع فيه المذاهب 
وأدلتها ببسط وتفصيل» كما يعتني فيه لحل عبارته لغموضه » و هو كثير المتابعة فيه 
للبخاري صاحب کلف لیران کا کر نن مراچ تیا فی کل پک :راا 
أعلم. 

الثاني : «الردود والنقود» شرح منتهى ابن الحاجب المالكي » طبع في مجلّدين. 

¢ 2 


۱ 
القتاري“ 


)١(‏ من «إنباء الأر اتا العمر» ۸: ۲٤٤-۲٤۳‏ و«الضوء اللامع» ١‏ و(بغبة 
الوعاة» ۱: ٩۷‏ ۔- )۱٥۹( ٩۸‏ » و «شذرات الذهب» ۷: ۲٠۹‏ و«مفتاح السعادة» ۲ : ١۲١-۱۲٤‏ 
و«الشقائق النعمانية» ۱ : ۲٤‏ . و «كشف الظنون» ۲: ٠۲۹۷‏ و«البدر الطالع» LTT‏ 
(0۱۹)» و«الفوائد البهية» ص ١1۷-١١١‏ و«هدية العارفين» ۱۸۸:۲ و«الأعلام» 1 ١‏ و(امعجم 
المؤلفین» ۹: ۲۷۲-۲۷۲ . 

و«الفناري» : ويقال له «الفتري» » ولم يتر جح لدي أحدهماء ففي الإنباء » والضوء › و 
البغية . والشذرات «القَّري» بدون الألف » وفي « تبصير المنتبه » لابن حجر ۳ .۱١۱١١:‏ و 
الضوء - ترجمة حفيده حسن جلبي -۳: ٠۲۸‏ والشقائق » و المفتاح » والكشف > والبدر»و 
الفوائد » و الهدية» والأعلام > ومعجم المؤلفين «الفناري» بالألف. 

واخّلف فيه إلى أنه نسبة إلى أي شيء إلى ثلاثة أقوال: 

الأول : يرى العلامة الكافِيَجي أنه نسبة إلى صنعة الفنيار. نقله عنه تلميذاه السسَّحَاوي في 
«الضوء» ۲۱۸:1١‏ والسيوطي في «البَّغية» 1 وابن العماد في «الشذرات» ۷: ۹ 


الثانى: فى «الضوء اللامع» -٠۲۸:‏ ترجمة حفيده حسن جلبي - :« ويُعرف كسلفه > 


VV 
هو الإمام العلامة المحقّق الأصولي» صاحب الفنون والعلوم شمر الدين‎ 
محمد بن حمزة بن محمد الفناري الرومي.‎ 
وأخذ عن علاء الدين على بن عمر جصتاري‎ ۷0١ أبصر النور في صفر سنة‎ 
والجمال م ضرا (ٿت ۷۷۱) » ولازم‎ . )۸٠١ شارح «المُغنى» (ت‎ 
واخرین.‎ )۷۸٩ الاشتغال ورحل إلى مصرء وأخذ عن الأكمل الاضري (ت‎ 
وکان يبالغ في الثناء عليه‎ ٩۹ وأخذ عنه ولازمه محيى الدين الكافيَجي (ت‎ 
جدآء وأجاز للحافظ ابن حجر حين قدم القاهرة.‎ 
ورجح إلى الروم وولي قضاء بروسة » وارتفع قدره عند السلطان بايزيد خان‎ - 
واشتهر فضله وطارصيَّته » وهو أحد الرؤساء الذين انفرد كل منهم على رأس القرنٍ‎ 
في كثرة التصانيف في الفقه والحديث› ومَجك‎ )۸٠٤ الثامن » وهم ابن المُلَمّن (ت‎ 
في‎ )٠٦ الدين الشيرازي صاحب «القاموس» في اللَغة » وزين الدين العراقي (ت‎ 
الحديث » والفاري هذا في الاطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية حتى وصفه‎ 
الحافظ ابن حجر بكثرة المشاركة في الفنون » فقال في «إنباء الغْمر» ": «كان عارفا‎ 
بالقراآت والعربية والمعاني» كثير المشاركة في الفنون..‎ 


= بالفناري » وهو لقبة لج أبيه ؛ لأنه فيما قيل : لما قدم على ملك الروم أهدى له فنياراء فكان إذا 
سأل عنه يقول : أين الفنري؟ فغرف بذلك». 
الثالث : قال طاش كبرى زادة في «مفتاح السعادة» ۲: ٠١١‏ «قال السيوطي: نسبة إلى صنعة الفنار 

هكذا...لكنه غير صحيح » بل هو نسبة إلى قرية تسمًى فنار». 

وزاده إيضاحا في «الشقائق» ا:٤۲ E‏ والدي رحمه الله يحکي عن جي 
اا قرية مسماة بفنار. واللّه أعلم». ورَجحه الرركلي في «الأعلام» .٠٠١ ١‏ 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : وعلى كإ" فهو «الفناري» أو «الفتري» » وأغرب قلم العلامة 
الشوكاني في «البدر» ١‏ فقال : «الفنادي بالدال »ويقال له :الفناري بالراء». 

TET: A(1) 


VA 

توفي رحمه الله فی رجب سنة ٤۸۳ه.‏ 

كتابه في الأصول : وكتابه «فصول البدائع في أصول الشرائع» من أجمع 
الكتب المصتّفة في الأصول › تجد فيه المباحث والمذاهب والدلائل في صعيدٍ واحد 
َلّما يجتمع في مكانِ » جمع فيه أصول البَزدوي » و«المنار» لشفي » ومحصول 
الرازي» ومختصر ابن الحاجب وغيرهاء أقام في عمله ثلاثين سنة. 

قال عنه العلامة الشوكاني ی «البدر»": وهو من أجل الب الأصولية 
وأنفعها وأكثرها فوائد». 

وقال العلامة المحدث الفقيه عبداللطيف السندي في « ذب ذبابات الدراسات» 
۱ :: « صاحب (» فصول البدائع» أعلى شأنا و أسنی مرقی من ابن الهْمَام». 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : قول العلامة السندي رحمه الله يدل على 
علو شأن العلامة الفناري » ولاشك أن له مكانة سامية فى العلوم كلهاء غير أن جعله 
أعلى رتبة من المحقق ابن الهُمَام محل نظر» و أذع القاري المنصف يحكم بينهما 
بعد مقارنة « الفصول»» و «التحرير». 


¢ ¢ 


دال ا نجيم الحنفي OOO‏ 


(1) 1:۲ 
(۲) الترجمة من «الکواکب السائرة» ۱۳۸-۳ .)۱٤۲۲(‏ و«شذرات الذهب»۸: C0۸‏ 


و «الفوائد البهية» ص ٠١١-٠۲٤‏ . 


۷۹ 

اش فن أن الین فخدد ين عد الال( 0۷5 وا جما يزو س 
ال ان ى ( 5 وراغرت و ا چازو له ل اء وال درس :فان 
ودرّس في حياة أشیاخه » وانتفع به خلائق . 

تفقّه به أخوه عمر ابن نجيم صاحب «النهر الفائق» (ت »)٠٠٠۵‏ ومحمد بن عبد 
الله الخطيب العْرّي الَمُر تاشي صاحب «متح العَمَّار» (ت٤١٠٠)»‏ وخلق. 

كتابه في الأصول : له «فتح الغفار» في شرح «المنار» للإمام الستفى » وهو من 
أهم الكتب المصدّفة في أصول الحنفية » جدير بأن يدرس في الجامعات » فإن مصنفه 
ابن تُجَيم قد اطّلع على كتب المتقدمين كالدبوسي والبزدوي والسّرحسي › واستفاد 
عنهاء وجَمَع الفوائد من أمهات كتب المتأخرين كالبخاري والكاكي والبابرتي وصدر 
ا والتَفتازاني وابن مَلَك وآخرين» ثم زاد فيه ما ينبغي أن يُزاد من التحقيقات 
النادرة للمحقق ابن الهمام» وكل هذامع وجازة وترتيبٍ وتحقيق وترجيح من عنده 
فجزاه الله عن العلم وأهله خيرا. 


.۲٤۷:۲ «هدية العارفين»‎ )١( 

(۲) «شذرات الذهب» ۷: ۳۲۹. 

(۳) وقع في «الشذرات» أنه أخذ عن قاسم بن فُطلَوبُّغًا أيضاً » وهو خطأً محض ؛ لأن 
قاسماً توفی سنة ۸۷۹. 


. 
e‏ 
الإڙميري“ 
هو العلامة الأصولي محمد بن ولي بن رسول القرشهري ”ثم الإزميريء 
(٤)‏ 


ولد سنة ... > وتوفى سنة 0۵ -| . 
كان رحمه الله مفتياً بإزمير » علامة أصولياً نظًاراً 


(1) بكسر الهمزة كإزميل » نسبة إلى إزمير مدينة بالروم » هكذا في «تاج العروس» للرّبيدي 
۳ مادة (زهر)ء و«مختصر فتح رب الأرباب» لعباس رضوان المدني ص ؛٤.‏ ) 

(۲) وقع في طبعة بولاق اسمه «سليمان» كما في «معجم المطبوعات» :١‏ ۰ وهو خطأا 
والصحیح ما اثبته «محمد» كما صرح به نفسه فى مقدمة حاشيته على «مرآة الأصول»٠:۲‏ فقال : 
« فيقول المفتقر إلى الله تعالى محمد بن ولي بن رسول القرشهري ثم الإزميري » . وهكذا في 
المصادر الاخرئ أضا 

)۳( وقع في «هدية العارفين» ۲ : و«إیضاح المکنون» ١١۲:۱‏ و«معجم المؤلفين» 
۲ : «القيرشهرى» بإثبات الياء بين القاف والراء وما اثبته فهومن مقدمة حاشيته ١‏ » و«امعجم 
المطبوعات» ٤٠١ :١‏ . 

ولم أجد هذه النسبة فيما لدي من المراجع لا بإثبات الياء ولا بغيرهاء نعم جاء في «معجم 
البلدان» لياقوت :۳٠:۷‏ «قرشفة : بالفتح ثم السكون » وشين معجمة مفتوحة وفاءء وهاء: موض 
ببلاد الروم». ) 

٠۵:۱١ اختلف في وفاته » فما أثبته من «هدية العارفین» ۳۲۸:۲ ومعجم المؤلفین»‎ )٤( 

ووقع في «إيضاح الكنون» 1: ۷۰ وعنه في «(معجم المؤلفين» ۷۹ أنه توفي سنة 
.٠۰‏ والغريب أنه وقع وفاته في «معجم المطبوعات» ع سنة ۱1° 

فالغالب أنه إما توفي سنة ۵  ,‏ أو ١١٠١ء‏ و ليس عندي ما أرجح به أحد الجانبين. 


۸۱١ 

كتابه في الأصول : له حاشية على « مرآ الأصول»» ومن طالع هذه الحاشية 
یعرف طول باعه وستعة اطلاعه في الأصول » والمترجمون له لم يفوا بحقّه كما هو 
شأنه » ولم أجد له كبير ترجمة فيما لدي من المراجع. والله أعلم. 

يقول العبد الضعيف : هذا ذكر بعض الكتب المعتبرة eT‏ 
ميُنالمرتبتهاء و معرفاً لأصحابها بوجازة» و قد كثرت التصانيف فى الأصول 
في العصور المتأخرة» فاقت منها أربعة: 

ا-«شستلّم الشبّوت» للعلامة القاضي الأصولي الظّار محب الله بن عبد الشكور 
البهاري ٠‏ المولود سنة ... والمتوفى سنة ١١١۹‏ رحمه الله تعالى . 
۰ ۲ - «فواز نح الرحموت» بشر ح «مسلم الثبوت» للعلامة الأصولي النظّار عبد 
العلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري اللوي المعروف ببحر العلوم » 
ا .. والمتوفى سنة ۲۲۵٠ء‏ رحمه الله تعالى . 

۳ - «حاشية التوضيح» للعلامة المحدث » الفقيه الأصولى المتكلم لظا 
العالم ال اا ت دن هاو بن بهاء الدين المَرجاني القازاني › 
المولود سنة ۲۳۳٠ء‏ والمتوفى سنة ٠۳۰١‏ رحمه الله تعال ”. 


(1) هو شرح «يرآة الوصول» » الشرح والمتن كلاهما للعلامة الفقيه الأصولي محمد بن 
فرامُوز بن علي المعروف بملا خرو » المتوفى سنة ۸۸۵ رحمه الله تعالى . 

(۲) انظر تر جمته في «حسن التقاضي» للكوثري ص ۹ و«الأعلام» 064:۸ »و (معجم 
المؤلفين» ۲٠۸: ٤‏ . و هذه الحاشية سمًاها سر كيس في « معجم المطبوعات » ۲: ۱۷۲۸ء و 
ااررکلى ب« خزانة الحواشي لإزاحة الغواشي ». كما سماه شيخ شيوخنا أبوغدة في « إقامة 
الحجة» ص ١۷‏ ب«حزامة الحواشي لإزالة الغواشي » ) ) 

و الصحيح في اسمه هو ما قاله المَرجاني نفسه في مقدمته «١ :١‏ حزامة الحواشي لإزاحة 
الغواشي ».و الله أعلم . 


AY 

أبان في هذه الحاشية عن ياٍ طُولى في الأصول » فهي بصدقٍ شاهد عدل على 
قوة اجتهاده ‏ كما يُعرف منها أنه طالع كتب المتقدمين والمتأخرين من الأصوليين. 

EE‏ الوصول لشرح نهاية السّول» للعلامة المحفّق الأصولى » فقيه 
الديار المصريّة ومفتيها محمد بَخِيْتا المُطيْعي » المولود سنة ٠١۷١‏ والمتوفى سنة 
٤‏ رحمه الله تعالی 7 

وهذا الكتاب يدل على سَعة اطلاعه في الأصول » وهو كثير الأخذ فيه عن 
«فواتح الرحموت» لبحر العلوم اللَكّتّوي. 

فهذان الرجلان - المرجاني والمطيعي - لا يوجد لهما نظي في الغصُور 
المتأخرةء و المَرجاني أطول باعامن المُطيعي» و هو يأخذ عن المَرٴجاني. 


(۱) انظر ترجمته في «الأعلام» 0۰:٦‏ » و(معجم المطبوعات» ٨۸ :١‏ _ ۳۹ . والإمام 
الكوثري كثير الثناء له » قال عنه في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص ۱١۲‏ : «والله يعلم ما ذا 
فقدتة مصر من سُمعتها العلمية في الخارج منذ مات شيخ فقهاء عصره الشيخ محمد بخيت 
رحمه اله وكان مرجع القضاة والعلماء في أقطار الأرض في حل مشكلاتهب. 


AY 


المبحث الثالث 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : الإمام القَدوري وکتابه «التجرید». 
الفصل الثاني : ذكر من خص من أئمة الحنفية أصول الحديث 


۶ 


A 


الفصل الأول e‏ القدُوري وکتاره «التجريد» 
صف الإمام المُحَدث الفقيه أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي الفدوري 
(ت )٤۲۸‏ کتاباً في الخلافيات بين الحنفية والشافعية سمَّاه الج" 

و هو كتابة لانظير له في بابه » يتحدث فيه عن دلائل الفريقين رواية ودراية 
بکل إنصافٍ و اعتدالٍ دون اى ب٤‏ ونك شار رخ الله في هذا الكتاب إلى 
کثیر من المسائل الأصولية أثناء بحوثه وغوصه في المسائل » وقد استخ رجت منه 

بحمد الله تلك اللأصول بقدر وسعي » وأذکر آراءه إن شاء الله في هذه الرسالة في 
ضعي 


(1) قال عنه الإمام الكوثري في إجازته للأستاذ الخبير أحمد خيري المطبوعة في ضمن 
«التحرير الوجيز فيما يبتغيه المُستجيز» ص ٠١۸‏ : «وله كتاب «التجريد» في سبعة مجلدات » 
يحاكم بين مسائل أبي حنيفة والشافعي خاصة » ويدل تجريده على مبلغ سعته في الفقه». 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : «التجريد» كما يدل على مبلغ ستعته في الفقه كما بقوله 
الإمام الكوثري كذلك بدل على معة اطلاعه في الحديث ومعرفته التاة بالرجال كما بُعرف 
واضحامن مطالعته. 

() نبّهني إلى أهمية هذا الكتاب الأستاذ الفاضل ساجد أحمد الصّدّوي حفظه الله ورعاه 
فيما استفاده من العلامة المحمّق الأستاذ محمد أمين الاو رکزئی حفظه الل عات( کن 
العلامة رحمه الله حًا عند كتابة هذه السطور » ثم استشهد رحمه الله على يد الظالمين يوم 
الخميس ٠١‏ جمادى الثانية سنة ٠‏ صباحا قبيل الظهيرة » فإنا لله و إنا إليه راجعونء اللهم 
لاتحرمنا أجره» و لاتفتنا بعده )» وهو من أحَ ص تلامذة شيخ شيوخنا جامع الفضائل الشحداث 
ا المتقن محمد يوسف البَنوري رحمه الله »> فجزاهما الله خير ما يجزي به عباده 


الصالحين. 


A0 


الفصل الثاني : ذكر من خص أصول الحديث بتصنيف 
اختصار« معرفة علوم الحديث» لابن الصلاح » و«نزهة النظر» لابن حجر ولا 
باذ رن عن (باب إل م اأصول الف غالبا » وقد استفدت من كتبهم - 
والحمدلله -» وإليك أسماء هم : 

المولود سنة ... والمتوفى سنة ۷۳١١‏ رحمه الله تعالى » له «جواهر اللأصول 

- الإمام المحدث » الفقيه الأصولي المُقَنْن النحوي تقي الدين أبو 
العباس اخمك بن محمد الشى.» الر لىد تة A۰۱‏ > والمتوفى سنة ۸۷۲ 
رحمه الله تعالى » له «العالي الرتبة في شرح نظم النخبة». 

-الإمام الحافظ المحقق أبو الل قاسم بن فُطلوبُّغًا السّودونى »المولود 
سنة ۸٠١‏ والمتوفى سنة ۸۷۹ رحمه الله تعالى » له «القول الحُيتّكر حاشية نخبة ٠‏ 
الفكر». 

؛ -الإمام العلامة الأصولي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
يوسف ٠‏ المعروف بابن الحنبلي» المولود سنة ۹٠۸‏ والمتوفى سنة ٩۷۱‏ رحمه 
الله تعالى. له «ففو الأثر في صَفو علوم اراس اجرد ما آل رل اصرل 
الحديث للحنفية » وله أيضاً «أنوار الحَلّك» حاشبة «شرح ابن ملك على المنار». 

۵ - العلامة المحدث الفقيه أبو الحسن على بن سلطان محمد القارى 
المعروف بمُلاً علي القاري » المولود سنة ... والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ له «(شرح 
شرح تُخبة الفكر» » و«توضيح المباني وتنقيح المعانى». 


۸٦ 
-العلامة المحدث الأصولي المَكين المْتقّن القاضي محمد أكرم بن عبد‎ 
الرحمن النصربُوري السّندي من أعيان القرن الحادي عشرء له «إمعان‎ 
النظر فى توضيح نخبة الفكر» » وهو من أجود شروح النخبة » وخاصة‎ 
للحنفية فإنه كثيراً ما يأخذ مذهب الحنفية من (باب السنة) من «أصول‎ 
السّرخحسي» و«التوضيح» وغيرهما.‎ 
۷-العلامة المحدث أبو الحسن الصغير غلام حسين بن محمد الصادق‎ 
والمتوفی سنة ۱۱۸۷ رحمه الله تعالى.‎ ٥ السندي المدنى »المولود سنة‎ 
له «بهجة النظر شرح نخبة الفكر» » وهو كثير الاعتماد فيه على «إمعان النظر»‎ 
وإِن لم ثُصَرح به کثیرا.‎ 
العلامة الكبيں الشاب النابغة »> صاحب التصانيف الكثيرة المحدّث‎ ۸ 
الفقيه الإمام عبد العزيز بن أحمد بن حامد القرشي الفرهازوي › المولود سنة‎ 
أو ۲۰۹ والمتوفى سنة ۱۲۳۹" . له «كوثر النبي وزلال حوضه الروي»ء‎ ۷ 


وهوکتابة فيم » عجیب في موضوعه »له آسلوبه وطرازه. 


(1) قال عنه العلامة البحر محمد موسى الروحاني البازي في ُغية الكامل السّامي في شرح 
المحصول والحاصل للجامي» ص ۲۲۷ : «إِن افج أحد إن أرض إقليم فنجاب من باکستان لم 
يولد فيها مثله منذ خلق الله هذا الأرض ودساها لكان بارا حسب ما نعلم من التاريخ». انظر 
للتفصیل «البُْغية» ص ۲۲۷- ۲۲۸ و «نزهة الخواطر» ۷ : ۲۸۳ .)٤۸41( ۲۸١‏ 

وقد قام الأستاذ الفاضل ساجد أحمد ابن العيد الصّدّوي بتحقيق ومقابلة هذا الكتاب 
الفريد رسالة له في قسم التخصص في علوم الحديث النبوي الشريف بجامعة العلوم الإسلامية 
علامة بنوري تاون بکراتشي › و هي في مرحلة الإعداد النهائي . 


AV 
٠٠٤ -الإمام المحدث الفقيه محمد عبد الحي اللكنوي » المولود سنة‎ 
رحمه الله تعالى. له «ظَمَر الأماني» شرح به مختصر السيد‎ ٠١٠١ والمتوفی سنة‎ 
.۸۱١ الشريف الج رجاني المتوفى سنة‎ 

استفدت من المتن و الشرح كليهما كثيرأًء و الحمدله. 

٠١‏ -العلامة المحدث المولوى محمد شاه الهندي » له «عمدة الأصول في 
حديث الرسول» » كتبه لبيان أصول حديث الحنفية » وأخذ آراء الحنفية من 
در اال ( اب ال )من اصول الففةء واف من اركح ا وميل 
الثبوت» و شرحه «فواتح الرحَمُوت». 

جعل الكتاب في متن مختصر يذكر فيه ما هو الراجح عنده » وعلق عليه 
تات ادت کیت را کاب ا 6 ال طم دب 

۱١‏ ۔ شیخ شیوخنا بالا جازة العلامة الف ال e‏ ا 
العثماني» المولود سنة ۵ والمتوفی سنة ۱۳۹۹ رحمه الله . له «فتح المُلهم 
بشرح صحيح المسلم» » استفدت من مقدمته - وهي في أصول الحديث 5 
کا 

و قد هيّأها للطبع شيخ شيوخنا المحدث أبوغدة رحمه الله بتعليقاته 
النفيسة اھ ا باسم « مبادئ في علم الحديث وأصوله» .انظر « تو جيه 
النظر» ٠:١‏ . 

٢‏ - شيخ شيو خحنا بالإجازة العلامة الفقيه المحدث الناقد ظَفر أحمد 
العثماني اوی » المولود سنة ۱۳۱١‏ والمتوفی سنة ۱۳۹٤‏ رحمه الله ". له 
«إعلاء السنن» ذاك الموسوعة الحديثية » استفدت منه e‏ من مقدمته 


۸A: انظر ترجمته فى «مقدمة فتح الملهم«‎ )١( 
.٠١- ۸ انظر ترجمته في «قواعد في علوم الحديث» ص‎ )۲( 


AA 

«قواعد في علوم الحديث» بتعليقات شيخ شيو خنا العلامة المحدث المُتقن عبد 

الفتاح انو غل ة روحم ال تعالى. 

هذه كتب ورسائل مستقلة للسادة الحنفية استفدت منها كثيراً و لهم كتب 

أخحرى ك« مقدمة فى اضول الحديث» للعلامة المحدث الفقيه عبدالحق 

الخلوي رحمه الله. 

فأائدة: ) 

وكذلك استفدت كثيراً من كتب رجلين من القرن الماضي خدما الحديث» و 
أصوله » و المذهب الحنفي أي خدمة » قَلّما نجد لهما نظيراً » و إن لم يكن لهما 
تصنيفاً مستقلاً في الأصول : 

الأول : إمام العصر» الحافظ الحجّة » الفقيه المُنْقن » الحبر البحر محمد أنور 
شاه الكشميري » المولود في ۲۷ من شوال سنة ٠۲۹۲‏ والمتوفى في ليلة الاثنين 
EN O‏ 

كان رحمه الله آية من آيات الله في الحفظ والإتقان والجمع بين شتات العلومء 
بحرأًزخارأء مكتبة حية ناطقة » لم تر العيون مثله» ولم يأت مثله بعد ابن الهُْمَام 
في استثارة الأبحاث النادرة من ثنايا الكتب » وكل هذا مع إنصافٍ واعتدال رأي 
وتواضع و إخلاص دون أي إعجاب بالنفس. ۰ 

ادت م کا و خاصة من«فيضصس الباري»› و «الحرف الشذي» > و هما 
أماليه على البخاري والترمذي. 


(1) انظر ترجمته الحافلة في «نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» لتلميذه شيخ 
شيوخنا العلامة المحدث جامع المحاسن محمد يوسف البَنوري رحمه الله » و«تراجم ستة من 
فقهاء العالم الإسلامي» لشيخ شيوخنا المحدث أبو غدة رحمه الله ص .۱۸-١١‏ 


۸۹4 


الثاني : الإمام المتكلم » المحفّق العَيور » الأديب البحاثة محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري » المولود سنة ۲۹١‏ والمتوفى سنة ۱۳۷١‏ رحمه الله تعالى ". 

ذلك الجهبذ البحاثة القوألة بالحق على من يريد تفريق كلمة المسلمين 
بالسئّب على سلف الأمة مع الغيرة الشديدة » رجل جمع بين غاية سَعة العلم 
والاستبحار المُدهش ودفّة النظر » مع علم واسع بكتب المتقدمين و نوادر 
المخطوطات في أقطار الأرض وخزانات العالم. ۰ 

له كتب ورسائل كثيرة نافعة » استفدت منها كثيراً - والحمدلله - » لايستغني 


عنها من يرغب في العلم للعلم . 


الکوڻري» للعلامة الأستاذ الجليل أحمد خيرى رحمه الله » المطبوع فى مقدمة «مقالات الكوثري» 
1 - ۷۹ ) 


الباب الأول : الكلام على الأخبار 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تقسيم الأخبار إلى متواتر و مشهور و واحد . 
المبحث الثاني : المتواتر. 
الميحث الثالث : المشهور . 


المبحث الرابع : خبر الواحد. 


۹۱ 


متواتر و مشهور و واحد 
جعل أئمة الحنفية الأخبار من حيث الاتصال برسول الله ع على ثلاثة 
أقسام : 


(1) إليك اسماءٌمَن جرى على هذاالتقسيم أو أَقَره: 

فخرالإسلام أبو الغسثر لبدوي في «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ص 4١٤٠ء‏ و أخوه 
0 ال التردوي في «أصوله» ص١۱۱-١٠ء‏ وعلاء الدين السمَرقندي في «ميزان الأصول في 
نتائج العقول»ص ۲ و« أصول الفقه » للامشي ۱٤١-۵‏ والخبازي في «المُعني» ص۱۹۱ 
٤‏ والاحسيکتي في «المنتخب» ص ۷٥0-٦۷‏ والشتفي في «المنار» ١٣ ۲١‏ وصد ر الشريعة 
الأصغر في «التوضيح» ۷-١:۲‏ 

واف هذا التقسيم الثلاڻي شرح اول البردوي كالبخارى في «کشف الاس ۲: 
TNE a LS 700_710‏ 

وكذلك أقره شرح «المنار» کالکاکي الخجندي في ات الأسرار» «1٤0-۳‏ وابن 
ملك في «شرح المنار» ص 1٤۹ - 1٤٥‏ وابن جيم في «فتح الغفار» ۲ VAN":‏ 

وهذا التقسيم الثلاڻي هو مال تقسيم الإمام السرخحسي رح یرن 1: A1‏ 4۱ 
۱ وهذایُعلم من صنیعه ولم صرح به. 

ثم ليعلم أن هذا التقسيم الذى رتبه البزدوي مأخوذٌ من كلام الإمام القاضي عيسى بن أبان 
تلميذ الإمام محمد رحمه الله > فإنه جعل الحديث المشهور مفيداً للطَمَأنينة » كما نقله عنه 
الجصاص في «فصوله» ٥۰٥-۱‏ ط د . تامرء والدبوسي في «التقو يم اص ٢‏ والبزدوي في 
«كنز الوصول» ص ١٠ء‏ والسّرخحسي في «اأصوله» ۱: ۲۹۱-۲۸۲ فلم يجعله من المتواتر المفيد 
للعلم » ولا من خبر الواحد المفيد للظن »بل جعله قسيماً لهماء > فصار التقسيم ثلاثيا عنده من بدء 


الأمر. 


۹۲ 
الارل:اتضال كامل هة ف صلا وهو الا 
الثانى : اتصال فيه e‏ تواتر في فرن التابعين وأتباعهي 
وهو الخبر المشهور. 


الثالث : اتصال فيه شبهة صورة ومعنى » وهو خبر الواحد. 


= وخالف هذا التقسيم الثلاثي: وخالفه الجصَاص حيث جعل الأخبار على قسمين 
المتواتر وغيره. 

ثم المتواتر عنده على قسمين : الأول : ما يفيد العلم ضرورة. 

والثاني : نظراًء وهو المشهور. انظر «فصوله» ۱ 

فجعل المشهور قسماً من المتواتن فصار التقسيم ثنائياً عنده من بدء الأمر. فمبنى هذا 
الاختلاف بينهما -أي ابن أبان والجصًاص -يرجع إلى الاختلاف في حكم المشهور » فجعله اب“ 
e‏ 

فالاختلاف بينهما حقيقي' حقيقي وليس بلفظي» وعرفت أن أئمة الحنفية كلهم تابعوا ابن أبان في 
هذا التقسيم كما نقلت أسمائهم آنفاً. 

رأي الدبوسي في تقسيم الأخبار : 

وجعل الإمام القاضي أبوزيد الدبوسي الأخبار على قسمين في «تقويم ا 1۷ 
حيث قال :« الأخبارالتي يُعمل بها ضربان : مشهو ر وغريب. 

فالمشهور ضربان :ما بلغ حدالتواتر > وما اث شتهرو لم يبلغ حدٌالتواتر». 

فظاهر تقسيمه هذا يدل على أنه تابع الجصّاص » والأمر خلافه ؛ لأنه صحح في «التقويم» 
ص۲٠۲‏ قول ابن بان في حكم المشهور » وجعله فوق خبر الواحد و تحت المتواتر ء مفيدا 
للطّمَأنينة ء فاختلافه مع جمهور الحنفية لفظي. والله أعلم. 


۹۳ 


0 عند أئمة الحنفية ثلاثي '. وسيأتي تفصيل كل نوع من هذه الأقسام 
الثلاثة مرتباً فى ثلاثة مباحث . 


(1) فهذا موضع الاختلاف بين اصطلاحي الحنفية - على ما هوالراجح لديهم - 

فالتقسيم عندالمحدثين فُنائي ؛ حبر متواتر و خبر واحلٍ » قال حافظ المشرق الخطيب 
البغدادي في «الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» ص ١۷-٠١‏ من طبعة الداكن » و ۸۸:١‏ من طبعة 
دار الهدى (باب الكلام في الأخبار وتقسيمها) : «الخبر : هو ما يصح أن يدخله الصدق أو الكذب. 

فأما الخبر المتواتر: فهو ما بُخبر به القوم الذي يبلغ عددهم حدا يعلم عن مشاهديهم 
بمستقر العادة أن اتفاق الكذب منهم محال. 

وأما حبر الآحاد : فهو ما فصر عن صفة التواترء ولم يقع به العلم وإن روته الجماعة». انتهى 
كلام الخطيب. 

وهكذا جعل الأخبار على قسمين حافظ المغرب ابن عبد البر النْمَّري الأندلسي في كتابه 
الماتع «جامع بيان العلم وفضله» ۲٤-۳۲:۲‏ من طبعة المكتبة العلمية » وص ۲۸۹-۲۸۸ من طبعة دار 
الكتب العلمية » والحافظ أبو بكر الحازمى الهَمَذَانى فى «شروط الأئمة الخمسة»ص .٠٤٤‏ 

ثم جاء من المتأخرين الحافظ ابن حجرء فتابعهما في «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرا 
ص ۸۳۷٤ء‏ فجعل الأخبار على قسمين: المتواتر» و خبر الواحد. ثم جعل خبر الواحد على ثلاثة 
أقسام : مشهور » وعزيز » و غريب. 

وقد أوضح تقسيم الحافظ تلميذه ابن فُطلوبُغًا في حاشيته «القول العْبْتكر» ص ۲۷ فقال : 
«الذى تحصّل أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد » وأن الآحاد مشهورٌ» و عزيز » وغريب . وقبع 
هذا التقسيم مَن جاء بعد الحافظ ابن حجر» وممن تبعه من أئمة الحنفية الشْمُتر فى «العالى 
اتةه ٠‏ وابن الحنبلى فى «قفو الأثر» ٤۸-٤١‏ و مولوي محمد شاه في «عمدة الأصول» ص 
aS,‏ 


۹٤ 


= وكذا تبع تقسيم ابن حجرهذا من أئمة الحنفية المحدث عبد الحق اللوي في «مقدمة 
في أصول الحديث» ص ۷٠-۷٤‏ والفَرهاروي في «كوثر النبي»ص > - ٦‏ » غير أنهما اعتبرا 
المجموع » حيث جعلا الأخبار على أربعة أقسام في بدء الأمر» فإن تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه 
لله تعالى ثنائئ باعتبار بدء الأمرء رباعي ا 

وقد تبه على هذا الفرق بين اصطلاحي المحدثين والحنفية الإمام المحقق ابن الهمام في 
ادات ۳۱۱-۸ وتبعه شار حاه ابن ار ۲۳۹-۲ وأمیر 
بادشاه في «تيسیر التحرير» : ۷-٠١‏ والٻهاري في «مسلّم الثبوت» ۲ : ۷۹4-۷۸ وشار حه بحر 
العلوم في «فو اتح الرٌحموت» ۲: ٠۳٠‏ واللَكنّوي في «ظَفَر الأماني» ص ۳۳-۳۲ من طبعة حلب » 
وص ٤١‏ من طبعة الجامعة الإسلامية » و محمدشاه في «عمدةالأصول» ص ١-۳‏ 

وقد صرح بهذا الفرق في الاصطلاح العلامة المحمَق محمد أكرم السّندي رحمه الله في 
«إمعان النظر»ص ۳١‏ فقال بعد ذكر تقسيم الحافظ ابن حجر:« ثم إن هذا التقسيم على طريقة 
المحدثين » وفي أصول أئمتنا الحنفية جعلوا أقسام الخبر ثلاثة ؛ المتواتر والمشهور والأحاد. 
) زق ار ای هارن اا اا این ر حه ان فی رسع الفقهية «رد 
المحتار» (باب المسح على الخفين) ۲: ۸١‏ فقال : « المشهور في أصول الحديث : مايرويه أكثر 
من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة »ولم يصل إلى حد التواتر. 

وفي أصول الفقه : ما يكون من الآحاد في العصر الأول - أي عصر الصحابة -ثم ينقله في 
العصر الثاني وما بعده قوم لا يتوم تواطؤهم على الكذب » فإن - وقع في طبعة إيج ايم سعيد 
کراتشي ۲٠٠:۱‏ «فإنه» وهو خطأً - كان كذلك في العصر الأول أيضاً فهو المتواترء وإن لم يكن 
كذلك في العصر الثاني أيضا فهو الآحاد. 

وبه غلم أن المشهور عند الأصوليين قسيم للآحاد والمتواترء وأماعند المحدثين فهو قسم 
من الآحاد» وهومالم يبلغ رتبة التواتر». انتهى كلام ابن عابدين. 

وهذا الفرق بينهما حسب ما اصطلحه المتأخرون من المحدثين » وخاصة من لذن الحافظ 
ابن حجر» وهناك اصطلاح آخر» وهو رأي الحافظ شيخ الإسلام ابن الصلاح الكردي = 


۹0 


س 
= الشهر زوري » وهو أن الأخبار على ثلاثة أقسام: عریب و عزیز و مشهور. ا 
قسمین : متواتر» وغيره. 

انظر: «مقدمة ابن الصلاح» ص ۳۹-۳۹۲ من طبعة د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطى » و 
ص ۲۷١-۲۷١‏ من طبعة دار الكتب العلمية. 

وتبعه في اصطلاحه هذا النووي في «التقریب» ص۹٤٤‏ واب“ جماعة في «المنهل الروي» 
ص ۲٦۔٦‏ والعراقي في «الألفية» ٤: ١‏ بشرح السخاوي. 

وتبعه من أئمة الحنفية الفارس ي في «جواهر الأصول» 0۲-۱ زآخرون. 

وليعلم هنا أن الاختلاف بين تقسيم الحافظين الب ران غیت الیے و لاط ا 
الصلاح لفظو ولااحتلاف بينهم في الأحكام.و الله أعلم. ) 


۹٦ 


المبحث الثاني : المتواتر 
وهو يشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : تعريف المتواتر . 
الفصل الثاني : إفادة التواتر العلم » وأنه ضروري . 
الفصل الثالث : شروط المتواتر . 
الفصل الرابع : هل يشترط في المتواتر عد معي" ؟ 


۹۷ 


الفصل الأول : تعريف المتواتر 

فهو لغة : تتابع الأشياء وبينها قَجوات وفَتّرات» يقال : تواترت الإبل والةَّ طا 
وغيرها إذا جاء بعضها في إثر بعض »ولم يجئن مُصط قات » فإذا لم تكن بينها فترة 
فليست هي متواترة و إنماهي متداركة و متتابعة . 

واصطلاحا : فقد اختلفت كلمة أئمة الحنفية في تعريفه : 

فعرفه الإمام الجصّاص في كتابه الماع «الفصول في الأصول» بقوله : 
«المتواتر: ما نقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم في مثل صفتهم الاتفاق 
والتواطؤ -في مجرى العادة -على اختراع خبر لا أصل له». 

وجاء في «تقويم الأدلة» للدبوسي : «المتواتر أن ينقل إليك قوء يُتوهُم في 
العادات تواطؤهم على الكذب لكثرتهم › وبُخد آماکنهم عن قوم مثلهم » حتی یکون 
آخر طرفيْه کأوله وأوسطه کطرفیه». 


(۱) هذارأي الأڙهري في «تهذيب اللغة» ۲۲٢ - ٤‏ . والجوهريې في «الصحاح» 2 
۳ واليه يمیل الزبيدي في «تاج العروس» 941:۳ كلهم فی مادة (وتر). 

وکأن ابن منظور » والفيٍروزآبادي يَريان أن المتواتر يطلق وإن لم يكن بينهما فترة » وذلك 
انه قال في «القاموس»ص ٤٤٤‏ (وتر) : «التواتر : التتابع » أومع فترات» . وفى «اللسان» ٤١٠٤:۲‏ 
(وتر): «التواتر: التتابع» وق 

وقد خطأا الحريري هذا الراي » فقال في «ذرة الغوأص في أوهام الخواص» ص٣!:‏ 
«ويقولون للمتتابع متواتر» فيوهمون فيه ؛ لأن العرب تقول : جاءت الخيل متتابعة : إذا جاء بعضها 
في إثر بعض بلا فصل » وجاءت متواترة : إذا تلاحقت وبينها فصل . 

(۲) ۷:۲من طبعة د . جاسم > وا من طبعة د.تامر. 

.۷)۳( 


۹۸ 
واختاره البزدوي في «كنزالوصول»› والسرخحسى في «(أصوله» واشرون . 
ا 9 ET e‏ 

وعرفه ابن الساعاتي في «بدیع النظام» بقوله : حبر جماعة مفيد للعلم 
بنفسه). 

اختار هذا التعريف من الحنفية البخارى والکاک © وار “ “۷ 

واختار هدا التعريف من ری چ کي ٴ ٬‏ و البابرتي » 

DD O A Fm As N 7^‏ 
و الفناري > و ابن الهُمام > و الشمُني > و ابن امیر حاج > و قاسم بن 
ERE‏ وا فلك بوامر ا و ملا علي القارى.... 


(۱) ۰ وزاد في تعریغه شرطاً آخر » وهو قوله : «لا یحصی عددهم. 

TAT :\ (¥) 

(۳) کالاخسیکتي في «المنتخب» ص ٩١‏ -وزاد فيه ماشَطه البزدوي من عدم الحصر. 
والخبّازي في «شرح المُعني» :١‏ والشتفي في «کشف الأسرار» وصدر الشريعة في 
«التوضيح» ۵ -غير أنه لم يذكر فيه استواء الطرفين والوسط _. 

0 

(9) في کتاببه «کشف الاسرار » 101:۲ و«التحقیق » ص ۱٠۵١‏ 

()«جامع الأسرار» 1۳١:۳‏ 

(۷) «التقرير» :٤‏ ۱س 

(۸) «فصول البدائع في أصول الشرائع» ۲۳۸:۲. 

(۹)«التحریر» ص ۳۰۸. 

٦ «العالي الرتبة »ص‎ )٠١( 

(۱۱)«التقریر والتحبیں» ۲۳۰:۲. 

۹ «خحلاصة الأفكار ص‎ )۱١( 

(1۳( شرح المنار اص ٦‏ 

)۱£( «تسير التحرير» :٣‏ ۰ 


()«توضيح المباني وتنقيح المعانى» ص ۵ 


۹۹ 
والبهاري“ 
وعرفه ابن الحنبلي في «قفو الأثر في صفو علوم الأثر»" بقوله : «هو ما رواه عن 
استنادٍ إلى الحس دون العقل الصرف عدة أحالت العادة تواطؤهم على الكذب فقط 
أو روه عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء » وشنتند رواية منتهاهم الحس أيضا. 
واختاره التهاتوي في «قواعد في علوم الحديث». 


(۱) «مُسلّم الثبوت» ۱و وافقه شار حه فی« الفواتح» E‏ 

ص 

ا 

وعرفه العلامة محمد شاه في «غمدة الأصول»ص ۷ نحو تعريف ابن الحنبلي » حيث قال : 
«فالمتواتر : مايرويه عد كثير بحيث يستحيل العقل تواطؤهم على الكذب من الابتداء إلى الانتهاء 
عن أمر حسسيٴلاعقلي.. 

وهذاالتعريف جام للشروط الثلاثة المعتبرة لدى المحتقين من الحفية. 

تنبيه : ستجد تعاريف أخرى للمتواتر في كتب أئمة الحنفية رحمهم الله غير أن في كل 
واحد منها خللاً » فعرفه الجرجاني في «مختصره» ص ٠١‏ بشرحه «ظقر الأماني» طبعة حلب : 
«الخبر المتواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ٠‏ ويدوم هذاء 
فیکون أوله کآخره. ووسطه کطرفَیه». 

فتعريفه خالٍ عن شرط الحس المعتبر عند أئمة الحنفة. 

وعرفه الزبيدي في عة الأريب» ۱۸۸ بقوله : «الخبر إن وصلت طرفه إلى رتبة تخداد تحيل 
العادة وقوع الكذب منهم تواطؤاً أو اتفاقاً بلا قصٍ مع الاتصاف بذلك في كل طبقة مصاحباً إفادة 
العلم اليقيني الضروري بصحة النسبة إلى قائل فمتواتر). ونحوه في «لوامع العقول» للكحشخاتوي 
.A_V:|‏ 


وتعريفهما أيضا خالٍِ من شرط الحس» وفيه زيادة اشتراط إفادة العلم. = 


۰ 
وهذا كله اصطلاح ولا مشاحة فيه » غير أن في التعريف الأول والثاني شروطاً 
زائدة وكذلك ناقصة من الشروط المعتبرة لدى أئمة الحنفية المحمَقين» وسيأتى ذكر 

هذه الشروط فى الفصل الرابع إن شاء الله. 


= وقال الفَرهاروي في «كوثر النبي» ص :٤‏ «الخبر المتواتر ما يفيد اليقين بكونه مسموعا 
من قوم لايُتصور تواطؤهم على الكذب». ) 
تعريفه خال عن شرط الحس والأزمنة الثلاثة. 
وعرفه مفتي الديار المصرية محمد بيت المُطيعي في «سلّم الوصول لشرح نهاية 
السشول» 1٠:۳‏ بقوله: «خبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن محسوس». 
وام لساري ئن اقميرل الور ل إلى خلم اآش ن 14146 
وهذا التعريف خال عن شرط الأزمنة الثلاثة. والله أعلم. 


الفصل الثاني : إفادة 

التواتر العلم ‏ وأنه ضرورئ 

لا حلاف بين أكثر الاأئمة في إفادة التواتر العلم الضرورى. 
قال الإمام المجتهد القاضي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى وهو يتحلث عن 
العلم الحاصل بالمتواتر : «العلم بهذه الأشياء علمٌ اضطرار وإلزام ما ذكرنا من جملة 
هذه الشرائع» فمن رها كان ذلك ردا على الي لاء > كأنه سمع النبي ماو يقول ذلك 
فردّه عليه › فيكون بذلك كافراً خارجاً عن ملَة الإسلام ؛ لأن العلم بهذا عل 

ضروري کالعلم بالمحسوسات» والمشاهدات“ 

وجاء في «الإحكام في أصول الأحكام » لحافظ الأندلس ابن حزم الظاهری”: 
١‏ الأخبار تنقسم قسمین : خبر تواتر: وهو ما لَه كافة بعد کافةر حتی تبلغ به النبى 
وهذا حبر لم يختلف لمان في وجوب الأخذ به » وفي أنه حق مقطو علي 


یبه). 
وقال حافظ المشرق الخطيب البغدادي في «الكفاية»" بعد وصف المتوات: 
«(فمتی تواتر تر ا خير عن قوع هذه سبيلهم قمع على صدقه » وأوجب وقوع العلم 


ردو 


(1) نقله عنه الجصّاص في «الفصول فى اللأصول» ٠٠٤:١‏ وارتضاء. 
۳:١ )۳(‏ وأشار إلبه أيضا في کتابه «البّذ فی أصول الفقه»ص ٤۹۵‏ 
() ص ٠١‏ من طبعة الدكن » و ۸۸:١‏ من طبعة دار الهدى. 


واتفق على هذا الرأي أثمة الحنفية كلهم و المالكية“ yy‏ 


” ثمة الحنفية خالف هذاالرأى .صرح بإفادته العلم الضرورئ الجصام‎ A 
في «الفصول في الأصول» ۱ : .ثم الدبُوسي في «تقويم الأدلة» ص۷٠ ۰ والټزدوي في «کنز‎ 
وعلاء الدين السّمرقندي ذ في «ميزان‎ CYA:1 الوصول» ص ص ١٠ء والسّرخحسي في «أصوله»‎ 
والاخسيکتي في «المنتخب» ص 1۹-1۸ والنسفي في‎ »٤٤٤- ۲١ الأصول في نتائج العقول»ص‎ 
وصدر الشريعة في «التوضيح» ۲ : ۷ والفناري في «فصول البدائع في‎ »١١- Eh الاسر‎ 
٤ والبابرتي في «التقریر»‎ ١ : ٥ أصول الشرائع» ۲ : ۰ و الإتقاني في «الشامل» -مخطوط‎ 
۰ ۸ 
وابن مَلّك في ار‎ ٤۰-۹ ۲ وأقره شراح المنار کالکاکي في «جامع الاسرار‎ 
ص۱۷ والدهلوي في «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار» ص۲۹۹ وابن ذ نجَيّم في «فتح‎ 
.۱۷۷ العَفار» 1 وان عابدين في «النْسَمَات» ص‎ 

وكذا أقره ابن فُطلوبُعًا في «خحلاصة الأفكار ص ۲۹٠١ء‏ و القاري في «توضيح المباني» ص 
0« وشار حا«المنتخب»البخاري في «التحقيق» ص ۱٥۲‏ والإنْقّاني ذ في «التبیین» .0۸١ _ ۵۸۰ :١‏ 

و کذا ابن الهْمَام في «التحریر )اص ۳۰۸ _ ۳۰۹ وشار حاه ابن مير حاج في «التقرير 
والتحبیر» ۲: ۳۲-۲۳۹ وأمير بادشاه في «التیسیر» ۳: ۳۲_۳۰ 

كما صرح به الشَمُنّى في «العالى الرتبة» ص۹۹4-٠١٠ء‏ وملاخثرو في «يرآة الأصول» 
ص ۰۲۱١‏ وا بن الحنبلي في «قفو الأثر» ص٢٤‏ » والسّندي في «إمعان النظر» ص۲۱ -۲۲» وبحر 
العلوم في «فواتح الرحَمُوت» ٧۳۹ - ٠١۷:۲‏ واللڵځنوي في «ظَفّر الأماني» ص1٤‏ -طبعة الجامعة 
الإسلامية -. والأخستائي في «اللفظ المعقول» ص ص ١١‏ ومحمد بَخِيّت المطيعي في «سلّم الوصول 
لشرح نهاية السّول» ۳: .۷۲_٠۹‏ 

(۳) صرح ! به منهم الباجي في «إحكام الفصول في أحکام الأصول» ص۹٠٠‏ _. 
و«الإإشارة» ص ۲۰۳-۱۹۹ وابن ¿ العربي في «المسالك في شرح موطأً مالك» | :۹ . وابن 
الحاجب في ١‏ منتهى منتهى السّول والأمل في علمَى الأصول والجدل» ۲: (O_O:‏ والقرافي في «شرح 
تنقيح الفصول» ص ۲۷۳ .۲۷٤‏ 


والحنابلة ٠‏ وجمهور الشافعية . 


ولم يختلف في إفادة التواتر العلم إلا اميه - وهم قوم بالهند من عَبَّدة 
E A ST‏ 
العلم الحاصل به ضروري سوى الكعبي » والجُبًائي » والدقٌاق » والبصري . 

وذهب الغزالي “ في «المُستصفى»" إلى أنه يفيد العلم الضروري غير الأوّلي 
-وهو ما يحصل بالمقدمتين -» ويراه اختلافاً لفظياً في «المَنُخول» . 


(۱) صرح به منهم القاضي أبو يعلى في «الحُدة»۲: ۵۷ _ ٦۳‏ > وابن عقيل في «الواضح في 
اون الفقه» ج ٤‏ ق ٠١١ :١‏ وابن فدامة في «روضة الناظر وجنة المناظر» ۲: ٠١١‏ ۸١ء‏ وآل 
تيمية في «المسوّدة » ص ۲۳۳ - ۲۳١‏ . وابن المبردفي «شرح غاية السّول » ص ٠ ۲٠١‏ وابن 
النجارفی «مختصره» ص ۱٠١‏ . 

(۲( صرح به منهم اليرارف في «شرح الأمع» ۲: 04 0۷1 والسّمعاني في «قواطع 
الأدلة» ۳۲۷:١‏ . والآمدي في «الإحكام» ٠٠-۲١:۲‏ وابن السسّكي في «جمع الجوامع» ۱۸۲:۲ 

(۳( من «الصحاح» للجوهري ۵ : ۳۸ مادة (سمن) و«القرق ت الفرق اص 31۲ 
و«اللسان» لابن منظور ۱۹۰۰:۱ و«تاج العروس» للزبیدي .۲٤۱:۹‏ ) 

TA: لینظر «المعتمد» ۲: ۸۲-۸۱. و«التقرير» لباب تی‎ ) ٤( 

٥(‏ ) ضبط بتشديد الزاي و تخفيفها »وصوب ابن الأثير في «اللٌباب»۲: ۳۷۹ التشديد» ونقل 
الرأيين البيدي في «تاج العروس» ٤٤:۸‏ مادة (غزل). 

.۱۸١ ص‎ )71( 

TA .TA (VY) 


الفصل الثالث : شروط المتواتر 
الشروط المعتبرة للتواتر ثلاثة عند المحمقين من أئمة الحنفية. 
قال العلامة اللأصو لي التظار ابن الساعاتي في «بديع النظام» ٠‏ «اتفقوا في 
التواتر على شروط ؛ أما في المُخبرين : فإن يبلغوا عدداً يمتنع معه التواطؤ على 
الكذب» مستندين إلى ا تساوي الطرف والواسطة». 


.۱٥۹ (۱)ص‎ 

(۲) المراد به أن يكون المخبر به أمراً محسوساً بإحدى الحواس الخمسةء وليس معناه أن 
منتهاهم أحسّوا بذلك. 

قال العلامة الفقيه الأصولي علاء الدين السنّمرقندي في «ميزان الأصول» ص۲۳٤‏ :« أن 
يكون المخبر به أمرا محسوساً» إما حس البصر أو حس السمع » أما إذا كان أمراً معقولاًء أو مظنونا 
فإن التواتر فيه لا يوجب العلم يقينا». 

ونقل کلام السُّمرقنديئ هذا المحمُّق الإتقاني في «الشامل» -مخطوط - 9وا 

وإنما قد السمرقندي الأ المحسوس بالسمع والبصر لكونهما غالبأًء وإلا فلا اختصاص 
له بهماء فقد صرح ابن أمير حاج ذ في «التقرير والتحبير» ۲ YT:‏ درا اتا وی ای 
8 کن ای تا الخمسة. 

وقال العلامة الأصولي بحر العلوم في «فواتح الرحموت» ۲ : ٠١١‏ : «المراد بالاستناد إلى 
الحس أن يكون الخبر في المحسوسات »لا أنهم أخبروا بأنهم أحسّوا. 

ونقل كلام بحر العلوم هذا العلامة الأصولي مفتي الديار المصرية محمد بخيت المطيعي 
في ‹ الوصول» ۳: ۷۷ وأقره. 


۱۰0 
وجاء في «التحرير» لخا الحنفية ابن الهْمَام: «وشروط التواتر : تعلد 
النقّلة بحيث يمنع التواطؤ عادة » والاستناد إلى الحس لا إلى العقل » واستواء 
الطرفين والوسط ». 
u‏ فا 2 0 و الكاكي م لبا ا لار 
e‏ ۳ أ E‏ 0 ملل“ ا ۳ ا ا وملا 
على القاري ٠‏ والازميري › وابن عابدین ) و محمد بَخِيْت المُطيعي . 


(۱)ص ۳"۱۰. 

(۲) «کشف اللأسرار» ۲: 10V‏ و«التحقيق» ص .٠١١‏ 
(۳) «جامع الأسرار» .1۳٣:۳‏ 

. 1۲١ :١ «الردود والنقود»‎ (٤) 

.۲٤٠:۲ «فصول البدائع في اأصول الشرائع»‎ )٥( 
٩ ۸ «العالى الرتبة اص‎ (( 

(۷) «التقریر والتحبیر» ۲۳۲:۲ . 

.١١١-١1١ شرح المنار »ص‎ (A) 

.7۷ ۷٦:۲ «فتح الغفار»‎ )٩( 

( ۰ ۱) «تیسیر التحریر» .٤:۳‏ 

(۱۱) «توضيح المباني وتنقيح المعاني »ص 0 
)۱١(‏ «حاشية مرآة الأصول» ۲: .٠۹۹‏ 

(۳) «نْسمَّات الأسحار»اص NV‏ 

2 ۷-۷1:۳ «سلّم الوصول لشرح نهاية السّول»‎ (1٤( 


= تبيه : ليعلم أن الإمام التردوي رحمه الله تعالى عرف المتواتر في «كنز الوصول إلى 
معرفة الأصول» ۰ بقوله : «أن یرویه قوم لا بُخصی عددهم» ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب 
لكثرتهم وتبايُن أما كنهم» ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله» وأوسطه كطرفَيه». 

وتبعه بعض أئمة الحنفية كما كر في الفصل الثاني . فالمعلوم من هذا التعريف أنه رحمه 
لله اشترط في المتواتر ثلاثة شروط أخرى غير الشروط المعتبرة»وهى هذ.: 

الأول : عدم الإإحصاء. 

الثاني : العدالة. 

لالت تاو ااك 

فهذه الثلاثة من شروط التواترعند الإمام التردوي كما هو ظاهر كلامه» وقد صرح البابرتي 
في «التقرير لأصول فخر الإسلام البردوي» :٤‏ ۳ وابن جيم في «فتح الغْمًار» ۷1:۲ وملا 
علي القاري في «توضيح المباني» ص ۳٠۵‏ والبهاري في «مسلّم الثبوت» ۲: ۸1-۸٩‏ وانوي 

في «ظَمَر الأماني» ص۲۸ - طبعة حَلّب کا ی ر البزدوي رحمه الله يعتبر هذه الثلاثة 

شروطا لتحقّق التواتر. 

وليلاحظ هنا أن العلامة عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» ۲ : 104 وتلميذه 
الكاكي الخجندي في «جامع الأسرار» ۳: 1۳۸ أولا كلام البزدوي بأنه إنماذكر هذه القيود ليكون 
أقطع للاحتمال وأظهر لإلزام الخصوم » لالأنها شروط للمتواتر. 

لكن هذا التأويل لايساعده كلام الإمام التزدوي رحمه الله ء فإنه قال في «الكنز»ص ٠٠١‏ 
وهو يستدل على أن المتواتر يفيد علم اليقين :«لأن الخلق خلقوا على همم متفاوتة ‏ وطبائع متباينة 
> لاتكاد تقع أمورهم إلامختلفةء فما وقع الاتفاق كان ذلك لداع إليه »و هو سَمَاع أو اختراع» 
وبطل الاختراع لأن تباين الأماكن » وخروجهم عن الإحصاء مع العدالة يقطع الاختراع ‏ فتعين 
الوجه الآحر». 

فکلامه هذا صریح في أنه رحمه الله يشترط هذه الثلاثة لتحمّق التواتر افير ان المحف 

من الحنفيّة لا يرون هذه الثلاثة شروطاً للتواتر. 


. أما عدم الإلحصاء : فقد قال شارح البّزدوي العلامة البخاري في «كشف اران ٢‏ 
1۹ : « أن يرويه قوم لا يحصى عدذهم -يشير إلى اشتراط خروج عدد المخبرين عن الإإحصاء 
والحصر. وإليه ذهب قوم... 

وذهب الجمهور إلى الال ف فإن الحجيج أو أهل اوا ا 
صدتهم عن الحج» أو عن الصلوة يحصل العلم بخبرهم مع كونهم محصورين.. 

وقد صرح بعدم اشتراطه کثیر من أئمة الحنفيّة كالكاكي الخجندي في «جامع الأسرار» ۴: 
۸ والبابرتي في «التقرير لأصول فخر الإسلام البردوي» ٤‏ : ۳ . وابن الهُمام في «التحرير» 
ص ۲۱۰ . وشار حه ابن أمير حاج في «التقرير والتحرير» ۹ “٤‏ وابن فطلَوبُعًا في «خحلاصة 
الأفكار»ص ٠۲۸‏ وابن َلك في «شرح المنار» ص 1١1-11١‏ وابن جيم في «فتح الغقار» 1:1 
وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ۳: ٤‏ وملا على القاري في «توضيح المباني وتنقيح المعاني» 
ص١۲۰۵‏ و(شرح شرح اللخبة اص ۷V۲‏ والحصكفي في «إفاضة الأنوار» بشرحه انسَمات 
الاخاراض ۷ والكنوي في «ظَفُر الأماني»ص E ٤١‏ 

أما العدالة :فقد قال البابرتي في «التقرير» :١‏ ٥:«وأما‏ اشتر تراط الإأسلام والعدالة » فقد قال 
به قوم » واختاره الشيخ » وعند العامة ليس بشرط ؛ لأن أهل فْنْطنْطِيْييّة لو أخبروا عن قتل 
ملكهم لَحَصَل العلم بخبرهم قطعاً وإن كانوا كفارا». ) 

وهكذا صرح بعدم اشتراطها البخاري فى«كشف الأسرار» ۲ : ٠ 10٩‏ وابن الهُمام في 
«التحرير» ص ۳٠١‏ ۰ وابن آمیر حاج في «التقرير والتحبير» 8 ۷,٤‏ وآمیر بادشاه في «تیسیر 
التحرير» ۳: .٠٤‏ وملا علي القاري في «توضيح المباني وتنقيح المعاني اص ۵ وال ميري في 
«حاشة مراة الأصول» ۲: 4 وابن جيم في «فتح الغمار» ۷1:۲ والبهاري في «مسلّم الشبوت» 
A0 :۲‏ -۸1. وشارحه بحر العلوم في «فواتح ارح حَموت» ۱٤0-۱٤٤:‏ وآخرون. 

وأما تباین الأماكن : فقد قال البخاري في «الکشف» ۲: 19۹4 «قوله : «وتباين أماكنهم» أي 
تباعدها. يشير إلى ان شتراط اختلاف بلدانهم أو أوطانهم ومحلاتهم » وهو مختار البعض ؛لأنه أش 
تأثيرأفي دفع إمكان التواطؤ | = 


تنبیه هام : 

ليعلم هنا أن المتواتر ليس من مباحث أصول الحديث وإنما هو من مباحث 
أصول الفقه » فالأصوليون تكلموا حول المتواتر ببسط وتفصيل »و هم إنما بحثواعن 
المتواتر من حيث هو هو مطلقاً يعني في أخبار الناس دون المتواتر في حديث 
الرسول قا 

ثم أصحاب أصول الحديث أخذوا كلام الأصوليون برمته -وهم يبحثون عن 
المتواتر في أخبار الناس مطلقا كما ذكر آنفاً - والناظر في كتب أصول الحديث يظن 
أنهم يبحثون عن المتواتر من حديث الرسول يلاء وليس الأمر كذلك . 

وإنما نبّهت على هذا الأمر ؛ لأن أصحاب أصول الحديث ذكروا من شرط 
التواتر أن يكون أمراً محسوساً تبعاً للأصوليين » وهذا الشرط لا صلة له بالأخبار 
المنقولة عن رسول الله م » والأصوليون إنما ذكروه في عداد شروط الأخبار 
المطلقة. 

فالمتواتر من حديث الرسول با : كل ما صح عنه بعددٍ يمتنع معه التواطؤ على 
الكذب ٠‏ مع استواء الطرفين والوسط » سواء كان قوله بيا أمراً محسوساً أو معقولاً. 

فهل رأیت محدثاً رة كون خبر متواترالعدم كونه أمراًمحسوساً؟! والله أعلم. ‏ 


= وعند الجمهور لا يشترط ذلك أيضاً لحصول العلم بأخبار متوطني بقعة واحدة» أو بلدة 
وأحدة». 

وھکذا صرح بعدم اشتراطها البخاري نفسه فى «التحقیق» ص ٠٥١-۱١۱‏ والبابرتی فى 
«التقرير» ۳١ :٤‏ والقاري في «التوضيح» ص ٠٠٥‏ والازميري في «حاشية مراة الأصول» ۲: ۹4 


وآخرون. 


۰۹ 
الفصل الرابع : هل يُشترط للمتواتر عد معيّن؟ 

المختار عند الحنفية أنه لا بُشترط للتواتر عد معين لا يحصل إلا به » بل 
الضابط عندهم حصول العلم فمتى حصل العلم غدأٌمتواتراً قل العدد أم كثر. 

قال الإمام الجصتاص الرازي في «الفصول في الأصول» ": «وذكر- عيسى بن 
أبان -: أنه ليس لما يوجب العلم من هذه الأخبار حدمعلوم» ولاعدة محصورة. 

وقال ابن الساعاتي في «بديع النظام»": «الصحيح أنه لا ينحصر في عد د › 
فضابطه ما حصل العلم عنده». 

وجاء في «الكشف» للبخاری : «الصحيح أنه غير منحصر فى عددٍ مخصوص. 
وضابطه ما حصل العلم عنده » فبحصول العلم الضروري بُستدل على أن العدد الذي 
هو كام" عند الله قد توافقوا على الأخبار » لا أنا نستدل بكمال العدد على حصول 
العلم». 


۴ . ا (V) „° DY $ (0) (£٤)‏ 
وقد صرح بهذا الامر الشرخسي > والکكاكي > والإتقاني والبابرتي 


٠٠۵ :١ )١(‏ . ونقل كلام ابن أبان هذا السرخسي في «أصوله»۱ : ۲۹٤‏ وأقره » وقال 
الجصّاص أيضاً في «فصوله» ٥۲۱:۱‏ «لم يح أصحابنا الحنفية فيمن يتواتربهم الخبر عددا». 

.۱٥۹ ص‎ )۲( 

. 10A: (T) 

.۲۹٤:۱ «أُصوله»‎ )٤( 

(0) «جامع الأسرار» 1۳۷:۳. 

(1) «الشامل» -مخطوط .٥:٥-‏ 

(۷) «التقریر» ١۳٤:٤‏ و«الرّدود والنقود» 1۲۷:۱. 


11۰ 


(0) ّم (4) ا‎ DET (۲) 2 E a 
والتفتازاني والفناري > و ابن الهُمَام > والشمُني » و ابن امیر حاج > و ابن‎ 
و ملاعلي القاری » و آکرم 1 ا‎ E و ا و‎ ٤ 7 

(1٤( (۳) (1۲( 2 )۱١( 
و ابن الحنبلي > و البهاري > و بحر العلوم > و ابن عابدين > و محمل‎ 


و ۾ (۱۵) ا (17) 1 )۱۷( 
خِيْت المُطيعي > و المحلاري > والتهانوي 


(۱)( «التلويح» ۲ ۵ 

(۲) «فصول البدائع» .۲٤۲:۲‏ 

"٠١ «التحریر»ص‎ )۳( 

.٠١١ «العالى الرتبة»ص‎ )٤( 

(۵) «التقریر والتحبیر» ۲۳۳:۲. 

(( «شرح المنار» ص .1١١‏ 

(۷( «فتح الغفار» ..1٦:۲‏ 

(۸) «تیسیر التحریر» ."٤:۳‏ 

(۹) «شرح شرح النْخبة» ص .٠١۳-۱١۹۱‏ 

٦ «امعان النظر اص‎ )٠۰( 

.٤١ «قفو الأثر»ص‎ )۱١( 

(۲( «مسلم الثبوت» ۲: „AOA‏ 

(۱۳) «فواتح الرحَمُوت»۲:٤٤٠.‏ 

.٠۷۷ «نسمات الأسحار»ص‎ )۱٤( 

.۱۸۲ :۳ «سلم الوصول لشرح نهاية السول»‎ )٠١( 
.٠٤١ «تسهيل الوصول»ص‎ )۱١( 

(۱۷) «قواعد في علوم الحديث» ۴١‏ حيث نقل قول ابن الحنبلي وأقره. 


1۱۱ 


المبحث الثالث : المشهور 
و هذا المبحث يتضمن ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : تعريف المشهور. 
الفصل الثاني : حكم المشهور. 
الفصل الثالث : من أنكر الخبر المشهور هل يكفر؟ 


) 11۲ 
الفصل الأول : تعريف المشهور 
عَرٌفه ال پُوسي في «تقويم الأدلة»"» و البَزدوي في «كنز الوصول» › 
والسلرّخسي في «أصوله»": بما كان من الآحاد في القرن الأول ات رف الفرن 
الثاني والثالث» فصار ينقله قوم لوهم تواطؤهم على الكذب. 
فالعبرة للانتشار والتلقى عندهم في القرن الثاني والثالث » ولا اعتبار للتلقي بعد 
القرون الثلاثة ؛ لان عامة الأخبار قداشتهرت بعدها. 


واختار هذاالتعريف جمهور أئمة الحنفية »وهو المعتمد عندهم . 


u 

TA: 

: وإليك أسمائهم‎ )٤( 

علاءٌ الدين ال كى فی «میزان الأصول» ص ٤۲۸‏ » و اللامشى فى «(أصوله» ص ۱٤١‏ 
والأخسيکتي في «المنتخب» ص 1۹ء والخبّازي في شرح المُعْنِي» TENS‏ والنسفي في 
«المنار»٠:‏ ١١ء‏ وصدر الشريعة في «التوضيح» ۲: ٦‏ والفتاري في «فصول البدائع»٠‏ :و 
الشاشى فى «أصوله» ص ۷1 و ابن الهْمَّام فى «التحرير» ص ۱؛, و۲ : ۲۳۵ بشر حه «التقرير» › 
و٣‏ : ۳۷ بشرحه «التيسير» والبهاري في «شُسَلّم الثبوت» ۲ : .۷٩4‏ و۲ : ۱۳۲۵ بشرحه «فواتح 
الرحَمُوت». 

وأقره شرح أُصول البَرُدوی کالبخاری فی «الکشف»۲: ۷۲ والإتقانی فى «الشامل»  -‏ 
مخطوط ٥‏ : ۲۷ والبابرتي في «التقرير»٤:٠٥٠.‏ 

وشراحٌ «المنار» کالکاکی فی «جامع الأسرار» ۳ وابن ملك فی «شرحه» ص ۱۱۹ 
وابن جيم فی «فتح الغفار»٠‏ : ۷۸. والحصكفى وابن عابدين فى «الإإضافة» و شرحه «نْسَمَات 
الأسحار» ص .٠۷۸-۱۷۷‏ = 


11۳ 

وعند أبي اليْسثر البَردوي للمشهور تعريفة آخحر » حيث قال في «أصوله»": 
«فصل في الخبر المشهور: أما إذا ثبت قول النبي مد ثبوتا الشبهة» بأن يروي قوم 
لايتصور منهم الكذب » ولكن الظاهر منهم الصدق » بأن كانوا غدولاً » أوروى واحد 
عدل » فإن كان الخبر مشهوراً إذا شهر بين الفقهاء في الأزمنة أجمع » وقبله الفقهاءُ 
وعملوا به فهذا مثل الخبر المتواتر». 

واختار هذا التعريف الدحلوي في «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار»”. 

وتعريفة أبي السثر هذا حكاه السسمَرقندي و اللأمشي” و البخاري “© 
والكاكي الحجندى ) والإتقاني» والرحاوی"» وملا علي القاری) بقولهم 
«وقیل : ماتلقته العلماء بالقبو ل 


وكذلك ابن فُطلُوبُغًا في «خلاصة الأفكار» ص ٠‏ وملا علي القاري في «توضيح 
المباني وتنقيح المعاني» ص ٣۰‏ 

وهكذا عرفه اللكّوي في «ظفر الأماني» ص ۳۲ من طبعة حَلّب» وص ٠‏ من طبعة الجامعة 
الإسلامية ومحمد شاه في «(عمدة الأصول» ص ۷ والمحلاوي في «تسهيل الوصول» ص .٠٤‏ 

(۱) ص ۱۰۸-۱۰۷. 

(۲) ص۳۰۱ 

(۳) انظر : «ميزان الأصول» ص ٤۲۸‏ و « أصول الفقه » للامشي ص .٠٤١‏ 

1۷A: «کشف الأسرار»۲‎ )٤( 

() «جامع الأسرار»۳:٦٤1.‏ 

(1) «الشامل» -مخطوط -۲۹:۰. 

(۷) «حاشية شرح ابن مَلَكْ» ص 1۱۹. 

(A)‏ «توضيح المباني» ص۰۷ 

)٩(‏ فائدة: رأي حافظ العصر الإمام محمد أنور الكشميري في تعريف المشهور : س 


1٤ 


- يرى العلامة المحدث بدر عالم الميرتهى رحمه الله تعالى تلميذ حافظ العصر محمد 
الور ال مير ى أن ا الك رى احا ر اعرف اا وهو ما تة الها اي ل رداك 
أنه قال في «فیض الباري»٤ ۲۸٠:‏ (باب لا تنكح المرأة على عمتها) : «قد مر أن خبر الواحد عند 
المحدثين ما كان له سنددون المشهور. 

وعند الأصوليين : هو ما لم يتلق بالقبول في عهد السلف » فإن تلقي فهو مشهور فهم 
قسموا الخبر باعتبار التلمّي وعدمه » فبالتلقى يصير الخبر عندهم مشهوراً. 

وقال أيضاً فى «البدر الساري»٤‏ : ٥٠۷ - ٥٠7‏ : «وفى تقرير الفاضل مولانا عبد العزيز زد 
مجده ماتعريبه : إن المتواتر ما عمل به قرن الصحابة رضى الله تعالى عنهم - أي عملا فاشياً -. 
والمشهور ما عمل به في قرن التابعين وتلقي بالقبول وإن كان يرويه صحابي واحك» وخبر الواحد 
مالم يظهر به العمل ذ في القرنين». اي 

قلت - القائل الميرتهي -: «وحاصله على ما فهمت : أن المحدثين أخذوا بتلك الأقسام 

E‏ كثرتهم وقلتهم » وأما الفقهاء اا والله 

د 
التعريف الأول. وذلك أنه قال في «فيض الباري»٤ ٠:‏ : «ثم إن ما ذكره المحدثون فى تعريفات 
أقسام الحديث : من المتواتر » وخبر الآحاد » والمشهور ليس بجيد» والأحسن ما ذكره الخساميء 
کأنّه روح الکلام ومخه . فراجعه» . انتهی کلامه. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : وما فى الحسامى هو التعريف الأول » فهذا نصر“ فيما 
قلت » أما كلامه في التلقي -الذي استدل به المحدث العلامة بدر عالم ميرتهى -فهو لا يريد به - 
والله أعلم - أن تعريف المشهور هو ما تلقته العلماء بالقبول » بل يريد أن يبه على مسألة أخرى. 
وهي أن من الأخبار ما استعمله الفقهاء وتلقته العلماء بالقبول » فهذا أيضاً حكمه حكم المشهور 
e‏ > بخلاف المحدثين فإن عمدتهم 
الإسنادء ولا يتشبُثون بالتعامل كتشبّث الفقهاء ء. والله أعلم. 


110 
ما ذكر كله عند الحنفية » أما عند المح ثين : فالمشهور: ماله طرق محصورة 
أكثر من اثنين » ولم يبلغ مبلغ التواتر علي ما عرفه الحافظ ابن حجر في «نزهة 
النظر» ‏ والسخاوي في «فتح الم والسيوطي في «التدريب» ‏ ل 


سد ثم رأيت بعد مدة أن شيخ شيوخنا العلامة محدّث العصر محمد يوسف البّنو ري رحمه 
الله -وهو من أخحص تلاميذ الإمام الكشميري -قد وافق العلامة المحدث الميرتهي حيث قال في 
«معارف السنن» أ مدد ريت المته ررغ المخد ن والاضرلين ٠را‏ حن 
عند شيخنا رحمه الله في تعريف هذه الأقسام ما قاله بعض أهل الأصول بأن الخبر إن تلماه الأمة 
بالقبول في القرن الأول فهو المتواتر » أو في القرن الثاني فهو المشهور » أو في القرن الثالث فهو 
الخبر الواحد». 

فاتفق تلميذاه على هذا النقل » فليتدبر الأفاضل » فإن هذا النقل يخالف قوله في «الفيض» 
المذكور أن الأحسن هو تعريف الخسامي » اللهم إلا أن يقال : لا فرق بين قوليه في الحقيقة. وإنما 
هو اخحتلاف تعبيرفقط لا غيرء والمراد من التلمي التواتر كما يتضح كاملا من عبارة العلامة اوري 


.٤۹٩ ص‎ )۳( 

)٤(‏ كالصنعانى فى «توضيح الأفكار»٠: ٠٠١‏ اللوي في «ظَفًر الأماني» ص ٦۷‏ -طبعة 
حلب -. والفرهاروي في «كوثر النبي» ص 0. 

والعجب من الإمام العلامة المُتمَنّن ابن الحنْبّلى في «قفو الأثر» ص ٤١ ٤1‏ حيث ذكر 
تعريف المحدين هذاء ولم يذكر تعريف الأصوليين من الحنفية » وأعجب منه صنيع شيخ شيوخنا 
المحدث الناقد النهَاّوي رحمه الله في «قواعد في علوم الحديث» ص ۳۲ حيث اتبع ابن الحنبليء 
وكتابه موضو ع لبيان المذهب الحنفي. 


۱۱٦ 


الفصل اتانی: ۳ المشهور 

احتلف فيه أثمة الحنفية : 

فقالت الطائفة الأولى : إنه قسم من المتواتر » مفيد العلم النظري و الاستدلالى 
لا الضروري . وهذا قول الجصاص الرازي”» واختاره أبو اليثر البردوي 
والسمرقندې ›» والدهلوي . 

وحكى هذا الرأي من أن المشهور يفيد الطُمَأنينة إمام الحرمين الجويني“ 
عن أبي إسحاق الأسْفر اييني ٠‏ واختاره عبد القاهر البغدادى" 

وقالت الطائفة الثانية : أنه ليس من المتواترء بل هو منزلة بين المتواتر وخبر 
الواحد» يفيد علم الطمأنية لاعلم اليقين. 


(1) «الفصول في الأصول»١:0۱۸.‏ طبعة تامر. 

(۲) «أصول أبي اليْسنْر» ص .٠٠۸‏ 

(۳) «میزان الأصول» ص .٤۲۹‏ 

٠١١ «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار» ص‎ )٤( 

(۵) «البرهان» ۲۲۳:۱. 

(1) بفتح الهمزة » وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراءء وبعد الألف ياء أولى مكسورة 
وأخري ساكنة . هكذا ضبطه ياقوت في «معجم البلدان»١: .٠٤٠‏ 

وضبطه السسُمعاني في «الأنساب»1: ٠١۸‏ بكسر الألف. وله لغات أخرى e‏ 
الزبیدي في «تاج العروس»۹: ۲۳۵. 

(۷) «أصول الدين» ص .٠۲‏ 


11۷ 
2 ي ا _ )۱( : 
وهو قول الإمام القاضي العفيف عيسى بن أبان رحمه الله تعالى . واخحتاره 
جمهور ا الحنفية کالدبوسی » والبزدوي والسرّخسى 8 والاشى : 
e‏ 1۰( 
والأخییگتي والخبازي' وابن الساعاتي" ا وصدر الشريعة 
a‏ > 
والقتاري” وابن الهْمَام' وشرًاح أصول البَردوي" لاز 


(۱) نقله عنه الجصاص ف في «الفصول»ا: O1۸:‏ ا تامر . 

(۲( «تقويم الأدلة» ص ۲ 

(۳) «کنز الوصول» ص ۱٥۲‏ . 

۲۱ «أصول السئرحسي»‎ (٤( 

(6۵( «أصول الشاشي» ص ۷ 

)1( «المنتخب» ص ۹ 

(۷) «المُعْنی» ص ۱۹٤‏ وشرحه ۳۲٣:۱‏ 

۰ «بديع النظام» ص‎ (^A) 

(4) «کشف الأسرار»٠:‏ ۲ 

(۱۰) «التوضيح»۷:۲. 

(۱۱) «فصول البدائع»۲:١٤٠.‏ 

. ٦ «التحرير» ص ۳۱ و«التقرير والتحبير»':‎ )١۲( 

)0 البخاري في «کشف الأسرار»۲ VY:‏ والإتقاني في «الشامل» - مخطوط ١: ٥‏ 
والبابرتي في «التقرير»٤:٠١٠.‏ 

(۱٤) ۰‏ الكاكي في «جامع الأسرار»": ۷ وابن ملك في «شرحه» ص ۰٦۱۹‏ وابن جيم في 

«فتح الغفار» ۲: «VA‏ والحصكفي في «إفاضة الأنوار» وشار ځه ابن عابدین في «الْسَمَات» ص ۱۷۸. 

وكذلك اختاره ابن قُطْلَوبُغا في «خلاصة الأفكار» ص ٠١‏ وملا علي القاري في «توضيح 
المباني» ص .۳٠۸‏ ومحمد شاه في «عمدة الأصول» ص ۸. 


1۸ 

حجة الطائفة الأولى : 

استدلت الطائفة ثفة الأولى على رأيهم بأن المشهور هو ما تلمَنْه العلماء ء في القرن 
الا والاات بالرل فوؤجد إجماع السلف على قبوله » والإجماع يوجب العلم 
قطعاً» فكذا هذا 

حجة الطائفة الثانية : 

استدلت الطائفة الثانية بأن المشهور وإن تواتر نقله في القرن الثاني والثالث, فقد 
بقيت شبهة توهُم الكذب باعتبار واه في الأصل -وهو القرن الأول -حيث لم يبلغوا 
حل التواتر» فإن رواته عد يسير» وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل بقوم لا بوهم 
تواطؤ الكذب على وجو لا يبقى فيه شبهة الانفصال » وقد بقي هنا باعتبار الأمإ © 

المذهب الراجح : والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أئمة الحنفية من أن 
المشهور يفيد الطَّمَأنينة لا العلم » أما ما استدل به الطائفةالأولى من أنه قد جر 
الإجماع وهو يفيد العلمء فقد أجاب عنه محفت الحتفية ابن الام » فقال : «قلنا 
"ازم -من إجماعهم -القطع بصحة الرواية -له -بمعنى اجتماع شرائط القبول » ل 
القطع بأنه - أي المشهور - قاله - النبى لاز 


(1 من «الفصول في الفصول» للجصّاص ١‏ ۰ . و«أصول اسر خسي»۱: ۲,؛, و «میزان 
الأصول في نتائج العقول» ص ٤۲۹‏ و «كشف الأسرار» للبخاريى۲: : ٤‏ و«الشامل» ‏ مخطوط _ 
لاوتقانيه Tor:‏ 

(۲) من «کنز الوصول» للټزدوي ص 0۲ و«أصول السرخحسي»٠:‏ ۲ و« کشف الاأسرار» 
للبخاري ۲: ۵ . و«الشامل» - مخحطوط - لاتقاني ٥‏ : ۸ » و«التقریر» للابرتي AO 01: ٤‏ 
و«جامع الأسرار»٠ MEA:‏ 


)۳( من «التحرير» ص TIT‏ و«التقرير والتحبير»: ٢‏ . 


۱4 


الفصل الثالث : من أنكر الخبر 
المشهور هل يُكفر؟ 
جمهور أئمة الحنفية وهم الذين يرون أن المشهور يفيد الطُمأنينة لا العلم - 
لا يكفرونه » وهذا واضح و إنما وقع الاختلاف في إكفار منكره بين مَن يرى ا 
يفيد العلم كالجصًاص »فهل يكفر عندهمأملا؟ ٠‏ 
فالحافظ الجصّاص لا يكفرء وذلك أنه نقل قول عيسى بن أبان فى «فصوله" 
من آنه بُضلل جاحده و لا يُكفر » وسكت مسلماً له » وإليه يميل أبو اثر فى 


0-014 :1 )1( 

(۲) ص ۱۱۱-۰ . حیث أخر قول من لا يرى التكفيرء وكذلك أخُر دليله أيضاً ثم قال فى 
آخر البحث : «وينبغي للعالم أن يدفع الكفر من المسلم بما أمكن.». 

اما قول عزمي زاده في «حاشية شرح ابن مَلّك» ص 11۹:«وما ذكر أولاً من إكفار جاحد. 
هو قول أبي الشُنْر» حيث قال : وحاصل الاختلاف يرجع إلى الإكفار». فلاا یخفی قوله عن نظر ؛ 
لان مجرد نقله لایدل علی أنه ارتضاء» علی آن تأخیره دیل من لا یری النکفیر رجح قولنابأنه مال 
إلى عدم التكفير. . فالصحيح هو ما قاله المحمّق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ۲: ۲۳-۵ : 
«قیل - الجصًاص - بكر - جاحده - بجحده » وعامتهم لا یکفرونه» فتظهر ثمرة الاختلاف في 
الإكفار وعدمه» والقائل صدر الإسلام». 

وقال ملا علي القاري في «توضيح المباني» ص ۸٠۳:«لا‏ ثمرة لهذا الخلاف على الصحيح 

وإن قال أبو اليُسثر بظهورها في التكفير وعدمه». 

وقد نقل کلام ا الس البخاري في «الکشف»۲: ٩۷٤‏ والكاكي في «جامع الأسرار»": 
۷ لکنهما لم یستدلا بکلامه علی أنه یری التکفیر کما استدل به عزمي زاده ؛ لأنه لا یدل علیه. 


والسسّمَرقندی فی «میزانه»" 
: ا : ت م )۲( O.‏ 
E NE‏ 
ففیه نظر لأن ابا اليْسر قال وؤ في «أصوله»“ فاا جاحد ما ثبت بالخبر 
فأكثر العلماء جعلوا بچ یی ا ای وبعضهم قالوا : لا 
يكفر... وسمعت أستاذنا الحلواني شمس الأثمة رحمه الله تعالى يقول : المشهور 


(۱) حیث قال فيه ص ٤٤١‏ : «ورُوي عن عیسي بن أبان رحمه الله بأنه يُضلّل جاحده ولا 
يكفر» وهو الصحيح بخلاف المتواتر». ) 

)۲( «أصول السرخحسي»!: ۲حيث قال: « وجه قول عیسی - في أن المشهور يفيد 
الطَمَأنينة لا علم اليقين -أن ما يكون موجباً علم اليقين فإنه يكفر جاحكه كما في المتواتر الذي 
يوجب العلم ضرورة » وبالاتفاق لا يكفر جاح المشهور » فعَرفُنا أن الثابت به علمُ طْمَأنينة 
القلب». 

(۳) تاع السرحسي على عدم التكفير كثير من أئمة الحنفية كالبخاري في «كشفه»۲: ٠۷١‏ 
والکاکي في «جامع الأسرار»"۳: ٤۸‏ والإتقاني في «الشامل» - مخطوط _ ٥‏ : ۳۳ وابن الهْمَام في 
«التحرير» ص ١‏ وابن مير حاج في «التقرير والتحبیر» ۲۳:۲ وابن ملك في «شرح المنار» ص 
۹ والرهاوي في حاشيته عليه » وابن نجیم في «الفت»۲: ۸ ا 
المباني» ص ٠۳٠۸‏ وابن عابدين في «النسمات» ص ۱۷۸ و«ر د المُحتار»۱:٠٠.‏ 

.۱۱۰١ ص‎ )٤( 

(0) هو العلامة المحدث » رئيس الحنفية » ومفتي بُخارى وعالمُهاء شمس الأئمة الأكبر أبو 
محمد - وقيل : أبوأحمد - عبد العزيز بن أحمد بن نصر الح لواني المتوفى سنة ٤٤۸‏ أو 0۲ 
أو١٥٤.‏ 

E e E E 
ا‎ 


۱۲1 
فالظاهر من نقله هذا أن أُستاذه الحَلّوائی يرى التكفير. 
وهكذا نقل التكفير عن بعض المشايخ السّمَرقفندي في «ميزانه» ٠‏ 
والاهلوى فى «إفاضة ا 


وتفقَّه به الأعلام كأبي الغثر فخر الإسلام البرّدوي » وأخيه صدر الإسلام البرذوي » 
وج الاه ار بى 

من «الأنساب» للسّمعاني۲ : ۲۹۲-۱ )۳١٠۳(‏ نسبة (الحلواني) » و «سِير أعلام 
النبلاء» ۱۷۷:۱۸ (٤۹)ء‏ و«تاريخ الإسلام»١٠:‏ 1<{ 

و«الحلواني» هذه نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها. واتفقوا على أنه بفتح الحاء المهملة 
وسكون اللام» بعدها واوء واختلفوا في أن بعد الألف همزة أو نون. 

فضبطه بالهمزة ابن ماكولا في «الإكمال»٠‏ : ١١١‏ وملا علي القاري في «ذيل الجواهر» ص 
011 

وضبطه بالنون ابن الأثير في «اللباب»٠‏ : ۳۸١‏ - ولم يضبطه السّمْعاني -» والقرشي في 
«الجواهر المضية»٤: .۱۸۲-٠۸١‏ 

وضبطه بالنون والهمزة كلتيهما الذهبي في «المشتبه»٠‏ : ٤٤فقال:‏ «وبالفتح (الحَلواني) 
نسبة إلى الحلاوة... شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد البخاري الحلواني » ويقال : الحَلوائي بهمز 
بلانون. a.‏ 
e‏ ضبطه بکلتيهما ابن حجر في O E O TEL‏ 
والفيْروزآبادي في «القاموس» ص ١۱٤۹‏ والڙبيدي في «تاج العروس» ۹1:٠١‏ مادة (حلو). 

فظهر بهذا كله أنه يجوز النون والهمزة » فما قاله ملا علي القاري في «ذيل الجواهر المُضَيّة» 
ص ١‏ : «الحلوائي : بفتح الحاء وسكون اللام » وبالهمزة قبل الياء على الصحيح خلافا لمأ زعم 
بعضهم من أنه الحلواني بضمٌ الحاء » وبالنون»» لا يخفى عن النظر . والله أعلم. 

.٤٣۰ ص‎ )۱( 


(۲) ص ۰۳۰۱ 


YT 
فتعارض نقل السرّخسى وأبى اليْثر » وهما من طبقة واحدة » أخذا عن‎ 
الحَلوائى . وأنا أستبعد أن ينقل أبو اليْسر عن أستاذه التكفير » وبجنبه السرخحسى رفيقه‎ 
. ينقل اتفاق العلماء على عدمه » ويخفى عنه حلاف أستاذه الح لوائى! والله أعلم.‎ 


IT 


الميحث الثالث : أخبار الآحاد 
وفیه فنصلان : 
الفصل الأول : تعريفه وحكمه. 
و في آخر المبحث تنبية حول أحاديث الصحيحين. 
الفصل الثاني : شرائط راوي أخبار الأحاد . 


٤ 


الفصل الأول : تعريف خبر الواحد وحكمه 
هو على ما عرفه فخر الإسلام البَردوي في «الكنن»': «(کل خبر یرویه لوخدو 
الاثنان فصاعداً لاعبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتوات». 
حکمه : 
حكم خبر الواحدأنه يوجب العمل دون العلم عند أئمة الحنفية كافة » صرح به 
الجصّاص فى «فصوله»” فقال: «خبر ذلك الواحد يوجب العمل بموجب حكمه». 
ولىعە المتأخرون كلهم . 


ار 

١ )۲(‏ :00 طبعة د. تامر . 

(۳) وعلی رأسهم البوسي في «تقويم الأدلة» ص ٠۷٠‏ والبَردذوي في «كنز الوصول» ص 
١‏ والشاشي في «أصوله» ص ۷۲ء والسَّمَرقندي في «ميزان الأصول في نتائج العقول» ص 
۸ء وأبو الفتح الأسلمَندي في «الميزان في أصول الفقه» ص ۲٥۰-۰‏ والخبّازي في «شرح 
المُغْني» ۳۲۷:١‏ وابن الساعاتي في «نهاية الوصول» ص ٠1٤-١١۳‏ والّستفي في «المنار» ٠١:۲‏ 
٤ )‏ بشرحه «كشف الأسرار» » وصدر الشريعة في «التوضيح» ۲ و ت 
Ny‏ ۵ وملا خرو في «مرآًة اللأصول» ص .٠٠١‏ 

وأقره شرح أصول البزدوي كالبخارى في «كشف الأسرار» 1 : VA‏ والإتقاني في 
«الشامل» -۔مخطوط ۔ ۵: ٣۷_۳۹٣‏ والبابرتي في «التقرير» „10A:‏ 

وھکذاشراح «المنار» کالکاکي فی «جامع الأسرار» ۳ ١‏ وابن ملك في اشر حه» ص 
۰ وابن جيم في «فتح الغفار» :١‏ ۷۸ والحصلكفي في «الإفاضة» ص ۱۷۸ بشرحه «لَْسَمَات 
الامان 


1۲0 
٠‏ وقال الإمام السسرخسي فى «أصوله» ": «ومذهبنا أنه يوجب العمل» ولايوجب 

العلم يقيناً». | 

a‏ أي أئمة المالكية ‏ والشافعية" كافة. 

أما الحنابلة فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله » والذي عليه 
المحمَّقون من أصحابه أنه لايو جب العلم » وإنما يوجب العمل » و ما روي عن الإمام 
أحمد ما يدل على إيجابه العلم فحملوه على ما احتقته القرائن » كتلمَيه الأمة بالقبول 
وغيرها. 


= وهكذا صرح به ابن فُطلوبُعًا في «خلاصة الأفكار» ص ٠١‏ وملا على القاري في 
«توضيح المباني وتنقيح المعاني» ص 1 .٠*‏ 

وصرح به أيضا ابن الهْمَام في «التحرير» ص ۲۲۵-٤‏ و ۲۷۲:۲ بشرحه «التقرير»» و :٣‏ 
۲ بشر حه «التیسیر». 

وقال الإمام الفقيه ملك العلماء الكاساني في موسوعته الفقهية«بدائع الصنائع» ٩١ : ١‏ 
«وجوب المسح على الجبائرثبت بحديث علي رضي الله عنه ء وأنه من الآحاد فيوجب العمل دون 
العلم». 

.۳۲۱:1(1( 

(۲) صرح به منهم ابن القصّار في «المقدمة في الأصول» ص 1۷ وابن عبدالبر في «مقدمة 
التمهيد» ص اصن جم رال الاي ف داورل في یالرل اص 
۳ و«الإشارة» ص ۲٠١‏ . وابن الحاجب في «المنتهى» ۲: ٩١‏ - 0۸ . والشاطبي في «الموافقات» 
۳ حيث قال : «إن العمل بأخبار الآحاد واجبة؛ لأنه وإن كان عملا بدليل ظني» هو يعتمد على 
القطعى ». ۰ ) 

(۳) صرح به الجُويني في «البرهان» ۸ والغزالي في «المستصفی»۱: 4۳ والآمدي 
في «الإْحکام ٤۹ ٤۸:۲۰‏ و التاج السبّکی فی «جمع الجوامع»۲ : ۱۹۹-۱۹۷. 


۲٢ 

قال العلامة البحر أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلى في «الواضح في أصول الفقه» : 
ان و ا ا > لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين 

وعنه ما ظاهره حصول العلم بخبر الثقة » و تأوه شيخنا الإمام ابن الفرّاء». 

و اختار هذا الرأي قبله شيخه القاضي أبو يعلى ابن الفراء - إليه 
تلمیذه ابن عقيل آنفاً - في الد ٠‏ وعصربه الكلوذاني في «التميهد»”" وال 
تيمية في - و ابن قدامة في «الروضة)“ > و عبد المؤمن ¿ الحنبلي في 
(اتيسير الوصول»” وابن عبد س في «(شرح غا الل ا علم الأصول» 
وابن اللحام في «المختصر»“. وابن الثجّار في «شرح الكوكب المنير 0 
والشنقيطي في ا ة في أصول الفقه» '. 


(1)ج ٤ء‏ ق : 32 
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(۱۰) ص ۱۸۱. 


1Y۷ 
فتبين أن الحنابلة مع الجمهور في هذا الباب من أنه يوجب العمل لا العلم‎ 
وليس كما نسبه إليهم بعض أئمة الحنفية من أنهم يوجبون العلم بخبر الواحدء‎ 


تنبيه : احاديث الصحيحين تفيد القطع ام لا ؟ 

عى الحافظ شيخ الإسلام ابن الصّلاح الشهرزژوري رحمه الله أن أحاديث 
الصحيحين تفيد القطع لتلمَيها الأمة بالقبول » و الإجماع حاصل له» وتبعه غير 
واحد من أئمة الشافعية و غيرهم» و خالفه خلق من محمّقى الشافعية . 

هذاماعندهم » أما عند الحنفية فأحاديث الصحيحين التي لم تبلغ حد التواتر 
إنما تفيد الظن الغالب الموجب للعمل » ولاتفيد االقطع » فإنها آحاةء والأحاد إنما 
تفيد الظن عندهم على ماسبق آنفاً فى حكمهاء ولافرق فيه بين أحاديث الصحيحين › 
و«الموطأً» » و«الآثار»وغيرها من کال 


( ها الا قد حاف هه اطا رادار الجا ن وااو ا الاو اها 
الكلام حولها في كتبهم » وحاصله أن فى هذه المسألة مذهبين : 

المذهب الأول : ما أحرجه البخاري ومسلم أو أحدهما مقطوع بصحته » والعلم اليقيني 
النظري حاصل له وهذا مذهب الحافظ ابن الصلاح كما صرح به في «معرفة أنواع علم الحديث» 
ص 4۷ء وفي جزء له حيث قال : «ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطو غ بصدق 
مخبره » ثابتة لتلقي الأمة ذلك بالقبول » وذلك يفيد العلم النظري ».نقله الإمام الزركشي في 
«نکته»ص ۸٩‏ والمحقّق الأمير الصنعاني في( تو ضيح الأفكار»٠:٠١١٠.‏ 

وقدسبقه إلى هذا الرأي الحافظ محمد بن طاهرالمقدسي المعروف بابن القَيْسراني (ت 
 ),۷‏ وأبو نصر عبدالرحيم بن عبدالخالق ابن يوسف البغدادي (ت .)0۷٤‏ كماحکاه = 


= ابن حجر فی«نکته )۱ : ۳۹۷ ۳۸۰. وابن أميرحاج فى «التقرير والتحبير»۲ : ۲۹۸ . والصنعانى 
في«توضيح الأفكار» ۱ 

واخحتار را ابن الصلاح هذا طائفة من العلماء والحفاظ کابن تىمىة فی «(مجموع فتاواه ۱۸۲ 
٤١‏ والبلقيني في «محاسن الاصطلاح»ص ٠۳۲۲‏ وابن كثير في «اخحتصارعلوم الحديث 1۲1:10 
-حيث قال : «وأنا مع ابن الصلاح فى ما عو عليه وأرشد إليه» وابن حجرفى «نزهة النظر )اص 
۵۰۹ و«النکت على ابن الصلاح» ۳۷۹-۳۷۱:۱-غير أنه لم يوافق ابن الصلاح تماما حيث 
قال فى آخر البحث : «وبعد تقرير هذا فقول ابن الصلاح : «والعلم اليقيني النظري حاصل به» لو 
اقتصر على قوله «العلم النظري»لكان أليق بهذا المقام » أما اليقينى فمعناه القطعى » فلذلك أنكر 
عليه من أنکر...»فراجع کلامه لزاماً - والسخاوي فی «فتح المغيث»)»٠ 1٥- 1٤:‏ . والسيوطى فى 
«التدريب ص۷٠١‏ حيث قال : «وهوالذي أختاره ولاأعتقد سواها. ٠‏ 
واختاره أکثرالمتأخرین » منهم جمال الدین القاسمی فی «قواعد التحدیث»ص ۸۷ .۸٩-‏ 

المذهب الثانى : هو أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن كما هو شأن عامة أخبا رالآحادء 
وهذا مذهب الإمام النووي رحمه الله حيث قال فى «التقريب»ص ١١١-١٠١١‏ :«وذكر الشيخ -أي 
ابن الصلا ح -أن ما روياه أو أحدهما فهومقطو ع بصحته » والعلم القطعي حاصل فيه » وخالفه 
المحفّقون والأكثر » فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر ». 

وتكلم حول هذه المسألة بالبسط في «شرح مسلم :٠١‏ ۱۷ء وره كلا م الحافظ ابن الصلاح 
بالأدلة فاليراجع. 

وسبق النووي في رد ابن الصلاح عصريّه الإما م الحافظ المجتهد عز الدين بن عبد السلامء 
وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته » وقال : 
وهومذهب رديءٌ . نقل كلام العرٌ هذا الحافظ زين الدين العراقي في «التقييد والإيضاح» ص ۳۸ء 
والز ركشي في «سلاسل الذهب »ص ۳۲١‏ والأبناسي في «الشذا الفياح»ص ٥١‏ . 

واختار مذهب النووي وانتصر له الحافظ الزين العراقي في«النكت على ابن الصلاح» ص 

= ٩۱ ۸٩ والز ركشي في «سلاسل الذهب» ص۳۲۱ - و راجع «نکته»أیضاً ص‎ ٤۲-١ 


۹ 


ج دة الف انك غر ان صنيعه فی أخر الببحث ينبي عن اخحتباره قول الحافظ ابن الصلاح . 
واللّه أعلم -. والأبناسي في «الشذا الفياح» ص ٥١‏ . 
رأى أثمة الحنفية فى هذه المسألة : 
ما ذكرنا هو رأى أئمة المذاهب الأخرى » أما أئمة الحنفية فأكثرهم - وهو الذي يقتضيه 
اصول الحنفية وقواعدها ال الحاديت الصحيحين تفيد الظن الغالب الموجب للعمل كماهو شان 
عامة أخبار الآحاد. 
وممن صرح بهذا واختاره الفارسي في «جواهرالأصول»ص ۳۷ والمحقّق ابن الهْمَام في 
«التحریر »ص ۳۳۲ ۳٣۳۳ء‏ وتلمیذہ الحافظ قاسم بن فَطلوبُعًا فی «القول المُبتکر »ص ٤۲‏ -بھامش 
«بهجة النظر»ص ۲۱۸ وأقركلامه ملا علي القاري في «شرح شرح النخبة » ص ۲۱۸ -والمحقق 
ابن أمير حاج في «التقريروالتحریں»٠‏ : ۰؛ وأمیر بادشاه في «تیسیر التحریر »۲ : ۷۸ ۰۷۹ 
ا : ۲ وا ن الحنبلي في «قفوالاثره ص ٤۹‏ حیث قال بعد 
«والمختار عندنا معشر الحنفية حلاف هذا المختار حتى إن خبر كل واحد فهو مفيد للظن وإن 
SL‏ : ۰وب بحر العلوم في 
«فواتح الرحموت»۲ العامة المفى الخدت را العثماني في «مقدمة فتح 
الملهم»٠‏ : ۵ » وشیخ شيو خنا المحدث ا ا النعماني في تعليقاته النافعة على 
«دراسات اللبیب»ص ۳۳١-۳٠۰١‏ » تكلم فيه بالبسط والتفصيل فأجاد وأفاد . فراجعه لزاما» وشيخ 
شيو خنا المحدث المُنقن عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على «الأجوبة الفاضلة»)ص .٠٠٤‏ 
فهؤلاء المحققون من أئمة الحنفية اختاروا أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن . غيرأن 
هناك بعض أئمة الحنفية اختاروا رأي الحافظ ابن الصلاح » منهم العلامة E‏ في ااي 
الرتبة» ص ۱۲٤- ٠١۳١‏ والکنوي في «ظَمًرالأماني» ص ۱۲۷ YA‏ . 
وتردد فى المسألة العلامة المحقَق محمد أكرم الستندي فى «إمعان النظر»ص ۳۷ فقال فى 
آخر البحث : «وتقرير الأدلة الدالة على ثبوت الأمرين والكلام عليها وتحقيق = 


= أن الحق إلى الجمهور أو إلى ابن الصّلاح و المصنف - أي ابن حجر - ومن رأى رأيهما 
لايخلوعن نوع صعوبة » والتزام طريق الأدب خحصوصاً في أحاديث الصحيحين أولى وأسلم». 

أدلة قطعية أحاديث اا وا اتا : 

كلام الحافظ ابن الصلاح الشهرزوار ي رحمه الله في «معرفته» جام لأدلة مَن يرى قطعيتهاء 
فأنقل كلامه برمته ثم أتبعه بما أجاب به عنها الحنفية . 

قال رجه الله في «معرفة أنواع علم الحديث»ص ۹۷ بعد ذكر التقسيم السباعي : «هذه 
أمهات أقسامه » وأعلاها الأول » وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً : (صحيح متفق عليه» » 
يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم » لااتفاق الأمة عليه » لكن اتفاق الأمة عليه لازم من 
ذلك وحاصل معه ؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. 

وهذا القسم جميعه مقطو ع بصحته » والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لقول من نفى 
ذلك » محتجًاً بأنه لايفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول ؛ لأنه يجب عليهم العمل 
بالظن . والظن قد يخطئ . وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً » ثم بان لي أن المذهب الذي 
اخترناه أولاً هوالصحيح ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأً لايُخطىئ . والأمة في إجماعها 
معصومة من الخطأ ‏ ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بها وأكثرإجماعات 
العلماء كذلك ». 

وحاصله آنه استدل على قطعیتها بدلیلین : 

الأول : أن الأمة قد تلقتها بالقبول » وهو يفيد العلم. 

الثاني: أجمع الأمة على صحتها . والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ » فأحاديثها 
مقطوعة بصدقها لإجماع الأمة .(ولك أن تجعل هذين الدليلين واحدأباعتبارالحقيقة). 

أما الجواب عن الأول - أي تلقى الأمة لأحاديثها بالقبول -: فليعلم أن المحفّقين ممن 
لايرى قطعيتها قد أجابواعنها بأجوبة مُعَبِعَة - من أنه ما ذايريد بالتلقي ؛ التلقي من حيث العمل 
E N N o E‏ 
والثاني لايختص بالصحيحين » فإن سنن أبي داود قد تلقاه الناس بالقبول » وعليه مُعَول أهل 
العراق ومصر و بلاد المغرب و كثيرمن مُدن أقطار الأرض كمايقوله الخطًابى في = 


۲۳١ 


= «معالم السنن»٠‏ : ٦‏ وأقره ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»٠‏ : ١٠١-٠٠١‏ وغير ذلك من 
الأجوبة -وليراجع لها «النكت»للرركشي ص 4٠-۸٩‏ و «توضيح الأفكاراللصنعاني 4-1 
و«تو جيه النظر» للجزائری ۱: ۳۲۲-۳۱۷ تحت (الوجه الثالث). 

هذا ما عندالمحدثين » أما الجواب على قواعد الحنفية وأصولهم : هو أن التلقي الذي حصل 
للصحيحين والذي يدعي الحافظ ابن الصّلاح رحمه الله من أي جهة كان لاعبرة له عند الحنفية ‏ 
وذلك أن الاعتبار للتلقي والاشتهارعندهم في القرون الثلاثة ‏ ولاعبرة للتلقي بعد القرون الثلاثة . 
غ ا ت ا 

فإذاعرفت هذا فلامعنى لتلقي الصحيحين عندهم » فإن الصحيحين قدصنفا بعد القرون 
الثلاثة . 

قال الإما م السسرخحسي في «أصوله»۱ : ۲۹۲ - ۲۹۳ «فأما النوع الثاني فهومشهور وليس 
e‏ 

وبيان هذا النوع في کل حديث نقله عن رسول الله َو عدة يتوهم اجتماعهم على الكذب» 
ولكن تلمّنّه العلماء بالقبول والعمل به » فباعتبار الأصل هو من الآحاد وباعتبار الفرع ا 
تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الأخبار » لأن العلماء لماتلمَتّه بالقبول والعمل به كان دليلا 
موجباًء فإن الإجماع من العصر الثاني والثالث دليل موجبة شرعا. 

وقال العلامة البخاري فى«كشف الأسرار» ۲: 1۷٤‏ : «والاعتبار للاشتهار في القرن الثاني 
والثالث » ولاعبرة للاشتهار في القرون التي بعد القرون الثلاثة » فإن عامة أخبارالآحاد اشتهرت في 
هذه القرون ولاتسمى مشهورة». 

وقال ملاعلي القاري في«تو ضيح المباني وتنقيح المعاني» ص ٠٠۷‏ : «الاشتهار يكون في 
القرن الثاني والثالث لا القرون التي بعذغا قان عغاتة:ا حار الآحاد اشتهرت في هذه القرون 


ولا ته هور و ؛ لآن أكثر الأحاديث قد تقلت فيها بطريق الشهرة بل بطريق التواتر ب 
فتنبّه له فانه مهم ». ) 


وهكذا صرح بهذا الأمر البابر تى فى «التقرير»] : ۰ -_ ۱١۱‏ . والبخاریى فى «التحقيق »ص 
۳. وابن جيم فی «فتح الغْمار»۲: ۷۸. 


۱۲۲ 


ا 
= وقد نه على هذا الجواب - من أن التلقي الذي احتج به الحافظ ابن الصلاح على 
قطعية الصحيحين لايجري على قواعد الحنفية - إمام العصر الحافظ محمد أنور شاه الكشميرى 
في کتابه العظيم «فيض الباري» ۱ ٤٤:‏ فقال :«والسر فيه أنهم اعتبروا في تة تقسيم الخبر القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخير فقط » فالتواطؤ وغيره إنمايعتبر فيها لا في ما بعدها؛ لأن كثيراً من أخبارالآحاد 
قداشتهرت في ما بعدها » فلاعبرة باشتهارها ؛ لأن ما هوظني في الأصل لاينقلب قاطعاً بالاشتهار 
في ما بعد ؛ فإطباق الأمة على خبرهما لايصلح دليلاً على إفادة القطع لكونها آحاداًفي الأصل ». 

أما الجو اب عن الدليل الثاني -وهو إجماع الأمة -: فأجاب عنه الإمام النو وي في «شرح 
مسلم»٠:‏ ۳۷ , وابن الهّمام في «التحریر» ص ۳۳۲ و۲ : ۲۷١‏ بشرحه «التقرير والتحبير)» من 
أنهم أجمعوا على وجوب العمل بما فيها ؛ لأنها من أخبار الآحاد » وهو يوجب العمل إجماعاً بين 
E‏ 

وعند الصنعاني في «توضيح الأفكار» ٠١١:١‏ ااا ا 

رأي الحافظ الكشميري في المسألة: 

نقل العلامة الميرتهي عن شيخه الحافظ البحر الحبر الكشميري رحمه الله في «فيض 
الباري» أنه يرى قطعية أحاديث الصحيحين › > غيرأنه لما كان الدليل الذي أقامه الحافظ ابن الصلاح 
لايجري على قواعد الحنفية استدل من جهة أخرى على قطعيتهاء فقال في «الفيض» ٤۵ :١‏ «ومن 
O POY‏ 

في أحوال الرواة ونعتهم وضبطهم وعدالتهم وجلالتهم قد يقتضي إلى الجزم بخبرهم للمعاين 

لعاني المتبصتر المعاني». 

يقول العبدالضعيف عفا الله عنه : بعد تسلیم کلام الإمام الکشمیري رحمه الله لایبقی في هذا 
أي تخصيص لأحاديث الصحيحين › > بل يبقى المدار على الرواة لاعلى الكتب » فمثلاً إذا نظر 
العارف المتبصر بأحوال الرواة إلى ما رواه مالك »عن نافع » عن ابن عمر » أو ما رواه أبو حنيفة ء 
E E OAC‏ 
E E‏ 


۲۳ 


ا 

= وهكذا كثيرٌ من أخبار الصحيحين إذا نظر إليه العارف المتبحر لايحصل له العلم واليقين 

لکون راویه مہتدعاً داعیاً کیمران بن حطًان» أو ثقة غير حافظٍ» فقدقال الحافظ ابن حجررحمه الله 

فى «كته» ١‏ : ۳۹ «وأما روايات الثقات غيرالحفاظ ففي الصحيحين منه جملة أيضاًء لكنه حيث 

i GSE 
ففي الصحيحين عن خلق كثير من ذلك».‎ 

م رأیت بعد مدةكلااً امام الکشمبري بوضح رآيه في الصحیحین إیغا ا ۳7 قال 
رحمه الله فى ختام بحث (الزيادة على كتاب الله بخبر الأحاد) في «فيض الباري»٠‏ : 0١‏ : (بقي 
شي وهو أن خبر الصحيحين إذا أفاد القطع وإن كان نظرياً على ما حمّقناه سابقاً فهل تجوز به 
ادا 

والذي عندي أنه لاتجوز ؛ لأنها ار آعاو بعد لم زف > لى رة امترات والمنهور: 
وإفادة القطع شيء خر فإنه استفيد من تلقاء الإسناد » ثم هو مقتصرٌ على المطلع المتيقظ حتى 
لايكاد يحصل لكثير من الناس ولذا أنكروه » والقطعي الذي يجوز منه الزيادة هوما أفاد القطع 
بدون النظر إلى حال الإسناد والفحص في أحوال الرجال وهو المتواتر والمشهور› فاعلمه». انتهى 
كلام الكشميري . 

فغلم من كلامه هذا أن رأيه في قطعية الصحيحين هونوع تين يحصل للعارف المطلع ؛ 
ولايتر ًب عليه القطعية والعلم المصطلح الذي يحصل من المتواتر حتى ولا الطَّمَانينة التي تحصل 
من المشهور» وليس معنى هذا الكلام إلا أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن عنده كما هو شأن 
عامة اللأخبار» وما يقوله من القطعية هو نوغ تيمّن يحصل للعارف بأن الرواة لم يخطؤوا. 

ن و اا ا وو ع 

تنبيه : صرح الحافظ ابن تيمية رحمه الله في «مقدمة في أصول التفسير»ص ١١‏ أن جمهور 
أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملابه 
يوجب العلم » وذكر أن ممن صرح به من أئمة الحنفية شمس الأئمة السسرخسي رحمه الله . 
واستدل الحافظ ابن تيمية بهذا القول على أن الإمام اسر حسي من الحنفية بقول بقطعية أحاديث 
الصحيحين » فإن الصحيحين تلقتهما الأمةبالقبول » وكل ماتلقته الأمة بالقبول يفيد العلم . = 


۳٤ 


= يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : استدلال الحافظ ابن تيمية لايصح من وجهين : 
الأول : أن المراد من التلقي عند السسرخحسي - وهكذاعند الحنفية - هو التلقي في القرن 
الثاني والثالث ‏ ولااعتبار له بعدهاء وقد سبق كلام السسرخسي آنفاًء و الصحيحان إنما صّفا بعد 
القرون الثلانةء فأنّی يصح هذا الاستدلال . 
الثاني : إن الحديث المتلمى بالقبول في القرن الثاني والثالث أيضاً لايفيد العلم عند 
السرحسي NA a a,‏ بعد ترجيح قول 
عيسى بن أبان في المشهور : «أن الثابت به علم طْمَأنية القلب لا علم اليقين». 


0 


الفصل الثاني : شرائط أخبار الآحاد 
اکر غاما ءال اتفقوا على آنه ينبغي من شروط أربعة في الراوي : و هى 
العقل» والإسلام » والضبط› والعدالة". 
وإليك تفصيل هذه الشروط . 


(1) هذا عند مُخظم العلماء » و تجد عند بعضهم شروطاً زائدة على الأربعة ء غير أن الأكذر 
على ما ذکرت. 

صرح بکونها ازتة من ائ الحنفرة ال ُوسي في «تقويم الأدلة» ص ٤‏ والټزدوي في 
(كنز الوصول» ص ۳١٠١ء‏ والسّرخسي في «أصوله» ٠ : :١‏ والسّمرقندې ي في «ميزان الأصول» ص 
١‏ والخبّازي في «شرح المغني» ۲: 9 وصدر الشريعة في «التوضيح» ۲ :0 - ۱۹ والفناری 
في «فصول البدائع» ۲ : ۲01۲ وا بن الهْمَّام في «التحرير» ص “٠١‏ > ومحمدشاه فی «عملة 
الأصول»ص ٠٤‏ وأقره المتأخحرون كلهم. 

ن ا الحاجب في «منتهى السُول والأمل في علمَي الأصول والجدل» ۲: 
۱۳-۱ والقرافي في «نفائس الأصول» ۷: ۳۰۹1_۳۰۹۰ 

وابن قدامة في «روضة الناظر وجنة المناظر» ١‏ بشرحه «النزهة» ء و عبد المؤمن فى 
«تيسير الوصول» ص ١١١-۹‏ وابن النجار في «المختصر» ص ۱۹ من أئمة الحنابلة. 

والأمدي في «الإحكام» ٨۸۸-٧‏ والاسننوي في «نهاية السُول» ۳: ٠١١_١١۹‏ من أثمة 
الشافعية. 


۱۳۹ 


الشرط الأول : العقل 
وفيه ثلاثة مسائل : 
المسألة الأولى : تعريفه . 
المسألة الثانية : البلوغ شرط الأداء لا التحمُل. 
المسألة الثالثة : التحخّل هل بُعتبر بسن دون سن أو لا ؟ 


7 
الشرط الأول : العقل 

المسألة الأولى : تعريفه 

هوعلى ما عرفه الإمام البّردوي في «كنز الوصول» ٠‏ « نور يضيء به طريو" 
O N OP ROR BOAT‏ 
بتأْمّله بتوفیق الله تعالی». 

ثم هو كامل و قاصرٌ ؛ والشرط في الرواية الكامل منه » وهوالبلوغ » وذلك أن 
العقل يدث في الإنسان شيئًا فشيئاً » ويتعذر الوقوف بنا إلى كماله حقيقة -وهو في 
علم الله تعالى -» ثم هو متفاوتة لا يرك تفاوته » فجعل الشرغ الح لمعرفة كمال 
العقل هو البلوغ تيسيرأللأمر علينا» وهو الشرط حقيقة ‏ فلاحجة في خبر الصبى ٠"‏ 

المسألة الثانية : البلوغ شرط الأداء لا التحكُّل 

هو أن البلوغ شرط الأداء لا الحمُلء فلو تحمّله الصبيً ثم أداه حالة البلوغ يصع 
عند الأئمة كلهاء وذلك بالإجماع والمعقول: 


(1) ص .١١١‏ ونحوهذا التعريف في «أصول السرحسي» ۱: ۳٤١‏ ۔ ۳٤۷‏ و «شرح 
المغني»٠: ٠٠٠‏ للخبّازي » و «المنار» ۲: ا٣للنستفي»‏ وأقرّه المتأخحرون. ) 

(۲) ولذا تجد في بعض كتب الحنفية اشتراط البلوغ دون العقل» لأنه هو المقصود كما فى 
«التحرير» لمحقق الحنفية ابن الهْمَام ص ١١۲‏ وشرحه «التقرير والتحبیر» ۲: ۲۳١‏ . واتیسیر 
التحریر»۳: ۳۹. 

(۳) هذا التفصيل كله من تقسيم العقل إلى كامل وقاصر وإرادة الكامل منه في الرواية من 
«تقويم الأدلة» للدبوسي ص ۵“ و«کنز الوصول» للبزدوي ص 0۵ وال السرخحسي» ١‏ 
۷ «وبدیع النظام» لابن الساعاتي ص 1٠ء‏ و «فصول البدائع في أصول الشرائع» للفناری ا 
۳ و«فتح الغفار» لابن جيم ١‏ . وغيرها من كتب أئمة الحنفية. 


A 
أما الإجماع : فاتفاق الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم إلى يومنا هذا على‎ 
قبول رواية عبد الله بن عباس" وعبد الله بن الزبي ر ونعمان بن بشير» رضي الله‎ 
عنهم وغيرهم من أصاغر الصحابة بلا استفسار » مع أن كثيراً من سَمَاعاتهم وقعت‎ 
۰ . في صباهم » ثم أدوها بعد البلوغ‎ 


ال لر ةل الخ ةيلات س وال ف ةا كان بن تلات غ رة 00 تة 
يوم توفي رسول الله مو على ما صحُحه الحافظ ابن عبد البر الْمَري في «الاستيعاب» وان 
الأثير في «أسد الغابة» ۳ : ۲۹۲ (۳۷١۳)ء‏ والذهبي في «تاریخ الإإسلام» ۹0۸:۲ و«العبر في خبر من 
عَبّر» 0٦:١‏ (وفيّات سنة 1۸)ء وابن حجر في «الإإصابة» .)٤۷۹۹( ۱۲۲ : ٤‏ 

(۲)المولود سنة ١‏ من الهجرة - وهو أول مولود للمهاجرين في المدينة كما رواه ابن عبد 
البر في «الاستيعاب» ٠٠:۳‏ -» والمتوفى سنة ۷۳ ٠‏ 

فکان ابن ٠۰‏ سنن يوم توفي مد »كما صحَّحه ابن الأثير في «أسئد الغابة» ۲٤۲:۳‏ (۹٤۲۹)ء‏ 
وابن حجر فى «اللإصابة» .)٤۷۰۰(۷۹-۷۸ : ٤‏ 

(۳)ولد سنة من الهجرة كما رواه ابن سعد في «الطبقات» 1 ۲ (۱۹۳۰)» وتوفي سنة 
0 . 

فکان ابن ثمان سنین يوم وفاة رسول الله َة كما صحَحه ابن عبد البر في «الاستيعاب» ع 
SD‏ وابن الأثير في «أسند الغابة» ۵: ۳٣١۰‏ (0۲۳۷) » والذهبي في «تاریخ الإسلام» VTV:‏ 
(117). وابن حجر في «الإإصابة» (AVETE:‏ 

(٤)من‏ «التحرير» لابن الهمام ص ۳۱۲ . وشرحه «التقریر والتحبیبر» ۲: ۲۳١‏ ۲۳۷ 
و«الإحكام» للامدي ۲ , و«روضة الناظر» لابن قّدامة ١‏ ., و«المنتهى» لابن الحاجب ۲: 
أ 


۱۳۹ 

أما المعقول : فهو أن الشهادة بعد البلوغ مقبولة بالإجماع'" وإن كان التحُّل 
قبل البلوغ فكذا الرواية ء بل هي أولى بالقبول ؛ لأن التحرز في أمر الشهادة أكثر منه فى 
الرواية » وذلك يظهر من أمرين : 

الأول : أنهم اختلفوا في شهادة العبد » والأكثر على رذهاء ولم يختلفوا فى قبول 
رواية العبد. 

الثاني : آنه اعتبروا العدد في الشهادة بالإجماع » واختلفوا في اعتباره في 
e‏ 

المسألة الثالثة : في التحكُّل هل بُعتبر بسن دون سن أوثلأ؟ 


برى أئمة الحنفية أنه لا تقدير له بسن وإنما العبرة بالفهم والتمييز » فإن كان 
یعهم يصح سمَاعه وإن کان اقل من ابن خمس سنین » وإن کان لایفهم لا يصح 
سَمَاعه وإن زاد على الخمسين. 

قال محمّق الحنفية ابن الهُمام في «التحرير» ٠‏ وتلميذه في شرحه «التقريں»“' 


« صح عدم التقديرء بل -المناط في الصحة -الفهم والجواب -فمتی کان يفهم 


(١)روى‏ عبد الرزاق في «المصنف» ۸ في الشهادات عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال: «تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذالم يقوموا بها في حالهم تلك . وشهدوا بها بعد 
ما يُسلم الكافرء ويّكبر الصبي» ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها غدولاً. 

وروى نحوه الخطيب في «الكفاية» ص ۷١‏ من طبعة الدگن » و )۲١۵(۲۵۹:۱‏ من طبعة دار 
ادى عن عثمان رضي الله عنه. وانظر «السّنن الکبری» للبیهقی .٠١۷_۱١١:۱۰‏ 

(۲)من «تقويم الأدلة» للدابوسي ص ۱۸۵ و«الإحكام» للامدې ال و«بديع النظام» ي 
الساعاتي ص ٠1١‏ و«كشف الأسرار» للبخاري ۷٤١:١‏ و«جامع الأسرار» للخجندي .14٠:۳‏ 

(۳ )ص ۳۱۲ 

. 4: ۲)٤( 


۰ 

الخطاب » و يرد الجواب کان سَمَاعه صحيحا وإِن کان ابن أقل من خمس» وإن لم 
يكن كذلك لم يصح وإن زاد عليهاء وما ذلك إلا - للاختلاف أي اختلاف الصبيان 
بل أفراد الناس في فهم الخطاب و رة الجواب » فلا يتقيد في حق الكافة بسن 
محصو ص). 

وھکذا صرح به د آل الح عا الد الول 
ا والکاکی ۳ a,‏ باس ( والشمُنى e‏ ا 
وار ا و الحنبل © والرّهاوي"» ومُلاً على القاري' ٠‏ ومحمد 
أكرم السندي و أبو الحسن السندي الصغير""'“ oy‏ 


(١)«ميزان‏ الأصول في نتائج العقول» ص .٤٤۲‏ 

(۲) «کشف الأسرار» ۲: ۷۳٠‏ 

(۳) «جامع الأسرار» ۳: .1٩۱‏ 

.۲۱۹:٤ «التقریر»‎ )٤( 

(0) «غمدة القاري» VY:‏ 

"۲١ص «العالي الرتبة»‎ (٦) 

(۷( «فتح الغفار» .۸٦:۲‏ 

(۸) «تیسیر التحریر» .)١-٤٠:۳‏ 

(۹) «قفو الأأثر» ص -, 

.1۳٤ «حاشية شرح ابن مَلكْ» ص‎ )٠١( 

(۱۱) صرح به في کتاببه شرح شرح النخبة» ص ۷۹۲- ۷۹۵ و«توضیح المباني وتنقیح 
المعاني» ص ۰ ) 

(۲)«إ معان النظر» ص .١۷١‏ 


(۳)«بهجة النظر» ص .٠٣‏ 


۱٤١ 
(0) (٤) س‎ Te iS (۲) (۱) ت‎ 
والبهاري »> و بحرالعلوم > و الفرهارژوي > واللكنوي » والكنكوهي‎ 
(۷) a ()1( 
e والکشميري ¢ وا‎ 


۲ ۲ e 

(۲)«فواتح الرحَمُوت» ۱۷۱-۱۷۰:۲. 

()«کوثر النبي» ص .٥1‏ 

(٤)«ظفر‏ الأماني» ص ٥۰۲‏ طبعة حَلَب . 

(٥)هكذا‏ في ا ن 
تعليقاته النافعة على «لامع الدراري» ۳۲:۲من طبعة الإمدادية. 

(1) «فیض الباری» .۱۷٥-۱۷٤:۱‏ 


(۷)«ستلّم الوصول لشرح نهاية السّوّل» ‘T7:‏ 


۲ 


الشرط الثاني الإسلام 
الشرط الثاني في قبول خبر الراوي أن يكون مسلماً » فلا يقبل خبر الكافر في 
حدیث رسول الله ما . 
ثم إن الشرط الإسلام حين آداء الخبر لا التحمّل » فلو تحكّله كافرأً ثم أده في 
الإسلام يقبل'" ٠‏ لما روا مالك في «الموطأ»”"والافظ له » والبخاري ومسلم في 


a‏ عن جير مُطعم رضی الله عنه أنه قال : (سمعت رسول الله قد يقرا 
بالطور بالمغرب » . 


وجُبّیر بن مُطعم رضی الله عنه إنما تحمله قبل إسلامه لما جاء فى فداء أسارى 
بدر» وحلاث به بعد اللإسلام » وفبل بلانزاع. 
وكذلك بيده ما رواه الببخاري و مسلم في E‏ من تحدیث 


"۱۳ صرح به البخاري في «كشف الأسرار» ۲: ۵ وابن الهمام في «التحریر» ص‎ )١( 
وشارحاه في «التقرير والتحبير» ۲: ۹ و«تيسير التحرير» ۳ءء والبهاري في «مُسلّم الثبوت»‎ 
من‎ ٤۸۸ واللَكنّوي في «ظفر الاأماني» ص‎ ٠۷۲:۲ وبحر العلوم في «فواتح الرحمُوت»‎ ۲ 
من طبعة حَلّب.‎ ٥١١ طبعة الندوي . وص‎ 

(۲)رواية الزهري » باب ما جاء في القراءة في صلوة المغرب .)۲۱۹(۸۳:١‏ 

(۳)البخاري في صفة الصلاة » باب الجهر في المغرب »)۷۳١(۲۹١:١‏ ومسلم في الصلاةء 
باب القراءة في المغرب .)٠٠١١(:۲‏ 

(٤)هکذا‏ استدل ابن الهُمام في «التحرير» ص ۲٣۳‏ وتبعه شارحاه . والبهاري في «مسلم 
الثبوت» ٠٠١:۲‏ والأكنوي في «ظَفًر الأماني» ص ٥٠١‏ طبعة حَلّب. ۰ 

(9)البخاري في بدء الوحي ٠٠-١‏ (۷)» ومسلم في المغازي والسير » باب كتاب النبي 
د إلى ھرقل › ۹: ۳۲۲ .)٤۵۸۳(۳۲۸‏ 


1٤۳ 
. أبى سفيان قصة هر فل التي كانت قبل إسلامه ثم اذاه بعده‎ 
واستدل ابن الُمام فى «التحرير»" على عدم اشتراط الإسلام في التحمّل بعدم‎ 
استفسار الناس كلهم عن مرو ي الصحابة وغيره أنه تحمّله كافراً أو مسلماً » ولو كان‎ 


کا ل ا فوا 


)١(‏ «ظَقّر الأماني» لأكنوي ص ٥١٠‏ من طبعة حلب. 
(۲) ص ۳۱۳ ولینظر «التقریر والتحبیر» لابن امیر حاج ۳۹:۲. 


٤ 


الشرط الثالث : الضبط 
وفيه أربعة مسائل : 
المسألة الأولى : تعريف الضبط. 
المسألةالثانية : تقسيم الضبط إلى ظاهر وباطن. 
المسألة‌الثالثة : حكم رواية المغقل. ا 
المسألةالرابعة : كيف يعرف الضبط ؟ 
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الشرط الثالث : الضبط 

المسألة الأولى : تعريفه 

الضبط لغة: لزوم شىء لا يفارقه في كل شيء » وضبط الشيء : حفظه بالحزم. 
ورجل ضابط : قوي شديد البّطْش والحَم . ويقال : فلان لا يضبط عمله إذا عجز' 
ولاية ماوليه" . 

واصطلاحاً : سَمَاع الكلام كما يَحق سَمَاعه » وفهم معناه » وحفظه ببذل 
مجهوده والّبات عليه إلى أن يودي إلى غيره . 

المسألة الثانية : تقسيم الضبط إلى ظاهر و باطن و أن الشرط في الراوي هو 
الظاهر فقط. ) 


ثم الضبط على نوعين: ظاهر وباطن . 


)۱( من «تهذيب اللغة» للأڙعري 1۱: EAT AY‏ و«الصحاح» للجوٴهري ۳: 1۳4“ 
و«اللسان» لابن منظور ۲ و«القاموس» للفیْروزآبادی ص ۰.1۰۷ 

(۲)ھکذا عرفه الڳزدوي في كر الوصول» ص ۱٦٩‏ و المشرخحسي 0 «أصوله» |: TEA‏ 
والسّمرقندي في «ميزان الأصول في نتائج العقول» ص ٤١‏ والخبّازي في «المغني» ص ٠٠١١‏ 
والنسفي في «المنار» TT‏ وصدر الشريعة في «التوضيح» ۲ ۱۹-۵ .وتبعهم من بعدهم من 
ا 

(۳)هذا التقسيم واضعه الشيوخ الثلاثة : الدبوسي في «التقويم» ص ۱۸۷ والبزدوي في 
«الكنز» ص 1٥‏ والسّرحسى في «أصوله» "٤4-1‏ وتبعهم المتأخرون. 

وهناك طائفة كبيرة من محمَقي أئمة الحنفية لم يتبعوا هذا التقسيم -وإن كانوا غير مخالفين 
له -» بل الشرط عندهم رجحان ضبط الراوي على غفلته » فإن كان ضابطاً في أكثر أحواله فروايته 
مقيولة و إلا فلاء سوا »غلبت غفله غل ضط اوساوت: = 


۱٤٦ 
. أما الظاهر: فضبط متن الحديث ومعناه من حيث اللغة‎ 
وأما الباطن : فهو أن ينضم إلى هذا الظاهر ضبط معناه فقهاً وشريعة » وحاصله‎ 


أن يكون فقيها. 
والشرط في الراوي هو الضبط الظاهر » أما الباطن فليس بشرط › نعم هو من 
باب الترجيح والكمال. 


قال الإمام البردوى في «كنز الوصول» «وهو نوعان : ضبط المتن بصيغته 
ومعناه لغة . والثانى : أن ينضم إلى هذه الجملة خط فاه ها وشر هة + وهذا 
أكملهماء والمطلق من الضبط يتناول الكامل. 

ولهذا لم يكن خبر من اشتدت غفلته حلقة » أو مسامَحة » أو مجازفة حجة 
لعدم القسم الأول من الضبط. 


= وأول من رأيته سلك هذا المنهج العلامة الفقيه علاء الدين السَمَرقندي في «ميزان 
الأصول» ص ٤١١ - ٤"١‏ ثم العلامة الأصولي أبو الفتح علاء الدين الأ سْمَندي في «الميزان في 
أصول الفقه»ص ۲۷۲ - ۲۷۳ » ثم ابن السّاعاتي في «بديع النظام» ص ٠٦1‏ ثم ابن الهْمَام في 
«التحرير» ص ۳٠٤‏ وتبعه شارحاه ابن أمير حاج في «التقرير والتحبیر» ۲٤۲:۲‏ وأمير بادشاه في 
«التيسير» ۳: ٤٤ء‏ ثم البهاري في «مُسلم الثبوت» ۲: ٠٠١‏ و شارحه بحر العلوم في «الفواتح» ۲ : 
1. ومفتي الديار المصرية محمد بخيت المُطيْعي في «سُلّم الوصول لشرح نهاية السؤل» :١‏ 
۰ 

وكلام هؤلاء المحققين أخصر و ألطف من كلام الشيوخ الثلاثة - الدبوسي والبردوي 
والسئرخسي - » مع عدم مخالفة كلامهم تقسيم الشيوخ الثلاثة » بل هو لب كلامهم ومخه » ولذا 
ترى أئمة الحنفية يقبلون خبر المغفّل والمساهل إذاغلب ضبطه على غفلته . ولا يقبلونه إذا غلبت 
غفلته » فعاد الأمر إلى رجحان الضبط. والله أعلم. 

. ۱٦۱٦۱-۱۹١ ص‎ )۱( 


۷ 


ولهذا قصُرت رواية من لم بُعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه فى باب 
الترجيح » وهو مذهبنا في الترجيح». 
فكلام التردوي صريح فيما قلت من أن الشرط هو الأول دون الثاني » وإنما 


)۱( 
چ باب الترجيح 


(1)إنما نبهت على هذا الأمر ء لأن الباحث يجد في بعض كتب أئمة الحنفية أن الشرط فى 
الراوي الضبط بكلاالنوعين. 

قال القاضي الدبوسي في «تقويم الأدلة» ص ۱۸۷: «ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوي 
هو الضبط ظاهرا وباطناً كالعدالة والعقل». 

فظاهر کلامه هذا أنه يشترط في کل راو أن يكون فقيهاً مجتهداً ‏ وهذا خلاف ما عليه 
الجمهور » فعلماء الأمة كلهم قبلوا خبر كل ضابط سواء كان فقيهاً أو لاء ولوأخذنا هذا الميزان ل 
يبق إلا عدة يسير من الناس تقبل روايتهم. 

فالناس اختلفوا في فقاهة واجتهاد أصحاب الأصول الستة اخحتلافاً شديداً » والراجح أن 
اکثرهم لیسوا بمجتهدین . انظر لتفصيل مذاهبهم : «مجموع فتاوي» للحافظ ابن تيمية فا 
٠ ٤ ٠-‏ و«فيض الباري» للحافظ الكشميري 0۸:١‏ . وتكلم حول المسألة شيخ شيوخنا المحدّث 
محمد عبد الرشيد النعماني في «الإمام ابن ماجۀ» ص ۱۳۱١۱۲۲‏ - بل هم حفاظً و محدثون. 
فينبغي أن لا تقبل روایتهم على هذا القول ! ولا بُظن بالإمام الدبوسي رحمه الله تعالی أنه یری هذا 
الرأي » ويؤيد هذا الظن قوله في آخر البحث ص ۱۸۷: «أما من حيث فقه الشرع فيو جب ضرب 
وهن يجب اعتباره إذا خالفه الفقيه » وهو القياس على مامر». 

ولمًا كان بعض عبارات أئمة الحنفية يوهم هذا المعنى رده المتأخرون . والعبدالضعيف 
ينقل بعض كلامهم ليتضح المقام. 

قال الأكمل E E‏ أصول البَردوی» ٤‏ :۲۲۳_۲۲۲ : «أن الثاني من الضبط 
لوكان مراداً كان الاجتهاد شرطاً لرواية الحديث . واللازم باطل بالاتفاق ء فالملزوم مثله. = 


٤۸ 


ج ار أن الان حك هدا الخدت هر رجرب المباراة مى افدر 
والجنس لا يحصل إلا لبعض المجتهدين. 
والحق : أن النوع الأول ضبط كامل » والثاني أكمل » والمطلق ينصرف إلى الأول ». انتهى 
كلام الأكمل. 

فجعل الضبط كامل وأكمل» والشرط هو الكامل فقط دون الأكمل. وهكذا صنع ابن جيم 
في «فتح العقّار» ۲ ۸ . وهو ظاهر عبارة البردوي في «الكنز» ص ۱11-0۵ وقد مر آنفاً ء 
والخبّازي في «المُعْني» ص ۲١٠‏ والستفي في «كشف الأسرار) REE‏ ) 

وهناك طائفة من أئمة الحنفية يرون نفس هذا الرأي » وهو أن الشرط هو الأول غير أن لهم 
تعبيرا آخر. وهو أن القسم الأول : ضبط قاصر » والثاني : كامل. والشرط في أصل الرواية هو 
القاصر, أما الثاني فهو شرط الكمال. 

ويرى هذا الرأي العلامة الأصولي عبد العزيز البخاري حيث قال في «التحقيق» ص :۱٥۹‏ 
«أما الظاهر من الضبط فشر لصحَّة أصل الرواية » حتى لم تقبل رواية من اشتدت غفلكّه حلقَة... 

والکامل منه شرط القبول على الإطلاق حتى قصُرت' رواية من لم يعرف بالفقه ‏ فلا 
يعارض روايته رواية الفقيه » بل يتر جح الثاني على الأول في الرواية ‏ لكمال الضبط في الثاني دون 
الأول». 

وتبعه في هذا الرأي تلميذه العلامة محمد الكاكي الخجندي في «جامع الأسرار» 14۳:۳ 

وقال المحقق الإتقاني في «الشامل» - مخطوط -٠:١١٠:«ثم‏ الضبط : أحدهما هذا. والثاني 
أن يضبط فقهاً كما ضبطه لغة » وهو الكامل في الضبط. ولهذا لم تقبل رواية المعْمًّل. والمساهل . 
والمجازف لعدم الحفظ والثبات على ذلك إلى بحين الأداء > وهذا معنى قوله: «لعدم القسم الأول». 

ورجح رواية الفقيه على غير الفقيه عند التعارض لقصور فهم غير الفقيه عن درك معنى 
الحديث فقهاً... وهو مذهبنافي الترجيح». انتهى كلام الإنقمّاني. 

واختار هذا التعبير الم الفناري في «حاشية التلويح» ۲9۷-۲ . و«فصول البدائع» 
۲٥4-7‏ وملا حرو في «مرآة الأصول» ۲: ٠۲٠۹‏ وأقرّه الإزميري في حاشيته عليه. 


۱4 
ووافق البزدوي في أن الشّرط في قبول الرواية هو النوع الأول فقط لاغير 
السر بى بوالخازق ٠‏ والنسفى » N‏ 
المسألة الثالثة : حكم روية المعْمًل 
E I O e‏ 
من لا غفلة له فى الرواية » وقلّما يخلو عنه رج عدل ضابط ؛لأنه لا عصمة إلا لله 


= والغالب أن صدر الشريعة اختار التعبير الثاني حيث قال بعد تعريف الضبط في 
«التوضيح» ١:١1:«وكماله‏ أن ينضم إلى هذاالوقوفة على معانيه الشرعية». 

ولمًا كان كلامه هذا يوهم اشتراط النوع الثاني رده المحمَق التفتازاني ٠‏ فقال في «التلويح» :٠‏ 
۱١-۵‏ :لا يخفى أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول الرواية ؛ لأنهم كانوا يقبلون أخبار 
الأعراب الذين لا يتصور منهم الاتصاف بذلك » وشاع وذاع من غير نكير إلا أن هذايفيد الرجحان 
على ما صرح به في ساثر الكتب . وإليه أشار فخر الإسلام - في «الكثزه ص ٠١١‏ بقوله: «وهو 
مذهبنا في الترحيج ». انتهى كلام التفتازاني. 

وهكذا صرح الرحاوي في «حاشية شرح ابن مَلّك» ص 1۳١‏ 

وليّلاحظ أن المحفّق المَرجاني قد اعترض في «حاشية التوضیح» ۳ : 1۲ على كلام 
التفتازاني هذاء غير أن كلام التفتازاني واضح بالمعنى الذي ذكرء والله أعلم. 

(1) «أصول السرخسي»٠‏ :۸ - ۳٤۹‏ . والغالب أنه اختار التعبير الثاني » وهو التعبير 
بالقاصر والكامل. 

(۲) ص ۲۰۱. 

OS) 


(٤)قد‏ ذكرت أسمائهم مع اختلاف تعابيرهم فى الصفحات الماضية.والحمد لله على ذلك . 


10٩ 
ولرسوله » فلا يصير مجروحاأ بالغفلة اليسيرة » وإلا لزم ترك حديث كثير من‎ 
الضابطيه'.‎ 
وإن تفاحش ما به الغفلة حتى غلبت على ضبطه وصارت أكثر أحواله > فا‎ 


تقبل روايته أصلاً؛ لعدم وجود أصل الضبط المشروط في الرواية. وهذا حكم روابة 
I‏ 


المسألة الرابعة: يعرف الضبط بأمرين 
الأول e‏ ن الان الغاد الا وال قان 
والثانی: أن يكون أحاديثه مطابقاً لأحاديث الضابطين » وكذلك سير ته لسيرة 


(1) للحافظ ابن حبّان البُسئتي رحمه الله تعالى كلام متين حول الخطأ والغفلة ء وإليك نصّه 
بطوله لفائدته . قال رحمه الله في مقدمة صحيحه » بترتيب الحافظ ابن بَلْبّان «الإحسان بترتيب 
صحیح ابن حبان» :١‏ ۸0 وهو يتحدث عن حَماد بن سَلَّمة : «فإن قال : كان حماد خطيء ؟ 

يقال له : وفى الدنيا أحد بعد رسول الله از يعرى عن الخطا؟ ا ولوجار د ل حديت مَن أخحطاً 
لجاز ترك حديث الصحابةء والتابعين ومن بعدهم من المحدثين E ET‏ 

فإن قال : حماة قد كثر خحطؤه؟ 

قيل له : إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتى » ولا يستحق الإنسان ترك روایته حتی یکون 
I‏ اا ل ولك مه وغلب على صان اتخ مان روات 
وأمامن كثر خطؤه . ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطى فيه» واستحق مجانبة 
مااخحطاً فيه». 

(۲) من «كنز الوصول» لبدوي ص ۱٩١‏ » و«أصول السرخسي» ۱ : ۳۷۳ . و«كشف 
الأسرار» للبخاري ۳: ١‏ و «جامع الأسرار»للكاكي ۳ “و «التقرير والتحبير» لابن أمير حاج 
۲ ۷ و«شرح ابن مَلْكْ» ص .1٤١‏ 


۱0۱ 


الضابطين بأن يراقب ليلاً ونهاراً كما يراقب الضابط . 


(1) من «التحریر» لابن الهُمام ص ۳۱٤‏ . وشرحَيّْه «التقریر» ۲ : ۲٤۲‏ و«التيسير» لأمير 
بادشاه ۳: ٤٤ء‏ و«مسلّم البوت» للبهاري ۲ , وشرحه «فواتح الرحمُوت» “V1:۲‏ 
و«ظفر الأماني» ص ٤۹۷‏ من طبعة حَلّب »و «عمدة الأصول»لمحمد شاه ص 11 . 


10۲ 


الشرط الرابع : العدالة 

هذا البحث يشتمل على مسائل اتيهة : 

المسألة الأولى : تعريف العدالة. 

المسألة الثانية : هل تقبل رواية من غلم كذبه على النبي م 
ثم تاب عنه وحسنت توبته؟ 

المسألة الثالفة : رواية الرجل عن أحد تعديل له ام لا ؟ 

المسألة الرابعة : رواية المبتدع. 

المسألة الخامسة : رواية المستور والمجهول. 

المسألة السادسة : مع فات العدالة. 


\ o0۳ 


المسألة الأولى : تعريف العدالة 
هي لغة : الاستقامة ". وضده الجور. وقيل: الأمر المتوسط بين الإفراط ‏ 
ا 
واصطلاحاً : على ما عرّفه ابن الساعاتي. وجماعة من أئمة الحنفيّة : «مَلَكة 
تحمله على ملازمة التقُوى والمروءة». 


(1) هذا قول ابن الأعرابي فيما روى عنه الأزهري في «تهذيب اللغة» : ۲٠۹‏ مادة : (عدل) 
وهكذا عرٌفه البوسي في «التقويم» ص ١۸ء‏ والبَرّدتوي في «الكنز» ص ١١٠١ء‏ والسرخسي في 
«أصوله» 10:1 

(۲ )من «الصحاح» للجوهَري ۵ : ۰ و«اللسان» لابن منظور ۲ :۰ و«القاموس» 
للقَيْروزآبادې ص ٩۲۷‏ وشر حه «تاج العروس» اردق ۸: .٩‏ كلهم في مادة (عدل). 

۰ (۳)«بدیع النظام» ص ١١١‏ وفيه «هيئة» بدل «مَلّكة». 

(٤)كالبخارىي‏ في (کشف اللأسرار» ۲ ٤‏ حیث نقل هذا التعريف عن الغزالي وأقره 
والبابرتي و في «التقرير» T11: ٤‏ والکاکي الحجندي ذ في «جامع الأسرار» ٤ : ٣‏ والفناري في 
«فصول البدائي ۲ .,.› وابن الهمام في «التحرير» ص ٤: ٣و ١٠٤‏ بشرحه ال ريز والتجيرة 
و ٤٤:‏ بشرحه «التيسير»› وملا خرو في «يرآة الأصول» ص ۲٠‏ والباري في «مسلم الّبوت» 
۲ ۰ و ۱۷:۲ بشرحه «فوا: تح الرحَمُوت». 

وكذاالقاري في «شرح شرح النخبة» ص ۲٤۸‏ والتصريوري في «إمعان النظر» ص £10 
والسندي في «بهجة النظر» ص 0٩4‏ حيث أقروا تعريف الحافظ ابن حجر وهو يوافق تعريف ابن 
الساعاتي. 

کماعرفه به لوي في «ظقر الأماني» ص 4۸1 طبعة حلب » ومحمد خت الشطئعي في 
«سلم الوصول لشرح نهاية السّول» :١‏ ١ء‏ و المحلاوي في «تسهيل الوصول» ص ٠٩٥١‏ وشتير 
أحمد العثماني في «مقدمة فتح الملهم ص ۳»> وا: ١‏ من طبعة دار القلم ببيروت . 


\0٤ 


o (1) 2‏ و )۳( )£( 
وقستمها الدبوسي والّزڌدوي ء والسرخحسي ومن ببعهم على نوعين 


الأول : عدالة ظاهرة “: وهي ما ثبت بظاهر الإسلام » واعتدال العقل. 

الثاني : عدالة باطنة ‏ : وهي لا تدرك مَداها ولا يعرفها إلا الله » فاعتبر في ذلك 
ما لا يؤدي إلى الحرج» وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة. 

فإذا وجدنا الرجل بعد النظر فی باطن معاملاته لا یرتکب ما یعتقده حراماً بدينه 
وعقله كان عدلاً لاستقامته على سواء الحجّة » وترجُح جهة صدقه من خبره على 
کذبه. 


وصرّح الأصولييون من أئمة الحنفية كلهم دون استثناء”" أن العدالة مشروطة 


(١)«تقويم‏ الأدلة» ص .۱۸٦-۱۸١‏ 


(۲)«کنز الوصول» ص ۱١١‏ . 

(۳)«أصوله» 0_۳0۱" 

(٤)کالخبّاري‏ في «المُغني» ص `° ٠١‏ والنستفي في «المنار» ۳-۲ . 

وأقرهذا التقسيم جميع شرح البردوي والمنار. 

(٥)هذا‏ تعبير الدبُوسي والسّرخسي. وعبّره البزدوي بالعدالة القاصرة. 

(1)هذا تعبير الأبُوسي والسرخحسي. وعبّره البزدوي بالعدالة الكاملة. 

(۷)کالټزدوي في «كنز الوصول» ص ١1٦‏ والسرحسي في«أصوله» 0۰:1« والخبّازي في 
شرح المغني» 1 TTA:‏ والستفي في «کشف الأسران ۲: 1_0 والفناري في «فصول البدائع 
في أصول الشرائع» .ol:۲‏ 

وأقره شراح أصو ل الزذوي كالسعناقي في «الکافي» ۳ : ۱۲۷۵-۱۲۷١‏ والبخاري في 
کشف الأسرار» ۷٤١:۲‏ والبابر تي في «التقریر» .۲۲۹:٤‏ 

وهكذا أقره شراح «المنار» كالكاكي الخجندي في «جامع الأسرار» ۳: 1۹٤‏ وابن َلك في 


((شر حه )ص ۷ و ابن نجیم في «فتح الغفار» ۲: ۸۷. 


1 00 

في الراوي بنوعيهاء ولايكفيه النوع الأول -وهو ما ثبت بظاهر الإسلام -. ) 

قال القاضي الد پوسي في «تقويم الأدلة»": «العدالة أيضا نوعان : عدالة ظاهرة 
وعدالة باطنة.... يوقف عليها بالنظر في باطن معاملاته.... وبهذه العدالة - أي العدالة 
الباطنة - يصير الخبر حجة ؛ لأن الظاهرالأول يعارضه ظاهرٌ مثله » و هوهوى النفس». 

فما نقله حافظ المَشرق الخطيب في «الكفاية» "عن أهل العراق - ويريد به 
الحنفية - من اكتفائهم بظاهر الإسلام والعدالة لايلتفت إليه بعد تصريح أئمة الحنفية 
الأصوليين كلهم بأن العدالة مشروطة في الراوي بنوعَيْها و لايكفيها ظاهر الإسلام ء 
واللّه أعلم . 


.۱۸٩ ص‎ )۱( 

(۲)ص ۸۲-۸١‏ من طبعة الدگن » و ۲۷٤:١‏ من طبعة دار الهّدى . 

والغالب أن الحافظ الخطيب إنما أخذ رأي الحنفية هذا عن شيخه الإمام أبى الحسين 
القدوري المتوفى سنة۲۸٤»‏ والمدوري كان يرى ظاهر الإسلام كافياً للعدالة ‏ فإنه قال في كتابه 
«التجريد»٠‏ : ٠٠١‏ (مسألة : أقل الحيض ثلاثة آيام) : «ظاهر الإسلام يکفي في عدالة الراوي 
بالاتفاق» . 


10٦7 


المسألة الثانية : هل تقبل رواية من غلم كذبه 
لا حلاف أن العدالة شرط الأداء لا التحمّل » فإن تحمل كافراً أو فاسقاً ثم أده 
بعد إسلامه وعدالته تَقّبل روايته » لكن هل تقبل رواية من غلم كذبه على النبى طا 


e ا‎ 


a, DE . 1‏ )0( )1( 
فیری البخاري" والکاکی' والبابرتی > وابن ملك > و على القاري « 
وعدال الشف . O O‏ 


(١)هذاهو‏ محل النزاع » أما إذالم يتعمد الكذب فتقبل روايته. قال حافظ المشرق الخطيب 
في «الكفاية» ص ١١۱۸‏ من طبعة الدگن > و ٠:١‏ من طبعة دار الهدى : «هدا هو الحكم فيه إذا 
تعمد الكذب وأقرَ به... فأما إذا قال : كنت أخطأت فيما رويته ولم أتعمد الكذب ٠‏ فإن ذلك يقبل 
منه وتجوز روایته بعد نبو ته). 

ثم نقل نحو هذا الكلام عن القاضي أبي الطيب الطْبّري. 

وقال الحافظ الحازمي الهَمَّذاني في «شر وط الأئمة الخمسة» ص :٠٤١‏ «أما إذا قال: كنت 
أحطأت فيما رويته ولم أتعمّد الكذب فإن ذلك يقبل منه». 

وهكذا قيّد محل النزاع بالتعمّد أئمة الحنفية أيضاً كالبخاري في «الكشف» ۲ : ٠۷0٤‏ 
والكاكي في «جامع الأسرار» :١‏ ۰ وار بن امير حاج ذ في «التقرير» ۲ :۲ واخرون. 

(۲)«کشف الأسرار» Vol:‏ 

()«جامع الأسرار»٠:‏ ۰ 

.۲٤١ ۲۲۹:٤ »ریرقتلا«)٤(‎ 

(۵) «شرح المنار» ص .٠٤١ ٦٤١‏ 

(1)«توضیح المباني» ص ۰۳۲٤-۳۲۳‏ 


(۷)«مقدمة في اضول الحديبث» ص ۳ 


0۷ \ 
والمَحلاوي'› عدم قبول روایته تبعا للحازمی ) وابن الصلاح ' وهو رأي إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل. 
ویری ابن الهُمام . و ابن أمیرحاج” و أمیر بادشاه ۰ و ابن نجي“ 
للوق ` قبول روایته بعد ثبوت توبته بشروطهاء تبعأً للووي' 


ونسب الفارسي " والقرهازوي ”° القول الأول إلى المتقدمين » والثاني 
إلى المتأخحرين . 


ا الفلا ص ٠‏ 

و ا الم ا 

(۳) «معرفة أنواع علم الحدیث» ص .٠۳۲‏ 

(٤)روى‏ الخطيب في «الكفاية» ص ١١١من‏ طبعة الدگن. و : ۳۵۸-۳۵۷ من e:‏ دار 
الهّدى » عن عبيد الله بن أحمد» قال : «سألت أحمد بن حنبل عن محدّثٍ كذب في خديث واحد 
ثم تاب ورجع عنه؟ قال: توبته فیما بینه وبين الله تعالی» ولایکتب حدیثه أبداً». 

(۵)«التحرير» ص 1٤‏ 

(1)«التقریر والتحبیر» .۲٤٠١:۲‏ 

(۷)«تيسير التحرير» ELT‏ 

(۸)«فتح الغقار» ۲ ۰ 

(۹)«ظَفّر الأماني» ص ٨۸‏ من طبعة حَلّب» وص ۵٠۷- ٥٠1‏ من طبعة الجامعة الإسلامية. 

(۱۰)«شرح صحیح مسلم» ۲۹:۱. 

(۱۱)«جواهرالأصول »ص ۷۱. 

(۲)«كوثر النبي »ص ۹1_۵٥‏ . 


10۸ 
يقول العبدالضعيف عفا الله عنه : قول ابن الهُمام قوي حجة ؛ لأن عدم قبول 
روایته بعد ثبوت توبته مما لا يفهم » وقد أجمعوا على قبول رواية وشهادة مَن كان 
كافرأًثم أسلم فهذا أولى. 
والقول الأول أحوط »لما فيه من عظيم المفسدة» ومن يجترئ على مثل هذا 
الفعل أولى به أن ترك أحاديثه كلها. والله أعلم. 


۱104 
المسألة الثالثة : رواية العدل 
عن رجل تعدیل له أُم لا؟ 
قال الإمام الأصولى الجصًاص فى «الفصول فى الأصول» ' : «مايرويه مَن لا 
بعرف ضبطه وإتقانه » وليس بمشهور بحمل العلم إلا أن الثقات قد حملوا عنه ء 
فیکون حملُهم عنه تعدیلامنهم له». 
وال فی هوف اخ ا ن اا ع و ضبطه ما ب بتحمّله » واتقانه 
بما ير ديه » كما يعتبر أوصاف الشهادة فى هذا المعنى » وذلك فيمن شاهدناه . وأما 
٠ ٤ n ° : E‏ « “ )۲( 
من تقدم ممن لم نشاهده ؛ فإن نقل العلماء عنهم من غير طعن منهم تعديل منهم» 
وقال الإمام الفقيه المحدث أبو الحسين القُدورى فى «التجريد» ‏ : «رواية 
الأئمة تعديل» . وجاء في موضع آخر :« قد اعترضوا حدیث اشن بأن راویه 
الجلد بن أيوب» وهذا ليس بصحيح ؛ لأن التّوري و ابن غَليّة رويا هذا الحديث عنهء 
ورواية الثقات تعديل» ‏ . وقال أيضاً : «قد روى أصحابنا عن الحجًاح - بن أرطأة-. 
وهدا تعدیل منهم ٣‏ 


(۲)۱: .من طبعة د. تامر . 

.1:(( 

():۱۸ (مسألة : الوضوء من مس الذكر). 
:)٤(‏ ١١۳(مسألة‏ : أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها). 
۷٠١ :۱١)١(‏ (مسألة : دية الخطاً). 


۱۰ 

وقال أيضاً في موضع آخر : «وطعنهم على الحجًاج لابلتفت إليه » لأن من 
واک قد ا وھا ا تآ ااام 
أصحابنا الإمام أبو يوسف رحمه الله . ۰ 

وقال الإمام اليخجاج البوسي في «التقويم» '' و هو يتحلاث عن حديث 
مَغقل بن ستان الأشجعي رضي الله عنه - و هو مجهول في اصطلاح الحنفية - : 
«رواية المشهور بالعدالة من غير ردعليه تعديل إِبّاه ». 

وقال عن المعقل رضي الله عنه فخرالإسلام البزدوي في «كنز الوصول 


قد روى عنه الثقات مثل عبد الله بن مسعود» وعلقمة › ومَثروق » ونافع بن جُبّير › 


(£) 
(J: 


والحسن » فثبت بروايتهم عدالته». 

وقال الإمام الكَردري في «المناقب» ٠“‏ وهو يجيب عن رواية الإمام أبي حنيفة 
رحمه ارا وقد كه : «ونَمّل الخبر الكذب اخ لایصح بلابيان أنه 
كذب ؛لأن رواية العدل تعديل لهء فیکون موهماًء أما مع البيان فلامانع منه ». 

فالذي يعلم من نصوص هؤلاء أئمة الحنفية أن رواية العدل تعديل له » لكن في 
القرون الثلاثة لابعدها ء لأن الكلام في أكثرهذه النصوص عن القرون الثلاثة » نعم 
كلام الجصّاص صريح في أن من كان من القرون الثلاثة فرواية الثقات عنهم تعديل 
منهم له أما من بعدها فلايكون تعديلا إلا بالتزكية و النص الصريح . 


. (مسألة : المقدار الذي يقطع فيه السارق)‎ ٥۹٦١ :۱١)١( 
. ۱۹۹٤ و۰۱۸۹٦:‎ ٤ (۲)انظر‎ 

(۳) ص ۱۸۲. 

(٤)ص .۱٣۰‏ ونحوه في «کشف الأسرار» لشفي ۲۹:۲. 


. ۷1-۷0 :1)6( 


۱٣۱ 

هذاء وهناك طائفة من محمّقي أئمة الحنفيّة المتأخرين اختاروا رأياً خر وهو 
آنه ان غلم من عادته أنه لا يروي إلاعن عدل فهو تعدیل منه له وإلافلا 

وأول من اختاره من الحنفيه ابن الساعاتی في «بدیعه»“حیث قال: «رواية 
العدل: قيل: تعديل » ولیس » وفصّل ثالث : إن غلم من عادته أنه لا يروي إلاعن عدل 
فتعدیل› وإلافلا. 

وهو المختار في «الإحكام» ؛ لأنه لو لم يكن عدلاً عنده لم يرو عنه بدلیل 
عادته». انتهی كلام ابن الساعاتي. 

واختاره الفارسي "؛ والفتاري “۰ وا بن الهُمام ٠‏ واب بن أمير حاج ٠"‏ وأمير 


> Ae @ 


(4 A) Wo, 
'' وبحر العلوم ۰ والکمُشخاتوی'‎ ٠ والبهاري‎ ٠ بادشاه‎ 


(۱) ص ۱۹۹ ۱۷۰. 

(۲)يريد به «الإحكام في أصول الأحکام» للاآمدي» وهو فيه ۲: .٠١١ ٠٠١‏ واختار هذا 
الرأي الغزالي في «الحستصفى»١‏ :وال تيمية في «المسودة» ص ۳۷۲ وابن رجب في شرح 
علله» ۱ : ۳۷7 . 

(۳)«جواهر الأصول» ص ۷٤۷۳‏ 

TAL: البدائع»‎ لوصف«)٤(‎ 

(۵)«التحریر» ص ۲۰". 

(1)«التقریر والتحبیر» .۲٤۹:۲‏ 

(۷)«تيسير التحرير» .٠٠:۳‏ 

(۸)«مُسام الشبوت» ۱۱۲:۲. 

(۹)«فواتح الرحموت» .۱۸٦:۲‏ 


TE الُقول»‎ عماول)١‎ ۰ ( 


171۲ 

فالحاصل أنه يوجد مذهبان في المسألة : الجصَاص ومن تبعه على أنه 
تعديل له في القرون الثلاثة لابعدها ء و ابن الساعاتي على أنه تعديل له إن كان لا 
يروي إلاعن عدل وإلا فلا. 

ت ر ی ا 
بأنه أقوي» وأوثق دليلاًء والقول الثاني بأنه أعدل. 

يقول العبدالضعيف عفا الله عنه : القول الأول مع التقييد أقرب إلى روح 
المذهب الحنفي من تفريقهم بين القرون الثلاثة وغيرها كما في مسألة المستور 
والمرسل. 

ولا يبخفى على الفطن اتصال هذا الباب بالمرسل » فإن من يقبل مرسل العدل 
e‏ 
العلامة المتَفتّن الأصولي ابن الحنبلي في «قفو الأثر» : «والذي ينبغي أن يكون 
اک ا ا کے قد کین راان پال ا ای ی ادان 
e‏ 

وسيأتي إن شاء الله في بحث المرسل أن المختار هو قول عيسى بن أبان من 
قبوله عن العدل من القرون الثلاثة » ومن الإمام بعدها. 

فنظراً إلى هذا الاتصال القوي بينهما ينبغي التفريق بين القرون الثلاثة وبعدها 
في هذا الباب أيضاًء ويؤيده التفريق بين القرون الثلاثة وبعدها في رواية المستور كما 
أسلفت» وال أعل. 


.A0 (۲)ص‎ 


۹1۳ 


المسألة الرابعة : رواية المبستدع 
وفیه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف المبتدع. 
الفصل الثاني : حکم روایته. 


1٤ 


الفصل الأول : تعريف المبستدع 
الإبداع لغة : ابتداء الشيء وصنعه لاعن مثال » وكل من أنشأ مالم يُسبق إليه 
قيل له : أبدعت . والبدعة : كل محدّثة سواءٌ كانت فى الشر أم فى الخير . 
واصطلاحا: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية » يقصدبالسلوك عليها 
الال ف الد نه سا :. 


ښ 


وهي على نو عين : مكفرة» و مفسقة . 
أمًا المكفمُرة : فهى أن يعتقدمايستلزم الكفر "» ويقال له : الكافر المتأول . 
أما المفسّقة : فهى أن يعتقد ما يستلزم الفسق » وهو الفاسق المتأوّل . 


(۱) من «تهذيب اللغة» للأڙعري۲ ۲٤٠:‏ و «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٠۲٠۹:۱‏ 
و«القاموس» للفِيْروزآبادي ص ۲۲ا ۰ وشرحه «تاج العروس» لار تى 0: ۷۰ ۱ء كلهم في 
مادة:( بدع). 

(۲) هكذا عرُفه الشاطبي في كتابه العظيم «الاعتصام»٠‏ : ۳۷. ثم اختلفوا في البدعة هل 
تنقسم إلى مذمومة وممدوحة» أو هي مذمومة فقط » فيرى الإمام المجتهد عزالدين بن عبدالسلام 
رحمه الله أنها تنقسم إلى واجبة » ومحرمة » ومندوبة » ومكروهة » ومباحة كما صرح في کتابه 
«قواعد الأحكام في مصالح الأنام»٠:‏ ١۷٠-٤۷٠ءويرى‏ الإمام الشاطبي رحمه الله في «الاعتصام» 
أنها لاتنقسم » و رة كلام العز بن عبدالسلام في كتابه مفصّلا. راجع «الاعتصام» ۱: ۱۹۷-۱۸۸ . 

(۳) ومعنى استلزام الكفر هوأن يعتقدمعتقد الإسلام وياتي بالشهادتين » غيرأنه ارتكب 
بدعة يلزمها أمر هو كفر. 

)٤(‏ هكذا قسمه إلى نوعين البخاري في «كشف الأسرار» 0١:۳‏ » والبابرتي في «التقرير» 
Te:‏ والتفتازاني في «التلويح»۲ ۲١:‏ وابن الهّمام في «التحریر» ۲۳۹:۲ 4 ت «التقرير 
والتحبير» » وابن الحنبلي في «قفو الأثر» ص ۸۷ . ولاتجد هذا التقسيم عند متقدمي الحنفية . 


10۵ 


الفصل الثاني: حكم رواية المبتدع 

اخحتلف أئمة الحنفيّة في حكم رواية المبتدع اختلافاً شديداً » وبعد مراجعة 
الكتب يمكن أن نلخص مذاهبهم في أربعة': 

المذهب الأول : لا تقبل روايتهم مطلقاً دون أي تفصيل. 

وهذا مذهب الإمام السّرخحسي رحمه الله تعالى > فانه قال و في «أصوله»“ E‏ 
صاحب الهوي ؛ فقد با أن الصحيح أنه لا تعتمد روايه فى أحكام الدين وإن كانت 
شهادتهم مقبولة إلا الخطابية ... 

فأما في أخبار الدين ؛ قيّوهُم بهذا التعصب لإفساد طريق الحتق على من هو 
مق حتى يجيبه إلى ما يدعوا إليه من الباطل» فلهذا لا تختمد روايته » ولا تجعل 
حجة في باب الدين. والله أعلم». 

فلم يقبل الإمام السرخحسى رواية صاحب الهوى سواء كان داعياً أولا؛ لأن هواه 
تجره إلى الدعوة» فلا يؤتمن عليه في باب الرواية أن , بتقول » فلا تعتمد روایته أصلاً 

وها هوري فخرالاسلام الټزدوي رحمه اله تعالی في «كنز الوصول ٠»‏ 


(1) ليعلم أنه ليس نص عن أحد بأنهم على أربعة مذاهب » وإنما هو استقصاء من 
العبدالضعيف بعد مراجعة ما لديه من الكتب » وقد اجتهدت كثيراً حتى أجعلهم تحت مذاهب 
للسهولة. وللفضلاء مجال للتتبع أوسع وأكثر من هذا. 

VE _TVT :1() 

(۳)احتلف المتأخر ون في رأي الإمام البزدوي رحمه الله تعالى في هذه المسألة ء فأنقل 
کلامه برمته أولاًء ثم أتبعه باختلافهم » وترجيح الراجح إن شاء الل. 

قال رحمه الله تعالی في «کنز الوصول» ص ۰۱۷۹ و ٥٠:۳‏ بشرحه «كشف الأسرار» : «وأما 
صاحب الهوى ؛ فإن أصحابنا رحمهم الله عملوا بشهادتهم إلا الخطابية... 2 


۱7٦ 


= وأا في باب السّنن ؛ فإن المذهب المختار عندنا: أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى 
والبدعة ودعى الناس إليه » على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم ؛ لأن المحاجّة والدعوة إلى الهوى 
سببة داع إلى التقوأل » فلا يؤتمن على حديث رسول الله ية . وليس كذلك الشهادة في حقوق 
الناس ؛ لأن ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك فلم ترد شهادته. 

فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السّنن والأحاديث». 

انتهی کلامه برمّته » واخحتلفوا في فهم مراده على رأیین: 

الأول : أن صاحب الهوى إِمًا داع أو لاء فالداعي لا تقبل روايته ؛ لأن الدعوة سببة داع إلى 
التقول » فلا يؤتمن على حديثه ية ء فأما غير الداعي فتقبل روايته. 

وهذا المعنى ذكره ابن الساعاتي في «بديع النظام» ص ۱۸ والبخاري في «کشف 
الأسرار» ٥١ - ٠۲:‏ . والبابرتي في «التقریر» ٠١ : ٤‏ وابن الهّمام في «التحرير» ص ۳٠۳‏ . وابن 
الحنبلي في «قفو الأثر» 2 ٨‏ ۰۷۹ والسندي في «إمعان النظر» ص ١۸١‏ والمَرجاني في 
«حاشية التوضيح» :١‏ ۹۵ وأكثر أثمة الأصول من جميع المذاهب حيث نقلوا هذا المعنى عن فخر 
الإسلام » واختاره أيضاً العلامة الشيخ المحمّق محمد محيي الدين عبدالحميد رحمه الله في 
تعلیقاته على «توضیح الأفکار»۲:٤۰٠۲.‏ 

الثاني : إن رواية صاحب الهوى لا تقبل على الإطلاق داعياً كان أو لم يكن ؛ لأن الهوى 
يجره إلى الدعوة » وهي إلى التقول » فلا يعتمد على روايته أصلا. 

وهذا المنعنى يوافق تماما لما ذهب إليه الإمام السسرخسى رحمه الله تعالى. 

و فهم هذا المعنى من كلامه العلامة المحمّق الأصولي أبو حنيفة أمير كاتب الإنمّاني في 
«الشامل» - مخطوط . وهو من أنفع شروح البزدوي » في عشرة مجلدات . فإنه قال فيه ٠۳١٠:۵‏ 
«بخلاف رواية الحديث, فإنها لا تقبل من أهل الهوى ؛ لأن هواهم يدعوهم إلى لتقل و احرص 
ترويجا لمذهبهم الباطل» فلا يؤتمن على حديث رسول الله ماز 

وهكذا اختارهذا المعنى الثاني العلامة الأصولي بحر العلوم في «فواتح الرّحَمُوت» ۲: 
١۷١-۳‏ ومحمد بَخِيْت المُطيعي مفتي الديار المصريُة في «سلم الوصول لشرح نهاية السُول» 
۳ -1۲۸4. = 


71۷ 
EE‏ اللأحسیکت ‏ ٤و‏ اا" eT‏ اا 
والكاكي ‏ والإنقاني . 
المذهب الثاني : أن بدعته إن أدّت إلى الكفر لاتقبل رواية صاحبها عند 
أصحاب هذاالمذهب. ٠‏ 
وإن أدّت إلى الفسق » فاتفقوا على قبول روايته بشرط » واختلفوا في تعيينه ‏ 
فقال بعضهم : إذالم يكن ممن يستحل الكذب وبعضهم : إذالم يكن داعياً 


= والعبدالضعيف عفاالله عنه يرجح هذا المعنى الثاني » والدليل على صحته قول الإمام 
التزدوي رحمه الله في آخر البحث ص ١‏ «فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في 
) باب السنن والأحاديث» . فجعل حكمه حكم الفاسق في رواية الحديث » والفاسق لا تقبل روايته 
صلا 

وعلق على كلام البردوي هذا الإتقاني في «الشًامل» ۲١ : ١‏ « أي فإذا صح قولنا أن الهوى 
سببة داع إلى التقول» كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في رد روايته». 

واد هذا المعنى بالدلائل العلامة بحر العلوم في «فواتح)۲ : ۱۷۲ ۱۷٤‏ والاأستاد الكبير 
المُطيْعي في «سلم الوصول» ۳ : ۱۲۸-٠۲۷‏ فراجعهما لزاماً. 

(١)«المنتخحب»‏ ص ٠١۲‏ بشر حه «التحقيقی». 

()«المُغني» ص ۲۰۷. 

(۳)«کشف الاأسرار» ٤۷-٤٤:۲‏ . 

ليعلم أن هولاء الثلاثة : الأحسيكتي » والخبّازي » والستفي تبعوا البَردوي هنا كما هو دأبهم . 
فيجري في کلامهم ما جری في كلام البردوي من الاحتمالَيْن. 

(٤)حیث‏ عد صاحب الهوی من الذین لا تقبل روايتهم أصل. «التوضیح» ۲: .٠٠‏ 

(0)«جامع الأسرار» ۷٠۱۲:۳‏ 

(1) صرح به في کتابيّه «الشامل» - مخطوط - ۲۳١-۲۳۲ : ٩‏ و البيين» شرح المنتخب :١‏ 
1۳-۰۱ 


۸ 


وبعصهم: :اذالم يكن مايرويه يقوي يدع ۾ 
واتار بو انر البزدوي ٠“‏ و ابن الساعاتي"» والبخاري' والببرتي « 


)١(‏ فاتفقت كلمة أصحاب هذا المذهب على عدم قبوله من الكافر المتأوّل »وقبوله من 
الفاسق المتأوّل باختلافٍ في ما بينهم في شرط القبول . وأنا أذكر إن شاء الله في التعليق على كل 
واحد من أصحاب هذا المذهب ما يشترطه للقبول من الفاسق المتأول. 

(۲)قال رحمه الله تعالی: «المبتدع إن کان ممن یکفر لايُقَبّل خبره» وإن کان ممن لایکفر؛ 
فإن كان ممن يعتقد وضع الحديث على رسول الله لا يقبل خبره أيضاًلتوهُم الكذب كالكراميّة. 
فإنهم يعتقدون جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب. وإن لم يكن ممن يعتقد الوضع» وكان 
عدلا یقبل خبره لرجحان صدقه على کذبه». نقله البخاري في «كکشف ااسران OT‏ 
و«التحقيق» ص .٠١۲‏ ولم أجد هذا الكلام في أصول أبي اليسر المطبوع» وإنما فيه ص ١١۱:«ومن‏ 
كان عادته الكذب كالنحاس والجاني لايقبل خبره». 

فحاصل كلامه في الفاسق المتأوّل : قبول روایته إذا كان ممن لا يستحل الكذب . ووضع 
الحذيت: 

(۳)«بدیع النظام» ص .۱٩۸‏ حاصل کلامه فيه : قبول روایته إذا کان لایتدبّن بالکذب ولم 
یکن داعياً. 

(٤)«كشف‏ الأسرار»": ٥۲‏ - 0۵ء و«التحقيق» ص .١١‏ وحاصل كلامه فيهما : قبول رواية 
الفاسق المتأوّل إذالم يكن داعيا. 

(0)«التقرير» ٠٠:٤‏ ورأيه موافق لرأي البخاري تماماً. 

(1)وافق ابن الستاعاتي E‏ في «شرح البديع». نقله ابن الحنبلي في «الفرع الأثيٹ»- 
وط ور 


۱4 
و الشفتازاني"'٠‏ و الفارسي ‏ و القتاري” ۰ و ابن فُطلوبغًا وابن الحنبلي » 
یری › وبخرالعلوم ‏ والکمُشخائوی"» TY‏ 
المذهب الثالث : صاحب الهوى إن كان ممن يجب إكفاره كغلاة الروافض 
ا > تقبل رواية صاحبها إذا لم يتديْن بالكذب - وهو حكم صاحب البدع 
الله دوسي الكافرالفارل. 


وإن کان ممن لا يكفر» وهو الفاسق المتأوّل » تقبل روايته إذا كان متحرجاً.. 


(۱)قال رحمه الله في «التلويح»۲ :۲٦:‏ «إن تأدًى إلى أن يجب إكفاره كغلاة الروافض 
والمجسمة والخوارج فلا خحفاء في عدم قبول روايته لانتفاء الإسلام وإلا فالجمهور على أنه يقبل 
روايته إن لم يكن من يعتقد وضع الأحاديث إلا إذا كان داعياً إلى هواه بذلك الحديث». 

(۲)«جواهر الأصول» ص ۷۵. وحاصله : القبول من الفاسق المتأول إذالم يكن داعياً. 

(۳)«فصول البدائع في أصول الشرائع» ۲: ۲۵۵ وحاصل كلامه : قبول خبره إذالم يكن 
داعياًء ولم يعتقد وضع الأحاديث. 

(٤)«القول‏ المبتکر» ص .٠٠١-۹۹‏ 

(0)«قفوالأثر» ص ۷۹-۷۸ حاصل كلامه : القبول إذا كان عدلاً ثقة غيرداعية. ٠‏ 

(1)«حاشية الإزميري على مرآة الأصول» ۲۲٠:۲‏ وحاصله كلامه : القبول إذالم يكن داعياً. 

(۷)«فواتح الرحَمُوت» ۲ .۱۷٥9-‏ وحاصله : القبول إذالم يكن داعياً. وعدم القبول من 
الكافر المتأوّل وصاحب البدع الجَلِيّة مطلقاً سواء كان داعياً أو لم يكن. وقد أجاد رحمه الله تعالى 
في تحقيق هذه المسألة» فراجعه لزاماً. 

(۸)«لوامع العقول»٠:١۲.‏ وحاصله القبول إذالم يكن داعياً. 

(4)قال رحمه الله في «عمدة الأصول»ص 1: «المبتدع الذي لم يکن داعية إلى بدعته. ولم 
يکن مرويّه مقوي مذهبهء فإن حديثه مقبول عند جمهور المحدثين المتأخرين ». 

وهكذا صرح باختياره هذا الرأي في ص 14 . 


1۷۰ 


ae N (0, ۾„‎ ( ٠ 
وهو اختيار الاسمّندي > و أبن الهُمام > و البهاري > وزاد في الفاسق‎ 
. المتأوّل شرطاً آخر : وهوأن لايكون داعياً إلى بدعته‎ 


المذهب الرابع : إن البدعة إما أن تكون بمكمّر كان يعتقد ما يستلزم التكفير » أو 

فالمعتمد في الأول : أنه إن أنكر أمراً متواتراً من الشرع » معلوماً من الدين 
ضرورة » فلا تقبل روايته ‏ وأما من لم يكن بهذه الصفة › وانضم إلى ذلك ضبطه 
وورعه وتقواه فلا مانع من قبول روايته. 

وأما الثاني : فان لم یکن داعياً لی بدعته » وما یرویه لا یقوې بدعته فتقبل روایته 
وإلافلا 


(١)قال‏ رحمه الله في «الميزان في أصول الفقه»ص ٠۷١-٠۷۲‏ :«وأمًا الكفر بتأويل إذا كان 
فاعله متحرجاً... والأولى :أن فاعله إذا كان متحرّجاًفي أفعاله لايمنع قبول روايته إذالم يخرح عن 
أهل القبلةء > لأن الظن بصدق خبره غير زائل › ودعوا هم الإجماع في ذلك على الإطلاق لا يستقيم 
لأن أهل الحديث قبلوا رواية من خالفهم في مذاهبهم مع علمهم بمذاهبهم » وأكثرهم يقول بقبولها 
إلا إذا تديّن بالكذب ٠‏ ويفتخر لنصرة مذهبه كالخطَابيّة من الروافض فحينئذٍ لا يقبل ؛ لأن الظن لا 
يقوي لصحة روايته». 

وقال في موضع آخر ص ۲۷۲: «وأما الفسق بتأويل : فهو الفسق فى E‏ 
N‏ ءلايمنع. 

ا ا وی ی ی ی و 
رواية كلا الفريقين » ولأن مَّن هذا حاله يقوى الظن بصدق روايته فتقبل روايته». 

(۲)«التحریر »ص ۳۱۳ 

(۳)«مسلّم التبوت» .٠٠١_۱۰٤:۲‏ 


۱۷۱ 

هذا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في «نخبة الفكر»“ وسبقه لالحا 
ابن دقيق العيد في «الاقتراح». 

واستحسن هذا الرأي كثير من متأخرين أئمة الحنفيّة كابن أمير حاج » 
لے ارا ٭ وملا على القاري( N‏ 
ا والفرهاروي . » ومحكّد بَخِيّت المُطيعي' وظفر أحمد الهائوى”٠‏ 
و عبد الفتاح أبو ت E‏ 

يقول العبدالضعيف المذهب الرابع الذي اختاره المحمَّق ابن أمير حاج 
دالمتاخرين من الحنفية تبعاً للحافظ ابن حجرهو نفس المذهب الثاني الذي اختاره 
طائفة كبيرة من من الحنفية قبل الحافظ ابن حجر بزمان » فهما مذهبة واحد في الحقيقة 
فالحاصل المذاهب ثلاثة ثة : المنع مطلقاً » وهو اختيارالئرخسى وفخر الإسلام » 


(۱) ص ۱۰۰۵۰۱. 

(۲ )ص ۲۹۲. 

()«التقریر والتحبیر» ۲۳۹:۲ .۲٤۱‏ 

.۲٤۲ ۲٤۱١ الرتبة» ص‎ ىلاعلا«)٤(‎ 

()«تيسير التحریر» ۳: ١‏ 

(1)«شرح شرح النخبة» ص .0۲٤‏ حيث أقر قول الحافظ ابن حجر. 

(۷)«إمعان النظر» ص ۱۸۲-۱۷۸. 

(۸)«بهجة النظر» ص ۹~ .\A‏ 

(۹)«کو ٹر النبی» ص .٩۸‏ 

TAT الوصول»‎ مٌلس«)١‎ ۰ ( 

(0«قواعد في علوم الحديث» ص ۰ 

(۱)في تعليقاته على «الموقظة »ص ۵ - ۸1 ۰ و«الرفع والتکمیل »ص ٠٤١ ۱٤٤١‏ . 
و«جواب المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل »ص .1۸-٦۷‏ 


V۲ ) 

والجواز مطلقاً إذاكان متحرّجاً » وهو اختيارالأسمَندي وابن الهُّمام » والثالث 
التفصيل » وهواختيار الاكثرين من المتأخرين . 

المذهب الراجح : والذي يظهر أن الراجح هو ما ذهب إليه الأسْمَندى وابن 
الهْمَام من قبول رواية المبتدع إذا كان معتقداً حرمة الكذب ٠‏ متحرجاً أن يكذب على 
رسول يا » متحرياً للصواب » لموافقة هذا المذهب الواقع ونفس الأمر في الخارج . 

وذلك أن الأمة جارية على الأحذ ممن تسب إلى الكفر من الحمًاظ إذا كانوا 
متحر جين أن يكذبوا على رسول الله مه » فكم من الحفاظ المتقدمين من أصحاب 
الكتب الذين ليس لهم بد في العقائد والأصول والدراية تستلزم عقائدهم الكفر » لكن 
الأمة لم تترك ما رواه من الأحاديث بالشرط المذكور : لأن ما وقع لهم من الهوى 
بتأويل الشرع واعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الإقدام على ما في باطنهم » وكتبهم 
ماثلة أمام كل ذي عينين . 

وأما تقسيم المبتدع إلى أن يكون داعياً أو لا فى المفستقة فمنقوضر“ عند الأئمة 
الكبار من الحفاظ » فانظر إلى شيخ حفاظ الأمة البخار ي يروي عن عمران بن حصان 
مع الاتفاق على کونه داعياء وتری المتاخحرين يؤولونها بتأاويلات بعيدة . 

والحقيقة أن الحفاظ من المتقدمين إذا وقع في قلوبهم صحة الحديث لما 
أعطاهم الله من المواهب فى معرفة الحديث صحيحه وضعيفه بعد أن يكون راويه 
متحر جأ معتقداً حرمة الكذب يأخذون عنه » وهم ليسوا بمتقيّدين بالقواعد التى 
بناها المتأخرون» وإنما القواعد عصى الأعمى . 

هذا! اما من مَنع من الأخذ عن أهل الهوى فلا شك أنه أحوط وأولى » وعليه 
عنهم » فتجد كتب السنة ملاء من روايتهم » وإنما أخذوا عنهم ؛ لأن ما وقع لهم من 


VT 
الهوى بتأويل الشرع معتقداً حرمة الكذب» هذا ما ظهر للعبد الضعيف عفى الله عنهء‎ 


والله أعلم . 


1V٤ 


المسألة الخامسة : رواية المستور والمحهول 
هذا البحث يشتمل على مقدمة . وثلاثة فصول : 
أما المقدمة ؛ فهي تنير عن مراد أئمة الحنفية عن المجهول. 
الفصل الأول : تعريف المستور والمجهول. 
الفصل الثاني : حكم رواية من كان مستوراً في القرون الثلاثة. 
الفصل الثالث : حكم رواية من كان مستوراً بعد القرون الثلاثة. . 
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وفى أخر البحث تنبية وتتمة. 


1۷0 


مقدمة وتمهيد: 
لمعم أن حبر الواحد لا يفيد القطع » وإنما يفيد الظن الغالب » فهو مقبول من 
جهة خسن الظن بالراوى فإذا عارضه قطم» أو ظن أكبر من الظن الذي يحصل من 

ر اح ف قا خر ال ادرو ااا عاف فون اا غراف 
احتلفوا في هذا العارض القطعي » أو الظني الأكبر منه » فمثلايكون عند الحنفية شيء 
قطعيٴ» فير دون خبر الواحد به » ونفس هذا الشيء ليس بقطعي عند الشافعية فلا 
يردون خبر الواحد به » وهكذا... 

E‏ اا رجه ا رورا ا ار 
ت قبط رهه على اة اتام ف تكلم رل كل واجدم اا اد اى 
عارض أكبر منه فير الخبر به » وإليك تفصيله : 

الأول : مارواه عدل معروفة بالرواية » والضبط والفقه » ولم يأت عن السلف 
انکاره. 

روات مرا ل إا عارين طعا ء وهو الكات> أو ال د 
والمشهورة» أو ما تعم به البلوى» و غيرها. 

الثاني : مايرويه عدل » معروفة بالرواية والضبط » غير أنه أتى عن السّلف 
کار 


فروايته أيضاً مقبولة إلا إذا عارض القطعي » أو القياس. 


(۱)سيأتي تفصيله في القسم الأول من الباب السادس تحت (التمهيد). 
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الثالث : مارواه رجل مجهول ليس بمعروف الرواية وحمل العلم عنه » غير أن 
الات مارا عه فما جل عه ره مول عا لااد ج ا 
مارواه إذا لم يرده القياس . 

هذا ما لخصه الحافظ الجصّاص من كلام عيسى بن أبان رحمهما الله بعد أن 
aE‏ 

ثم جاء بعد الإمام الجصاص الشيوخ الثلاثة : ال وسي » والټزدوي . 
وال حي فرتبوا هذه الأقسام أحسن ترتيبيء وإليك تهذيبهم وترتيبهم: 

أما القسم الأول : 

فسموه انقطاعاً باطناً» حيث جعلوا الانقطاع على قسمين : باطن » وظاهر. 

أمّا الظاهر : فهو الإرسال . وأما الباطن : فهو ما عارض الكتاب أو السنة » أو ما 
تعم به البلوی » وغيرها. 

وسياتي تفصيل هذه الفسالة في هذه الرسالة في (باب شرائط أخبار الآحاد)إن 
شاء الله. 

أما القسم الثاني : فجعلوا الرواة على نوعين : 

لرل نرف ل وا و 


(1) نقل كلامه هذا في صفحات كثيرة في كتابه الماع «الفصول في الأصول»٠: -١‏ 
. 

(۲) في كتبهم الثلائة التي صارت عمدة المتأخرين »وهي «تقويم الأدلة»» و«كنز الوصول إلى 
معرفة الأصول» » و«أصول السرخسي» وبهذا تعرف أن عمدة هذه الثلاثةهو«الفصول في 
الأصول» . فالجصًاص هو الذي عليه مدار أصول الحنفية » وهويأخذ أكثر الأصول عن كتاں 
عیسی بن أبان تلميذ الإمام محمد رحمه الله ء كما سبق الكلام عنه مفصَلاً في الباب الأول . 


VV 

الثاني : معروفة بالحفظ والضبط لا الفقه. 

فالنوع الثاني - وهو من لم يعرف بالفقه -: لا تقبل روايته إذا خالفت جميع 
الأقيسة » فجاءت مسألة تقديم القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه. 

فيرى عيسى بن أبان والجصًاص والشيوخ الثلاثة تقديم القياس إذا كان الراوي 
غير فقيه » غير أن هناك طائفة كبيرة من محمَقي أئمة الحنفيّة خالفوهم في هذا القسمء 
وأثبتوا أن أباحنيفة وصاحبيه يقدمون الخبر مطلقاً. 

وسيأتي تفصيل هذه المسألة في هذه الرسالة في (باب تعارض القياس 
والخبر). 

أما القسم الثالث : 

فهو رواية المجهول » وهو من لم يكن معروفا بالحفظ والضبط والفقه. 

وتفصيل هذه المسألة أمامك فى هذا الباب (باب المستور). 

وإنما أتيت بهذه المقدمة الطويلة من تقسيم الرواة إلى معروف و مجهول ؛ لأن 
بها تتضح تماماً مراد أئمة الحنفية عن المجهول » فإن المجهول في هذا التقسيم مقابل 
E as E‏ 
الحنفية » فبه يفترق تعريف المجهول عند الحنفية عن الآخرين . 


VA 


الفصل الأول : تعريف المستور والمجهول 

تن فن ال دة ال ةه سقتها : أن المجهول عند الحنفية هو من لم يكن 
معروفا بالرواية » وحمل العلم عنه. 

فالمفهوم منه أن الراوي إذالم يکن معروفاً فهو مجهول» سواء روی عنه واحد 
أو اثنان فصاعدا لاعِبْرة للعدد فيه بعد أن لم يكن معروفاً ومشهوراً بالرواية. 

ويدل على صحة هذا التعريف ما عرفوا به المجهول » فإن المجهول عند هم : 
من لم یکن معروفا بالرواية » وإنما غرف برواية حديث أو حديثين » ولم تعرف 
عدالته ولا و rE‏ 


(۱) لما كان هذا ادعاء كبيراً؛ لأنه يستنتج منه - كما سيأتي - عدم الفرق بين المجهول ' 
الور ع ا ا نه ال ف ل ن ن ي رىك ادن ر ق واا 
أحببت أن أذكر ما عرف به أئمة الحنفيّة المجهول ليتضح المقام وإن كان فيه بعض طول. 

قال البوسي في «تقويم الأدلة» ص ۰ «الراوي اما أن کون e‏ 
مجهولاًماغرف إلا بحديث أو بحديثين». 

وجاء في «كنز الوصول» لفخر الإسلام البَردوي ص :٠١‏ «أما المجهول : فإنما نعني به 
ارا راا ف الاو ا که 

و في «أصول السسّرخحسي» ۳٤١ :١‏ : «فأما المجهول : فإنما نعني بهذا من لم يشتهر بطول 
الصحبة مع رسول الله - با -» إنما غرف بماروی من حديثٍ أو حديثين». 

وقال الأخسيكتي و في «المُنتخب» ص ۷١‏ : «إن كان الراوي مجھولاً لا بُعرف إلا بحديث 
رواه أو حدیثین». 

وجاء في «المُغني» للخبّازي ص ٠: ۲١١‏ والمجهول : الذي لم بُعرف صحبته إلا بحديث 


رواه أو بحديثين». چ 
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2 وقال ابن الستاعاتي في «بديع النظام» ص ۱1۷ :« المجهول : الذي لم يُعرف إلابحديث 
أواثنین». 

وقال النُسفی فی «کشف الأُسرار»۲: ۲۸ «أما المجهول... إنما غرف بما روى من حديثٍ أو 
حدیتین). 

وقال البخاري في «كشف الأسرار» ۸:۲٠۷:«المراد‏ منه من لم يعرف ذاته إلا برواية حديث 
النبي م » ولم يعرف عدالته ولا فسقه». 

وقال الكاكي الحجندي تلميذ البخاري فى «جامع الأسرار» ۳: 1۷۸ : «المراد من المجهول 
من لم يُعْرّف ذاته إلا برواية الحديث الذي رواه» ولم يعرف عدالته » ولافسقه ‏ ولاطول صحبته». 

وقال أبو حنيفة الإتقّانى فى «الشامل» - مخطوط - ٩‏ :۸۷ «إنما نعني بالمجهول : المجهول 
في الرواية لا المجهول في النسب » يعني أنه لا يكون مشتهراً برواية الحديث » ولايعرف إلا 
بحدیث أو حديثين». 

وجاء في «التقریر» للبابرتی ۱۹١ : ٤‏ «المجهول في رواية الحديث : هو من لم بُعرف إلا 
E‏ المباني»للقاري ضر ۲ 

وقال ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير»٠٠۲:۲:‏ «المراد بالمجهول عندهم من لم يُعرف 
ذاته إلا برواية حديث أو حديثين » ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته». ونحوه في 
«اتيسير التحرير» 0۳:۳ . 

وفي «مرقاة الوصول» لملا خُسئرو ۲: ۲٠١‏ بحاشية الإزميري :«وإن لم يعرف إلا بحديث أو 
حديثين » وهو المسمّى بمجهول الرواية». 

وقال ابن الحنبلي في «أنوار الحَلّك» حاشيةابن مَلّكْ ص ۲۸ : «المجهول...من لم يعرف 
بطول الصحبة معه » وإنماغرف بحديث أو حديثين». 

وجاءفي «قفوالأثر»لابن الحنبلى نفسه ص ۸1 في تعريف المجهول : «هو من لم يُعرف إلا 
بحديث أو بحديثين مطلقاً سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان فصاعدا». 

وفي حاشية المَرجاني ۵٠:١‏ -0۲: «المجهول: هو الذي لا يعرف ذاته إلا برواية الحديث 


الذې رواه. ولم یعرف عدالته ولافسقه» ولا طول صحبته». 2 


۸۰ 
وکذلك یبد تمثیلھم المجهول بمَغقِل بن سان الأشجعي » و وابصة بن 
معبد ٠‏ وسَلَمَة بن المُحَبق رضي الله عنهم» فإنه قد روى عن كل واحد منهم خمسة 
على الأقإ . 
قال الإمام البزدوي في «كنز الوصول»”› وهو يتحدث عن مَعقل بن سٿان _ 
وقدصرح أنه مجهول في اصطلاحهم -: « قد روی عنه الثقات » مثل عبد الله بن 
مسعود» وعلْقَمَة » ومسروق » ونافع بن جُبير» والحسن». 


۳ ا‎ 
cies SSSA SEE CEOS SEES ' وأقره الستفى‎ 


= فنقطة الاتفاق في جميع هذه التعاريف يف أن المجهول عندهم : هو من لم يكن مشهورا 
بالرواية عنه عل -وهذا القيد من تعريف الإنقًاني » و هو قيك أساسي» ومن أمعن النظر في أصل 
ها اتقسيم الذي بناء عيسى بن أبان تقل كلام رنه الجصاص »و قد ذكرئه في التمهيد علم أن 
هذا القيد هو لب الكلام. فراجع التمهيد لزاماً فإن المجهول في التقسيم مقاب للمعروف _ 
وإنماغځرف بحدیث رواه أو بحدیثین » ولم تعرف عدالته ولافسقه . 

فالعبرة والمناط عندهم هو عدم كونه معروفاً بالرواية عن رسول الله قا وإنما غرف برواية 
حدیث أو حدیثین ولا عبرة بن روی عنه قلیلاً كان أو كثيراًء واحداً ان أو اثتين أوثلدتاًفصاعداً 

ولو رجع الأفاضل إلى «الفصول فى الأصول » ۲: ١‏ انط د افر لاق اننا 
الله أي إيراد. 

(1)وسيأتي في آخر البحث تحت (التتمة) تفصيل ”م من روى عن هولاء الصحابة مع بيان 
مواضعها. 

وحاصله آن وآابصتة بن مغبد روی عنه ۱۸ رجلاً» وسعقل بن سان روی عنه ۸ رجال . 
وسَلَمَة بن المُحَنّق ۵ رجال. 

ففيه دليل واضح على أن لاعِيْرة عند أئمة الحنفيّة بعدد الرواة عنه مالم يكن معروفاً 

.۱٦۰ ص‎ )۲( 

(۳)«کشف الأسرار» ۲۹:۲. 


۱۸۱ 

والبخاري » والبابرتی ‏ وابن جيم . 

فكلام الإمام البردوي صريحٌ في أنه لا عبرة عندالحنفية بمَّن روى عنه » قليلا 
كان أوكثيراً» واحداً كان أوأكثر » وإنما العبرة عندهم على عدم كونه معروفا بالرواية 
عن الرسول م » وإلا تناقض کلامه من آنه روی عنه الثقات مثل عبدالله رضي الله 
عنه وفلان وفلان مع تصریحه بأنه مجهول. ) 

وقد نبّه على عدم العبرة بمَن روى عنه عند الحنفية العلامة المحمّق المتفْن ابن 
الحنبلى رحمه الله حيث عرف المجهول بقوله : «هو من لم يعرف إلا بحديث أو 
حدیثین مطلقاء سواء انفر د بالرواية عنه واح ام روی عنه اثنان فصاعداً». 

ونبّه عليه أيضاً شيخ شيوخنا العلامة المحدث التهائوي رحمه الله » فقد قال في 
«إعلاء ال «المجهول عندناهو من لم يُعْرف و ا 
- عدالته» سواء انفرد بالرواية عنه واحأم روى اثنان فصاعدا». 


المستور والمجهول وأاحا: 
سبق الكلام آنفاً أن المجهول هو من لم يكن معروفاً بالرواية عن رسول الله باز 


المجهول والمستورفي اصطلاح الحنفية ؛ لأنه ليس تعريف المستورعندهم إلا هذاء 


.۷٠۷:۲ الأسرار»‎ فشك«)١(‎ 
.۱۹۸: ٤ (۲)«التقریر»‎ 

(۳)«فتح الغفار» ۸۳:۲. 
(٤)«قفو‏ الأثر» ص .۸٦‏ 

.TTA:IE (0) 


A۲ 

قال العلامة ابن الحنبلي في «قفو ا «أما المستور: وهو عندنا من کان عدلا في 
الطاهر » ولم تعرف عدالته في الباطن » سواء انفرد بالرواية عنه واحٌأم روى عنه اثنان 
فصاعدا». 

فقارن بين هذا التعريف » وما عرف به المجهول -وقد ذكرآنفاً -لا تجد فرق 

ثم رأيتة أنه صرح بعدم الفرق بينهما الإمام العلامة الَظّار الغواص في مسائل 
لاصول عبد العزيز البخاري -وهو من اعرف الما خرن اهي الح - فقال في 
كشت الاسرا" : «وفي الحقيقة المجهول والمستور واحد إلا أن خبر المجهول في 
القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم » وخبر المجهول بعد القرون الثلاثة مردوة 
لغلبة الفسق». 

وكذلك صرح به العلامة الفقيه المحفّق ابن تُجَيْم في «فتح الغفار" فقال: «فاڈ 


.A71 (۱)ص‎ 

رتيب » وأستيعابه المُدهِش في كل بحث. فجزاه الله عن العلم خيراً. 

.۸٩ :۲‏ وقد تنبّه على اصطلاح الحنفيّة هذا من عدم الفرق بين المجهول والمستور 
الحافظ ابن المَوأق ء ةفل لاهن على رن لو يروه ار اح میرن ور خن 
اثنان فصاعداًء وربما قيل في الأخير: مجهول الحال. 

فالأول لا حلاف أعلمه بين أثمة الحديث في رة رواياتهم » إنما يحكى خلاف الحنفة . 
فانهم لم بُفصلوا بین من روی عنه واحد» وبين من روی عنه أكثر من واحد » بل قبلوا روابة 
المجهول على الإطلاق.». 

نقل هذا الکلام عنه الرر كشي في «النْكّت على ابن الصّلاح» ص ۲٠٦-۲٣۵‏ والسخاوي 
في «فتح المغيث» 10:۲ . 


AY 

OO‏ المجهول». 

ته ن ما سی ان المستور والمجهول واحد في اصطلاح الحنفيّة ‏ 
این اد ابچ ایا یناف اید ان کان ر اسای ادد 

وذلك أن أئمة الحنفية يستعملون المجهول لمن كان من القرون الثلاثة. 
والمستور لمن كان بعدها: ) 

وسيتضح هذا الاستعمال تماما فيما سيأتي من نصوص أئمة الحنفية » و 
حاصله : أنهم يخصُون للمجهول O‏ 
روايته -علی تفصیل فيه يأتي ذکره -» ویس بستثنون منه مَّن كان بعد القرون الثلاثة » فلا 
يقبلون خبره. 

ثم يذكرون المستور في باب آخر» ویصځُحون عدم قبول روایته » ویستثنون 
منه الصدر الأول -أي القرون الثلاثة -فلا يقبلون رواية المستور إلا في القرون الثلاثة. 

فترى أنهم سوا من كان من القرون الثلاثة مجهولاًء ومن بعدها مستوراً وال 
أعلم. 

اصطلاح المحدثين 

ماذكرنا كله اصطلاح الحنفية ء أما عند المحدثين : فإن سُمّى الراوي وانفرد راو 
واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. ۰ 

وان روی عنه انان es‏ يوق ولم يجرح فهو مجهول الحال» ا 
ا 


(1) من «نخبة الفكر» ص ۹ و«فتح | لمغیث» للسخاوی ٥۳ ٤١:۲‏ . و«العالى الرتبة اص 
.۲۳٣-4‏ و«قفو الأثر» ص .A1-_۸۵‏ 


A 


= وقسم الحافظ شيخ الإسلام ابن الصّلاح الشهرزوري في «معرفة أنواع علم الحديث» 
ص ۲۲۳ - ۲۲١‏ تحت (النوع الثالث والعشرون . المسألة الثامنة) المجاهيل على ثلاثة أقسام. 
فراجعه. 

وتبعه العراقی فى «ألفيته» 7:۲ ON‏ بشرحه «فتح المغيث» للسشخاوى. 


۱A0 
الفصل الثاني: حکم رواية مسن کان‎ 
ورا فى القرون الثلاثة‎ 
ا او ایی رور ا اتی ان ای واد‎ 
كان من القرون الثلاثة » والمستور لمن كان بعدهاء فليعلم أن المجهول من القرون‎ 
:“ الثلاثة على حمسة أقسام عندأئمة الحنفية‎ 
الأول : أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه » فرواية هذا المجهول‎ 


بول 
الثاني : أن يسكتوا عن الطعن بعد ما اشتهرء وهذا أيضأً مقبول. 


(۱) کما تجده في «اتقويم الأدلة» للابوسي ص ۲, و «کنز الوصول» للټزدوي ص 1 
واأضول ارسي ۳٤٣ ۲ ١‏ و«المنتخحب» للأخسيکتي ص ۷۵ ۷1 و«شرح المُغني» 
للحبّازی «T00 _ToY: ١‏ و(کنقت الأسرار» للنْسَفى TET ET‏ و«التوضيح ( لصدر الشريعة 
١٤ ۳‏ و«فصول البدائع في اصول الشرائع» للفناري ۲ ۲٥۲-۳‏ . و«التحریر» لابن الهمام 
ص ۲۱۹ . و«مرآة الأصول» لملاخسرو": ٤‏ والبهاري فى «مسام الثبوت» UE‏ 

واقره د شراح اصول البّزدوي کالسغناقی في «الکافي»۳ : ۱۲۲۳ ۱۲۹١‏ . والبخاري في 
«کشف الأسرار» ۲ :۷ و التقاني و في «الشامل» مخطوط ۸۸:۵0 -۸۹, والبابرتي في «التقرير» 
1-٤‏ 

وشراح «المنار» کالکاکي في «جامع الأسرار» 1۸9-۳ . وابن ملك في «شرح المنار» 
i NOS‏ 

وشارحا «المنتخب» البخاري في «التحقیق» ص ١1۸-۱٦۹١‏ والإتقاني و في «التبيين» 
۹ 

وشار حا «التحرير» ابن أمير حاج في «التقرير» GER‏ ۰؛ وأمیر بادشاه في «تیسیر 
التحرير» 0٤-0۳:۳‏ . 


۱۸ 

الثالث : أن يختلفوا في الطعن في روايته » فرده البعض كما قبله البعض › 
فرواية هذا القسم أيضأمقبولةً. ٠‏ 

الرابع : أن يطعنوا في روایته من غير خلافٍٍ بینهم » فروايته غير مقبولة. 

الخامس : أن لا تظهر روايته في اسلف فلم يعارضوه بر ولاقبول» فهذا محل 
النزاع. 

فعند أئمة الحنفيّة لا يجب العمل به » غير أنه يجوز إذا وافق القياس . 

قال الإمام السرخحسى في «أصوله»”': «أما مالم يشتهر عندهم ولم يعارضوه 
بالرةء فإن العمل به لايجب » ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس ؛ لأن من كان في 
الصّدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في ز مان الغالب في أهله الغدول على 
ما قال عليه السلام : «خير الناس قرني الذي أنا فيهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
e‏ 

فباعتبار الظاهر يتر جح جانب الصدق في خبره » وباعتبار أنه لم تشتهر روايته 
في السّلف تمكن تهمة الوهم فيه » فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن 


"E4 :1()1) 

(۳) يشير إلى مارواه ابن أبي شيبة في «المصتّف» ۳:۱۷٠۷۸(۳٠۳۳)ء‏ وأحمد فى «(مسنده» 
:٤‏ ۷ والبخاري في الشهادات . باب لا یشهد على شهادة جور أُشهد ۲۵۰۸(۹۲۸:۲). ومسلم 
في فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم ۸: ۳۰۸ )1٤4۲۲(‏ » 
واللفظ للبخاري » عن عِمران بن حصین رضي الله عنه قال : قال رسول الله تا : «خي ركم قرني » ثم 
الذين يلونهم ‏ ثم الذين يلونهم ». قال عمران : لاأدري أذكر النبي م بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. 

وروي هذا الحدیث باختلاف يسير عن عدة من الصحابة. منهم عمر بن الخطاب . وعبد 


AY 


الان وہ ۔ راگن ا بحب الل بآ انرب قرا لات بخ مت برو 
اا 

و لهذا جوز أبوحنيفة القضاء بشهادة المستور » ولم يوجب على القاضي 
القضاء ؛ لأنه كان في القرن الثالث والغالب على أهله الصدق”. 

فأما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولا ٠‏ ولا يصح العمل به مالم يتأيّد 
eal A‏ الفسق غلب على أهل هذا الزمان ء ولهذا لم يجوز أبو 
بوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالتهم». انتهى كلام ص 

وجاء في «شرح المُغني» للخبّازی: «فإن کان لم يظهر حدیثه في الستلف » 
فلم يقابل برد ولا قبولٍ لم يجب العمل به » لكن العمل به جائز » حتى أن رواية مثل 
هذا المجهول في زماننا لا تقبل لظهور الفسق». 

وهكذا صرح الدبوسيى » والبَردوي “ والأحسيكتى ‏ وابن الستاعاتي » 


()ليلاحظ هذا القول وقد قال نحوه جميع أئمة الحنفية -حيث أن الكلام في المجهول 
ثم يفرعون عليه اختلاف الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في قبول شهادة المستور» وليس معناه إلا أن 
المستور هو المجهول. 

(۲)ليلاحظ هذا القول» حيث استثنى عن قبول رواية المجهول من كان بعد القرون الثلاثة ء 
فقبلوا روايته إذا كان من القرون الثلاثة لا بعدها. 

ففيه ر بليغ على من نسب الحنفية إلى قبول رواية المستور والمجهول مطلقاً. 

.00:1)۳( 

(٤)«تقويم‏ الأدلة» ص 1A۲‏ 

(9)«کنز الوصول» ص .٠٠٠.‏ 

(1)«المنتخب» ص ۷/1-0 . 

(۷)«بدیع النظام» ص .٠١۷‏ 


AA 

والستفي' اودر الشرة واارى وا بن الهُمام' ا ومحمد 
شاه“ وغيرهم من شارحي أصول البَرّدوي a‏ 

ويعلم من هذه النصوص آمورٌ: 

الأول : أن رواية المستور مقبولة من القرون الثلاثة بمعنى أنه يجوز العمل بها إذا 
لم يخالف القياس » ولايجب العمل بها ؛ لأن الوجوب شرعاً لايثيب بمشل هذا الطريق 
كما يقوله السّرخسي . 

الثاني :وعلم ضما أن رواية مستور من بعدالقرون الثلاثة لا تقبل. 

اثالث : أن المستور والمجهول واحك» وذلك أن الكلام في المجهول › ثم 
يفرٌعون عليه قبول أبي حنيفة شهادة المستور في القرون الثلاثة > وعدم قبول أبي 
E‏ ومحمد شهادته » وأنه اخحتلاف زمان » وليس معنى هذا إلا أن المجهول 
والمستور واحفي اصطلاح الحنفية كما أسلفت: واللّه أعلم. 


(۱)«کشف الأسرار»٠:‏ ۳۰ 

(۲)«التوضيح» ۲-ه( وصرح به المَرجاني في «حاشيته» ET‏ 

(۳)«فصول البدائع» OTT‏ 

(٤)«التحریر»‏ ص 4 Yo:‏ بشر حه «التقرير» »و ۲ ٤:‏ بشر حه «التيسير». 

(0)«مر آة الأصول» ص .۲٠٤‏ 

(1)(عمدة الأصول »اص ۸ 

(۷)کالبخاري في «کشف اللأسرار» 4:۲ والإتقاني في «الشامل» مخطوط ۹۹:٥‏ - 

) e: :٤ والبابرتي في «التقرير)‎ ,٠١ 
اوی ن ا ا : 0 وا بن الحنبلي والرُهاوي في حاشيتَيِها‎ 
وابن د نجيم في «فتح الغفار» ۲: ۰۸۲ والحصكفي في «إفاضة‎ ۰ ٦۳١ على «شرح ابن مَلك» ص‎ 

الأنوار» ص ۱۸۲ ووافقه ابن عابدين في «نسماته»» والقاري في «توضيح المباني» ص ۱۷ . 


۸4 


الفصل الثالث : حکم رواية من كان 
مستوراً بعد القرون الفلاثة 

تكلمنا في الفصل السابق عن المستور من القرون الثلاثة أنه يجوزالعمل بروايته 
إذا وافق القياس » أما بعد القرون الثلاثة فليُعلم جيداً أن الحنفية قاطبة صرحوا بعدم 
قول روایته . 

قال فخر الإسلام البرّدوي في «كنز الوصول» ": «أما خبر المستور: فقد قال“ 
في «کتاب الاستحسان» : أنه مثل الفاسق فيما بُخبر من نجاسة الماء. 

وفي روات الس هول الحدل . وهذه الرواية بناء على ظاهر العدالة. 


(۱) ص ۱۷۷. 

(۲)أي اللإمام محمد رحمه الله. 

(۳)احتلف الشيخان البزدوي والسُرخسي في هذه المسألة. 

فيرى الإمام البَردوي كما تراه أن الاختلاف بين روايتي محمد والحسن هو في إخباره عن 
جا لاء ف 

ويرى السسّرخسي في «أصوله» :١‏ أن الاختلاف ثابت في باب الحديث أيضاء فرواية 
الحسن تدل على قبوله » ورواية محمد على عدمه. 

وقد نبّه على هذا الاخحتلاف البخاري في «كشف الأسرار» ۳: ٤١‏ والإتمًاني في «الشامل» - 
مخطوط - :٩‏ ۲۱۹ والبابرتي في «التقرير» ٤‏ : ۲۸۹ ولم يرجُحوا أحد الرأيين على الأخر. 

والعبد الضعيف عفى الله عنه يرجح قول الإمام رخسي رحمه الله في هذا الباب ؛ لأن 
الإمام البردوي رحمه الله نفسه قال في آخر كلامه : «كما قلنا في المجهول» » وفي باب المجهول 
الكلام على قبول روايته في باب الحديث لافي إخباره عن نجاسة الماء. وإليكنصة = 


۱1۹۰ 
والصحيح : ماحكاه محمد أن المستور كالفاسق لا يكون خبره حجة حتى تظهر 
عدالته » وهذا بلاخحلافٍ في باب الحديث احتياطاً إلا في الصّدر الأول على ما قلنا في 
المجهول». انتهى کلام ا 
وجميع أئمة الحنفيّة صحَحوا رواية محمد وصرحوا بعدم قبول رواية 
المستور -وهو يطلق على مَن كان بعد القرون الثلاثة - إلا في الصّدر الأول كما فعله 
البزدوي» فلم يقبلوا روايته إلا من القرون الثلاثة. 


= الإمام البردوي في «كنز الوصول» ص ١‏ : «وأما المجهول فإنما نعني به المجهول في رواية 
الحديث بأن لم يعرف إلا بحديث أو بحديثين ... وأما إذا لم يظهر حديثه فى اسلف فلم يقابل بره 
ولاقبول لم يترك به القياس ولم يجب العمل به » لكن العمل به جائر ؛ لأن العدالة أصل في ذلك 
الزمان . ولذلك جوز أبو حنيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل » حتى إن رواية مثل 
هذا المجهول في زماننا لا تحل العمل به لظهور الفسق ». والله أعلم . 

(1) لم أر فيه خلافاً , بين أئمة الحنفية فيما راجعته من الكتب صرح به السرخسي في ٠‏ 
«أصوله»١ «V*:‏ والأخسيكتي في «المنتخب» ص ۷۱ والخبّازي في «شرح المُغني» ۱ ۳۳7 
وابن الساعاتي وؤ في «البديع» ص 7۷ والفناري في «فصول البدائع» ۲ ۵ وار 9 في 
اس ی ا ری ا 

وأقره د شرّاح اضول البزدوي کالسغناقي في «الكافي» ۳: ۵., والبخارى في «الكشف»": 
١‏ وال تقاني في «الشامل» -مخطوط -۲۱۹-۲۱۸:۵. والبابر تي في «التقریر» ۲۹۰-۲۸۹:6. 

وکذا شارحا «المنتخب» البخاري في «التحقيق» ص 1-۹ وال تقاني في «التبيين» ۹ 
0 . 

وشراح «المنار» کالخجندې في «جامع الأسرار» ۲۳ /, وابن جيم في «فتح الغقار» ۲: 
۸۹ . 

وصرح به أيضاً ابن الحنبلي في «قفو الأثر» ص ۸1 والقاري في «شرح شرح النخبة» ص 
۸ والستندي في «إمعان النظر» ص ۷۷ والمَرْجاني في «حاشية التوضيح» 1۲:۳ وآخرون. 


۱۹۱ 

حاصل مذهب أئمة الحنفية في بحث المستور والمجهول : 

وحاصل الكلام في المستوروالمجهول عند الحنفية هو أن رواية مَن كان منهم 
من القرون الثلاثة فهي مقبولة ء بمعنى جواز العمل به إذالم يخالف القياس» و رواية 
من كان منهم بعد القرون الثلائة غير مقبولة . ) ) 

فما نسبه بعضص الأئمة رى والآمِدي ) و ابن E‏ و 
الأزعوي”“ من الشافعية ‏ والكلوذاني وا بن قدامة" من أئمة الحنابلة » وابن 
الاج“ والقرافی“ من المالكية إلى الحنفية أو أبي حنيفة من إطلاق قبول خبر 
المستور خطأً منهم رحمهم الله ؛ لأن الحنفية إنما قبلوا روايته من القرون الثلاثة 
لابعدها » وهكذا الإمام أبو حنيفةرحمه الله إنما قبله لأنه كان من القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخيرء والاختلاف بينه وبين صاحبيه أبي يوسف و محمد إنما هو 
اختلاف زمانٍ فقط لاغیر» كما صرح به الجصاص” » yy‏ 


(۱)«شرح اللّمع» ۲: 1۳۹. 

(۲)«الإحكام في أصول الأحکام» ۲: ٠۰‏ 

(۳)«جمع الجوامع» ۲۲۸:۲. 

(٤)«التحصيل‏ من المحصول» .٠٠۳:۲‏ 

.1٤ :۲ (0)«التمهید»‎ 

(1)«روضه الناظر» .۱۹٤:۱‏ 

.1٤ :۲ (۷)«المنتهی»‎ 

(8)«نفائس الأصول» 3107:7. 

(٩)قال‏ رحمه الله في «أحکام القرآن»٠: ٥٠۷‏ من طبعة دار الكتاب العربي : «ومن قال من 
السّلف بتعديل مَن ظهر إسلامه » فإنما بنى ذلك على ما كان أحوال الناس من ظهور العدالة العامة 
وقلّة الفساق فيهم ولأن النبي مار قد شهد بالخير والصلاح للقرن الأول والثاني والثالث ... = 


۹۲ 
ا o N‏ 
وصدر ال سلام ابو اليْسثر البردوي ٠‏ وصدر الشريعة الاصغر ٠‏ والفتاري " وابن 
)£( ن )0( (Vv) N‏ 
جيم »وملا على القاري » والحصكفي > وابن عابدين 
0 ج هه ° ۰ ا 4 (A) o‏ 
وليست الحنفية بوحيدةٍ في قبول رواية المستور بل معهم سُليْم الرازى ¢ 
ت )4( 1 e,‏ ا : : 
وابن الصلاح > والنووي > وخلق من من الحفاظ والمحدثين وهم كثرء وقد 


= وأبو حنيفة كان في القرن الثالث الذين شهدلهم النبي فا بالخير والصلاح » فتكلم على ما كانت 
الحال عليه » وأما لو شهد أحوال الناس بعد لقال بقول الأخرين في المسألة عن الشهودء ولَمَا 
حكم لأحد منهم بالعدالة إلا بعد المسألة». 

(۱) حیث قال في «أصوله» ص :۱٠١-۱۱١‏ « كان أبو حنيفة يقول : إنه يجب قبول قول من 
لم يظهر منه ما يرجح كذبه على صدقه ؛ لأن العقل والدين يرجح كل واحد منهما الصدق على 
الكاب إل آنا وس ونما قال : لايجب قبول خبر كل ذي يدين العاقل بنفس الدين 
والعقل ؛ لأن الكذب وشهادة الزور ظهر بعد زمن أبي حنيفة في الناس». 

(۲)«التوضیح» 3 ١۱.حیث‏ قال : «وإن لم يظهر حدیثه في اسلف کان يجوز العمل به في 
زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا وافق القياس ... أما بعد القرن الثالث فاا لغلبة الكذب » فلهذ 
صح عنده القضاء بظاهر العدالة وعندهمالاء فهذالاختلاف العهد ». 

()«فصول البدائع في أصول الشرائع» ۲ طبعة یحیی أفندې .٠۲۸۹‏ 

.A الغقار»۲:‎ حتف«)٤(‎ 

()«توضيح المباني وتنقیح المعاني» ص ۳۱۷- ٠۳۱۸‏ 

(0)«إفاضة الأنوار» ص ۱۸۲ بشر حه «(نسمات الاسخن 

(۷)«النسمات» ص ۱۸۲ حيث أقر قول الحخصكفى. 

(۸) نسب هذا المذهب إليه کثیرون » منهم ابن الصلاح في «المعرفة )ص ۲۲۳ ١٤۲۲ء‏ و 
العراقي في «فتح المغیٹث» ص ٠١۹‏ . 

(۹)«معرفة أنواع علم الحدیث » ص٤۲۲‏ . 

(۰)«التقریب» ص ۲۷۷ . 


14۹۲۳ 

جمعهم شيخ شيو خنا الخدت :ا لمتقن عبد الفتاح أبو عد ر حمه الله فى د نعلیقاته 

ا (1) , 
الحافلة على «الرفع والتكميل» فليراجع. 
تبيه : 

ومما يجب التنبيه عليه هنا أن أئمة الحنفية وضعوا المسألة فى الراوى مطلقاً 
سواء کان صحابياً أو تابعياً أو من دونه » فالمجهول عندهم يجوز أن يكون صحابياً 
لذا مثلوه بوأبصَة بن معبد » وسلَّمَة بن المُحبّق » ومَعقل بن سان رضي الله عنهم. 

هذا قولهم » لكن يرد عليه أن الصحابة كلهم غدول لا تضرهم الجهالة عند 
جماهير الأمة ‏ فينبغي تقييد هذه القاعدة بغير الصتّحابي » وقد صرح بهذا غير واحد 
من محققى أئمة الحنفبة. 

قال المحقق ابن اق حاج في «التقري»": «ومجهول العين والحال كوابصة بن 
معبد -والتمثيل به مشكل » فإن المراد بالمجهول المذكور عندهم : من لم يعرف ذاته 


إلا برواية حديث أو حديثين » ولم تعرف عدالته ولافسقه ولا طول صحبته » وقد 


عرفت عدالة الصحابة ا > واشتهر طول صحبتهم ' فیکف یکون داخ فیه). 


(۱)ص ۲۳۱۔-۸٤۲.‏ 

.0:(( 

(۳)في هذا الإطلاق نظر ؛ لأنه لم يشتهر طول صحبة جميع الصحابةرضى الله عنهم » فإنه 
لوکان مشتهرآلم یقع الخلاف فيه » و لوقال مکانه :«اشتهر صحبتهم» لکان له وجه. 

ويكفي لعدم صحة التمثيل بالصحابة رضي الله عنهم الدليل الأول الذي أقامه » وهو قوله : 
«قد غرفت عدالة الصحابة بالنصرص ». 

وللحنفية منع هذا الدليل بأن الصحابي بُطلق على من طالت صحبته » فلا يشتمل من لم 


4۹٤ 
وقال المحفّق يحيى الرهاوي في «حاشية شرح ملك وهو اق دان‎ 
تمثيل المصنف المجهول بمغقل : «فيه نظرٌ ؛ لأن كلامنا في الصحابه » ولايتأتّى مثل‎ 
ذلك فيهم لاتفاق عامة الف وجماهير الخلق على عدالة الصحابة كلهم » لوّرود ما‎ 
لايخفى في شأنهم من الكتاب والسنةء ولاأاعتبار بمن خالف».‎ 
وھکذاصرح الکاكي  وأمير بادشاه""» وملاعلي القارى“) وعبد الحليم‎ 
الأكنوى” فليكن هو المعتمد . والله أعلم.‎ 


(۱) ص 1۲۷. 

(۲)«جامع الأسرار» :1۷۸-1۷1. 

(۳)«تیسیر التحریر» 0۲:۳. 

٠١ «توضيح المعاني وتنقيح المعاني» ص‎ )٤( 

(۵)«قمر الأقمار»۸:۲٠.‏ 

تنبيه : يجب التنبيه هنا على أمرين : 

الأول : أن المحفتق ابن أمير حاج رحمه الله استدل على عدم صحة هذا التمثيل بدليل ثا 
فيه نظ وهو أنه قد رُويت عن وابصتة رضي الله عنه حمسة أحاديث » فمن روي عنه مثل هذا 
كيف يبقي مجهولا؟ (لينظر «التقرير والتحبیر» ).۲٠١٠:۲‏ 

والنظر فيه :هو أن المجهول عندأئمة الحتفية ليس هو مجهول المحاثين حتى يخرج عن 
الجهالة بالحمسة ؛ لأن المجهول عند الحنفية -كما أسلفته -هو من لم يكن معروفاً بالرواية وأخذ 
الناس العلم عنه. 

والثاني : : أئمة الحنفية صرحوا بعدالة الصحابة _وهذا ممالا يختلف فيه -غير أن الصحابي 

فى اصطلاحهم هو من طالت صحبته مع النبي بلا على طريق التتبع والأخذ عنه. . وظاهر أنه لا 

يبدل فى هذا التعريف وابصة » وسَلحة » ومغقل رضي الله عنهم فلا بعدون من الصحابة ء فلا 
يدخحلون تحت القاعدة المذكورة أن الصحابة كلهم عدول. هکذا قال البخاري في «الكکشف» ۲ : 


۷۱۳-۲ والتفتازاني في «التلويح» ٠۳:۲‏ وبحر العلوم في فی «فواد تح الرحمُوت»۲: A:‏ = 
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= فهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في تعريف الصحابي » فعند المحدثين وبعض 
الأصوليين لايشترط طول الصحبة » وعند الأصوليين والحنفية يشترط طول الصحبة » فمن لم تطل 
صحبته لاتسمی جانا . انظر «التلويح»للتفتازاني ۲ :۱۲ و«التقریر والتحبیر»۲: ۲١١‏ . اا 
ا رت ۹3 

والذي يراه العبد الضعيف هوأن الصحابة كلهم عدول سواء طالت صحبته أو لم تَطّل › 
ويعجبني قول العلامة المحث الفقيه محمد عبد الحي الأكنوي في «ظَفَر الأماني» ص ٠٠١-0۳۹‏ 
فقال بعد ذكر الأقو ال في عدالة الصحابة: «وهذه الأقوال الأربعة كلها مردودة عند محققي 
المحدثين وغيرهم من طوائف أهل السنة » والجماعة». ثم اختار عدالتهم دون أيٴقيد. 

واختار تعريفة المحدثين في الصحابي وأن كلهم غدول طالت صحبته أو لم تطل العلامة 
المحدث المولوي محمد شاه في «عمدة اللأصول»ص 1۸ فقال : «والصحابي كل مسلم رأى النبي 
ت ولو حكما ولو لحظة ومات عليه عند جمهور المحدثين». 

وقال في تعليقه : «وعند كثير من أصحاب الفقه والأصول من طال صحبته وقول الجمهور_ ' 
أي المحدثين - في تعريف الصحابي أو التابعي صحيح لقوله عليه السلام e‏ 
ران ني أورأی من رآني »رواه الترمذي . 

تتمة : كنت وعدت في السابق أن آتي بمن روى عن هؤلاء الثلاثة مَغقل بن سان 
الأشجعي. وسَلمة بن الحُحَبّق » ووآبصة بن مَخبد رضي الله عنهم الذين مل بهم المجهول » وها أنا 
أفي بوعدي. 

وإنما أتيت بهذا البحث حيث عددت أصحابهم مع بيان مروبًاتهم باختصار وإن كان فيه 
بعض خروج عن المقصود ؛ لأن فيه دليل واضح على ما قلت فيما تقدّم من أن الرجل لا يخرج 
عن الجهالة برواية واحدٍ عنه أو اثنين فصاعدأ بعد أن لم يكن معروفاً برواية الحديث عن رسول الله 
وأخلٍ الناس العلم عنه. وإليك تفصيله: 

أما و اإبصَة بن مَخبد الأسدي رضي الله عنه : فقد أخذ عنه اثناعشر رجلا 

الأرل ادبن ا بي الجغد رافع الأشجعي 

> PT O 


۱۹٩ 


چ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۲ : ۹ (۲) » وابن بي شيبه في «مصنفه» ٤‏ 
«(0\TV) O^ 0۷‏ والحمل في «المسند»٤‏ : ۲۲۸ » والدارمي في ((سىتنه») 1 : ۲۳۵_ ۰0 ١\۲۸0(‏ 
٩‏ والترمذی ۱: ۲۳۰(۲۱۹)ء وابن ماجه ۲: ۲۳۵ »)۱۰۰٤(‏ وابن حبّان في «(صحیحه»۳: 
(Y14۸A «147۷) "1۲ _-¬^ ۱‏ « والطبّراني في «الكبير» TAO TAT TAITVEOD\IET E1۲‏ 
(A‏ > والبيهقى ذ في «السّنن الکبری» ۳: ٤‏ 

الثاني : هلال بن يَساف الأشجعي » أبو الحسن الكوفي. 

روى عن وابصّة حديث صلاته خلف الصف.. 

أخر جه أحمد في «المشند» ٤‏ ۰ والطّبّرانی في «الکبیر) ۲ : TA ELATJIET NEY‏ 
„(TAV‏ 

الثالث : عخرو بن راشد الأشجعي. 

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف.. 

أخرجه ابن اچ ا «المصّف» )0۹٤١( ۲۵۹ ۲۵۸ : ٤‏ . وأحمد في «المسند» ٤‏ 
۲۲۸-۷» وأبوداود .)1٨۲( ٤٤٤:۱‏ والترمذي ۱: ۲۳۱(۲۷۰)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ۳۹۳:۱ وا بن حبان في «صحیحه»۲ : .),٦ EDAR‏ والطبّرانی فى «الكبير» 3 
V1)1£1- °‏ - ۷۳ء والبيهقی و في «السّن الکبری» ١ ٠ ٤:۳‏ 

الرابع : حنش بن المُختمر الكناني الكوفي. 

روى عن وابضة حديث صلاته حلف الصف » كما رواه الطبّراني في «الكبير» 1:۲ 
(۳۹۵- ۹۷). 

الخامس: راشد بن أبي راشد. 

روى عن وابصة ثلاثة أحاديث : 

(۱) حدیث: «رأیت رسول الله مد ذا رکع فی صلاته لے روما را 
أخر جه ابن ماجَه ۲ (۸۷۲) واللفظ له » والطٌبَرانی في «الکبیر» .)٤٠١( ۱٤١:۲۲‏ 


(۲)حدیث : «ليبلغ الشاهد الغائب». أخرجه الطَبّرانى فى «الكبير» e ENIYE‏ 


4۹۷ 


ا 
= )۳( حديث : «دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك». أخرجه الطّبَراني في «الكبير» EV:‏ 
(۹۹4). 

السادس : أبو عبد الله محمد الأسدى. 

روى عن وابصة حديث : «الإأثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس». 

خر جه الطټراني فی «الکییں» .)٤۰۲(۱٤۸:۲۲‏ 

السابع: يوب بن عبد الله بن مر ز القرشي العامري. 

روى عن وابصة حديث: «الإثم ماحاك في صدرك...). 

أخرجه أحمد في «المسنده٤‏ :۲۲۸ والدارمي في «سثننه»۲: 4  )›)‏ وأبو يَعْلّی في 
«المسند»۲: »)۱٥۸٤-۱۵۸۳(۲۲٤١‏ والطّبّراني في «الکبیر ٤۸:۲۲»‏ ۹_۱( °۳( 

الثامن : عامر بن شراحِيْل الشْغبی (۱۹-١۳١٠ه).‏ 

روى عن وابصَة حديث صلاته خلف الصف.. 

أخر جه آبو غل في «مسنده» ۲ : ۲٤۵‏ (۱0۸0) » والطبّراني في «الکبیر »۲۲ : ۱٤١‏ (۳۹۲_ 
٠٤‏ والبيهقي في «السّنن الکبرى» .٠٠٥:۳‏ 

التاسع : ابو عبد الرحمن السّلمي عبد الله بن حبيب رة » مقرئ الكوفة (.. _ „(AVE‏ 

روى عن وابصة حديث:«الإثم ما حاك في صدرك)». كما أخرجه أحمد٤:‏ ۲۲۷. 

العاشر :ابنه سالم بن وابصَة بن مَعبّد. 

روی عن أبيه وابصة حديث حجة الوداع. 

أخر جه آبو یَعْلّی فی «مسنده» .)۱٥۸۷( ۲٤۹:۲‏ 

الحادي عشر : شدآد مولى عِيَاض بن عامر بن الأُسنلّع العامري. 

روى عن وابصة حديث حجة الوداع. أخحرجه أبو يعلى فی «المسند» ۲: .)۱0۸١(۲٤۵‏ 

الثاني عشر : سالم بن أبى الجغد الأشجعي أخوزیاد (... ٩۷-_‏ أو ۹۸ه). 

روى عن وابصة ثلاثة أحاديث : 


4۹۸ 


)١( ّ‏ حديث: «صلاته خحلف الصف وحده». أخرجه الطَّبّراني في « الكبير» ۲۲ ٠٤٤:‏ 
A^)‏ 4۰( 

(۲) حدیث: «للاتتخذوا الدواب منابر». أخحرجه الطبراني في «الکبير» ٠٤١٤:۲۲‏ )۳۸4( 

(۳) حدیث: « إن شر هذه السباع النُغل» يعني الثعلب. أخرجه الطّبّراني (TAJI:‏ 

الثالك عشر : عمرو بن وابصة بن معبد الأسّدي. 

روى عن أبيه وابصة » عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثاً واحدآ في الفتن » فيه: 
«قتلاها كلهم في النار». 

أحر جه أبوداود في الفتن » باب النهي عن السعي في الفتنة .)٤۲٥۸(۱۸-١۷:۵‏ 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : هذا ما وجدته ممن روى عن وابصة في نظرتي 
الخاطفة » وقد ذكر الحافظ المِرّي في «تهذيب الكمال» 1۹: )۷۲١١( ۳٠١‏ في ترجمته خمسة 
رجال أخحرین ممن روی عنه غير ما ذکرت. فالمجموع ۱۸ رجلاً. 

أما مغقل بن ستان الأشجعي رضي الله عنه (ت۳٦ه)‏ . 

فقد روی عنه سبعة رجال : 

الأول: عَلقمة بن قَيْس النخعي (ت ۲٦ھ)‏ 

روی عن معقل حدیث بَروع بنت واشق أن لھا مهر نسائها لا وکس ولا شطط. 

أحرجه عبد الرزاق في «المصتّف» :٩‏ ١۸۹۸(۲۹١۱)ء‏ وأحمد في «المسند» ۳: ٠۸٨٤ء‏ وأبو 
داود ۳: ۲۱۰۸(۳۲) » والترمذی .)۱۱٤١( ٤۳۷ _ ٤۳1:۲‏ والشتائي )۳٣٣۵١ -۳۳۵٤( ۱۲۱ : ٩‏ , 
وابن ماجة ۳: ۱۸۹۱(۲۳۰)» وابن حِبّان في صحیحه» )٤۰۸۹٩ - ٤0۸۷( ۱۵٩ :٩‏ » والطّبراني في 
«الکبیر» ۲۳۲_۲۳۱:۲۰ .)٥٤٤-0٤۲(‏ 

الثاني : مسثروق بن الأجدع الهّمداني الوداعي (ت ٦۳‏ ه). 

روی عن مَخقل حدیث بروع. 

أخر جه أبوداود ۳: ۲۱۰۷(۳۲)» والنسائي :٦‏ ۱۲۲ (۳۳۵۹) » وابن ماجه ۳: ۱۸۹۱(۲۳۰۵) , 
وابن حبّان .)٤۰۸٩( ۱۵۹ :٩‏ والطّبراني في «الکبیر» ۲۰: .)٥٤٩- ٥٤(۲۳٣۲‏ 


۱44 


= روی عن مَغقل حدیث بر وع کما روی عنه أبوداود ۳: ۲۰۱۰۹(۳۵). 
الرابع : الحسن بن يسار البصري (١۲_١٠١ه).‏ 
روی عن معقل حدیث: «افطر الحاجم والمحجوم». 
أخرجه ابن أبى شيبة فی «المصتّف» ۲٠۷-۲۰۹۱ :۰٦‏ (4۳۸۹)» وأحمد ا ۰ والطحاوی 
في «شرح معاني الاآثار» ۲: ۹۸ والطّبرانی في «الکبیر» ۲۳۳:۲۰ .)0٥٤۷(‏ 
٠‏ روى عن مَخقل حديث : «غفار » وأسلم » وجُهيْنة » ومُزينة ‏ موالي الله عزوجل ورسوله». 
أغخر جه البخاري في «التاریخ الکبیر» ۷: ۳۹۱(٤۱۷۰)ء‏ والطّبرانی فی «الکبیر» ۲٠۳:۲۰‏ 


(OLA) 
.)ه٠١١-۱۹( السادس :عامر بن شراحیل الشغبی‎ 
روی عن مَعقل حدیث بروع.‎ 


آحرجه عبد الرزاق في «مصنفه)»1: -۲۹٤‏ ۰۸۹۹(۲۹۵١۱)ء‏ والبيهقي في «الکبری» ۷: .۲٤۵‏ 

السابع : الأسود بن يزيد اللْحعي. 

روى عنه حديث بروع. أخرجه النسائي :٦‏ ۱( ) . وابن حبّان :٦‏ ۱۹۰-۱۵۹ 
.)٤۰۸۸(‏ وقال النسائي : «لاأعلم أحدا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة». 

فهذه سبعة رجال روواعنه» وذكر الحافظ الزي في «تهذیب الکمال» ۲۵۳:۱۸ (11۸۳) _ 
طبعة دار الفكر- رجلا ثامناً» وهو سالم بن عبد الله بن عمر. 

أما أبو سان سَلَمَة بن المُحَبّق رضي الله عنه : 

فروى عنه أربعة رجال : 

الأول : جوّن بن فتّادة. 

روی عن سَلَّمَة حدیثين : 

(1) «ذكاة الأديم داغه» . أخرجه أحمد في «المسند» ۵ : ۷-1 . وأبوداود ٤١١:٤‏ 
)» والنسائي ۷: ۱۷۳ )٤۲٤۳( ۱۷٤‏ » والطّبراني في «الكبير» ۷ : ۷_1 
(ITET_16°)‏ = 


)۲( مواقعة الرجل جارية امرأته » وقوله طهر فيه. 

أخرجه الطَّبّراني في «الکبیر» ۷: ٤۷-٤۵‏ (1۳۳۵)ء والبيهقي في «الکبری» ۸: .۲٤١‏ 

الثاني : قَبيْصة بن حريّث. 

روی عن مَغقل قوله م في من يفجر مع جارية امرأته. 

أخرجه أحمد ٦ : ٩‏ وأبوداود ۵ : ۱۱۱ )٤٤٥0٥(‏ » والنسائی ٦‏ : ۱۲۵_۱۲۶ (۳۳۹۳) » 
والطّبّرانی فی «الکبیر» ٤٦-٤٥:۷‏ (۹۳۳۳۔- 1۳۳۹). 

الثالث : الحسن البصري. 

روی عن سسَلَّمَّة حدیثين : 

(١)حدیث‏ : «ذکاة الأديم دباغه». أخر جه أحمد في «المسند» ۵ :1. 

(۲)قوله ليو في من وقع على جارية امرأته . أخرجه أحمد في «المسند» ٥‏ :1 . والبخاري 
في «التاریخ الکبیر» ۷۲:٤‏ وأبوداود .)٤٤01(۱۱۲:۵‏ والنسائي .)۳۳٤۹(۱۲۵ :٦‏ وابن ماجَه 
(Yo0۲)11۷V111: £‏ 

الرابع : ابنه ستان بن سسَلْمَة بن المُحَبّق الهُذ لي. 

روى عن أبيه سلمة ثلاثة أحاديث : 

(۱)حدیث : «من أدرکه رمضان له حَمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه». 
أخر جه أحمد فى «المسند» ۷:۵ 

ل «أنه َد بعث ببدنتين مع رجل » وقال : إن عرض لهما فانحرهما واغمس 
النعل في دمائمهماثم اضرب به صَفَحتَيْهما). أخرجه أحمد ۷-٥‏ والطّبّراني في «الكبير» ۷: 
(ITEOJEA_ ۷‏ 

(۳) ماأخحرجه الطْبَراني في «الكبير» )1۳٤١( ٤۸:۷‏ عن أبيه » عن النبي َة أنه مر يوم خيبر 
بقدور فيها لحوم من حمر الناس » فأمر بها فأكفئت». 

فهذه أربعة رجال رووا عنه ء وزاد الحافظ اليري في «تهذيب الكمال» ۱ )) _ 


طبعة د. بشار- خامساًء وهي أم عاصم جَدة المعلى بن راشد. 


المسألة السادسة : معز فات العدالة 

العدالة تثبت بأربعة أمور: 

الأول : بحكم القاضي العدل» فإذا حكم بشهادته فهو تعديل إياه. 

الثاني : وبعمل المجتهد العدل بشرطين: أن يعلم أن لا تند للمجتهد في 
العمل سوى روايتة أولأء وأن عمله ليس من الاحتياط فى الدين ثانياً ء فإذا ثبت هذان 
الأمران فعمله تعديل إياه وإلافلا 

الثالث : التزكية » فإذا زكى أحدأفهو تعديل إياه". 

الرابع : اتفقت الأئمة كلهم على أن الشهرة والاستفاضة من طرق ثبوت العدالة 
فمن ثبتت عدالته وأذعنت الأمة لإمامته » وشاع الثناء عليه بالثقة فلا يقبل فيه جرح 
جارح ولو كان مفسسّراً لاسيّما إذا علم أنه لجهالة » أو عداوة» أو حسد. 

الحافظ ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیإ»") والخطيب في «تاریخ 
بداد و«الكفاية»» وابن عساكر في «تاريخ دمشق») واللفظ لابن أبي حاتم 


(١)وهذه‏ المعَرّفات الثلاثة للعدالة ذكرها محقّق الحنفيّة ابن الهُمام في «التحرير» ص ۳۱۷ 
وشارحاء ابن أمير حاج في «التقرير» ۰۲٤۲۹-۲‏ وأمیر بادشاه في «تیسیر التحریر» ۳: 0۰-٤۹‏ 
والبهاري في «مسلم البوت» ۲: ۱۱۰-۱۰۹ وشار حه خر العلوم في «فواتح الرحمُوت» ۲۸۳:۲ 
۵.)» ومحمد شاه في «عمدة اللأصول »ص أ 

(VIE) 1_*4: (Y) 

1: ممن طبعة دار الكتاب العربي . 

(٤)ص‏ ۸۷ من طبعة الدگن. 

.1°_1۲۹ :A )0( 


۲ 

عن صالح بن أحمد بن حنبل ‏ قال : سمعت أبي - وسل عن إسحاق بن راهويه؟- 
فقال : مثل إسحاق ينأل عنه؟ إسحاق عندنا من أئمة المسلمين». ولفظ الخطيب: 
«إمام من أئمة ا 

وروی الخطيب في ا و«الكفاية»”) وابن عساکر في «تاریح 
دمشق»"" عن حمدان بن ستل قال : سألت يحيى بن معين عن الكتابة عن أبى 
غبيد» والسّمَاع منه ؟ فتبسّم وقال : مثلي ينأل عن أبی غبید؟ أبوعبيد نأل عن 
الناس». 

استدل بهاتين الروايتين حافظ المَشرق الخطيب على صحة هذه القاعدة . 
وعقد مثيلّه حافظ المغرب ابن عبد البر النّمَري المالكي باباً في «جامع بيان العلم 
وفشىل ° حول قول العلماء بعضهم بعضاً فقال: «والصحيح في هذا الباب أن من 
صحت عدالته» وثبتتة في العلم إمامتهء وبانتة ثقته ء وبالعلم عنايته » لم يُلتّفت إلى 
قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عالة يصح بها جرحته على طريق الشهادات . 
والعمل فيها بالمشاهدة والمعاينة لذلك بمايوجب تصديقه فيما قاله برائته من الغل 


(1) وذكر هذا الخبر ابن خلّکان في «وفيّات الأعيان» Ters‏ والمزي في «تھذ یب 
الكمال» - طبعة بشار-۲: ۳۸۲ والذهبي في «السير» ۷:۱۱ . وابن حجر فی «تهذیب التهذیب» 
SE‏ 

(۲)۲:٤١ء‏ من طبعة دارالكتاب العربي. 

(۳) ص ۸۷ من طبعة الد گن. 

1A: £۹ (£)‏ وهو في «مختصره»لابن منظور .١‏ وذكره النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» ۲۵۸:۱ والذهبي في «سيرأعلام النبلاء»١٠٠ 06١۳:‏ » والتاج السُبكي في «الطبقات»۲: 
0 . 


(۵)ص ٤۳١‏ من طبعة دار الكتب العلمية. 


۳ 

والحسد والعداوة والمنافستة وسلامته من ذلك كله » فذلك کله يو جب قبول قوله من 
جهة الفقه والنظر» . 

وقال الإمام الفقيه » كبير الشافعيّة في عصره » أبو اسحاق الشيرازي في «شرح 
اللمع»" في (باب القول في الجرح والتعديل) : «وجملته أن الراوي لا يخلو: إما أن 
يكون معلوم العدالة » أو معلوم الفسق » أو مجهول الحال لا يدرى أنه عدل أو غير 
عدل. 

فإن كان معلوم العدالة كالصحابة والتابعين مثل الحسن البصرى › وعطاء . 
والشعبي » والنخعي » وأجلاء الفقهاء كمالك › و سفيان » و أبي حنيفة » و 
الشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق » وداود » ومن يجري مجراهم » والکبار من 
أصحاب الحديث كالبخاري » ومسلم » وأبي داود » ويحیی بن مَعين » ومن يجري 
مجراهم » فإن هولاء كلهم يجب قبول خبرهم من غير البحث عن حالهم › فإنه قد 
نبتت عدالتهم » فلا نحتاج إلى تعرف حالهم ثانياً» . 

وصح هذه القاعدة شيخ الإسلام الحافظ ابن الصّلاح الشهر ژوري ‏ و 
الثوّوي "» وابن جماعة »و الهس O‏ 


ATE: (1) 

()«معرفة علوم الحديث» ص ۲٠١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(۳)«التقریب» ص ۲٠٢١‏ بشر حه «التدريب». 

(٤)«الم:‏ لمَنها الروي» ص ۰٩‏ 

(۵)حیث ال في مقدمة كتابه «ميزان الاعتدال» ١:١١۱:«و‏ في کتابي من ع الأئمة 
والشافعي »والبخاري 6 


٤ 
( وا ر“ 0 والسيو طی‎ ّ E, و‎ 0 o 
وعقد التاج السُبكي باباً حول هذه القاعدة في «طبقات الشافعيّة»“ فأطال‎ 
الكلام وأجاد.‎ 
" ©" وهكذا صحَّح هذه القاعدة من أثمة الحنفية الفارس‎ 


= ففيه إشارة إلى هذه القاعدة » ثم رأيت بعد مد أن شَيّخى شيوخنا المحدّث الناقد ظَفر 
أحمد العثماني » والمحقّق المحدّث عبد الرشيد النعماني رحمهما الله استدلا بهذه العبارة على 
هذه القاعدة ‏ الأول في «قواعد علوم الحديث» ص١٠۲‏ والثاني في «مكانة الإمام أبي حنيفة في 
الحديث» ص ٥١‏ . والحمد لله على ذلك. 

(۱)«اخحتصار علوم الحدیث» ۲۸۱:۱ ۲۸۲. 

.۲۵٥۲:۱ (۲)«النکت»‎ 

(۳)«الألفية» ۷:۲ بشرح السخاوي. 

(٤)وذلك‏ في جواب سؤالٍ رفعوه إليه عن تضعيف النسائي أبا حنيفة » فقال: ترك الخوض 
في مثل هذا أولى . فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة ء فما صار يؤر في أحد منهم قول أحد» 
بل هم في الدرجة التي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين بُقتدى بهم » فليعتمد هذاء والله 
ولي التوفيق». 

نقل السؤال والجواب بكامله تلميذه الحافظ السخاوي في «الجواهر والدرّر في ترجمة 
شيخ الإسلام ابن حجر» .۹٤۷ ۹٤1:۱‏ . و نقله أيضاً العلامة المحداث محمد عوآمة حفظه الله في 
«أثر الحديث الشريف في احتلاف الأئمة» ص ۱۱۷» وشیخ شيو خنا المحث المحقق النعماني 
رحمه الله تعالى في «مكانة الإمام أبي حنيفة» ص .٠١١‏ 

(0)«التدریب» ص ۲٣۹‏ . ) 

۸۷:1 وحققه شيخ شيوخنا المحدث المطلع أبو عة رحمه الله » وطبعه ضمن «أربع 
رسائل في علوم الحدیث» ص 1۵-1۹ فجزاه الله عن العلم وأهله خيراً. 

(۷)«جواهر الأصول» ص ۷٣‏ 


0 

والجرجاني' ٠‏ وابن الهُمام ‏ وابن أمير حاج ‏ وأمير بادشاه» و ابن نْجَيْم ى 
و ey a e‏ فا TS‏ 

والتهاتوي '. 
يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : إنما أطلت بعض إطالةٍ في بيان هذه 
القاعدة » وتوثيقها من الأئمة ؛ لأنها فى غاية الأهمية » لولاها لم يَسثلم كثير من 
مجتهدي هذه الأمة وحُفَاظها عن السنّقوط ؛ لأنه لا يخفى على من طالع كتب الرجال 
أنه ما من إمام من أئمة المسلمين إلا وقد طعن بسبب ماء فهذا شيخ حَمًاظ الأمة 
محم بن إسماعيل البخاري تركه"' o‏ 


(1)«المختصر» ص ٤‏ بشرحه «ظَفر الأماني» طبعة الندوي . 

(۲)«التحریر» ص ۳۱۷. 

(۳)«التقریر والتحبیر» .۲٤۷:۲‏ 

(٤)«تيسير‏ التحرير» ۳: ۹ . 

(0)«فتح الغفار» CTE‏ 

(1)«مسلّم البوت» AT‏ 

(۷)«فواتح الرٌحموت» ۲۸۳:۲. 

(۸)«عمدة الأصول »ص £ 

(۹)«كوثر النبي»ص .٠١١‏ 

(١٠)«ظَفر‏ الأماني» ص ٩٠٤‏ طبعة الندوي » وص ٤۹۷-٤٩41‏ طبعة حَلّب. 

(۱۱)«قواعد في علوم الحدیث» ص ۱۹1-۱۹۵. 

() وذلك أن الحافظ ابن أبي حاتم ترجم له في «الجرح والتعدیل» ۷: )۱۰۸٨(1‏ وقال 
:مع منه أبي » وأبو زرعة »ثم ركا حدينّه عند ما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري -وهو 
الأهلي دان أظهر عندهم أن لَفْظّه بالقرآن مخلوق». 


D) . O og FT. O 2 
وابوزژرعة ااا‎ > e 


= وذكر الذهبي هذا الخبرً في «سيّر أعلام النبلاء» ٤٦۳ : ٠١‏ وعلق عليه : «قلت : إن تركا 
حديثه أو لم يتر كاه البخاري ثقة مأمون» محتج به في العالم». 

وعلق عليه التاج السسبّكي فى «قاعدة في الجرح والتعديل»ص ۳١‏ : «فيا لله والمسلمين » 
أيجوز لأحدٍ أن يقول : البخاري متروك ؟! وهو حامل لواء الصناعة ‏ وهو مُقَدّم أهل السنة 
والجماعة». ) 

)١(‏ هو الإمام الثقة » شيخ الإسلام » حافظ نيسابور أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله 
الهلي ولاء » النيسابوري » المولود سنة ١۷١ه›‏ والمتوفی سنة ۳۵۸ھ رحمه الله تعالی . من 
«تذكرة الحفاظ »للذهبي 0۰:۲ .(O04)JorY‏ 

(۲)هو الإمام الثقة » حافظ العصر » عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي » المولود سنة 
٠ه,‏ والمتوفى سنة ۲٠٤‏ ه. من «تذكرة الحفاظ» 00۷:۲ -00۸. 

(۳)هو الإمام الحافظ الكبير » أحد الأعلام أبو ن ا ا الحَنْظّلي 
الرازي » ولد سنة ۱۹١‏ ه » وتوفي سنة ۲۷۷ ه عن ۸۲ سنة رحمه الله تعالى . وهو والد صاحب 
«الجرح والتعديل». من «التذكرة» 01۷:۲ . 

: ۲ قال حافظ المغرب اتن عبد البر النمرى الأندلسي في «جامع بيان العلم وفضلة»‎ )٤( 
:«ومما قم على ابن مَعين وعِيّب به قوله في الشافعي: أنه ليس بثقة.‎ ٠١ 

وقيل لأحمد بن حَنبّل : أن يحيى بن مَعين يتكلم في الشافعي » فقال أحمد : ومن أين 
يعرف يحيى الشافعي ؟! هو لا يعرف الشافعي! ولا يعرف ما يقول الشافعي!». 

ثم قال ابن عبد البر : «صدق أحمد بن حنبل رحمه الله أن ابن معين كان لا يعرف ما يقول 
الشافعي». 

ثم اختلفوا في أنه هل صح هذا القول عن ابن مَعين ؟ فيظهر من عبارة التاج السّّكي في 
«قاعدة الجرح والتعديل »ص ۱١-۱۷‏ أنه يميل إلى عدم صحته » حيث قال :«قلت : وقد 


۰¥ 


و هذا إمام دار الهجرة» أحد الأئمة الأربعة مالك بن انس اأص a‏ 


یا 


اي ذب .و هذاالامام الأعظم أبو حنيفة العمان الكوفى جرحه غير واحد» 


= قيل : إن ابن معين لم يرد الشافعي » و إنما أراد ابن عمّه كما سنحكيه إن شاء الله تعالى في 
تر جمة الأستاذ أبي منصور . وبتقدير إرادته الشافع ي فلايلتفت إليه». 

ويرى حافظ المغرب أنه صح عنه هذا القول حيث قال في «جامع بيان العلم» ۲: ۰ بعد 
ذکر ماقيل أن ابن مَعين لم يكب الشافعي الإمام» إنما كب إبراهيم بن محمد الشافعي: «هذا كله 
عندي تحرص وتَكلُم على الهوى » وقد صح عن ابن مين من طرق أنه كان يتكلم في الشافعي 
على ما قدت لك حتى نهاه أحمد بن حنبل». 

وذكر الذهبيٴ قول ابن عبد البر هذا وأقّره في مقدمة كتابه «معرفة الرواة المتكلّم فيهم بما لا 
وجب الرد». ص .٤٩‏ ثم قال : «قد آذى ابن مَعين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه في 
الشافعي» ولا إلى كلامه في جماعة من الثقات». 

فهذا القول من الذهبيٴأيضا بويد ثبوته عن ابن مَعين. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : ويؤيده أيضاً ما رواه الحافظ الصيْمَري في «أخبار أبى 
A‏ عن علي بن حبان » قال : «قيل لأبي زکريا يحیى بن معين : أيما أحب 
إليك: الشافعي ام ا حنيفة أم اورت ؟ قال : أما الشافعي فلا أحب حدینه...). 

(١)قال‏ عبد الله بن أحمد في «العلل» ۲۱۸-۱ (۱۱۹۳) - وعنه الخطیب في «تاریخه» 
۲*^" -: «سمعته - أي أحمد -يقول : قالوا لابن أبي ذِنْب : إن مالكاً يقول : ليس البَعَان بالخيار . 
فقال ابن أبي ذْنْب : هذا خر مُوْطَو في المدينة. قال أبي : وكان مالك يقول : ليس الان بالخيار. 
سمعت أبي يقول : قال ابن أبي ذنْب : يُستتاب مالك فإن تاب و إلا ضربت غنقه». 

وقد ذكر هذه الجَفوة بين هذين الإمامين حافظ المَغْرب في «جامع بيان العلم وفضله» ۲: 
٩٦‏ والتاج السّّكي في «قاعدة في الجرح والتعديل» ص ۲٤‏ › ولم يبلا قول ابن آبي e:‏ 
فراجعهما لزاماً. = 


۰۸ 
فلو ذهبنا هذا المذهب لم يسلم لنا أحك» فهؤلاء وأمثالهم من الأئمة كما قال اب 
حجر ممن قفزوا القنطرة » و سارت بذكرهم الأمم » و تعبّدوا الله بأقوالهم و 
اخحتياراتهم ء فما صار يُؤأر في أحا منهم قول أحار بل هم في الدرجة التي رفعهم 
الله من كونهم متبوعين » فلا يبل لا قول الذهلي » ولا ابن مَعين ولا غيره, - م 
جلالتهم وإمامتهم في هذه الصناعة - . والله أعلم. 


س 


(1٠هو‏ الإمام الثبت ‏ الحافظ الزاهد الورع الفقيه أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بر 
المغيرة القرشي العامري المدني » ولد سنة ۰ه وتوفي سنة ۱٥۸‏ هھ أو ۱۵۹ هھ رحمه الله تعالی. 
من «التذ كر ة» ۱ : 4۳-۹۱ .(1A0)‏ 


11۰ 


الباب الثاني : تعارض الخبر والقياس 

هذا باب جمعته في الخبر والقياس » يحكى عمًا أثير فيهما من المباحث 
الهامة » حاولت فيه أن أكشف عن مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة اعمان رحمه 
الله تعالى الذي طال أن تسب إليه من لا صلَّة له بروح المذهب الحنفي وبمصادره 
الأصيلة ماهو بريءٌعنه » فشغبوا حوله وطعنوه بتقديم القياس على الخبر وغيره.... 

وهذا افتراء عليه لم يصح نقلٌه عنه » بل ثبت عنه بروایات کثیرة أنه رحمه الل 
8 ر ای الاس ی عر فيل 

نعم » قد قالت طائفة من أئمة الحنفية بتقديم القياس على الخبر إذا تعارضا من 
كل وجو والراوي غير فقيهٍ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله » و أما الكثير من محقفّقى 
أئمة الحنفية فقد رذُوا هذا الرأي ابل رد وجكمرا عله بالانتحدات» وض را 
بعدم ثبوته عن الأئمة الثلاثة رحمهم الله. 

هذا و قسمت هذا الباب إلى أربعة مباحث: 

الأول : ما ورد من الأخبار عن أبي حنيفة رحمه الله حول تقديم الخبر على 
ن 

الثاني : ذكر أئمة الحنفية الذين أخذوا برأي الإمام أبي حنيفة وقدموا الخبر 

الثالث : ذكر أئمةالحنفيّة الذين قدّموا القياس على الخبر. 

الرابع : الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقية مجتهد 

وفي أخر الباب تنبيهان. 


۲1١ 


المبمحث الأول : ما ورد من الاأاخبار عن 
الإمام أبي حنيفة في تقديم الخبر 

روی ال وري عن ابن مَعین في «تاریخه»'» وعنه ابن ابی الوم فی «مناقب 
ان e‏ وال ى فی (اخار بی حنيفة واا وابن ك ال 
النْمَري في «الانتقاء» ٠‏ و البيهقي في «المدخل إلى السسّنّن الكبرى». والخطيب 
کے اتاریخةا ۰ والمُوفَق فى «المناقب»"» واللف ظ لا غ ا 
قال : سمعتة یحیی بن ضريّس يقول : «شهدت سفيان وأتاه رجل فقال : ما تَنْقم 
على آبي حنيفة؟ قال : وماله؟ قال : سمعته يقول : آخ بكتاب الله » فما لم أجد فة 
رسول الله مو » فإن لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسوله آخذ بقول أصحابه » آخذ 
ا ا ا 

فإذا انتهى الأمر -أوجاء الأمر-إلى إبرا مز اااي رار من راان 
وعطاء ‏ وسعيد بن المسَيّب - وعدد رجالا - فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدو ا 


.°A:1(1) 

(۲)-مخطوط -ص ۲۲. 

. ۱١ )ص‎ ۳( 

.۲٣۵ ۲٣٤ )ص‎ ٤( 

.)۲٤٥(۲۰٤ ۲۰۳ ص‎ )9( 

:۲)١(‏ ۳۸ من طبعة دار الكتاب » و 0٠٤:1١‏ من طبعة دار الغرب. 

) .A\-A^:1(V) 

(۸)وذکر هذا الخبر غير واحد من حُمًاظ المتأخرينْ كاليزي في «تهذيب الكمال» ١٠۷:٠۹‏ 
-طبعة دار الفكر-» وابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٤٠١-٤٠۲: ۱١‏ كلاهما في . 


۲1۲ 


وروق او ب الأصضبهاني في « مسند أبي حنيفة» و البيهقي في 
«المدخل» > والموفق في «المناقب» › واللفظ للبيهقى » عن ابن المبارك قال : 
س اا حنيفة يقول : «إذا جاء عن النبى مر فعلى الرأس والعين › وإذا جاء عن 
أصحاب النبي ار نختار من قولهم » وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم»“. 

وقد روى نحو هذا الخبر عن أبى حنيفة خحمسة من أصحابه : أبو يوسف 


و (0() ° ET‏ 2ے oم (VD Ev.‏ 
القاضي > وأابو حَمزة محمد بن مَيْمُون الشْكري ¢ AAAS SSE‏ 


ث. 


= ترجمة أبي حنيفة » والذ تبي في «مناقب أبي حنيفة» ص ۲٣-۲۰‏ . والسيوطي في «تبييض 
الصحيفة» ص ١٠٠١ء‏ والصًالحي الدمشقي في «عقود الجُمَان» ص .٠۷۲‏ 

( اص ۷۴ا طب مجم المخرت الإساضة اسان باد 

(۲)ص ۱۱۱ . 

NV :1() 

(٤)وذكر‏ هذا الخبر السيوطي في «تبييض الصحيفة»ص ١١١‏ . والدمَشقي في «عقود 
الجُمَّان» ص ١٠۷۳‏ والهيّتمي في «الخيرات الحسان» ص 1۹. ۰ 

(9)رواه الحافظ الصَيّمَري في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص ٤‏ عن ابي وسقت قال 
سمعت أبا حنيفة يقول : «إذا جاء الحديث عن النبي ملو عن الثقات أخذنا به ء فإذا جاء عن 
أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم ‏ فإذا جاء عن التابعين زاحمناهم». 

(1)رواه الحافظ ابن أبي العوام في «مناقبه» - مخطوط - ص ۳ . وحافظ المَغْرب في 
«الانتقاء» ص ۲۹۷-۲٣۹٣‏ . والحافظ المُوفُق في «المناقب» :١‏ ۷۷. واللفظ لابن عبد البر ء 2 أبي 
حَمْزة » عن أبي حنيفة قال: «إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبى مهد أخحذنا به ولم نذه . 
وإذا جاء عن الصحابة تَخَيّرنا» وإذا جاء عن التابعين زأحمتاهم ولم نخرج عن أقوالهم». 

وذكريالقرشي في «الجواهر المُضِية» :٤‏ . والستيّوطي في «تبييض الصحيفة» ص ١١٠١ء‏ 
والدمَشقي في «عقود الجُمَان» ص ۱۷۳-۱۷۲. 


IT 


(۳) 


وأبوعصمة نوح الجامع "و الحسن بن زياد اللؤلؤي“ وعبد الكريم بن هلال 

فهذه النصوص تدل على أمرين : 

الأول : أنه رحمه الله كان يُقَدّم الخبر على القياس مطلقاً سواء كان الراوي فقيها 
أو لاء ولم يثبت عنه التفرقة بين الفقيه وغيره » كما استدل بها العلامة البخاري ‏ و 
الکاكي » وابنَ تُجَيْم ‏ وآخرون. 

والثاني : أنه كان يرى قول الصحابي حجة . و سيأتي تفصيله في المبحث 
الأرل ف رالات الخاف إن اء ا 


(١)رواه‏ ابن أبي العَوآم في ١‏ المناقب» -مخطوط ص ٠۲١‏ وابن عبد البر في «الانتقاء» ص 
واللفظ لابن أبي الوم » عن أبي عصنمة قال: سمعتة أباحنيفة يقول :« ما جاء عن أصحاب 
رسول الله و احترناء وماكان من غير ذلك فنحن رجال وهم رجال». وذكر هذا الخبر الحافظ ِ 
الذهبي في «تاريخ الإسلام» ۳: 4٩٤‏ و«سير أعلام النبلاء» ٤‏ : ۱ و«المناقب» ص ۲۰. ) 

فائدة : وليعلم أن أبا عصمة هذا من أصحاب الإمام أبي حنيفة » نسب إلى الوضع » وهو 
رأي أكثر الأئمة من المحدثين رحمهم الله » غير أن شيخ شيوخنا المحدّث الناقد عبد الفتاح أبو 
عة رحمه الله حمق أن نسبته إلى الوضع لا يصح. انظر «ظفر الأماني» ص 0۸٠-٥۷۳‏ . 

(۲)رواه المُوفّق في « المناقب» عن الحسن » عن أبي حنيفة قال : «ليس لأحدٍ أن يقول برأيه 
مع كتاب الله » ولا مع سنة رسول اله ية » ولا مع ما أجْمَع عليه أصحابه » وأمًا ما اختلفوا فيه فنتخيّر 
من أقاويلهم » أقْرَ به إلى كتاب الله تعالى » أو إلى السُلّة ونجتهد» وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرأي 
لمن عرف الاخحتلاف » وقاس » وعلى هذا كانوا» . (نقلاً عن الدممشقى في «عقود الجمان» ص 
۵, والهَيتمي في «الخيرات الحسان» ص .)١۹‏ 

(۳)رواه الحافظ الموفق فى «المناقب» .۸٠ :١‏ 

۷٠۸:۲ الأسرار»‎ فشك«)٤(‎ 

(0)«جامع الأسرار» ۳: .1۷٤‏ 

()«فتح الغفار» ۸۲:۲ -۸۳. 


1٤ 

القَسوء ف «المَع فة والتاريخ» ‏ ) و اب“ ع نے «الکاما ۲ 
وقد روی لفسّوي في «المَعغرفة و ريخ» ٠‏ و ابن عدي في ( مل» ۰ 
وابن ا العوآم فی «المناقب» ‏ » والصْيْمَری فى اا وابن حزم ا س 
فى «الإحكام فى اول الأحكام“ > والبيهقی فى «المدحل»" ٠‏ والخطيب فى 
«الفقيه و الحتفقّه»“ والجوزقانیى فى «الأباطيل» والخوفق فی الا 
واللفظ لابن عدي » عن وكيع » عن أبي حنيفة أنه قال : «البول في المسجد أحسن 
من بعض القياس» . و فسّره الخحطيب بأنه يريد بهذا القول القياسٌ المخالفة للنص › 
فقال فى «الفقيه والمَُفَقَّه)"': «فقد قال انو هة فی عيب القياس قولاً پُحمل على 

أنه أراد به القياس المخالف للنص. والله أعلم». ثم أتى بالرواية السالفة . 


1۷ :۱)1( 

.EV1:V() 

(۳)-مخطوط - ص ۲۳. 

.۱۳ )ص‎ ٤( 

(۷1:۸)0٠٠-طبعة‏ أحمد شاكر-. وهكذا نقل هذا الخبر عن أبي حنيفة في كتابه «مُلَخُص 
إبطال القياس» ص ..١‏ 

(1) ص ۲۰۳. 

.(00۸<.00۹4) 0۰4 :1(V) 

.)۱۱۱(۷١ ص‎ )۸( 

.4١ :۱)۹(‏ وقد كان الإمام الحافظ وكيع بن الجراح رحمه الله تعالی (۱۹۷-۱۲۹ه) ينصح 
بهذا القول الآخرين أيضاً » فقد روى أبو زژرعة الدممشقى في «تاريخه» .)١۳۳۷( ٥۰۷:١‏ واللفظ 
له » والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۱: ۵۱۰ (۰01۰) عن یزید بن عبد ربه » قال : سمعت 
وكيع ابن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوُحاظي : «يا أبا زكريا ! احذر الرأي ٠‏ فإني سمعت أبا 
حنيفة يقول : لَلْبّول في المسجد أحسن من بعض قياسهم» . 

.00۹4:۱)1۰( 
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وقد وصل هذا الطعن - وهو القياس أمام النص -إلى أبي حنيفة نفسه » فرده 
بلغ رد في ما روی ابن أبي العوآم في «مناقبه»› e‏ المكي في «المناقب» › 
بسندهما عن نَعَيم بن عرو قال : سمعت أبا حنيفة يقول : «عجباً للناس يقولون : 
أفتی بالرأي» ما أفتي إلا بالأش" 

وقال الإمام الحافظ الحُجة اللَعْوي محمد بن الحسن الشَيْبّاني في كتابه الماتع 
الماع «كتاب الحجّة على أهل المدينة») وهو يتحث عن حديث الأكل والشرب 
ناسياً في رمضان : «قال ابو خا :لولاماجاء في هذا من الآثار لأمرت بالقضاء». 

وقال الحافظ ا ابن حزم اااي في «الإحكام»"" : «قال اث حنيفة : 
الخبر المرسّل » والضعيف عن رسول الله َة أولى من القياس ٠‏ ولا يحل القياس مع 
وجوده). 

فهذه النصوص عن الإمام رحمه الله نادي بأعلى صوتها أنه كان ّدم ل 
E N‏ اعتناءه البالغ بالأثر والحديث حيث قَدّّمه ولو كان 
ضعيفاً على القياس. 


(۱)_-مخطوط -ص ٥٤‏ . 

.VA-۷¥:1(( 

(۳)ونقله الستيوطي في «تبييض الصحيفة» ص ١۱۸‏ والدّمَشقي في «عقود الجُمَّان» ص 
,٤‏ والهيّتمي في «الخيرات الحسان» ص 1۹. 

(۲۵۱:۱)۲. من طبعة عالم الکتب» و۳۹۲:۱من طبعة الدگن . 

()في «الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحکام الدین» ۷: 4۲۹. 

ونقل مثل هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة الحافظ المرتضى الربيْدي في «غقود الجواهر 
المّنيفة» ص ۸ حيث قال: « ومما ټُروی عنه أنه كان يقول: ضعيف الحديث أحب إلى من اراء 
الرجال». 


۲۱٢ 

«الانتقاء»» وحافظ المشرق فى «تاريخ بغداد») والحافظ لق فی «مناقه) ‏ 
عن الفضَيْل بن عياض أنه قال -وهو يصف أبا حنيفة - : «وكان إذا وردت عليه مسألة 
فیها حديث صحيح اّبعه وإن كان عن الصحابة والتابعين » وإلا فقاس فأحسن“ 
القياس»”. 

وروى الحافظ المُوفُق في «المناقب» عن زفر بن هيل صاحب أبى.حنيفة 
أنه قال : «لا تلتفوا إلى كلام المخالفين » فإن أبا حنيفة وأصحابنا لم يقولوا في مسألة 
إلا من الكتاب والسشّة » والا قاويل الصحيحة » ثم قاستُوا بعك عليهما). 


. ۱٤١ (۱)ص‎ 

۳٤١ ۳۳۹ :۱۳)۲(‏ من طبعة دار الكتاب» و ٤11:٠١‏ من طبعة دار الغرب. 

.۷0:1() 

(٤)هكذا‏ بالفاء في قوله : «فأحسن» في المصادر كلهاء وقد تحرف «الفاء» ب«الواو» في 
تاريخ بغداد» طبعة دار الكتاب » وصحًحه الدكتورالمحقّق بَشار في طبعته » وکم من تحریفات 
صحَحها الدكتورء فجزاء الله عن العلم وأهله خيراً. 

وقريبة من قول الفضيّل هذا قول الحسن بن صالح في ما روى عنه ابن أبي الوم في 
«مناقبه» - مخطو ط - ص ۷ أنه قال: «كان النُعمان بن ثابت فُهماً بعلمه » متضْبًتاً فيه » إذا صح عنده 
الخبرٌ عن رسول الله لم يده إلى غيره». . 

(٥)وذكر‏ هذا الخبر السّمعاني في «الأنساب» ۳: )٤۲۷١(٤١‏ نسبة (الرأيي)» والدمَشقي في 
«عقود الجُمَان» ص ٠۷۲‏ والهَيْتمي في «الخيرات» ص .1٩4‏ 

. A۳ :1(0) 


۷ 
فهذه شهادة رجل خالطه وعاصره و مذ عليه » فهو أعلم به من غيرهء 
ا ی ا N‏ ومحمد» وزفر أعلم 
الناس بأبي حنيفة». 
وقال الحافظ ابن حز م الأن د لسي في « مُلَخُص إبطال القياس» ': «الحنفية ‏ 


مُجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس 


والرأی" 
وهكذا اعترف بتقديمه الخبر الضعيف على القياس الحافظ المُوْرّخ ابن 
الجَو زی فی ا : لظم“ 


ووافقه فى تقديم الخبر الضعيف على القياس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 
فقد روى الحافظ ابن حزم فی الا و«الخلخص» ٠‏ عن عبد الله 


(۲:6)1. 
)ص 1۸ 

(۳)نقل كلام ابن حزم هذا الذهبي في «تاريخ الإسلام» ۳: ۹۹٤‏ . و«مناقبه» ص ٠١‏ 
والصالحي الامشقي في «عقو د الجُمَان» ص ١۷۷‏ والهَيتمي في «الخيرات» ص ۷° 

ونقله وأقره من أئمة الحنفية ابن عابدين في «نَسَمَات الأسحار» ص ۱۸١‏ والقَرهاروي في 
«كوثر النبي» ص .٤‏ واللكّتوي في «الأجوبة الفاضلة» ص ۹ 

 NETATA:ACE) 

)١(‏ : 1۸. يرجع فضل استخراح هذه الرواية من «المُحلّى» للعلامة المحدث المحقّق 
محمد عوآمة حفظه الله » انظر «قواعد في علوم الحديث» ص .٠٠١۷‏ 

(1) ص .1٩‏ نقله مختصراً دون ذكر السند. 


1۸ 
يسأل صاحب الحديث » ولا يسأل صاحب الرأي » ضعيفة الحديث أقوى من 
الرأي». 
وھکذا صرح تقديمه الخر الضحف على القاس أئية الحالكة . امال 
القاضي أبي يَخلى ابن القَرّاء» وابن عقيل وابن الجوزي و ابن القَيّم ‏ وابن 


والمراد من الحديث الضعيف هو الضعيف المصطلح عند المتاخحرين لا 
)1( 
اللحسن : 


(١)«الځدة‏ في أصول الفقه» .٠٠١:۲‏ 

(۲)قال رحمه الله في «الواضح في أصول الفقه» ج٤‏ > ق ۱۹۸-۷ : «فصل :هل يجوز 
الأحذ بالحدیث الضعيف؟ قد أطلق أحمد بالأحذ به). 

.٥:۱ (۳)«الموضوعات»‎ 

.٠١٠:١ المُوفعين»‎ مالعإ«)٤(‎ 

(۵)«شرح علل الترمذي» ۲: ٥۷1-0۷۵‏ من طبعة د. همام » و ۲٤٤:١‏ من طبعة د . عتر. 

(1)قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في «منهاج السسنّة» ۲ : ۱۹١‏ : « قولنا : إن الحديث 
الضعيف خير من الرأي » ليس المراد به الضعيف المتروك › لكن المراد به الحسن». 

ففسّر الحديث الضعيف بالحسن » ومشى على هذا التفسير تلميذه العلامة ابن اليم في 

«إعلام المُوفعين» ١١١-٠٠١ :١و ٤٤:١‏ والحافظ ابن رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» 
0 _-0۷1 - طبعة د.عِتّر - حيث قال : «كان الإمام أحمد يحت بالحديث الضّعيف الذي لم 
یرد خلافه» ومراڈه بالضعيف قريب من مراد الترمذى بالحسن». 

وقد ابع على تفسير ابن تيمية هذا كثير من المتأخرين » منهم : شيخ شيوخنا المحدّث 
الناقد ظَفر أحمد العثماني رحمه الله في «قواعد في علوم الحديث» ص .٠٠٠١-۹۷‏ چ 
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= وتفسير العلامة ابن تيمية رحمه الله الضعيف بالحسن مُْسَقَدٌ جداً لدى الباحثين ؛ لأنه 
لو فُستّر الضعيف بالحسن فأي فائدةٍ في تنصيص الإمام أحمد أن الحَسن مقدّم على الرأي؟ فتقديم 
الحسن على الرأي أمر مقر 

قال شيخ شيوخنا العلامة المحقَق المفسّر شبّيرأحمد العثماني رحمه الله في «مقدمة فتح 
الملهم» ١‏ : ۷۷ - طبعة دارالعلوم بكراتشي - بعد ذكر كلام الإمام أحمد الذي نقلته آنفاً عن 
«المُحلى» : «وكذا يبعد حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن كما حمله الحافظ ابن 
تيمية في «منهاج السّنة» » فإن سباق كلامه على ما نقلناه لايلا ئمه » والله أعلم» . 

وقد بَحَّث حول كلام العلامة ابن تيمية رحمه الله من أن المراد من الضعيف الحسن » وأن 
الحَسَنَ اصطلاح الترمذي » وانتقّده العلامة المحدث الأستاد محمد عوآمة حفظه الله. نقل بحثه 
برمّته وزاد عليه شيخ شيوخنا المحدث المحقّق أبو عة رحمه الله في تعليقاته على «قواعد في 
علوم الحديث» ص ٠٠۸-٠٠١‏ فراجخه لزاماً. 

وإليك دليل آخر من نفس كلام العلامة ابن القَيّم » وذلك أنه قال في «إعلام المُوفًعين» ١‏ : 
٤‏ : «وليس المراة بالضعيف عنده الباطل » ولا المنكر » ولا ما في رُواته متهم بحيث لايسوغ 
الذهاب إليه ولا العمل به » بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن 

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة ء فإنه ما منهم أحد 
إلا وقد قَدّم الحديث الضعيفة على القياس. 

فقَدّم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس » وأجمع أهل الحديث على 

وقدم حديث «لا مهر أقل من عشرة دراهم» » وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على 

محض القیاس». انتهى كلامه. ) 

فانظر! هل يريد بقوله : «أجْمَع أهل الحديث على ضخفه» ء وقوله : «أجمعوا على ضعفه بل 
بُطلانه» الحسن » فبدهي أنه يريد بهما الضعيف المصطلح » لا الحسن ٠‏ وقوله : «بل بُطلانه» نص 
فيه. ولا يقبل تأويلا. والله أعلم. 


۰ 

وكذلك أقرّبتقديم أبي حنيفة الخبرً على القياس الحافظ ابن تيمية رحمه اله . 
فانه قال فی «مجموع فتاواه». “: «ومن طن بأبى حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم 
يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيرهء فقد أخطأ عليهم » وتكلّم إما بظن 
أو بّرى » فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضّي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس ؛ 
وبحديث القهقهة مع مخالفته للقياس » لاعتقاد صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم 
صخځوهما». 

وقال إمام الصناعة في العصور المتأخرة » الحافظ الذهبي في «سير أعلام 
النبلاي»”: عمل أبو حنيفة > والشافعي وغيرهما اة ای اا هريرة - :«أن من 
أكل ناسياً فلت صومه» »مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه بطر فترك القياس لخبر 
أبي هريرة ... 

بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقهة 
ا ار اها 


٠٠٠-۳۰٤ :۲۰)۱(‏ وقد قال نحو هذا الكلام تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في «إعلام 
الموفعين» .١١١-١٠٠:١‏ 

11-1۰ :(( 

(۳)يشير إلى مارواه الإمام أبو يوسف في الآثار ص ۸ (۱۳۵)» ومحمد في «الاثار» ص 
١‏ (۳١١)ء‏ واللفظ لأبي يوسف » عن مَعْبّد رضي الله عنه عن النبي مر أنه بينما هو في الصلاة 
إذأقبل أعمى يريد الصلاة » فوقع في زيّة » فاستضحك بعض القوم حتى قهقة » فلما انصرف النبي 
ا قال : مَن منكم قهقه فليُعد الوضوء والصلاة». 


۲۲١ 


المبحث الثاني : ذكر أئمة الحنفية الذين 
أخذوا برأي الإمام وقد مُوا الخبر مطلقاً 
کن ماقمل الا ان الجن با حح رجه أف ت ال لى القاس 
مطلقاً من غير تفصيل » فليُعْلّم أن أصحابه الثلاثة : زفر بن اليل » وأبا يوسف » 
بنا بی اما کروی د رای 
أما لرن ل فقد روی حافظ الممَشرق الخطيب في «الفقيه و 
المتفقّه» " بسنده عن فر أنه قال : «إنما نأخذ بالرأي مالم يجى الأثر » فإذا جاء الأثر 


تر کنا الرأى». 


.)0611( 0159 : 1)1 ( 

وذكر هذا الخبر الحافظ تقي الدين التميمي في «الطبقات السَنِيّة» ۲٠٠:۳‏ وملا علي القاري ‏ 
في «ذيل الجواهر المُضيّة» ص٤۳٥‏ و«شرح مسند أبي حنيفة للحصطكفي» ص ٤١‏ . واللكتّوي 
في «القوائد البَهيّة» ص ۷1 والزركلي في «الأعلام» ٤‏ :0 ۰ 

وقد ذكرت في الفصل السابق خير آخر عن زفر رحمه اله مايدل على تقديمه الغبر علو 
القياس فعد إليه. 

فائدة : قال الحافظ ابن حبّان البُنتي رحمه الله في «مشاهير علماء الأمصار» ص ٠١١‏ 
)٠۳١١(‏ : «زفربن الهُذيل القَيّاس ا ا ا 
وكان إذا لاح له الحق يرجع إليه من غير أن يتمادى في باطله». 

وقال في «ثقاته» :٦‏ ۳۳۹: «كان أفَيَ س أصحابه . وأكثرهم رجوعاً إلى الحق إذالاح له». 

وكنت أشعر من أقوال الحافظ ابن حِبّان هذه في فر كأنه يشير إلى واقعة تدل على 
رجوعه إلى الحق من غير تماد » ثم رأيت بعد مدة أن الإمام أبا غبيد قاسم بن ستلاّم روى في 
«غريب الحديث» ۲: ٠٠١‏ والحقَيّلي في «الضعفاء الكبير» ۹۸:۲ وابن أبي الوم في N‏ 


Y۲ 
أما أبويوسف رحمه الله : فهو بُقدّم آثار الصحابة على القياس فما ظَنّك بحديث‎ 
رسول الل کا قال الجصاص الرازي فى «فصوله»": « کان ا الجس" يمول‎ 


= «المناقب» -مخطوط -ص ۹1من طريق الإمام الطحاوي ي » والحاكم في «معرفة علوم الحديث» 
ص ۱۳۹ من طبعة الد كن > عن عبد الواحد بن زياد قال : «قلت لزفر: إنكم تقولون TE‏ 
الحدود بالشبهات » وإنكم جئتم إلى أعظم الحدود فأقدمتم عليها !؟ قال : وما هو؟ قلت اا 
يتل بالكافر . قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا. 

وذكر هذه الواقعة ابن الجوازي في «التحقيق» ۲: ٠۹‏ والذهبي في «تاريخ الإسلام» 0۲:٤‏ 
» و«سير أعلام النبلاء» ٤١:۸‏ . 

فهذه الرواية صريحة في رجوع زفر من قتل المسلم بالذمي » ويؤيده أيضاً أن الحافظ 
العيني ذكر مذهب زفر موافقا لمذهب الشافعي في «البناية» ۱۳: ۷۹. 

وقال شيخ شيو خنا العلامة المحدث التَهائوي رحمه الله فی «إعلاء اسن ٠٠١-۹۹ :۱۸٩‏ 
بعد ذكر هذه الرواية : «قال العبد الضعيف : قصة زفر هذه رواها البيهقي في «سننه» من وجهين › 
و و ا و ی و ا 
يطمئن بتأويله بالحربي نظراً إلى عموم اللفظ ». 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : وفي الحقيقة أن هذا الإيراد الذي أورده عبدالواحدبن 
زياد لا يرد على الحنفية ؛ لأن المراد من الشبهة الواردة في الحديث الشبهة في السبب لا الشبهة 
التي يمكن ورودها في الخبر المُْبت للحكم الشرعي . وسيأتي تفصيل هذه المسألة في ص ."٤۸‏ 

وليلاحظ هنا أن الحافظ الاص ف ا ارا ۱: .٠‏ وسبط ابن الجوزي في 
«إيثار الإنصاف»ص ۳۹۸ عدا زفر مع الحنفية في قتل المسلم بالذمي » فلعله لم يبلغهما هذه 
الرواية » أو لم تثبت . والله أعلم. 

(١)انظر‏ على سبيل المثال لأخذه بقول الصحابي «كتاب الخراج»ص .۷٠*‏ وسيأتي الكلام 
عن هذا في بحث حجية قول الصحابي. إن شاء الله. 

(۲) ۱۷۲:۲ و ٠۳۲-۱۳١‏ من طبعة دار الكتب العلمية. 

(۳)هذا كنية أستاذه الكرخى. 


Op EN LV ELT TECO POO ANE e TT OOO OP O POT OTO O CO NP OPO OPO O OO E O IT I 


YY 

كثيرأ ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألة يقول : القياس كذا إلا أني ترك للأثر. 
وذلك الأثر قول صحابی لا یُعٌرف عن غیره من نظرائه خلاف». 

اما محمد رحمه الله : فقد قال في «كتاب الحُجّة على أهل المدينة» وهو 
يتحلًث عن الوضوء بالقهقهة : «لو لا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل 
المدينة» ولکن لا قياس مع أثر » ولیس ينبغى إلا أن ينقاد للاثار». 

وقال في موضع خر من هذا الكتاب العظيم الماع : «قال محمد : والآثار في هذا 
كثيرة » وهذا الأمر المجتمع عليه لا اختلاف بين الفقهاء فيه إلا من قال برأبه » وز 
الاثار حلف ظهره»”. ٠‏ 

ومن طالع هذا الكتاب عرف اعتناء محمد -وتبعاً الحنفية -بالآثار» وذمّه القياس 


أمام النص ”. 


٠٠١ :)1(‏ من طبعة عالم الكتب. وعلق عليه العلامة المحفّق المحدث السَيّد مهدي حسن 
الكيلاني رحمه الله : «فيه رد بليغ على من فو بأن الأحناف يتركون الآثار ويعملون بالقياس » تأمل 
في قول الإمام محمد » كيف يرد على من يقيس ويعمل به ويترك الأثر » فإن القياس في مقابلة 
النص مر دود والانشاد للاثار واجبا» تدرب». 

. 6۷4:1 )۲( 

(۳) وإليك بعض الأمثلة . قال في ١‏ :«قال محمد بن الحسن : السنة والأثار في هذا 
معروفة مشهورة لايحتاج معها إلى نظر و قياس». 

وفيه : ١‏ :«قد جاء ت في عدم جواز بيع الحيوان نسيئة آثار كثيرة لايحتاج معها إلى 
نظروقياس». 

وقد بلغ اعتناءه بالحديث إلى حد أن ترك قول شيخه أبى حنيفة » حيث ظهر له أنه خلاف ما 
ورد في الأثر » فقد قال في صلاة الاستسقاء :۲٠۷:١‏ «ولكن قول أهل المدينة الآخر أحب إلينامن 
قولهم الأول ومن قول إبراهيم الْحعي وأبى حنيفة ؛ لأنه أمر قد جاء فيه الآثار. 


۲٤ 

وهذا هو رأئ الإمام أبي الحسن الكَرْخي رحمه الله » فهو يقم الخبر على 
لقاس سواء کان راويه فقيهاً ول" 

وقال صدر الإ سلام أبو ايسر لبدوي رحمه الله : «وإليه مال أكثر العلماء ؛لأن 
التغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم والظاهر آنه یَروی کما سمع ؛ 
ولو عكر مير على وجه لا يتغير المعنى » هذا هو الظاهر من أحوال الصحابة والرواة 
الول ؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم » فعلمهم باللسان يمنع من غفلتهم من المعنى 
وعدم وقوفهم عليه › E RRS ena‏ 


ا 
ee =‏ يم اللْحَعى وأبي حنيفة فالكلام فيه طويل . 

وفيه ۲:١٠۲:«هذا‏ مما ينبغي أن لا يتكلم مع ما جاء في ذلك من الأثار الكثيرة المعروفة). ` . 

وفيه ۲ :«قال محمد : وقد جاءت الآثار بخلاف ما قال أهل المدينة». 

وفیه ۲ : ۲۳۸ : «والآثار في ذلك أكثر من أن يحتاج فيها إلى رأي » ولا أعلمكم تروون في 
ذلك أثرآعن رسول الله َة ولاعن أصحابه». 

وكم يدم الإمام محمد أهل المدينة إذا قالوا بالرأي أمام النص !فقد قال فيه ۱ : «فهذه 
آثارهم التي روو ها وحملوهاثم نقصوها برأیهم» 

وفیه ۱: ۲۸۲ : تروون الحديث ثم تد e‏ 

وفیه ٩۹٤:۱‏ :«وأهل المدينة هم الذين روه ذ فکیف تر کوه ؟». 

ریه ۱: ۷۱۱:«زعموا آنهم بأخخذون بالآار وهم یترکون ما روون فضلاًعن خیره | 

وفیه ۲: ۱۸۰:«أنتم تجعلون ما شئتم وقتاًء وتبطلون الوقت إذاشئتم بغير أثر وسنة؟). 

وفیه ۲:۲٠۲وهو‏ بَتَحلّث عن قولهم أن المرأة تحمل أربع سنين: «كيف يقبلون أربع سنين 
بلا أثر ولا سنة». 

10 ETA STV: TY TT AE TT: | وانظر للمزيد من هذه الأمثلة:‎ ۰ 

(١)نسب‏ هذا المذهب إليه كثيرٌ من أئمة الحنفية كالبُخاري في «كشف الأسرار» ۷٠۷:۲‏ 


والکاکي في «جامع الأسرار» 7:۳ والبابرتي في «التقرير» e‏ 


۲۵ 
وعدالتهم وواه تدفع تهمة E‏ 
وقال العلامة الأصولي المحقّق عبد العزيز الُخاري في «الكشف»؛ «ولم ينمل 
هذا القول من أصحابنا أيضاً » بل المنقول عنهم أن خبر الواحد مقد مقدّمٌ على القياس › 
ولم ينقل هذا التفصيل » ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائم 
ات ا ا كان مخالفاً للقياس حتى قال أبوحنيفة : «لولا الرواية 
لقلت بالقیاس “ 
وتقل عن أبي يوسف رحمه الله فى بعض «أماليه» أنه أذ بحديث المخُصراةء 
وأثبّت الخيار للمشترى وق ثبت عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال : «ماجا ءنا عن الله 
وعن رسوله فعلى الرأس والعين» . ولم بُنقل عن أحد من الستّلف اث شتراط الفقه فى 
الراوي» فثبت أن هذا القول شستحدث». انتهى كلام البخارى . 


(۱) نقل هذا الكلام عن أبي اثر البخاري في «كشف الأسران VV:‏ والّابرتي في 
«التقريں) :£ والكاكيٴ في «جامع الأسرار» ۳:۹۷۴ و كثير من أئمة الحنفية . 

.VA:Y(¥) 

(۳) ر کا یی ھی اب ات إذا کل أو شرب ناسیاً ۲ : ٦۸۲‏ 
(1). ومسلم في الصیام » باب أكل الناسي وشربه وجماعه لایُفطر ۸: ۲۷۰۹(۲۷۷). وأبوداود 
في الصیام » باب من اکل ناسیاً ۱۱۹:۲ (۲۳۹۰) » والترمذي في أبواب الصوم » باب ماجاء في 
الصائم يأكل أو يشرب 1 م واللفظ للبخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
د قال : «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه » فإنما أطعمه الله وسقاه». 

(٤)هذا‏ القول نقله عن الإمام أبي حنيفة تلميه محمد بن الحسن في «كتاب اا 
١ )‏ وقد ذكرته في المبحث السابق . 


۲۲٢ 

ومال إلى هذا الرأي العلامة الأصولى النظار أحمد ابن السّاعاتي في «بديع 
النظام» ‏ واستدل له بقوله : «إن الخبر أقوى في غلبة الظن ؛ لأنه مُجتهد فيه في 
العدالة والدلالة » والقياس مُجتهك فيه في ثبوت حكم الأصل وكونه معللاً 
وصلاحية الوصف للتعليل » ونفي المعارض في الأصل » وفي وجوده في الفرع » 
ونفى المعارض فيه » فاحتمال الخطأً في الخبر أقل». 

واختار هذا الرأي - أي تقديم الخبر على القياس من غير تقييد - كثير من أئمة 
تس انان ونا اق بذ اسنات درن اال ارتیم آذ انت لا نا 
عن فائدة ؛ الحافظ الموفق المکي'" والخوارزز مي" والکاکی“ والقرشی* 
) والتتازانی" وا ا 5 TT E E‏ و 
مك على القاري '» E E O‏ 


(۱)ص ۱۷۸ . 

(۲)«مناقک الإمام حنيفة» ۹۳:۱ . 

()«جامع المسانيد» .٥۳:١‏ 

.٠۷١ ٦۷۳:۳» الأسرار‎ عماج«)٤(‎ 

(0)«الجواهر المّضيّة» ٤‏ :0۳۹-۵۳۸ . 
(1)«التلویح»۲: ١١‏ 

42 شرح المنار »ص 1۲١‏ . 

(۸)«فتح الغْمّار» AT;‏ 

(4)«الطبقات السنية»)۱١:٤۲٠١-_١٠١٠.‏ 

(١٠)«حاشية‏ الإزميري على مرآة الأصول»۲:٠٠٠.‏ 
)۱١(‏ صرح به في ثلاثة كتب له : «المرقاة»٠‏ : ١‏ > و«فتح باب العناية» ٠ ۲ :١‏ و«توضیح 


حح كفى"» و أبو الحسن السندي | لک ٠‏ والشاه ولي 
ا ازى ٠‏ و ابن عابديه "» وعبدالحليم لو . وابنه رل الحي 
س ےر (@ ۰ ND (۱۱) 4 : ٠‏ 
الكنوي . والمَرْجاني. وأنور الكشميري “» و المُطيعيء و الكوثري ٠‏ و 


“VD ك (10) ره‎ ND o“, ي ا‎  )۳( 
المحلاري و شير احمد العثماني »والتهانوي »و مهدي حسن الکيلاني‎ 


¥ 
(۱ ۴ e0 


(١)«فتح‏ الرحمن في إثبات مذهب النعمان» ۲۲:۱ . 

(۲)«إفاضة الأنوار»ص .٠۸١‏ 

(۳)«حاشية النسائي» ۲٥٤:۷‏ . 

(£ )«-ححجة الله البالغة)۱: ٠١١‏ . 

(۵)«عقو د الجواهر المنيفة» .۷:١‏ 

۰ السار اض‎ E Ng 

(۷) «قمرالأقمار» ٠١:۲‏ . 
1 (۸) «ظفرالأماني» ص 1۷ و١٤‏ من طبعة حَلّب» و«الأجوبة الفاضلة»ص ۲۱۷. 

(۹) «حاشية التوضيح» 0٠-٤0:‏ . 

(۱۰) صرح به في کتابیه «فیض الباری» ۳: ۲۳۱-۲۲۹ و«العرف الشذي» ۲: ٤٨٣‏ طبعة 
دار الکتب ۲۰۰۷. 

.٠١٤:۳»لوّسلا «سلّم الوصول لشرح نهاية‎ )١١( 

(۱۲) «النكت الطريفة» ص ۲٠۲‏ . 

(۱۳) «تسهیل الوضول» ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ «مقدمة فتح الملهم» ١‏ ۳۱-۰ من طبعة دارالعلوم » و :١‏ ۲۳۸-۲۷من طبعة دار القلم. 

)٠١(‏ «إعلاء السنن » ٠١‏ : ۸۷ . فبعد هذا التصريح لامعنى لتعيير الأستاذ بديع الزمان 
السندي رحمه الله في «نقض قواعد علوم الحديث»ص ٤‏ بأن الحنفية لايأخحذون برواية غير ۰ 
الفقيه إذا خالفه القياس . 

. ٠٤١:١ تعليقاته على «كتاب الحجة»‎ )۱١( 


۲۲۸ 


(۱) 


وعبد العْمّار غيون السود رحمهم الله . 


(1) «دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام ص 1١-1٤‏ . 


۲۹ 
المبحث الثالث : ذكر أئمة الحلفية 
الذين قدأموا القياس على الخبر 
روک الإمام ا في «العلل ومعرفة الخال وعنه ابن عساکر في «تاریخ 
دمشق» " 
في الحديث. أجيئه بالحديث ٠‏ قال: فكتب مما أخذته عن أبى صالح عن أبي هريرةء 


واللفظ لأحمد» عن أبي أسامة » عن الأعمش » قال : «كان إبراهيم صيْرفيًا 


ال کاو اک کون امن عاذت ای هرر 
> وا ت Sia‏ : )۳( 
وروی الاجُري في سؤالاته عن ابي داود في «الجرح والتعديل» ٠‏ عن 


حديث أبي هريرة منسوخ». 


. (A11) 1V1: (1) 

۳٣۰-۹ ۷ )(‏ . ولفظه : «کان إبراهیم صَيْرفيًاً » فقّل ما أتیته حدثّت إلا ابه وزاد فيه › 
وكان أبو صالح يحدثناعن أبي هريرة « قال رسول الله َد »» فکنت آتي إبراهيم فأحدثه بها ء فلا 
أكثرت عليه قال لي : ما كانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة». 

ولفظ ابن عساكر هذا أبلغ مما في «العلّل» لذا أتيت به . وذكره الذهبي في سير أعلام 
النىلاء») 1۰۸:۲ وابن كثير في «البداية والنهاية» ۸: ٠٠۹‏ .. 

(۳) ص ۱۹۹ - ۱۷۰ (۱۹۳) . و ذكر هذا الخبر الحافظ الذهبی في «السسير» ۲: ۲۸ وعلق 
عل لت و کان کرم خد 0 سخا 

وروی الأجُرّي نفسه في «سؤالاته» ص ۱۹۹ (۱۹۳)عن اغ قال : «ما رات أحداً ارد 
لحدیثٍ لم يسمعه من إبراهيم ». وذكره الذهبي فی «سیرأعلام النبلاء»۲: 0۲۸ . 


۳ 
وروى العجلى فی«تاریخ الغقات»"› وابن عساکر فی «تاریخ E‏ عن 
محمد بن عبد » قال : حدتنا سفيان > عن منصور » عن إبراهيم › قال : « کانوا 


لايأحذون من حديث أبى هريرة إلاما كان فى ذكر جَنة أو نار». 


(۱)ص )۲٠٦۱( ٩٠٤١‏ . وقال العجلي بعد هذه الرواية : «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا 
محمد بن غبيد وحده». 

وعلق عليه الهيثمي :هذا قول الزنادقة » ولم يصح عن إبراهيم » قإن محمد بن عبيد هذا 
الراوي عن سفيان : هو محمد بن عبيد القرشي -وقع فيه «الوسي »» وهو خطأء والصحيح ما أثبتّه 
كما في‌«المیزان» ۳: ۸ ( ۷۹۱۳) . و«اللسان»٥‏ : )۹٤٤( ۲۷١‏ - عن مالك » فإنها طبقته . وهو 
مذكور في «الميزان» بخبركذب لديه على مالك ». 

رل الف الف ع ات لاحات اي من اهل برو ها اا عن 
سفيان إلا محمد بن عبيد فيه نظر؛ إذ مثل هذا الكلام روي بطرق كثيرة برواة ثقاتٍ لايوجد فيها 
محمد بن عبيد ولاضعيف مثله » وقد ذكرت في المتن روايتين منهاء ولهذا لم يستطع الحافظ ابن 
عساکر أن يطعن في سنده » بل اعتذر ؤقال في «تاریخه»1۷ : : ١‏ :«قول إبراهيم يم النخعى هذاغير 
مقبول منه ولامرضی ا أثنى عليه و ونقه » . وأقر هذا القول 
ابن كثير في «البداية» ۸: ۹ 

ا :۹ ا اال وات : «قلت : 
هذالاشىء» بل احتج المسلمون قديماً وحديٹا بحدیثه لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه». 

وقد ذكرالنخعي الذهبي في «ميزان اللاعتدال »)۱ : ۷٥-٤‏ لطغنه في ا هريرة رضي الله عنه 
فقال :«ونقموا عليه قوله :لم يكن أبوهريرة فقيهاً» . 

أما قول الهيّْمي ؛ فهو مبني على قول العجلي من أنه لم بُرو هذا إلا من طريق محمد بن 
عبید» وقد ثېت خلافه . ) 


)۲( ۳11:7۷ . وذكره الذهبي و في «السّير» ۲ :۹ ۰ وابن کثیر في «البدایة» ۸: :1۹ 


۲۳١ 

و روى الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دِمَشق» بطرق كثيرة نحو هذا الكلام 
عن إبراهيم يم الشخعې رحمه الله بحیث لاینکره ثبوته عنه. 

وكذانقل هذه الأخبار الإمام الحافظ الجصاص في«فصوله» " 

فكان الإمام إبراهيم الَحعي رحمه الله يأخذ من أحاديث أبي هريرة رضي اله 
عنه ويَدَع» كما كان يفعله الصحابة كعائشة » وابن عمر › وابن ¿ عباس رضی الله عنهم » 
وبهم تأترالنخعي رحمه الله. 

ثم جاء الإمام القاضي الحافظ عيسى بن أبان رحمه الله فأخذ كلام النخعي 
وجعله قاعدة أساسيّةً » وهي أن الراوي - سواء كان صحابياً أو غيره - يشترط أن 
بكون فقيهاً إذا حالف حديثه جميع الأقيسة""» وحاصله أنه قَدّم القياس على الخبر 
بشرطین : 


(Y)‏ ۲ . نقل هذه الروایات كلها عن کتاب عیسی بن أبان رحمه الله » وهو تلميذ الإمام 

(۳) ترد في نسبة هذا القول إلى عيسى بن أبان الحافظ محمدأنورشاه الكشميري في 
«فيض الباری»۳: ۲۲۹ و«العرف الشذیٰ)۲: ٤۸۳‏ الجن مما زاف ال ت 
الطريفة »ص .١‏ وشيخ شيو خنا المحدث ظَفر أحمد العثماني في «إعلاء السّنْن CAT_ ۸۲ : ۱٤»‏ 
وشيخنا الفقيه المحدث محمد تقي العثماني في «تكملة فتح المُلْهم»۱: ۳١١-۳٣۰‏ من طبعة دار 
العلوم» و ۲۲۲:٠‏ من طبعة دار القلم . 

وداعي الشك لديهم امور : 

الأول: أن الإمام الحافظ الطحاوي أجاب عن حديث المُصراة بأجوبة مختلفة في «شرح 
معانی الآثار»۳ :۲۸۰ - .۲۸١‏ ونقل عن عيسى بن أبان أنه حمله على النسخ » ولم ينقل عنه هذا 
الجواب المشهور» وهي التفرقة بين الفقيه وغيره. 


۲۲ 


= ونقل هذا الجواب عن الطحاوي العيني في «عمدة القاري» ۱ والاتقاني في 
«الشامل» -مخطوط 0: .۸۱-۸١‏ 

فعدم نقل الطحاوي هذا الجواب المشهور يوهم عند هؤلاء الأعلام في صحة نسبته إلى 
عیسی بن أبان رحمه الله. 

الثاني : قال إمام العصر الحافظ محمد أنور الكشميري في «العرف الشذي» ۲ : 6۸۳ : 
«وأيضا أن هذه الضابطة لم ران ا حنيفه وأبي يوسف ومحمد» ولکنها منسوبة إلى عيسى بن 
بان وذلك صف كتاباً في بيع الحصتراة » فذكر فيه كلاماً وزعمه الناس ضابطةء فلا يقبل نسبتها 
إلى یی ب أبان أ يضا». 

وما قاله حافظ العصر الكشميرى آنفاً لو ثبت لطيفة جداً؛ لأن الأصوليين من أئمة الحنفية لا 
يتكلمون عن هذه القاعدة إلا تحت هذا الحديث ٠‏ فكأنه ليس لهذه القاعدة إلا جزئية واحدة. 

يقول العبد الضعيف: هذا ما وجدته من القرينتين الدالتين على عدم ثبوت هذا النقل عن 
عيسى بن أبانء ولأجل هاتين القرينتين تردد هؤلاء الأعلام في نسبته إلى عيسى» ولكن الذي 
يظهر لى بعد طول مُكثٍ عند هذه المسألة أن التردد في نسبتها إليه لا مجال له في ما هاهنا. ) 

وذلك أن الأصوليين من الحنفية تطابقوا على هذا النقلء وما كنت أبالي لو ذكره المتأاخرون 
فقط لأنه قد يقع الخطأً منهم في النقلء إلا أنه نسب إليه الإمام الأصولي الجَصاص الرازي المولود 
سنة ۳٠۵‏ والمتوفى سنة ۳۷۰ وهو مت تبت جدأً مع تقدمه » وكتابه «الفصول في الأصول» من أجل 
كت اللأصول مطلقاً . وهو مملوء بأقوال عيسى المنقول عن «حججه الكبير» و«الصغير» وغيرهماء 
ويحسن الرجوع هنا إلى ما كتبته في (الباب الأول) تحت الفصل الرابع . 

رقد تقل الجصتاصالقعدة ئي نحن فبها عن کناب عیسی بن ان في صفحات کارا 
منتشرة بحيث لا يَدَع لأحاٍ مَظنة للرة والتشكيك. وسيأتي , بعض النقول في المتن ما يدل على أنه 
ينقل من كتاب عيسى بن أبان إصالة » كقوله: «قال عيسى بن أبان رحمه الله» » وقوله: «وقال أيضا 
في موضع آخر» ٠‏ وقوله: « وقال لم يُنرّل حديث أبي هريرة» » الثلاثة ذكرتها في المتن. ولا يمكن 
عند ذلك الإنكار عن صحة نسبته إلى ابن أبان وإلا يرتفع الأمان عن الجصًاص ونقوله ! 


AH 
الأول : أن يكون الراوي غير فقيه وإلالا يقدم القياس على الخبر.‎ 
الثاني : أن يخالف جميع الأقيسة» فإذا حالف قياساً دون قياس » فهو لا يقد‎ 
القياس عليه.‎ 
قال الجصاص في «فصوله»  :«قال ی ی اتان ر هة ا ويُقبل من حديث‎ 
أبي هريرة ما لم يتم وهمُه فيه ؛ لأنه كان عدلا. وقال أيضاً في موضع آخر: ويُقبل من‎ 


E‏ وقال الجَصلًاص في «فصوله» : ۱۹ وهو ير قول من قال: إن عيسى طعن في أبى هريرة 
رضی الله عنه: «وهذا کذبة منه - أي القائل - على عیسی بن أبان رحمه الله » ما قاله عیسی ولا 
رواه ... بل الذي قاله عیسی في کتابه المشهور هو ماقدمنا ذکره مع تقديمه القول في مواضع من 
كتبه بأنه عدل مقبول القول و الرواية». ) 

وفي هذا الكلام أيضاً دليل واضح على أن الجصَاص نقل هذه القاعدة عن كتابه وكان 
مشهوراً. ) 

وماقيل أنه أجل من أن يصدر عنه مثل هذا الكلام فهذا لا يقبلء كيف وإبراهيم النحعى أجإُ 
منه» وقد ثبت عنه هذا القول بأسانيد صحيحة. ثم لو سلمنا على سبيل الفرض عدم ثبوت هذا 
القول عنه فما ذا يجدي نفعا ؟ ! لأنه إن لم يمُلّه عيسى فقد قاله الجصاص والدبوسي والبردوي 
والسرحسي رحمهم الله » وكتبهم بأيدينا لا يمكن إنكاره. ) 

فهؤلاء كلهم جبال العلم عند الحنفية » وقد ثبت عنهم هذا القول » فهل يمكن لأحد أن 
يقول فيهم : أنا أجلّهم أن يقولوا بمثل هذا القول !؟ طبعاً لا يقول به أحك » فلماذا يقال هذا في 
عيسى بن أبان ! بعد ما ثبت رأيه بنقل الجصّاص عن كتابه؟ 

ثم لا لوم على عيسى ولا على الجصّاص وغيرهما من أئمة الحنفية » لأنهم قالوا هذا القول 
اجتهاداً منهم » والمجتهد يخطئ ويصيب › ولم يكن يريدون به إلا صيانة الدين » فعلى سبيل 
تسليم الخطأً منهم لا يحرمون من الأجر على ما جاء في الحديث. وهذا ابن الحاجب والآمدىء 
وابن الهْمَام محفّقو المذاهب الثلاثة لم يقدموا الخبر على القياس مطلقاء بل عندهم تفصيل آخر. 

. من طبعة الدكتور النشمي‎ ٠۲۷:۳) 


7 

حديث أبي هريرة ما لم يرده القياس» ولم يخالف نظائره من السنة المعروفة إلا أن 
يكون شىء من ذلك قبله الصحابة والتابعون ولم يردّوه. 

وقال: ولم ينزل حديث آبي هريرة منزلة حديث غيره من المعروفين بحمل 
اللحديث والحفظ ؛ لكثرة ما نكر الناس من حديثه » وشكهم فى أشياء من روايته». 

وقال فخر الإسلام البرّدوي فى «كنز الوصول» ٠‏ واا رواية من لم يُعرف 
بالفقه » ولكنه معروفة بالعدالة والضبط مثل أبى هريرة وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما فإن وافق القياس حمل به » وإن خالفه لم ترك إلا بالضرورة وانسداد باب 
ارا 

و اختار هذا الرأي الدبوسى » والسرخسي ٠‏ ا 


A (۷) (1) 4 OF. a. RG 
الا حستكي > و الخبازى > و سبط ابن الجَوزى » والنستفى > و‎ 


۱۰(. و 7 ا‎ 
RECEDES COSTES OSES eS ae ¢ الشغناقى‎ 
.0۹ ص‎ )۱( 


(۲) «تقویم الأدلة» ص ۰ 

( اضول الس ر خسی» ٣٤۱۳۳۹:۲۱‏ 

V٤ «أصول الشاشي» ص‎ )٤( 

(0) «المنتخب» ص .۷٥-۷٤‏ 

(1( شرح المغني» ا: 1A۰‏ 

(۷) «ايثار الأنصاف في مسائل الخلاف» ص ۲۰-۲۱۱" 
(۸) «کشف الأسرار» ۲۷-۲۹:۲. 

.٠٤١١ :۳ «الكافي»‎ )۹( 

. ۱۲-۱۱:۲ »حیضوتلا«)٠۰(‎ 


0 
والإنقانى والدخلوى"“ 7 الي ارفا eh‏ 
يقول العبد العيف عفا الله عنه: هذا ما ذهب إليه جمع من الحنفية » غير أنه ليس 
بمذهب أبي حنيفة ولا أصحابه الثلاثة » ولاهو بمرضي عند محفّقيهم من المتأخرين 
اا ساف 


(۱) في کتابیه «الشامل» -مخطوط - ۷۲-۹۸:٩‏ و«التبيين» ٤-1‏ 
(۲) «إفاضة الأنوار» ص ٠٠٠٠-۳۰٤١‏ 

)۳( «قفو الأثر» ص .۸٦‏ 

.٠١ «کوثر النبی» ص‎ )٤( 

(6) «اللفظ المعقول» ص ٠١‏ . 


۳٢ 
المبحث الرابع : الصحابي الجليل أبو هريرة‎ 
رصي الله تعالى عنه فقية مجتهد‎ 

سبق قول بعض أئمة الحنفية في أبي هريرةء وكلامهم في حديث المُصراة تبعا 
له » إلا أن كثيراً من محققي أئمة الحنفية ردوا هذا القول وعدوه من فقهاء الصحابة 
کیف لا ! وقد روی ابن سعد في «الطبقات» » واللفظ له » وأحمد فى «مسنده» ‏ 
وابن عساکر في «تاریخ دِمَشق» »عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال -وهو 
بخاطب أبا هریرة لما حدته عن رسول الله یط : «من شهد جنازة فله قیراط»» وصدقته 
عائشة رضي الله عنها - : «أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول اة » وأحفظنا لحديثه». 

فقد وصفه ابن عمر رضي الله عنهما بالعلم وهو الفقه لتقابله بالحفظ وابن عمر 
من فقهاء الصحابة. قال الإمام الحجة محمد بن الحسن الشيباني في «كتاب الحجة ‏ 
على أهل المدينة»”“: «ابن عمر من فقهاء أهل المدينة » والمقتدى بهم». 

فمن يقول فيه ابن عمر «أعلمنا» كيف لا يكون فقيهاً! 

وروی مالك في «الموطأ» » والشافعي في «مسنده»“ أن ابن الزبير سثل عن 
رجل طلّق ثلاثاً قبل الدخول » فبعثه إلى أبي هريرة وابن عباس » وكانا عند عائشة 
رغی آل با رمم فال ابن حياس آي هره الا با حريرة فد اق 
ا فقال : الواحدة تبينها والثلائة E‏ 


(۱) ۲۷۷:۲ و ۳۳:۲ من طبعة دار صادر. 

(LEO) °° :Y (Y) 

."٠٠-۳٤۷ :٩۷ )۳(‏ رواه بطرق كثيرة . ونقل هذا الخبر الذهبي في «السير» 1£ 
:١ )٤(‏ ۷۷«باب القنوت في الفجر). 

(۵) ص ۱۹۸(۳۹۰) برواية الليثي. 

۱T7: (1( 


YY 

فأمره ابن عباس بالإفتاء » وما كان يجهل مكانة الإفتاء وحطره » ولو لم يكن 
لأبي هريرة رضي الله عنه يد في الفقه والإفتاء لما أمره» وهو من فقهاء الصحابة » فق 
قال محمد في «كتاب الحجة»"" بعد ذكر حديث ابن عباس أن النبي م نهى عن بيع 
لطعام حتى يقبض » وقول ابن عباس : لا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك : «فهل 
عندکم في هذا رجل مشل | بن عباس في فضله وفقهه أنه رخص في ذلك.. 

فما ظنّك برجل يعتمد عليه ابن عباس في الفقه » وهو من فقهاء الصحابة. 

وروی ابن سعد في «الطبقات»" 'عن زياد بن مینا» أنه قال بعد ذكر فقهاء آهل 
المدينة : «الذين صارت الفتوي منهم این غا وان وء وو سعيد الخدرى › 
واو غریرة وجار ن عدا 
وکان عداده من فقهاء الصحابة عند غير واحد من الأعلام كمحمد بن 


عمر الأسلمي الواقدي“ وابن سعد في «الطبقات» وابن حزم الأندلسى في 


.۷۲١ :١ )۱(‏ وقال أيضاً في هذا الكتاب ٤٧٩۹ :١‏ في «باب نكاح المحرم» وهو يتكلم على 
حديث ميمونة: «وبلغنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - وهي خالته - مع فقهه وعلمه لا 
شك فیه...». ثم ذکر حدیثه. 

(۲) ۲: ۳۷۲ طبعة دار صادر. وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲: 1١۷_1٠٦‏ و«تاریخ 
الإسلام» ٥‏ وأقره. 

(۳) نقله عنه تلمیده بن سعد في «الطبقات» ۲ ۲۸۷-۸ طبعة دار الكتب العلمية. 


)٤(‏ حیث عقد فيه ۲ ۷ (باب أهل العلم والفتوي من أصحاب رسول الله با) » وتر جم 
لأبی هريرة فيه ۲: .۲۸۷-۲۸٦‏ 


۳۸ 
«الإحكام» ‏ والشیرازي في «طبقات الوا والصلاح العلائي الکيکلدي في 
«إجمال الإصابة في أقوال ااا وابن القيم في «إعلام ا 
ووضفه الحافظ الذهبى ‏ في «السير» “ بالإمام الفقيه المجتهد الحافظ > وفي 
«التذکر ة»“ بالفقيه صاحب رسول الله مَل . و قال في ال «و کان اسما 
حافظا ا كبير القدر». 


.)٤۸(1۷ وكذلك ذكره في كتابه «أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين» ص‎ .111:٥ )١( 

(۲) ص ۲۱. وكتابه هذافي ذكر الفقهاء فبه يعرف الفقيه من غيره. 

.٩٤ ص‎ )۳( 

.۱۸:1 )£( 

(Y1) OVA :Y (6) 

(DTT: (0) 

:١ )۷(‏ ۲۸-۲۷. كنت أشعر مما وصفه الحافظ الذهبي بالفقيهء والمجتهد والمفتي» كأنه يرد 
الحنفيةء وأنه يعرف ما ذهب إليه بعض أئمة الحنفية حتى أراني شه شقيقي الأكبر الفاضل قد الحا 
Ra E‏ ,ا 
اعلام النبلاء» ٤٥١ :٠١‏ : «كثير من ذوي الرأي يردون أحاديث شافه بها الحافظ المفتي المجتهد 
بو هريرة رضي الله عنه رسول الله م . ويزعمون أنه ما كان فقيهاً » ويأتوننا بأحاديث ساقطة أو لا 
يعرف لها إسناد أصلا محتجين بها». 

يقول العبد الضعيف : قول الحافظ الذهبي زحمه الله: وياتو ننا ناتخاذ ساقطة...» على 
إطلاقه مما لا يقبله أهل النصفة. والله أعلم 

ثم رأيت في «تاريخ الإسلام» ۲: ٠٠‏ ذكر الحافظ الذهبي تلك القصة المشهورةء وهي ا 
وقعت مناظرة بين شافع وحنفي في مسألة المصراةء فاحتج الشافعي بحديث أبي هريرة رضي 
اله عنه. فقال الحنفي: أبو هريرة غير مقبول بالحديث » فلم يستتم كلامه حتى سقط عليه حية 


= TT EEE 


۳۹4 


ومكانة الذهبى في الرجال مما لا يجهله مَن له قليل إلمام بعلم الرجال» فهو من 
أهل الاستقراء التام في نقد الرجال على e‏ 

وهذاالقول هو المؤبّد عند كثير من أئمة الحنفية. 

قال العلامة الأصولى عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» : «على أنا لا 
نسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيهاً » بل كان فقيهاً » ولم يعدم شيئاً من 
أسباب الاجتهاد » وقد كان يفتي في زمان الصحابة » وما كان يفتي في ذلك الزمان إا 
فقيه مجتهك » وكان من عليّة أصحاب رسول الله مو .... فلا وجه إلى رد حديثه 
بالقياس». 

وقال محقق الحنفية ابن الهمام في «التحرير» ٠"‏ واو هريرة فقيه"'). 

وعلق عليه تلمیذه ابن ا حاج في «التقرير»“: «لم يعدم شيئا من اشاب 
الاجتهاد » وقد أفتى في زمن الصحابة » ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهلاء وروى . 
عنه أكثر من ثمانمأة رجل بين صحابي وتابعي » منهم : ابن عباس» وجابرء ونس 
وهذا هو الصحيح». 
کک 
= وقد ذكر نحو هذه القصة ابن العربي في «عارضته» ۵ : "1۷-۳٠١‏ وأشار إليها الحافظ 
الكشميري في «العرف الشذي» ۲ : ۲۸٤‏ و«فيض الباري» ۲ : ۳ وعلق عليه فى «الفيض»: 
«قلت: ولا أصل لها عندي » وإنما تفوح منها رائحة التعصب». 

)١(‏ «نزهة النظر» ص .٠١١‏ ونقله عنه تلميذه السخاوي في «المتكلمون في الرجال» صر 
۹ 

(۲) ۷۰۸:۲. وهکذا صرح به في «التحقیق شرح المنتخب» ص .٠٠۹‏ 

( ق 


10۱:۲ )£( 


۰ 
وقد صرح بفقاهته غير واحد من أئمة الحنفية كالكاكي ٠‏ والفرّشي ٠‏ وابن 
ملك و و ا ا و ملا علي القاری“ ا ا 
والسشدى أي الحسن الكير > وان عاندين > وبر اللوم ٠"‏ وعبة الخلب 
اللنوي “ وابنه عبد الحي “ والمَرجاني” ) والكشميري yy ٠‏ 


)۱( «جامع الأسرار» 1V0:‏ 

(۲) «الجواهر المضيئة» ۳: 0١‏ 

(۳( شرح المنار» ضا 

.۸۳-۸۲ :۲ «فتح الغفار»‎ )٤( 

(0) «تيسير التحرير» .0١:۳‏ 

(1) «توضیح المباني وتنقيح المعاني» ص ۱۳" 

(۷) «إفاضة الانوار» ص .٠۷۹‏ 

(۸) صرح به في «حاشية النسائي» .۲٥٤:۷‏ 

.⁄۹ «(نسمات الأسحار» ص‎ )٩( 

(۱۰) «فواتح الرحموت»۲: ۲١‏ 

)١(‏ «قمر الأقمار» :ع 

)۱١(‏ «ظَفًر الأماني» ص 1۷ من طبعة حَلّب. 

() «حاشية التوضیح» ۳: 0 

)۱٤(‏ صرح به في «العَرف الشذي» ٤۸۳:۲‏ و«فیض الباري» ۳: ۲۳۱-۲۲۹. ولا بأس هنا أن 
أنقل کلامه لیعلم مبلغ رده هذاالقول. فقال في «الفيض» : «وأجاب عنه بعض الحنفية : إن الحديث 
إذا رواه راو غير فقيه وعارضه القياس يترك العمل به ويعمل بالقياس» فلما كان حديث أبي هريرة 
مخالفاً للقياس ‏ ورواه مَن هو غير فقيه عدلنا إلى القياس » وعملنا به. 

قلت -القائل الكشميري -: «وهذا الجواب باطل لا يلتفت إليه » ولم يزل مطعناً للخصوم 
منذ زمن قديم » ولمثل هذا اشتهر أن الحنفية يقدمون الرأي على الحديث» وحاشاهم أن = 


۲٤١ 

والس وب u‏ العثماني والگونری ١‏ والمَحلاوی) TE‏ 

وفي ختام هذا الباب يجب التنبيه على أمرين : 

الأول : 

تقدّم أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه الثلاثة ؛ زفر » وأبا يوسف » ومحمد رحمهم 
الله و ا ا ا ی > وهو رأي كثير من أئمة الحنفية 
المحققين» وهم العمدة فى هذا الباب. 

والأسف أن كثيراً من كبار أئمة المذاهب الأخرى رحمهم الله ينسبون القول 
بتقديم القياس على الخبر إلى الإمام أبي حنيفة نفسه - ولو كانوا نسبوه إلى الحنفية 
أكان للإغماض عنه وجه -وقد شنع عليه بعض منهم لأجل ذهابه إلى هذا الرأي ظنا 
منهم » ومن هؤلاء الأعلام : ١‏ منهم الإمام القاضي عياض اليَخصبي المالكي في 
«تر تیب المدارك» O‏ 


- = يقولوا بمثله... وبالجملة هذا الجواب أؤلى أن لا يذكر في الكتب !» وإن ذكره بعضهم» ومن 
یجترئ على أب هريرة فقول : إنه کان غير فقیه؟!!. انتهى كلامه. ) 

.٠١١:۳ «ستُلّم الوصول لشرح نهاية السول»‎ )١( 

(۲) «فتح الملهم» ۴٠-٠١ :١‏ طبعة دار العلوم و ۳۸:١‏ من طبعة دار القلم. 

(۳) «النكت الطريفة» ص .٠۲‏ ) 

. ٠۷٤ «تسهيل الوصول» ص‎ )٤( 

(0) «إعلاء السنن» .۸۳:۱١‏ 

٥ ۰۱ )(‏ بأس هنا أن أنقل بعض كلامه ليعلم مبلغ تشدّده على الإمام أبي حنيفة : «فصل 
: وأما أبو حنيفة ؛ فإنه قال بتقديم القياس والاعتبار على السنن والآثار» فترك نصوص الأصول 
وتمسك بالمعقول » وآثر الرأي والقياس والاستحسان » ثم قدم الاستحسان على القياس. 
فأبعد ما شاء إو حلا بعضهم استحسانه إلى أنه الميل إلى القول بغير حجة ! وهذا هو الرأي المذموم 
والشهوة ! والحدث في الدين والبدعة!!». 


٤۲ 

و -القرافي في «نفائس ا وى في «الإحكام» ‏ و٤‏ -الرازى 
في «الممحصول» “ و0 -التاج السّّكي في «جمع الجوامع»““ 

الثاني : 

لاشك أن بعض أئمة الحنفية كالإمام عيسى بن أبان » والجصًاص » والدبوسى . 
والبردوي » والسرخحسي ذهبوا إلى تقديم القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه ‏ 
وخالف حديثه جميع الأقيسة ٠‏ لكنهم ما ذهبوا إليه لهواهم بل لصون الشريعة ء 
والأحاديث النبوية من الخطأ- ومما لا نزاع فيه أن الراوي إذا كان غير فقيه قد لا يفهم 
المراد فيقع منه الخطاً دون قصد - فهم مجتهدون مأجورون ؛ أجران إن أصابواء 
وأجراً إن أخطأوا. 

وقد ذهب إلى رأيهم هذا الحافظ ابن حبّان المُثتي رحمه الله فى مقدمة «كتاب 
المجروحين» “ عند ذكر أحاديث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بها ما نصه : 
«الجنس الرابع : الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه ولیس بفقيه لا يجوز عندې 
الاحتجاج بخبره ؛ لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد 
دون المتون ». 


1۳1:۷ (1) 

. °1: )۲( 

(۲) 1 : ۹ بشر حه «الكاشف». 

\ITA-Y TYE: (E) 

.۳:١ )٩(‏ ونقل كلامه هذا الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 1 ورده. لکن 
رد عالم منصفر فقال : «وفيما ذكره نظر » وما أظنه سبق إليه » ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث 
انغرد به عامة المحدثين كالأعمش وغيره» ولا قائل بذلك: اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه لا يقيم 
تون الأحاديث فيتوقف حينئ فيما انفرد بء فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا 
يکفي في رد حدیثه ». 


YEY 
فكما لا ينسب الحافظ ابن حبّان إلى الأخذ بالرأي أمام النص كذا أولئك‎ 
. الأعلام» نعم لا يتبعون في قولهم ذلك‎ 
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الباب الغالث : الانقطاع 
المبحث الأول : الانقطاع الباطن . 
المبحث الثانى : الانقطاع الظاهر » هو المرسل . 


0 


المبحث الأول : الانقطاع الباطن 

وهو أن يخالف كتاب الله » و سنة رسوله الشابتة و غير ذلك مما 
ارا ا 

والشرائط عشرة : 

الشرط الأول : أن لايخالف كتاب الله . 

الشرط الشاني : أن لا يخالف السنن الثابتة. 

الشرط الثالث : أن لا يخالف القواعد الكلية. 

الشرط الرابع : أن لا يخالف الإجماع . 

الشرط الخامس : أن لا يخالف موجبات العقول . 

الشرط السادس: أن لا يرد فيماتغُم به البلوى. 

الشرط السابع : استمرار حفظ الراوي لمروبه من آن التحمُل إلى الأداء. 

الشرط الثامن : أن لا يخالف الراوي مروبّه. ا 

الشرط التاسع : أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة. 

الشرط العاشر : أن لايعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 

E TE 


۲٤٦ 
كلمة عن شرائط قبول أخبار الأحاد‎ 
للأخبار المرويّة عن رسول الله قر علل قادحة لا يعرفها إلا الخذاق من أهل‎ 
الفنء والحديث لا يكون صحيحاً مع تلك العللء فإن من شرط صحة الحديث لو‎ 
عن العلل القادحة.‎ 
وهده العلل قد تكون في المتنء وقد تكون في الإسناد.‎ 
أما سبر الإسناد » وإخحراجه عن العلل فقد استوفاه أئمة النقد من الخقاظ أحسة‎ 


انشنتفاے 


o 
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أما العلل في المتن ‏ فهى أيضاً غامضة دقيقة لا بُدركها إلا من وقّف طيلة حياته 
لفهم علوم الشريعة الخراء » فأتقّن أ صولها وفروعها. . 

وقد بدأ هذا العمل أيضاً من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا عائشة 
رضي الله عنها ردت أحاديث رواها أصحاب رسول الله اة الحْمًاظ الثقات العدول ؛ 
كحديث تعذيب الميّت ببكاء أهله عليه » وحديث رُؤية النبى َد ره » وغيرهما من 
اا 

وهذا كان صنيع عمر وابن عباس وغيرهما من فقهاء الصحابةرضى الله عنهم 
E‏ 
وإنما فعلوا ذلك ؛ لأن أخبار الآحاد مفيدة للظن الغالب » محتملة للخطا 
- والسّهّو من الراوي » أما أصول الشريعة والقطعيات » ونصوص الكتاب » والسنة الثابتة 
المعلومة المحفوظة لديهم لا يحتمل السهو والغلط » فمخالفة الأخبار تلك 


)١(‏ انظر للتفصيل: «الإجابة لإإيراد ماا ستدركته عائشة على الصحابة » للزركشى. 
)۲( راجع: «الموافقات في أصول الشريعة» امام الشاطبي ص EA‘ LV‏ و«الإمام ابن 
ماجه وکتابه السنن» ص ٤١-۳۸‏ لشيخ شيوخنا النعمانى رحمه الله. 


YEY 

الأمور القطعية دليل لهو وقد بيت ذلك عائشة رضي الله عنها لما ردت حديث 
عُمَر وابن عُمَّر رضي الله عنهم » فقالت : «إنكم تح وني عن غير كاذبين › ولا 
مُکذبین › ولکن السّمع بخطوء». 

وسَلَّك على هذا المنهج الأئمة و فقهاء الأمة » وليس هناك أحد من الفقهاء إلا 
ویرى شروطا للعمل بأخبار الآحاد بعد ما صح سنده. 

E E O CE E E O 
والعزالي ) والرازی") ول وابن ا من أئمة‎ ٠ والشيرازي‎ 
الشافعية.‎ 


ر ى 


واو ى الور ولا رال ی ي الال 


(1) راجع «لَمَحات من تاريخ السنة وعلوم الحدیث» ص .٤١_۳۲‏ 

(۲) رواه مسلم في الجنائزء باب المیت بُعَذب ببکاء أهله عليه ۳: .)۲۱٤۹( ٤۷۱١‏ 

(۳) «الفقيه والمُتفقّه» ٠٠٤ :١‏ و«الكفاية» ص ٣٤١‏ طبعة الدگن. 
)٤(‏ «اللٌمع» ص ۲۳٢‏ (باب بیان ما يراد به خبر الواحد)» وهو في «شَرح اللَمَم» ۲: 10٤‏ 
( ۵) «المستصفى» o‏ 

(1) «المحصول» ۲: ۱۹۱-۱۹۰. 

(۷)«نهاية السّول» ۳ ۰ بشر حه سم الوصول». 

(۸) «النکت على ابن الصلاح» ۸٤1:۲‏ 

.٠۲۸ :۲ «الحدٌة في أصول الفقه»‎ )٩( 

.۱٤۸ :۳ «التمهید»‎ )۱۰( 

۸ «المسوّدةاص‎ )١ ۱( 


£۸ 


والقرافي و الجزائري من أئمة المالكية. 

فهؤلاء الأنمة كلهم اتفقوا على أن خبر الواحد إذا حالف أصلاً قطعياً » وما 
يوجب العلم لا يُؤخذبه» وقد عبر عن هذاالإمام الحصاص فى «فصوله» ' 
بقوله : «الأصل فى جميع ذلك : أن كل ما ثبت من وجه يوجب العلم لم يجز 
رکه إلا بما وجب العلم وغیر جائز ترکه بما لا يوجب العلم». 

وعبر عنه الفقيه الأصولى ع الكاساني في موسوعته الفقهية « بدائع 
الصنائع»“فقال : «العمل بخبر الواحد إنما يجب على وجه لايؤدي إلى إبطال العمل 
بالدليل المقطوع به ». ۰ 

فبعد اتفاقهم على هذا الأصلء اختلفوا في تطبيقه على الجزئيات » فطائفة 
ترى قطعية أمر في مسألة » فتشترط عدم مخالفة الخبر إياه » و لاتراها الطائفة 
الأخحرى › فلا تشترط عدم مخالفة الخبر إياه فهذا هو السبب فى اختلافهم في 
شروط العمل بأخبار الآحاد. 

قال العلامة المحمّق شيخ فقهاء عصره محمد بَخيْت المُطيعي في«سلّم 

الوصول» : «معارضة خبر الآحاد للقاطع تسمى انقطاعاً باطنياً » وقد اتفقوا على أن 
خبر الآحاد إذاعارضه قاطع لايقبل التأويل لايقبل ذلك الخبر وإن اختلفوا في تطبيق 
هذه القاعدة على الجزئيات 


(۱) «شرح تنقیح الفصول» ص ۲۷۷. 
(۲) «تو جيه النظر» ۷_۰۹۱ 
( :۱۱1 
(4 )۳۳۸:۱ .ونحوه أیضاً فيه ۰۲۸:۱ 


. ۱٦۲_۱٦۰ )6( 
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۲4 
الحنفية و الشافعية ؛ متى اتفقوا على أن المعارض لخبر الأحاد قطعي الدلالة 
قطعى الثبوت اتفقوا على عدم قبوله وعدم العمل به › وإنما الخلاف في قطعية 
المعارض فهوخلاف في تطبيق القاعدة كما قلناه ». 
تنبية هام حول شرائط أخبارالأحاد : 
رمما يجب التنييه عليه هنا هو أن الشرائط في العمل بأخبار الآحاد عند الستفية 
التي سيأتي ذكرها إنما تجري في الفرائض والواجبات والأمور المحتمة » ولا تجري 
في الفضائل والأمور المستحبة والمباحات › فإن أخبار الآحاد تقبل في هذه الأمور 
ولا تشترط هذه الشرائط. 
وقد صرح بهذا الأمر الإمام القاضى العفيف عيسى بن أبان في «الخج 
الصغي ب" فقال : «لا يُقبل خبر حاص في رد شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير ٠‏ 
حاصاً أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس» ويعملون به... 
وأما إذا روی عن رسول الله بو حديث حاص وكان ظاهر معناه بيان لسن 
والأحكام» أو كان ينقض سنة مجمعاً عليهاء أو يخالف شيئاً من ظاهر القرآن و كان 
للحديث وجه خاصر” ومعنى بُحمَل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن 
وجوهه...). 
ومحل الاستشهاد هو قوله : «ظاهر انان السن والأحكام.... 
وقد أوضح ما قاله عيسى بن أبان اتم إيضاح الإمامٌ الجصاص E‏ فقال 
فى آخر (باب القول في شرائط قبول أخبار الآحاد) من «فصوله» ': «قال أبو بكر 


a e E‏ ر ي تپ 


)١(‏ نقله الجصاص فى «فصوله» ۷۵-٤ :١‏ (باب فى تخصيص العموم بخبر الواحد). 
(۲( فى المطبوعة «فكان » وهو خطاً كما هوظاهر. 
)۳( ا 


أصحابنا. و عليه تدل أصولهم » و إنما قصد عيسى رحمه الله فيما ذكره إلى بيان 
حكم الأخبار الواردة في الحظر » أو الإيجاب » أو في الإباحة ما قد ثبت حظره 
بالأصول التي ذكرها »أو حظر ما ڈث ثبت اباحته مما کان هذا وصفه . فځکمه جار على 
المنهاج الذي ذكرناه في القبول أو الرد. 

ر لأخبار الواردة في تبقية الشىء على إباحة الأصل: أو نفي حكم لم يكن 
واجباً في الأصل » أو في استحباب فعل » أو تفضيل بعض القْرّب على بعض » فإن 
هذا خار ج عن الاعتبار الذي قَسّمناء وذلك ؛ لأنه ليس على النبى عليه السلام بيان كإ" 
شيءٍ مباح » ولا توقیفة الناس بنص یذکره » بل جائز له ترك الناس فيه على ما کان 
ملعال التي نن الال وروو ارغ 

وكذلك ليس عليه تبيين منازل القْرّب ومراتبها بعد إقامة الدلالة لنا على كونها 
فا کا آل عا ان اا ادر رات اا عمال 

ومن نظائرما ذكرناه في الأمور الخستحبة » وتفضيل الأعمال بعضبها على بعر 
مما لا تعلق فیه بحظر ولا إیجاب : ما ُروى عن النبي تلا في المشي خلف الجنازة 
وأمامها » وفي المغلس بصلاة الفجر و الإسفار بها » وفي عدد تكبير العيدين . 
ومقدار تكبير التشريق... فهذا كلها قرب ونوافل. 

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضل » فليس على النبى م توقيف 
الجميع على الأفضل وإن كان فعلّه مستفيضاً في الكافة » وليس يمنع أن يكون 
النبى ت قد فعل هذا تارة» وهذا تارة على وجه التخيير ء وليْعَلَمَهم جواز الجميع 
وإِن کان بعضها أفضل من بعض > فعلى هذه المعاني التي ذكرنا يجب اعتبار أخبار 
الأحاد في قبولها وردها». 
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الشرط الأول : أن لا يخالف كتاب الله 
لاخلاف بين الأئمة قاطبة على أن خبر الواحد إذا ورد مخالفاً لنص كتاب 
الله مخالفة باتة بحيث لم يمكن الجمع بينهما ير ؛ لأن نصلّه قطعيٴ الثبوت » وخبر 
الواحد ظني الثبوت » و أنى يقاوم الظّني القطعي؛ 
وقد صرح o CE ae‏ 
الغزالي ‏ وللا وال رى و ي ا 


مھ 


)١(‏ فى كتابيه «الفقيه والمُنَفَقَّه» ٠١ :١‏ و«الكفاية» ص ۳٤۲‏ طبعة الدن (باب ذكر ما 
قبل فيه خبر الواحد وما لا بُقّبل فيه). ولفظه: «ولا بُقبل خبر الواحد فى ... حكم القرآن الثابت 
الحخكم والسنة المعلومة». 

وفي «الفقيه المتفمّه» (فيما يرد به الأخبار) : «أن يخالف نص الكتاب ٠‏ أو السنة المتواترة 
فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ». 

)۲( «اللمَع» ص 09(بات بیان ما برد به خبر الواحد)» وهو فی «(شرح اللَمَم» 10:۲ 

.٠١:١ «المستصفى‎ )۳( 

)٤(‏ «المحصول» ۲: ۱۹۱-۰. ولا بأس أن أُورد کلامه لغزارته وحسن ترتیبه. 

قال رحمه الله: «اعلم أن الشرط العائد إلى المخبر عنه في العمل بالخبر هو عدم دليل قاطع 
ا 

والدليل القاطع ضربان : عقلي وسمعي:.. أما أدلّة السمع فثلاثة : الكتاب » والسنة المتواترة 
والإجماع .... هذه الأدلة لكا كانت مساوية لخبر الواحد في الدلالة ء واخت صت هذه الثلاثة بمزيد 
وة » وهي بكونها قاطعة في متنها لا جرم وجب تقديمها على خبر الواحد». 

(0) «نهاية السسّول» ٠‏ : ۰ 

(1) «البحر المحیط)»۲: ۳۹۸ 


YoY 

كما صرح به القاضي أبو يعلى و الكلوذاني " و ابن تيمية من أئمة 
اا القرافى“ و الجزائرى من أئمة المالكية. 

والشّوكاني في «إرشاد الفحول» ٠‏ 

و كذلك جعل المحدأثون ر الحديث كونه مخالفاً 
فصن وو و و فا 
حجر“ و الشُملي" و النشخاوي" و السيوطي"" و ابن عراق او 
eS‏ 


.٠١۸:۲ «الحدة في أصول الفقه»‎ )١( 

.۱٤۸:۳ «التمهید»‎ )۲( 

(۳) «المُسودة» ص ۲۹۸. 

.۲۷۷ «شرح تنقیح الفصول» ص‎ )٤( 

(۵) «تو جيه النْظّر» ADAR‏ 

.۱0۱ :۱ )70( 

(۷) حيث قال في «المَتار المنيف» ص ۸٠١‏ وهو يذكر ضوابط معرفة الحديث الموضوع: 
«ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن». ) 

(۸) قال في «الكت» ص :۲٣۰‏ «وجعلوامن دلائل الوضع اتشان يٌخالف نص الكتاب». 

.۸۷ و«نَرهة النظّر في توضيح تُخبة الفكر» ص‎ ۸١:۲ صرح به في كتابيه «الُكت»‎ )٩( 

٠ )‏ «العالي الرت تبة) ص ۱۹۲-۱۹۱. 

. ٠١ :١ «فتح المغيث»‎ )۱ ۱) 

(۱۲) «التدریب» ص ٠٤١‏ . 

(۱۳) «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأثار الشنيعة الموضوعة» .1:١‏ 

)١٤(‏ «ظَقّر الأماني» ص ٤۳١‏ طبعة حَلّب. 


Yor 

محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى : 

ثم اخحتلفوا في خبر الواحد إذا حالف عموم القرآن أو ظاهره » هل يرد الخبر أم 
ل؟ 

فعند أئمة المذاهب الأخحرى لا برد الخبر » بل يعمل به » ولا يضره مخالفته 
عموم الكتاب أوظاهره. 

وعند أئمة الحنفية ير الخبر ولايخصّص به عام القرآن أو ظاهره ء لأن عموم 
القرآن قطعى » و خبر الواحد ظنيٴ» و الظني يضمحل بالقطعي . 

قال فخرالا سلام البزدوي في «الكنز» (. «الکتاب ابت بيقين » فلا بترك بمافیه 
شبهة » ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر » حتى إن العام من الكتاب 
لايخص بخبر الواحد عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله . ولايزادعلى الكتاب بخبر 
الواحد عندناء ولايترك الظاهر من الكتاب » ولايُنسخ بخبر الواحد وإن كان نصا 

ومنشأ الاختلاف بين الحنفية والمذاهب الأحرى في هذا الأمر هو ما قاله شيخ 
فقهاء عصره العلامة المحمَّق محمد بَخيت المُطيعي رحمه الله حيث قال في «سلّم 
الوصول ٣‏ «الخحلاف بين الحنفية والشافعية إنما هو في عمومات الكتاب وظاهره . 
فمن يجعلها ظنية يعتبر خبر الواحد على شرائطه عملا بالدليلين » ومن يجعل العام 
قطعياً فلا يعمل بخبر الواحد في معارضته > ضرورة أن الظني يضمحل بالقطعي . 
فلا ينسخ الكتاب ولا بُزاد به عليه أيضًا ؛ لأنه بمنزلة النسخ أيضاً ء وبالأول قالت 
الشافعية وبالثاني قالت الحنفية ». 


(۱) ص ۱۷۲. 
١ :((‏ . ونحوه في «(کشف الأسرار »للبخاري » و«جامع الأسرار اللحجندي وغيرها 


من كتب الأصول » وإنما اخحترت لفظ المُطيعى وإن كان متأخرأ لجودة تعبيره واختصاره. 


ot 

نصرالإمام أبى حنيفة في اشتراط قبول خبر الواحد عدم مخالفة القرآن : 
وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام أبوحنيفة رحمه الله في «العالم والمتعلّم» ٠‏ 
حيث قال فيه: «إذا قال الرجل : أنا ممن بكل شىء تكلم به النبي م غير أن النبي م 
لم يتكلم بالجور ولم يخالف القرآن . فإن هذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن» 
وتنزية له من الخلاف على القرآن . 

ولوخالف النبي تلا القرآن وقول على الله غير الحق لم دغه الله حتى يَأخذه 
باليمین» ويقطع منه الوتين.. 

وهذا الذى روء خلاف القرآن ؛ لأنه قال الله تعالى في القرآن الراب 
والزاني .(النور: )١‏ . ولم ينف عنهما اسم الإيمان . وقال الله تعالى : #واللذان 
بأتیانها منکم € (النساء )۱١:‏ . فقوله فڑمنكم لم يعن به اليهود ولا النصاری » وإنما 
ا 

فر کل رجل يحلاث عن ابی گلا بخلاف القرآن ليس ردا على النبي م ولا 

تكذيباً له » ولكن ردعلى من بُحدث عن النبى تل بالباطل» والتهمة دخَلت عليه ليس 
على نبي الله ما . وكذلك كل شىء تكلم به نبي الله عليه السلام سمعناه أو لم نسمعه 
فعلى الرأس والعینین قد آمّا به » ونشهد أنه كما قال نبي الله . 

ونشهد أنه كان موافقاً لله في جميع الأمور» لم يبتدع ولم يتقو على الله غير ما 
قال تعالی» ولا کان من المتكلفين » ولذا قال الله تعال : «من يطع الرسول فقد أطاع 
الّه». (النساء: ۸۰). 


. 0۸٦ ص‎ )۱( 


00 
وقد صرح بهذا الشرط في قبول أخبار الآحاد الإمامٌ الحافظ المجتهد أبو 
يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي » صاحب الإمام أبي حنيفة حيث قال في كتابه 
«الرد على سير الأوزاعي»" وهو يخاطب الإمام الأوزاعي رحمه الله : «الرواية تَزداذ ‏ 
کثرة» ویخرح منها ما لا ثُعْرّف» ولا يعرفه أل الفقه » ولا يوافق الكتاب ولا السنةء 
ك ر حدمت رفاك ا غه الحا د الحايت: وما يَحرفه الفقهاء . 
وما يوافق الكتاب والسّة » فقس الأشياء على ذلك » فما خالف القرآن فليس عن 


ل وبلا 7 
رسول الله ميد و إن جاءت به الروابة» 


(۱) ص ۳۱ 

(۲) وقد قال نحو هذا الكلام في ص ۲١‏ فراجعه. فعلم من نص الشيخين أبي حنيفة 
ويعقوب أن خبر الواحد إذا حالف القرآن يرد ويْتَمى شاذا. وإليه أشار حافظ المَغْرب ابن عبد 
البر في «الانتقاء» ص ۲۷۷-۲۷١‏ حيث قال : «كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي 
حنيفة لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول ؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضهاعلى ما اجتمع 
عليه من الأحاديث ومعاني القرآنء فما شعن ذلك رده » وسَمًاه شاذاً» . ) 

وعلم أن أبا يوسف رحمه الله أيضا يُقَدّم عموم الكتاب على خبر الواحد كماهو صريح 
كلامه فيما نقلته من «الرد على سير الأوزاعي ». وقدصرح بتقديم أبي يوسف عموم القرآن على 
الآحاد وعدم جواز الزيادة بها على القرآن العلامة الفقيه ابن عابدين رحمه الله » فقد قال في «رد 
المحتار»٠: ٤١١‏ - طبعة ايج ايم سعيد بكراتشي - بعد الكلام على تعديل الأركان وأنه فرض 
عند الإمام أبي يوسف رحمه الله » وتأويل صاحب «البحر»المحمّق ابن جيم بأن المراد من الفرض 
الفرض العملى :«أقول : والذي افاي و ا اا و ا عن ل 
وهو أن أبا يوسف أثبت الفرضية بحديث المسيء صلاته وهو خبر أحاد » والدليل القطعي أمر 
بمطلق الركوع والسجود» فيلزم الزيادة على النص الخاص بخبر الواحد» وأبو يوسف لايقول به 
وإذا حمل قوله بفرضية تعديل الأركان على الفرض العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب اندفع 
الإإشكال ». = 


۲0٦ 

فاشترط موافقة خبر الواحد المروي عن رسول الله َة كتاب الله وسنة رسوله 
- والمراد بها المتواترة أو المشهورة بدلالة السياق والسباق ٠‏ فإن لم يوافق فهو 
مردود. 

نص الإإمام محمد: 

و ا ا و حافظ الشام ابن عساكر"" مناظرة 
وقعتة بين الإمامين الشيّباني والشافعي. وفيها أن الإمام محمداً طعن على أهل 
الحدنةء فعا الإمام الشافعي أنه ماذا يريد بطَغنه : الطعن على البلدء أو أهله ؟ 

فقال محمد: «معاذ الله أن أطعن على أحد منهم أو على بلدته » وإنما أطعن على 
حكم من أحكامه. فقلت -القائل الشافعي -: ما هو؟ فقال : اليمين مع الشاهدا! فقلت 
له: ولم طَعلْت؟ قال : فإلّه مخالفة لكتاب الله . ) 


= فظهرأن أبايوسف لايُجوّز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » ففيما قاله الحافظ ' 
الذهبي رحمه الله في تأويل قول الإمام أحمد نظر وذلك أنه قال في «تاريخ الإسلام» ٠01:٤‏ 
(١۳۰):«قال‏ حنبل: سمعت أحمد بن حنبل يقول : كان أبويوسف منصفاً في الحديث, فأما محمد 
فکان مخالفاً للاتّر». علق عليه الذهبي؛ «يعني بُخالف الأحاديث وناز بعموم القران». 

فيعلم من قول الذهبوء هذا أن أبا يوسف لا يأخذ بعموم القرآن أمام الأثرء وهو مخالف لنص 
الإمام أبي يوسف الذي ذكرتّه. والله أعلم. 

أما وجه قوله في أبي يوسف » ووصتفه بإلانصاف ؛ لأنه تَلْمَدَ عليه » وهو أول من ّمع منه 
الحديث فخالطه وتأتّر به» فعرفه . وأما محمد فلم يخالطه ولم يعرفه فقال مأقال . والله أعلم. 

.۷٠,:۷ «حلية الأولياء»‎ )١( 


(۲) «تاریخ د ممشق» ۵۱ :۲۹۱. 


oV 
ثم ذكرا المناظرة بطولها حول اللحديث المدكور › و حدیث « لا وصية‎ 


لوارث» ¢ حبٹث إنهما مخالفان للقرآن" ق هذه المناظرة أن الإمام خا 
رحمه الله يأحذ بهذا الشرط فى قبول أخبار الأحاد . 


(1) بعلم أن فى سند تلك المناظرة رجلٌ مجهول » وفيها أشياء يستبعد الحُنصف وقوعها 
بين اللامامين. 
والسند هذا : حا ّنا عبد الله بن جعفر› » ثنا عبد الرحمن بن داود بن منصور › ثنا غبيد بن 
لف البرًاز أبو محمد » حدثني إسحاق بن عبد الرحمن › ال ع ا اال رای 
يقول: سمعت الشافعي.... 
فعبد الله بن 'جعفر : هو الإمام الحافظ الثقة أبو الشيخ عبد الله بن محم بن جعثر 
لأمنبهاني. صاحب «طبقات المحدتين ٠‏ بأصضبهان»» المولود سنة ۲۷٤‏ والمتوفى سنة ٠٠١۹‏ 
وعبد الرحمن : هو الحافظ الفقيه الفارسى » أخذ عن الحوطي » وعثمان بن خرزاذ» وعنه 
أبو الشيخ والعَسًال قال غنه أبو الشيخ في «طبقاته» (OoET)T1: : ٤‏ : اعنده حديث الشام ومصرء 
أك الناس حديثاً عنهم . كان من الفقهاء » صاحب أصول › ثقة » مأمون» . وهكذا أثنى عليه الذهبي 
في «التاریخ» ۷: : .(OYOJTAV‏ 
وغبيْد : هو البغدادی اتی المتوفی سنة( ۵۲۹۳ سمع آبا گور والگرايسي » قال عن ابن 
المنادي : «کتب الناس عنه» ورضوابه». وونقه الخطيب. 
من «تاریخ بغداد» ٥۷۹0(٠٠١ :۱١‏ )طبعة دار الكتاب» و«تاريخ الإسلام» :14)۸1( 
أا اني آلو عل این بن غلی ن ر ا ای ا ا ی 
كان فهماًء مُنْقناًء فقيهاًء فصيحاً . ولد سنة ...» وتوفي سنة .۲٤۸‏ 
وقد وقع شي بينه وبين الإمام أحمد رحمه الله في مسالة اللفظ ‏ > فبلاًعه أحمد» فكان 


الكرابيسي يتكلم في أحمد لتبديعه إياه » ثم لما وصل هذا الخبر من أنه يتكلم في أحمد إلى ابن 
معين لَحَنه » فهَجره المحدثون . أما في ذاته فهو ثقة فقية. 5 


YOA^۸ 


= من«الکامل» لابن عدې ۲: 7۷۷ و«الانتقاء» ص ۱۹٩١‏ (1) › و«تاریخ بغداد» ۸: ٦۷_٦٤‏ 
)٤۹۳(‏ طبعة دار الكتاب» و«تاريخ الإسلام» ۱104(۱۱۲۵9-0(. 

أما إسحاق بن عبد الرحمن : فلم أجد له ترجمة. قال الإمام الكُوئّري في «إحقاق الحق» 
ص ۸۷-۸١‏ وهو يتحدث عن هذه الرواية : «في سندها أبو الشيخ » وشيخه وشيخ عبيد بن لف 
مجهولان ». 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : تجهيل المحقق الكوثري شيخ أبي الشيخ لا يُقبل منه 
رحمه الله » وقد سبق الكلام عنه » اللهم إلا أن يريد بالجهالة غير ماهو المصطلح المعروف . 
والله أعلم. ) 

و الحاصل: هو أن في السند جهالة ء وفي متنه أشياء يستبعد المُلصبف وقوعها بين الأستاذ 
والتلميذ المُحِبيْن»وخاصة بعد ما تواتر ثناءٌ الإمام الشافعي على أستاذه الإمام محمد رحمهما الله 
بقوله : «ما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن». وقوله : «ماجالست فقيهاً قط أفقه 
منه». كما في أخبار الصَُيْمَري ص .٠۲٤‏ 

ويمكن أن تكون الواقعة قد وقعت وغلب فيها الإمام الشافعي ؛ لأنه ليس من الضروري أن 
يغلب الأستاد في جميع الميادين» غير أنه لا يخفى ما فيه من الرواية بالمعنى من جانب الرواة 
الشافعية : والقرينة على صحة أصل المناظرة ما جاء في «الأم»» و«الرءمالة » - وسيأتى ما فيهما - 
حيث تكلم فيهما الإمام الشافعي عن هذه القاعدة ورد قول أهل العراق » وهو يقصد به محمداً 
وشیخَيه . لانه عليه تخرج وأخذ فقّة أهل العراق » وأورد فيهما حديث «لا وصية لوارث» وغير ه 
وأسهب في البحث » وكل هذا مما يقوي الظن بأن تلك المناظرة قد وقعت.. والله أعلم. 

ثم رأيت بعد أن الإمام المحدّث الشاه ولي الله الدهلّوي رحمه الله استدل بهذه المناظرة أن 
الإمام محمدا رحمه الله يقم عموم الكتاب على أخبار الآأحاد ولاإيجوًّز الزيادة بها عليه . وأن الإمام 
الشافعي رحمه الله يجوٌزها في كتابه «-حجةالله البالغة» ٠۷١:١‏ _ فلله الحمد -» فراجعه. 


10۹ 

نص عیسی بن أبان: 

وقد أوضح هذا الشرط أتم إيضاح تلميذ الإمام محمد > وأخصر أصحابه 
الإماح القاضي أبو موسى عيسى بن أبان ر الله في كتابه انماتع «الخجج الكبير» ٠‏ 
فقال : «كل أمر منصوص في القرآن فجاء خبرٴيَرده» أو يجعله خاصاً» وهو عام» بعد 
أن يكون ظاهر المعنى لا يحتمل تقسير المعائى» قإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهرا" 
قد عرفه الناس و عملوا به حتى لا يش منهم إلاالشاذ فهو متروك. 

وقال في «الخجج الصغيں": «لا بُقبل خر خاص ” في رد شيءِ من القرآن 
ظاهر المعنى أن يصير خاصا أو منسوخا حتى يجىء ذلك مجيئًاً ظاهرأ يعرفه الناس» 
TTT‏ 

مثل ما جاء عن النبى َد «لا وصيّة لوارث» » و«لاتنكح المرأة على عمَتهاء. فإذا 
جاء هذا المجىء فهو مقبول. لأن مثله لايكون وهماً. 

وأما ذا روي عن رسول الله مو حدیث خاص و کان ظاهر معناه بيان 
السسُتّن والأحكام » و كان ينقض سنة مُجمعاً عليها » أو يخالف شيئاً من ظاهر 
القرآن» و كان" للحديث وجه و معنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه 


(1) نقله عنه بلفظه الجصاص في «فصوله» ا:۷0 

ايده الع رار و الم مرن وو وت ای ماخر 

)۳( د الجصاص بلفظه في «فصوله» ۱: .۷٤‏ 

)٤(‏ أشار رحمه الله بهذا الكلام إلى أن خبر الواحد لا يُقبل أمام ظاهر القرآن » ولا يجوز 
تخصيصه بخبر الأحاد إلا إذا كان متوارثاعلماً وعملا 

اما علماً فأشار إليه بقوله «ظاهراً يعرفه الناس». وأما عملا فأشار إليه بقوله: «ویعملون به». 


(9) في الطبعتين «فکان» وهو خطأ كما هو الظاهر . 


1۰ 
تحمل ذلك فهر شاد 
فعلم من هذه النصوص أن خبر الواحد إذا حالف ظاهر القرآن أو عمومَه لا 
يبل عند أئمة | لحنفية | لمتقدمين › واختاره المتأخحرون منهه". 


)١( ٠‏ ليلاحظ معنى الشاذ عند أئمة الحنفية » فهو ما كان من الأخبار مخالفاً للقرآن والسنن 
المتواترة والمشهورة » و معانى القرآن وقواعد الشريعة › فهو شاد فى معناه حيث لم يوافق الأدلة 
(۲( وعلی رأسهم الجصاص في «الفصول في الأصول« ٢‏ 3 والدبوسي في «تعويم الأدلة» 
ص ۱۹1 والبزدوی فی «کنز الوصول» ص ۱۷۳۲ ۱۷٥١‏ والس رخسى فی «أصوله» ¢ T11‏ 
وعلاء الدين السُمَرقّندي في «میزان الأصول» ص ٤۲٣‏ » و اللامشي ت «(أصوله» ص ۱٣٣‏ 
والأخسیکتی فى «المنتخحب» ص والخبّازی فی «(شرح المُعْنى» ۱ وابن الساعاتی فى 
«البديع» ص ۱۷٦‏ والنسفى فی «کشف الأسرار» ۲ وصدر الشريعة فى «التوضيح» ۲: ۹ 
والقناري فى «فصول البدائع فی أصول الشرائع» ۲: .٠٠۱-۲۹۰‏ 
وأقرٌ هذا الرأي شرح أصول البزدوي كالسَغناقي في «الكافي» :٣‏ ١۲۸٠ء‏ والبخاري في 
«کشف اللأسرار» RET‏ والإتقاني في «الشامل» مخطوط ٠٠٤ ۱۸۳ :٥‏ وأتی فة اشا 
لاتجدها فی غیره » والبابرتی فی «التقریر»٤‏ :۲۵۷ .۲۷٤‏ 
وأقره أيضًا شرًاح «المَنّار» كالكاكي الخجندي في «جامع الأسرار» ۳: ۷٠١‏ وابن مَلَكْ في 
«شرحه» ص ٠1٤١‏ والهلوي في «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المَنّار» ص ۳۱۳٠١٤٠٠ء‏ وابن 
جيم في «فتح الغقفار» NT‏ والحصكفي في «الإإفاضة» » وابن عابدين في شرحه ات 
اللأسحار» ص .٠۸١‏ ) 
وابن قُطْلُوبُغًا في «خلاصة الأفكار» ص ٠١‏ وملا علي القاري في «توضيح المَباني وتنقيح 
المعانی» ص .٠۲۹‏ چ 


= وهكذا صرح به الأخستائي في «اللفظ المعقول» ص ۳۷ء وشبّير أحمد العثماني في 
«مقدمة فتح المُلهم» ١ :١‏ طبعة دار القلم » والمَحلاوي في «تسهيل الوصول» ص ۱0۳-۲ . و 
ظَفَر أحمد التهائوي في «قواعد في علوم الحديث» ص .٠۲١۸‏ 

وكذلك عده من شرائط أخبار الآحادعند الحنفية الحافظ الصالحي الدمَشقي في «عمُود 
الجُمَان» ص ۹۷" والإمام الكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ٥۳‏ او«فقه أهل العراق»ص "٥‏ 
والمحدث محمد زكرا الكاندِهْلّوي في «أوجز المسالك» ١‏ تحت (الفائدة التاسعة ). 

كما جعل الإمام المحدّث المؤرًّخ سبط ابن الجوزي إحدى ترجيحات مذهب أبى حنيفة 
رحمه الله على سائر المذاهب : تقديمه عموم القرآن و ظاهره على أخبار الآحاد في کتابه 
« الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» ص .٤1٥‏ 

وقد جري على هذه القاعدة في «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» . فر أخبار الآحاد 
لمخالفته القرآن : عمومه أو ظاهره» وإليك بعض تلك المواضع: ص: 41 ATE ١٠۸ ١٠۷‏ 
TAA TVTT I TY * 1 1۹V 14° 7‏ 

وهكذا رة أخبار الأحاد لمخالفتها ظاهر القرآن الإمام المحدٌ ث الفقيه أبوالحسين القُدوري 
EET‏ في كتابه النافع «التجريد» فقال في كتاب الصلاة ٤۹٠ :١‏ بعد ذكر أخبارالآحاد الموجبة 
لفرضية الفاتحة : «ولأن هذه أخبارآحاد » فلو حملت على الو جوب لنسخت الاية » وما دل ظاهر 
القرآن لاينسخ بأخبار الآحاد». 

وانظر للاستزادة : ۲۹۰۷:1 1۰ :1۳۲۰:۱۲0۰ 

ومشى على هذا الأصل العلا مة الفقيه علاء الدين الكاساني في «بدائع الصنائع »» انظر على 
سبیل المثال : ۱ : ۱۸۱ ۲۵۹ ۳۲۸ ۸٣۳۳ء ٤۸۷‏ . ) 

وفي «أحكام القرآن» لامام الأصولي الجصاص أمثلة کو كثرة ل لهذه القاعدة . فهو 
يرد الخبر لمخالفته القرآن» وأنا ذاكر بعض المواضع منها: 

المجلّد الأول: ۱۰۸ ۲۹۹ ۹٤‏ 

المجلد الثاني (من طبعة دار الكتب العلمية ۰۲۲٤-۲۲۳ ۰۱0۸ ۱0۷: )۱٤٩٤‏ ۲۲۸. 

المجلد الثالٹ : ۳۸۸ 1۲٤ء11٤‏ ا 


۹1۲ 


= هل أئمة الحنفية متفقون على هذا الشرط ؟ 

فليعلم أن إمام الهُدى أبا منصور الماتّريدي (ت ۳۳۳ه) ومن تبعه من مشايخ سمَرقندلا 
رركن قطعية العام كما هو مذهب الشافعية وعامة الأصوليين ء وإنمايفيد غلبة لظن عندهم . 

فعلى هذا الأصل ينبغي أن يجوز عندهم تخصيص عموم الكتاب أو ظاهره بخبر الواحد 
فلا يُشترط إذا عدم مخالفة خبر الواحد عموم الكتاب » غير أن محمَقي المتأخرين كاللامشي -و 
هو من أعرف الناس برأي الماتريدي - في « أصوله » ص ۳١ء‏ و البخاري في «كشف الأسرار» 
۳ والکاکي في «جامع الأسرار» ۳: ۷۱۷-۷۱۹ والبابرتي في «التقریر» ٤‏ : ۲۵۹-۲۵۸ و ابن 
الهُْمَام في «التحرير» ص E Oo‏ 
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند إمام الهنى الماريدي ومن تبه أيضاً 

واستدلوا على رأيهم هذا بأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهرمن 
الكتاب ؛ لأنه لاشبهة في ثبوته وإنما دخلت الشبهة في العام والظاهر في الدلالة ء وأما في خبر 
الواحد فالشبهة دخحلت في الثبوت والدلالة » أما في الثبوت فواضح » أما في الدلالة ؛ فإن كان ظاهرا 
أو عاماً فهذا أيضاً واضح أما إذا كان نصتًا في معناه فكذلك ؛ لأن المعنى مُوّدغ في اللفظ وتابع له 
في الثبوت » فالمتن أصل والمعنى فرع له » فلا بأ من أن يور الشبهة المُتَمَكَنة في اللفظ في ثبوت 
معناه ضرورة. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : هذا رأي المحققين من المتأخرين لكن 
القول يبقى مع ذلك أناس من أئمة الحنفية لايشترطون هذا الشرط في قبول أخبار الأحادء فقد قال 
الإمام ا المسل البزدوي في «أصوله» ص ٤4‏ «وبعضص * أصحابنا قالوا : من شرط قبول خبر 
الواحد أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله ولا مخالفاً للخبر المتواترء ولا الأصول الحُمَمّدة... والصحيح 
أن الخبر لا يجوز رده ويجب العمل به ما أمكن» ومتى خالف كتاب الله تعالى أو الخبر المتواتر 
ځمل على وجه لا يخالف كتاب الله تعالى ولا الخبر المتواتر». 

وهكذا لا يشترط لقبول أخبار الآحاد عدم مخالفته عموم كتاب الله من أئمة الحنفية العلامة 
الأصولي النَظّار علاءٌ الدين الأسنْمَندي في «المیزان في أصول الفقه» ص ۲۹۱-۲۸۸ وتكلم حول 
هذه المسألة ببسط فراجعه لزاما. = 


1Y 
: تنيب هام حول مذهب الحنفية‎ 
ومما يجب أن يُتنبّه له هو أن الحنفية لايجوبزون الريادة على الكتاب بخبر‎ 
الواحد في مرتبة الركن والشرط » أما في مرتبة الوجوب والندب والكراهة فيجوز‎ 
الزيادة عندهم بخبر الواحد.‎ 
ذلك كان الات مجم لاف الان خر ال احا ل ن له ر‎ 
عندهم أن يكون خبر الواحد مبيّناً لما أجمله الكتاب » وإنما لم يجوزوا تخصيص‎ 
. عمومه أو ترك ظاهره بالخبر‎ 
وقد نبّه على الأمر الأول إمامُ العصر الحافظ محمد أنور شاه الكشميري‎ 
رحمه الله فی کتابه العظيم الماع «فيض الباري » فقال : «خبر الواحد تجوز منه‎ 
 ربخلا الزيادة لكن في مرتبة الظن » فلا يزاد به على القاطع ركنا أو شرطاء وما ثبت من‎ 
يكون واجباً أو مستحباً حسب ما اقتضاه المقام ... فإن الزيادة عندهم في مرتبة الركنية‎ 
والشرطية هي التي تسمى زياد ة اصطلا حا وأما في مرتبة الو جوب والاستحباب فلا‎ 


يسمونها زبادة . 


٠ =‏ وأغرب العلامة المحقق, مفتي الديار المصرية محمد بَخيْت المُطيعي رحمه الل حيث 
عبر عن قول الأكثرين بالإنفراد في «سلّم الوصول لشرّح نهاية الشُول» ۳: ۱۷١-٠۷١‏ فقال في آخر 
بحث الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد : «وبذلك يُعْلّم أن ما قاله عیسی بن أبان منفرداً به عن 
مشايخ الحنفية » وعن أكثر العلماء لا وجه له . وإن ما قاله للشافعي ليس قوله فقط » بل هو قول 
وقول سا ا رة وأكثر العلماء». 

فقول العلامة هذاغریب جد ولا بعد لو قیل فيه أنه لا وجه له ! كيف ! والشرط موبّد من 
نصوص أئمة الحنفية الثلاثةء واختاره المتأحرون كما ذكرت أسمائهم نقلا عن كتبهم. والله أعلم. 

EA: (1) 


۲٤ 
ونبّه عليه أيضاً العلامة المحقّق شبير أحمد العثماني رحمه الله في «فتح‎ 
. الملهي‎ 

و 3 الأمر الثاني العلامة فقية الديارالشامية ابن عابدين رحمه الله في 
موسو عته الفقهية «رد المحتار فقال : اصرح في «العناية» بأن المجمل من الكتاب 
إذا لحقه البيان بالظنى كان الحكم بعده مضافاً إلى الكتاب لا إلى البيان فى الصحيح . 
ولذا قلنا بفرضية القعدة الأخيرة المبيّنة بخبر الواحد» ولم نقل بفرضية الفاتحة بخبر 
الواحد؛لأن قوله تعالى :«فاقرؤوا ما تسر » حاص“ لا مجمل». 


أدلة الحنفية : 
استدل أئمة الحنفية على رأيهم هذا بثلاثة أمور: ا الخبر + و ضع 
بعض الصحابة . ۳ والقياس : 
الدليل الأول الخبر : أخرج الإمام أبو يوسف القاضي في «الرد على سير 
الأوزاعي» › ونقل عنه الإمام الشافعي فی «الام) ٣‏ > والحافظ البيهقى في «(معرفة 


۳:١ )1(‏ طبعة دار العلوم. 

٤۵٠:١ )۲(‏ من طبعة ايج ايم سعيد. 

.۲٥_۲٤ ص‎ )۳( 

.)44( ۲۵۵ :1۰)£( 

١۸ ١۷ :)0(‏ (۷۳). وكذلك رواه في «المدخل إلى السّن الكبرى» كما نقل عنه 
السيوطي في «مفتاح اة بالاحتجاج بالسنة» ص وار إلبه البيهقي نفسُه في «المعرفة» :١‏ 
۸. چ 


۵ 


غنات جعفر» عن رسول الله نة أنه دعا اليهرد 


عن خالد بن أبي كريمة 
= والعبدالضعيف عفى الله عنه قد طالع «المدخل إلى السّن الكبرى» بكامله ولم يجد فيه 
هذه الروايةء وقد صرح محمّق الكتاب الدكتور الأعظمي في «مقدمته» ص ۷۲0 أن الجزء الأول من 
الكتاب - وهو في أصول الحديث -مفقوة ‏ فالغالب أنها في الجزء المفقود. واله أعلم. 

(1) هو خالد بن مَيْسرة أبي كريمة الأصبهاني الإسكاف نزيل الكوفة. روى عن معاويةبن 
فُرة» وعكرمة» وأبي جعفر. وعنه شغبة > وسفیانان» ووکیع وجماعة. 

ونّقه أحمد (العلّل ومعرفة الرجال ۱١١ :١‏ برقم »)۸٠١‏ وابن مَعين (رواية اللأوري ۲: .٠٤١‏ 
وفي «تاریخ بغداد ۸: ۲۹۲ برقم ٤۳۹۵‏ عن ابن مَعین قال: ثبت )» وابن المَديني (تاریخ بغداد ۸: 
۳ والعجلی (الثقات ص ۱٤٤١‏ برقم ۳۸)» وأبوداود (تاریخ بغداد ۸: ۲۹۳)» وابن شاهین 
(تاریخ أُسماء الثقات ص ۱٥۵‏ برقم ۳۰۰)» وابن حبّان (ثقاته : ۲۹۲). 

وذكره البخاري في «التاريخ الکبير» ۳: ٠١١‏ (0۷1) فقال : «قال أحمد : کوفي» عنده 
مراسیل». وقال أبو حاتم : «شیخ كوف لیس بالقوي». من «الجرح والتعدیل» ۳: .)٠٥۷٥(۳٤۹‏ 

وقال الفسوي في «المعرفة والتاريخ» i ERE‏ «لا بأس به». وذکره 2 الشيخ في «(طبقات 
المحدثین بأصبهان» ۱: .)۷١( ٠٠١۲_۱١۱١‏ 

ونقل المي في «تهذیب الکمال» ۱۵۹:۸ )۱۹٤۷(‏ عن ابن مَعين تضعيفه » وعلق عليه د. 
بشار بأنه وهب ) 

فالرجل ثقة ثبت » ولا حاجة بالأخذ بقول أبي حاتم مع توثيق ابن مَعين وابن المديني 
وأمثاله. ۰ 

(۲) هو السيد الإمام الحافظ الثقة الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي 
المولودسنة(١١۵ه).‏ والتوي سنة(٤٠١١ه)‏ بالمدينة المنورة. 

قال ابن سعد في «طبقاته» 0: TY‏ «كان ثقة ء كثير العلم والحديث». 

وذكره من الفقهاء النسائي في «تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم» ص .٠۳‏ 

وعَدّه من الحفاظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ١١ :١‏ والسيوطي في «طبقاته ص 
(1V7‏ = 


٦1 
اوا‎ O ان‎ 


ناکم ع يخالف القرآن فایس عىء. 
NE ys‏ 


= وقال الذهبى و في «السیر» ٤٠١:٤‏ :«اتفق تفق الحمًاظ على الاحتجاج بأبي جعفر». 

فأبو جعفر إمام ثقة » والمُرسيل إذا كان من الأئمة يقبل إرساله عند الحنفية كلها . وسيأتى 
تفصيل حكم المرسل في موضعه إن شاء الله. فالحديث يحتح به. 
جعفر الباقر كذلك يروي عن أبي جعفر المدائني أيضاًء وهو ضعيفة؟ 

فالجواب عنه: أن أبا يوسف رحمه الله ذكره في موضع الاحتجاج» واستدلال المجتهد 
تصحيح للحديث » وأبويوسف أعرف بشيوخه فلا يستدل برجل ضعيف وهو الحافظ الثقة » له 
مكانة سامية بين الحفاظ كما أشرت إليه فى الباب الأول تحت (الفصل الثانى) ٠‏ وبؤنده أن هذه 
الروايةمن رواية أهل البيت كما سيأتي بعد قليل في الشواهد التي أسوقها تحت الحديث الاي 

وكذلك يُوبّده أيضاً أن الإمام الشافعى ثم الحافظ البيهقى ذكرا هذه الرواية ‏ و رداها أبلغ 
ر وتكلّما عليه متنا وسنداً لكنهم لم ينّهموا أبايوسف بالأخذ في الرواية المذكورة عن أبى جعفر 
المدائني. 

وهو آبو جمفر الات ثم قعل آن لادم لشاف ثم الحافظ اییقی ر مهدا تکل 

ال الإمام الشافعي رحمه اله في «الرسالةه ص ۲۳١‏ بعد ذكر رواية أبي پوسف :«ما روی 
هذا احا يثبت حديث في شىء صَعُرَ ولا كبر. 

فیقال لنا : قد تسم حدیث من روی هذا في شیء؟ 

وهه أيضا رواية منتقطعة عن رجل مجهول »ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء.. 


71¥ 


وقد أوضح مراد الإمام الشافعي بالمجهول الحافظ البيّْهقي في «معرفة اسن والآثار» :١‏ 

١‏ فقال: «هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب «الرسالة» . وكأنه أراد بالمجهول 
[حديث] خالد بن أبي كريمة »و[لم] یُغرف من حاله ما یثبت به خبرٌه». 

وحاصل رهما يرجع إلى أمرين: 

الأول : أن الحديث منقطع - أي مرسل -» ونحن لانقبل المنقطع. 

الثاني: فيه رجل مجهول -يريد به خالد بن أبي كريمة كما صرح به البيهقي -ونحن لا نقبل 
رواية المجهول. 

يقول العبد الضعيف: الجواب عنهما واضح: 

أما عن الأول: فهو مبني على أصله من عدم قبول المُرسّل» أما عند الحنفية فالمُرسرل إذا كان 
ثقة إماماً يقبل إرساله » وهنا كذلك . 

ا الثاني: فخالد بن أبى كريمة رجل مشهور عرفه الناس وونقوه كما ذكرته أنفاً. 
والعجب من تجاهل الحافظ البيْهّقي رحمه الله » فإنه لا يخفى عنه مثل هذا الرجل المشهور! 

بحث' نفيس حول الحديث المذكور: 

قد كثر الكلام حول هذا الحديث حتى حكموا عليه بالوضع» والعبد الضعيف قد جمع 
طرقه وشواهده في صعیاٍ واحلٍ وتکلم عليه حدیثاً حدیثاً بإانصاف إن شاء الله حيث يظهر منه أن 
الحكم عليه بالوضع أو الضعف غير سائغ» وإليك تلك الأحاديث التي تؤبّد رواية الإمام أبي 
اس رمان ۰ 

الحدیث الأول: روی الطَّبراني في «المعجم الکبیر» )١۳۲۲٤(۳۱۹۰:۱۲‏ بسنده عن قتادة بن 
الفضل» عن أبي حاضرء عن الوضين» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن غمَرء عن النبى مل قال: 
«سئلت اليهوة عن موسى» فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وسئلت النصارى عن عيسى 
فأکثروا فيه وزادوا ونقصوا حتی کفرواء وإنه سيفشواعني أحادیث فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا 
کتاب الله واعتبروه » فما وافق کتاب الله فأنا قله » ومالم یوافق کتاب الله فلم أقَله. 

وذكر هذاالخبر الحافظ الهيّثمي في «مجمع الزوائد» 1: ۷۰ ثم قال: «وفیه ابو اضر غد 
الا ع وو ا ) چ 


A 


هكذا قال » وإنما أخذه عن الحافظ الذهبي رحمه الله » فانه قال فی «میزان الاعتدال» ۲: 
0۲۲۳(۸): «عبد الملك بن عبد ربّه الطائي: عن خحلف بن خليفة وغيره» منكر الحديث. وله 
عن الولید بن مسلم خبر موضو ع . وله عن شعيب بن صفوان». 

ونحوه في «المُغْني في الضعفاء» »)۳۸۲١( ٤01:۲‏ و«تنزيه الشريعة» |: (TTA‏ 

وللعبدالضعيف عفى الله عنه نظرًطويل في كلام الحافظ الهيثمي » يظهر من التفصيل الأتي: 

وذلك أن الباحث يجد رجلين في كتب الرجال المسمًّى بعبد الملك بن عبد ربّه: 

الأول: أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربّه. 

الثاني: أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربّه. 

فما في سند الطَبّراني المذكور هو أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربهء لا أبو إسحاق» وقد 
ذكرالحافظ المِرّي أبا حاضر هذا في «تهذیب الکمال» ۱۹: ۳۸۳ طبعة دار الفكر- من أصحاب 
الوضين كما هو في سند الطَّبّراني » وكذلك ذكره -أي أبا حاضر- في عداد شيوخ قتادة بن الفضل 
فی «تهذیب الکمال» :۱١‏ ۲۳۳ كما هو في سند الطّبراني المذكور. وفي كلا الموضعين سَمًاه أب 
اض 

وتَرْجَم لأبي حاضر هذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۵: )١1۹0(۳۵۹‏ فقال: «عبد 
الملك بن عبد ربّه بن زیتون أبو حاضر: روی عن رجل عن ابن عباس» روی عنه عیسی بن يونس. 
سمعت بي يقول ذلك». انتهی کلامه. 

ولم أجد له ترجمة في كتاب آخر. وترى أن أبن أبي حاتم لم يضعفه بل سكت عنه » فهو 
توثي ق ضمنوً له وخاصة أنه من المستورين من القرون الثلاثة » فهو مقبول عندالحنفية. 

أما أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربّه : 

فقد ذکره ابن حبّان في «ثقاته» ۸ : ۳۹۱-١‏ فقال : «عبد الملك بن عبد ربه الطّائي ‏ أبو 
إسحاق . يروي عن شريك » عن أبي إسحاق »عن عبد خير قال : سمعت عليًا على المنبر يقول : 
إن أفضل هذه الأمة بعد نبيّها : أبوبكر» وبعد أبي بكر غمر. حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي» ثنا عبد 


الملك بن عبد ربه» عن شريك». 


۲۹۹ 


ج وذکره الخطيب في «تاريخه» ٠١‏ ۲ (00۷4) فقال : «عبد الملك بن عبد ربه ا 
إسحاق -وقيل : أبو علي - الطّائي. كان يسكن ببغداد في جوار إسحاق بن أبي إسرائيل. 

وحلأث عن : موسى بن عُمَير » ومعاوية بن عكار الدهني » وسعيد بن سماك بن حرب» 
وعبثر بن القاسم » وشيم بن بشير » وحَلّف بن خليفة » وأبي المحيا التيمي » و منصور بن حمزة 
الأنصاري. 

روى عنه : ابنه علي » وأبو بكر بن أبي اليا » وأحمد بن القاسم البرتي..» . انتهى كلام 
الخطيب . فلم يذكر فيه أي جرح ولخص الذهبي ما قاله الخطيب في «تاريخ الإسلام» ٠٠۷١:١‏ 
(TAV)‏ ولم یذ کر فيه ا جرح اث ترجم له في «میزان اللاعتدال» ۲ : 1۵۸ (۵6۲۲۳) , وحکم عليه 
E N‏ 

فبعد النظر يُخلم أن المُترجَم في « ميزان الاعتدال» . و«تاريخ الإسلام»» و«تاريخ بغداد» 
) رجل واحك حیث اتفقوا على أن من شيوخه خلّف بن خليفة. ثم هل هو نفس المترجم له فى 
«ثقات ابن حِبًّان» أم رجل آخر ؟ 

فیظهر من اختلاف شیو خھما وأصحابهما اختلافاً تامَاً أنهما رجلان ولیسا بواحد» وقد َه 
على هذا الحافظً ابن حجر فقال في «لسانه» 1٦:٤١‏ (۱۹1) في ترجمة عبد الملك بعد ذكر كلام 
الذهبي: «ذكره ابن حِبّان في «الثقات» ‏ والظاهر أنه غير الذي يروي عنه الوليد بن مسلمء فإن ابن 
بان قال فيه : يروي عن شريك وعنه السراج.... 

فبعد اللتيا واللتي سواءُ قلنا بوحدة ما في «تقا ت أبن حًا ن » والكتب الثلاثة - 
«الميزان»ء و«تاريخ الإسلام»» و«تاريخ بغداد» - أو لم نَمل كما يرجه الحافظ ابر حجر فهو أبو 
إسحاق عبد الملك» وهو منكر الحديث عندالحافظ الذهبي. أما في سند الطَبّرانى هو رج ثالث 
على قول ابن حجر: وهو أبو حاضر عبد الملك : وقد ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل». 
وقد أسلفته. 
فإلصاق الحافظ الهَيثمي ما قاله الحافظ الذهبيء في أبي إسحاق عبد الملك إلى أبى حاضر 
عبد الملك المذكور في سند الطّبّراني لا يخفى خطأه بعد هذا التفصيل. والله أعلم. = 


42 


= الحدیث الثانی: روى الدار قطني في «ستّنه» )٤١١( ١١١ : ٤‏ » والجوزقاني في 
«الأباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر» ص ۲۸۹(۱۱۳) بسندهماعن جبارة بن المُعَلّس قال: نا 
أبو بكر ابن عَيّاش » عن عاصم بن أبي النْجُود » عن زر بن حُبيْش » عن علي بن ابي طالب قال: قال 
رسول الله َد : «إنها تكون بعدي رواة يروون عنى الحديث » فاعرضوا حديثهم على القرآن » فما 
وافق القرآن فخذوا به » ومالم يوافق القرآن فلاتأًخذوا به». 

قال الدار قطني بعد هذه الرواية : «هذا وهم والصواب : عن عاصم » عن زيد» عن 
على بن الحسين مرسلا. 

وقال الجوزقاني: «هذا حديث منكر» وفي إسناده وهم والصواب :عن زيد» عن علي بن 
الحسين مرسلاً منقطعاً عن النبي مد » والمرسل عندنا لا تقوم به الحجة» . ثم ذكر الجبارة بأنه 
ضعفوه وکبوه. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : القول بالوهم فيه نظرٌّ؛ لأن الحديث قد روي من غير 
طريتق جبارة بن المُعلس. وهو الموصوف بالوهم كما يشير إليه كلام الجُوزقاني. 


e 


وذلك أن الحافظ ابن عساكر رواه في «تاريخ دمَشق» 0۵ : ۷۷ -وهو في «المختصر» لابن 
منظور ۲۳ ٠١٠:‏ (۱۹۲)- في ترجمة الحافظ الحُمَيّدي الأندلسي » فقال : «أخبرنا أبو محمد بن 
الاكفاني» ثنا الشيخ أبوعبد الله محمد بن أبي نصر الحُمَيّْدي من لفظه بدِمَشق » قال : أخبرتنا كريمة 
بنت أحمد بن محمد بن حاتم المَروزيّة » قالت : أنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه رخس 
أنبأنا أبو لبيد محمد بن إدريس السّامي » ثنا أبو كريب » ثنا أبو بكر » عن عاصم » عن زر عن على 
قال : قال رسول الله مل : ستكون علي رُواة يَرْوُون الحديث فاعرضوا على القرآن › فإن وافقت 
القران فخذواها وإلافدغوها. 

أخبرناه عالياً أبو محمد بن الأكفاني» أخبرنّنا كريمة إجازة » قالت : أنبأنا أبو على زاهر بن 
أحمد فذ كر ه». ٤‏ 

ولا يوجد في هذاالسند الجبارة. وإليك تفصيل رجاله: 

أما ابن الأ كفاني : فهو الإمام» حافظ الشام» أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد 
الأنصاري ( ٥۲٤-٤٤٤‏ ه). قال عنه تلميده الحافظ ابن عساكر: « سمعت منه الكثير » وكان ثقة = 


۲۷1 


= تبت متيمَظاًء مَعيياً بالحديث وجَمعه غير أنه كان عَسرًا في التحديث». انظر ترجمته في «السير» 
۹ 0۷ 

وقال عنه تلمیذه الحافظ السلّفی فی «معجم السٌفر » ص )١۳۹۱(۳۹۵‏ : «أبو محمد هذا 
٤‏ فر ثقة حافظ» كتب مالم يكتبه أحد من أبناء جنسه بالشام وفي شيوخه كثرة. 

أما الحُمَيّدي : فهو الإمام الحافظ الثقة» صاحب «الجمع بين الصحيحين» فهو أشهر من أن 

أما كريمة : فهي كاتبة » فاضلة » عالمة » لها فهم ومعرفة » حدتّت بالصحيح مرات كثيرة. 
قال أبو بكر محمد بن منصور السخعاني : سمعت الوالد يذكر كريمة ويقول : هل رأى إنسان مثل 
كريمة. من «تاریخ الإسلام» GUDAR‏ 

أما زاهر : فهو الإمام العلامة » شيخ القَرّاء والمحدثين » فقية حراسان » أبو على زاهر بن 
أحمد بن محمد السّرخسي -۹٤(‏ ۳۸۹ه). قال الحاكم : هو أبو علي السرخحسي الشافعي » شيخ 
عصره بخراسان» . من «المنتظم» لابن الجوٌزي ۱۰: ۱٩۵‏ (۲۹۵۵). و«السیّر» ٤٦٤ ٤۷٦ ۱٦‏ (٤٥۲)ء‏ 
و«تاريخ الإاسلام» .)٣۳٤( ٦٤٥ :۱١‏ 

أما أبو لبيد : فهو الإمام المحدث الصادق الرّحال أبو لبيد محمد بن إدريس بن إياس 
السامي السرخحسي (...۔ ٣٣۳ھ).‏ قال الذهبي : «رحل الناس إليه لسنده وثقته» . من «السيّر» :٠٤‏ 
(٤‏ /) و«تاریخ الإاسلام» .)۱۲۵١(۲۷۰_۲۹۹:۷‏ ) 

اااو ک2 الإمام الحافظ الثقة » شيخ المحدثين محمد بن العلاءٌ بن كريب 
الهمداني الکوفي (۸-۱۹۱٤۲ه).‏ أخذ عنه الستة. من «السسیر» ۱۱: ٠ (۸10۳۹۸-۳۹٤‏ 

أما أبوبكر : فهو شيخ الإسلام » بقية الأعلام » الفقيه المحدّث المقرئ أبوبكر بن عياش بن 
e LD ESE‏ 
«السیر»۸: ٤۹٩۵‏ -0۰۸. و« التقریب» .)۸٠٠۱٤( ۳٣۹:۲‏ 

أما عاصم : فهو الحافظ الكبير » مقرئ العصر عاصم بن بَهده أبي النجود الأسدي ‏ قال عنه 
أحمد: رجل صالح خير ثقة . انظر «السیر» .)١۱۹(۲۵٣۷-۲۵۹:۵‏ = 


VY 


5 ما زر : فهو زرّبن حُبَيش أبو مريم الأسدي » الإمام القدوة » مقرئ الكوفة » وّقه غير 
واحد . انظر « السيّر» .)٠۰( ۱۷۰_۱١٣ ٦:٤‏ 

فهذا الحديث رجاله ثقات ›فهومؤ ب“ قوي لرواية أبي يوسف. 

الحديث الثالث : روى ابن عدي في «الکامل» ۸۳۸٦ : ٤‏ والدارقطني في TECO‏ 
)٤۲۷(‏ والخطيب في «الكفاية» ص۳٤‏ من طبعة الکن » و ۵۵۳:۲ )۱۳١۹(‏ من طبعة دار الّدىء 
و«الفقيه والمتفقّه» :١‏ : ۲ والجوزقانی في «الأباطيل» ص )۲۹۰(۱۹٤- ٠١۳‏ واللفظ لابن عى 
عن صالح بن موسى الطَلْحي » قال: ثنا عبد العزيز بن فيع » عن أبي صالح » عن أبي هريرة رضي 
اله عنه قال: قال رسول اسما : «إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفة ء فما أتاكم موافقاً لكتاب الله 
وسنتي فهو مني . وما أتاكم مخالفاً لکتاب الله ولستي فليس مني.. 

قال الدارقطني بعد هذه الرواية: «صالح بن موسى ضعيفة لا يحتج بحديثه».. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه: فحديثه يُؤبّد حديث أبي يوسف ؛ لأن صالحاً هذا ليس 
بوضاع ولا كذاب » وإنما هو ضعيفة كما يقوله الدارفطني - وقد وافقه الآخرون في تضعيفه - 

الحديث الرابع : روى الحافظ ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحکام» ۲: ۱۹۸ بسنده 
إلى ابن وهب قال : eR PF Re‏ عن 
اللحسن أن رسول التو قال :«وإني لا أدري لعلّکم أن ت تقولوا علي بعدي مالم أقلء ما خدتت نتم عني 
مما يوافق القرآن فصدقوا به » وما خدتتم عني مما لايوافق القرآن فلا تصدقوا به». 

ثم قال ابن حزم : «هذا مرل رف قرو ر آبي عمرو» وهو ضعيف؛ وفيه أيضا مجهول. 

ول الغند الضعيف : قول الحافظ ابن حزم بإرساله : صحی غير أنه لا بأس به 
عندالحنفية إذا كان من ثقة عن ثقة » واخحتلف اختلافاً شديداً في مرسلات الحسن » فمنهم من 
صخ ومنهم هَن بِضعفه » وبژد من صځحه مارواء البخاري في «التاریخ الکبیر» ۵ : 0۲؛ 
(۰ ۰ وابن عډي في «الکامل» ۱: واللفظ للبخاري عن رجل سال عن الحَسن :« انك 
تحدثنا« قال النبي ما » E BT E‏ : والله ما كذبناك ولا بنا > لقد غزو اا 
خراسان» معنا فيها ثلاث مائة من أصحاب محمد ع). 


VY 


= اما قوله في عرو با نه ضعیفا: ففي غير محلّه. کیف ! فقد روی عنه مالك وهو لا 
يروي الا و في الغالب » وروى له البخاري ومسلم والأربعة. وونقّه أبو زرعة (الجرح . 
والتعدیل ۹ ۱۳۹۸(۲۰۳))ء والعجلي (تاریخ أُسماء الثقات ص ۳۱۷ برقم ١۱۲۷)ء‏ وابن حبّان (0: 
0۵{). 

نعم ليّنه ابن معين كما في رواية الدوزري ۲ ..١‏ فإطلاق الضعف عليه مما لايقبله أهل 

أما قوله بأن فيه مجهول : فنعم » غير أنه مجهول القرون الثلاثة ‏ فروايتّه مقبولةعند الحنفية 
إذا لم يخالف القياس كما سبق في بحث المستور. وخاصة بعد قول تلميذه عمرو: «عمّن لا بّهم» 
فهو توثيق منه . و رواية العدل تعديل للمروي عنه عند الحنفية إذا كان من القرون الثلاثة. 

وصفوة القول: أن مثل هذه الرواية تكفي للاستشهاد والاعتضاد. 

اللحديث الخامس : روى الطْبّراني في «الكبير» E O EEN‏ 
عن أبي الأشحَث »عن توبان » أن رسول الله قال : «ألا إن رَحى الإسلام دائرة .قال : فكيف يصتع 
يا رسول الله؟ قال: اعرضوا حديثي على الکتاب» فماوافقه فهو مّي» وأنا فلّْه». 

قال الحافظ الهيّثمي في «المجمع» 1: ۷۰ «فيه يزيد بن ربيعة» وهو مترو منکر 
الحديث». 

فقوله: «متروك» قد قاله النسائي في «(ضعفائه» ص ۲. اما قوله : «مُنكر الحديث»› فلم 
ره لح قبله. نعم قال البخاري في «تاریخه الکبیر» ۸: ۳۲۱۰(۳۳۲): «حديثه مناكير». وكم فرقاً 
ا 

وقد حسسن أمره بلديّة أبو مُنهر - وهو أعلم به -فقال : «يزيد بن ربيْعة كان قديماً غير متهم 
ا کر ع درد ا ر کی ی عل ا ولرک ا ای وی 
«الکامل» ۷ ۲۷۱١‏ ثم قال : «يزيد بن ربيعة هذاء أبو شنهر أعلم به ؛ لأنه من بلّده. ولاأعرف له 
قاف چا N‏ 

وراي ابن حبان في «المجروحین» ٠۰٤:۳‏ قریبا من رأي ابن عدي . وعلی کل فأحادیثه لا 
تخلو عن نوع ضعفٍ فيهاء لا أنها موضوعة» فيكفي للتأييد والاعتضاد. والله أعلم. =٠‏ 


VE 


فهذه الأحاديث والشواهد تَؤبّد رواية الإمام أبى يوسف رحمه الله » وله شواهد أخرى 
اوق ف ق 

الاعتراضات الواردة على الأحاديث المذكورة : 

أورد على الأحاديث المذكورة كثيرٌ من الأعلام الفقهاء والحمًاظ اعتراضات كثيرة يمكن لنا 
أن تَلَحُصه في ثلاثة اعتراضات : 

الأول : رذُها لمعارضتها الكتاب والسنة. 

ره الأخبار المذكورة الإمامُ المجتهد المطلبي الشافعي رحمه الله في «الرسالة» ص .۲۲١‏ 
و«الأم) ۰ ۰ والحافظ ابن حزم في «الإحكام» ۳ ۲ والبغوي فی «شرح السنّة» ۲١١ :١‏ 
لمعارضتها الحديث المشهور عن رسول الله اة : «لا الي أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر 
من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه » فيقول : لا أدري ما وجنا في كتاب الله اتبخنا». 

وكذلك عارضوا الأحاديث المذكورة بقوله تعالى: «ما آتاكم الرسول فخذوه»» فردوها 
لمخالفتها الآيةء كما صنعه حافظ المغرب ابن عبد البرالّمَري الأندلسي في «جامع بيان العلم 
وفضله» ۲: ۱۹١‏ _ طبعة المكتبة العلمية-› وابن حزم في «الإحكام» Te:‏ والسمعاني في 
«قواطع الأدلة» ۳٠۸ :١‏ والرر كى فى «البحر المحيط» .٤٠۰۸:٣‏ 

الجواب عنه : أجاب غنه من أثمة الحنفية الجصّاص في «أحكام القران» ۳: ۸_ ۳۹ 
والسغناقي في «الكافي» ۳ والبخاري في «کشف الأسرار» ۳: ٠٠۳‏ والبابرتي في «التقرير» ٤‏ 
١‏ والأكتّوي في «ظفر الأماني» ص ٤٠۳‏ -طبعة حلب - والكوثري فيما نقل عنه أبوالوفاء 
الأفغاني في تعليقاته على «الرد على سِيّر الأوزاعي» ص ۲۸. 

وحاصل کلامهم هو: أنه لا منافاة بينهما » وذلك أن الآيةء والحديث المذكور - وهو «لا 
ألفر..»- يَدلأن على وجوب القبول فيما ثبت وتحمَّق أنه من عند الرسول ملاو سواء كان بالسماع 
منه » أو بالتواتر» أو بالشهرة » أو بتَلَمّيه الأمة بالقبول» ولا حلاف فيه لأحد . ووجوب العرض الذي 
يقول به الحنفية إنما هو فيما تردد ثبوته من رسول الله ْو بأن يكون خبر واحد فلا منافاة بينهما. 
والله أعلم. = 


V0 


س 
«الرسالة» ص «٤ ۲۲٤٢‏ و«الام» ۰: ۲١-۲۰١‏ وتبعه الحافظ ابن حزم في «الإحكام» 0 
۲٠۲-٠١‏ بأن الحنفية بُنَّاقضون أصولهم» وذلك أنهم أخذوا بالأخبار التى جاءت' مخالفة لكتاب 
اله حيث خالفت عمومه أو ظاهره وأصلهم هذا كان يقتضي عدم الأخذ بهاء لكنهم لم يراعوا 
اصلهم هذاء وأحذوابقلك الأخبار مع مخالفتها لأية.وأتواعلى هذا القول يعض الأمثلة 

منها : نهم أخذوا ب بخبر «لا يُجمع بين المرأة وعمتهاء > ولا بين المرأة وخالتها» مع مخالفتها 
عموم کتاب الله تعالی» وهو قوله تعالى :«وأحل لكم ماوراء ذلکم» (التاء 2 

ومنها : أنهم أخذوا بالمسح على الخفينء وهو مخالف لقوله تعالى: «إذا قَمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم» (المائدة .)١‏ فدلتة الآية على أن فرض القدمين الغسل فجاءت الأخبار 
بالمسح على المتخفف. فخصوا الاية بها. 

ولك ادوا بحدذىت تحریم کل ذي ناب من السباع» وهو مخالف لقوله تعالی: «قل لا 
اجد اا جي إلى محر شحرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتتاء أودماًمسفو حا أو لحم خنزير فإنه 
رجس. ..(( لأن الآبة تقتضي تحليله مع ذلك أخذوابالخير وحرموه» فتقضوابذلك أصوله 

الجواب عنه : أجاب عن هذه الإيرادات الإمامُ عيسى بن أبان عضري الإمام الشافعي في 
«خُجَجه الصغير» كما نقله عنه الجصّاص في «فصوله» ١‏ .۰ والجصاص نفسه في «أحكام 
القران» ۲: ۹ _ طبعة دار الكتب العلمية - و« الفصول في الأصول» A٦: :١‏ ق 
«حاشية التوضيح» ۳: ۰ والکشميري في «فيض الباري» TA! : ٤‏ 

وحاصل كلامهم أن الحنفية لا يأخذون بالخبر المخالف للآية إذا كان خبراً واحدً أما إذا 
O‏ أو تلقاه الناس بالقبول فحينئرٍ يجوز تخصيص عموم 
الكتاب أو ظاهره به . والأخبار التي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله كلها إما متواترة أو مشهورة. 
أو مُجمع عليهاء أو تلمَّاها الناسر” بالقبول. 

ر ی المرأة. ..( ا ESE‏ 
استعمال حكمهامم الآبت ) ج 


۲۷٣٢ 


چ وقال الإمام الکشمیری فی «الفیض» ٤‏ : ۲۸۱ (باب لا تنكح المرأة على عمتها) : «وأورد 
عليه ابن القَيّم فى «إعلام الموفعين» قال: وهى زيادة على الكتاب من خبر الواحد. 

وهو ساقط عندي -أي الكشميري _لأن هذا مجمع عليه فلم يبق خبرًا واحداً. 

اما خبر المسح على الخفين: فمتواتر » فليس هو في محل النزاع. 

أما الخبر الثالث: فقد أجاب عنه الجصّاص فى «فصوله» ۸٩4-1‏ بأربعة اجر وا ان 
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لايجوز فى أول الأمس أما إذا خصّصت الآية بدليل قطعىء 
فيجوز تخحصيصها بخبر الواحد والقياس بعده. 

و الرجوع هنا إلى «الفصول فى الأصول» للإمام الجصاص (باب فى تخصيص 
العموم بخبر الواحد) ٠٠١-۷١ :١‏ فإنه لم يدع اعتراضاً إلا أجاب. 

الأيراد الثالث : الحكم عليه بالوضع : 
بحكم الحافظ الغقيلى فی ا الکبیر» ۱: ۳۳-۳۲ حيث حکم بوضعه . وابن الجوٌزی فی 
«الموضوعات» ۱: ۲۵۷ ۲۵۸ والفيروزآبادې في اسقر السعادة» ص ۲٣١‏ والذهبي في «تاريخ 
الإسلام» T1:‏ وابن الديّبع في «تمييز الطيب من الخبيث» ص ۰ ). والفتنی فى «تذكرة 
الموضوعات» ص ۲۸-۲۷ والحَجْلوني في «كشف الخفا» ۲۲۰(۸7:1) ء والغُماري في «لابتهاج 
بتخريج أحاديث المنهاج» ص .٠٠١-٠٠١١‏ 

وكذلك حكم بوضعه من أ ئمة الحنفية المتأخرين المحقّق المَرجاني في «حاشية التوضيح» 
۸٩-۷ ۳‏ . والمُطیعی فی «ستْلّم الوصول لشرح نهاية السّوثّل» ۳: ٠۷٠١‏ والمَحلاّوی فی «تسهیل 
الوصول» ص ۱۳۹ . ) 


الحديث وضعته الزنادقة. 


وللعبد الضعيف عفى الله عنه نظر في الحكم بالوضع عليه : = 
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= وذلك أن الحافظ الغقيلي روى الحديث المذكور في «ضعفائه» ۱: ۳-۳۲ في ترجمة 
أشعث بن برّاز الهْجَيْمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي م قال : «إذا دتم عي حديثا 
يوافق الحق فخذوا به حَدشّتا به أو لم أحدّث». 

ثم قال العُقَيْلى: «ليس لهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناة يصح ؛ وللأشعث هذا 

وروأه ابن الجوُزي في «الموضوعات» :١‏ ۲0۸ ولفظه : «إذا خدنتم علي بحدیث افق 
الحق فخذوابه حدشّت أو لم أحدث». ثم حكم بوضعه. 

فقارن بين لفظّي العُقَيْلي وابن الجوثزي وبين ما رواه أبویوسف وما ذکرته من شواهده تجد 
تاساب هما ا وف ناص 

فلفظ العُقَيّْلي وابن الجوزي - وهي «حدّت به أو لم أحدّث» - يُحَلّل الكذب على رسول 
اه ا :فهر مر شوغ عند الح آنا :أله مجالف الحذيت الهرار :و كدت عل ما 
فلنتبو ا مقعده من التار». و أخحار الأ حاذ المخالفة للمتواتر زائفة عند الحنفية أيضا. 

وأين هذا اللفظ» وهذه النكارة في رواية الإمام أبي يوسف وشو'هدها!؟ 

فمتن رواية بي يوسف ورجالها یختلفان تماماً من رجال ومتن ما رواه القيلي وابن 
الجوزي » فكيف يُلْصَق حكم روايتهما على رواية أبي يوسف مع تباين رجالهما ومتنهما 
واخحتلاف معانيهما احتلافا ظاهرا بنا . 

افج رال ر حع و الا اد د الا ار د 
خان في «الإحكام» ۲ 1۹۹-۷ . 

أما قول إمام الجرح والتعديل ابن مَعين؛ فقد رواه ابن الجوّزي في «الموضوعات» بعد 
الرواية المذكورة بسنده عن الخَطابي » عن الساجي » عن ابن مَعين » أنه قال : «هذا الحديث وضعته 
الزنادقة . ثم قال الخطًابي : هو باطل لا أصل له». ۰ 

فقول ابن مَعين والخَطًابي لا غبار فيه - ولا علاقة له برواية أبي يوسف -؛ لأن ما رواه ابن 


الجوزي بحلل الكذب على رسول الله ت كما ذكر آنفاً. 2 
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= لكن يبقى هنا قول ابن بطّة في «الإبانة» ۲٠١ : ١‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» ۲: ۱۹۱-۱۹۰. 

أما ابن بطة فقال : «قال السّاجي : قال ابي رحمه الله : هذا حديث موضوعٌ عن النبي سد 
قال : وبأغني عن علي بن المَديني أنه قال : ليس لهذا الحديث أصل ٠‏ الزنادقة وَضعَت هذا 
الحديث». وكان قد ذكر قبله نحو رواية أبى يوسف. 

ا ابن عبد البرء فقال: «قال عبد الرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك 
الحديث». ثم ذكر نحو رواية أبي يوسف. 

وأكبر الظن أنه رواية بالمعنى من ابن بطّة وابن عبد البر » ويُؤْبّده أنهما ماأتيا بالستد المتصل 
إلى الامامين ائ ابن المديني وابن مهدي - ٠‏ ولا غرو في أن يكون قولهما في الرواية الأحرى 
غير رواية أبي يوسف التي تحلل الكذب كما حكم عليها ابن مَعين. 
ولايُقال إن قول ابن المديني وابن ميدي يتعلّقان برواية أبي يوسف . فروایته وشواهده 
التي سَردتها ليست بمثابة أن يقال عنه أنه ضعيفة فضلاً عن الموضوع » فمكانة أبي يوسف 
القاضي لا يخفى على أحد » فقد قال عنه ابن معين: «ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث 
ولا أحفظ ولاأصح رواية من أبي يوسف» . رواه ابن أبي الحوأم في «مناقبه» - مخطوط - ص ٩۸‏ 
وأقره الذهبي في «التاريخ» TY:‏ (۷) و«السیّر» ۸: 0۳۷ . و«التذ کرة» TD‏ 
بعض الأقوال في حفظه الحديث في الباب الأول تحت ( الفصل الثاني ) فراجعه. 

وليُعلم في الختام أن هناك بعض حماظ المتأخرين لا يرون وضعه كالستيوطي في «اللآلي 
المصنوعة» ۱۹١ :١‏ وابن همات الدَمَشلقي في «التنكيت والإفادة» ص ۱۹۳-٠۹۲‏ واللذنوي في 
«ظفر الأمانی» ص ٤٦1-٤٦٤‏ 

وهكذالم يحكم بوضعه الحافظ ابن حجر حيث قال :«إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقال». 
كما قله تمده السخاوي في «المقاصد اللحسنة» ص 01. ۰ ۰ 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : هذا ما وصلت إليه بعد الببحث عن شواهده وطُرقه وما 
إليه. و الله أعلم بالصواب . 


۲۷۹ 


: وليّنتبه هنا إلى أن بعض الزائغين ¿ المارقين من دين الله من منكري 

رسول الله قو وسننه بُحاولون الاستدلال بهذه الرواية على رأيهم الباطل 
وزعمهم الفاسد» فاستدلالهم هذا مع تناقضه تهور لاتنهض به الحجة » و ذلك أن هذا 
الحديث جاء في رواية ابن عدي » و الدارقطنى » والخطيب » والجوزقاني ' بلفظ : 
«سيأتيكم عنى أحاديث مختلفة » فما جاءكم موافقاً لكتاب الله ولسنتي فهو مني . 
وماجاء ءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنتى فليس مني »» فأتى بلفظ «السنة» بعد بعد الكتاب » 
كما تؤبّده الروايات الأخرى فيها «إذا خد نتم عنى . . حيث أتى بصيغة المجهول . 
فلايتضمن هذه الرواية إنكار السنة شيئاً » وإنما فيها الرد على ماسب و وضع و 
احتلق إلى رسول الله مُا . 

الدليل الثاني صنيع الصحابة: 

و كذااستدلوا أيضاً بقول عُمَر رضي الله عنه لما وصَله ما روه فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها عن النبي مد أنه قال لها : لا نفقة لها ولا سُكنى» : «لا نترك 
كتاب ربنا» ولاسنة نبينا َة لقول امرأة لاندرى لعلهاحفظت' أو 


)١(‏ ذكرت هذه الرواية في المؤيّدات لرواية أبي يوسف تحت (الحديث الثالث). 

(۲) قال الجصاص في «فصوله» ED‏ اذهب خي راان رحمه الله ا أن قولًه : 
«وسنة نبينا» إنما عنى به قياس السب لا أنه كان غاد سة بخلاف فاو وأقره الجصاص . 
وغيره من الأصوليين . 

ويرى الإمام الطحاوي أن المراد منها اة المرويّة عن رسول الله ثا كما يدل عليه نص 
عمر رضي الله عنه » حيث جَمَع في الذكر بين الكتاب والسنة » ولم يذكر السنة لشهرتها. وروى في 
شرح معاني الآثار» )٤٤۳٥( 7۲۳ : ٤‏ عن عُمَر رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله عل يقول : 
«لها السّكنى والنفقة». 

ورجح را الطحاوي هذا الحافظ الكشميري في «فيض الباري» ٣۰ :٤‏ 


۲۸۰ 
OT )۱(‏ ل 5 ھ٠‏ 6 
ات ١‏ > لها السكنى والنفقة ‏ قال الله عز وجل ! # لا تڂرجوهن من بيوتهن › ولا 


يرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 . 


)١(‏ قال العلامة ابن اليم رحمه الله فی «تهذیب اسن والآثار» ۳: ٠١« :۱۹٤‏ يرويه بعض 
الأصوليين: «لا نَع كتاب ربناوسنة نبيّنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» غلط ليس في 
الحديث» وإنما فى الحديث :«حفظتا آم نسيتة»» هذا لفظ مسلم». .انتهى كلام ابن القَيّم. 

وهكذا قال شيخ شيوخنا المحدث البحاثة عبد الفاح أبو عُدّة رحمه الله في تعليقه على 
كتابه «لمحاتة من تاريخ السنة وعلوم الحديث» ص ۸1ء وشيخنا الفقيه المحلآث محمد تقي 
العثماني حفظه الله في «تكملة فتح الملهم» ٤١ ۱٤:1‏ طبعة دار القلم » والأستاذ الدكتور نور 
الدين عبر حفظه الله في «أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال» ص EE‏ 

ول لن الضعيف عفى الله عنه : ليس الأمر كما قال هولاء الأعلام » بل رواه الإمام 
أُبویوسف فی «کتاب الآثار» ص ٠۸(١۱۳۲‏ ۰) :عن أبي حنيفة » عن حماد » عن إبراهيم »عن عمر 
رضي الله عنه أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة ؛ > فقالت فاطمة ابنة قيس : طقني زوجي 
ثاثا فلم يجعل لي رسول الله یا سکنی ولانفقة ؛ > فقال عمر :«لانأخذ بقول امرأة لا نري صدقت 
أم كذبت وندع كتاب الله»» وذكره الحصطكفي في «مسند أبي حنيفة» ص ۸٩‏ بشرح القاريء 
والخ وارز مي في «جامع المسانيد» ۲: ٠1۲-١‏ والرّبيدي في «عقو د الجواهر المنيفة» : .٠١١‏ 

ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲: )٤٤١۲( ٤۳۲‏ بافظ : «لاتدرى لعلّها كذبتة. 
وعنه الجصَاص في «أحكام القرآن» ۳ 

فيعد هذه الروايات لا معنى لانكارهاء نعم يقال : إن هذامن باب الرواية بالمعنى » والكذب 
بمعنى الخطاأً شائع في محاورة ذلك العصر فمعنى قوله : «صدقت أم کذبت») وفطت او تست 
والله أعلم. 

(۲) رواه مسلم في الطلاق » باب المطلقة ثلا لا نفقة لها ۵ : )1۹٤( ۳٤۲‏ » وأبوداود في 
الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة ۴ (۲۲۸۵) » والترمذې في أٻواب الطلاق واللعان ؛ 
باب ماجاء في المطلقة (IAD EVI:Y DÛ‏ 


۸1 
فظاهر کلامه رضی اه با س صحّة ما ذهب إليه الحنفية من تقديم 
ظاهر القرآن على ۳ الآحاد . قال الإمام الحافظ القاضي عياض اليَخصبي 
المالكي في «إكمال المُغلم بفوائد مسلم» : «في قول غمر هذا إشارة إلى ترك 
تفص الفر ان ا غار الآحاد. 


(۲( 4 ل‎ : i f 
وتاویل كلام عمر رضي الله عنه إلى غير ذلك بعيد عن معزی کلامه"‎ 


٠٤:۵ )١(‏ -وقال أيضًا :١‏ 0۹: «ما ذهب إليه غمر ومسروق وغير هما حجة لمَن رأى من 
الأصوليين أن العموم فى القرآن لا يُخصّص بخبر الواحد». 
) وعلق على کلام غُمَّر رضی الله عنه شیخنا | لعشمانى حفظه الله فى «تكملة فتح المُلّهم » 
۱ ۷ من طبعة دار القلم » و١‏ : ۲٠۳‏ من طبعة دارالعلوم : «وحاصله : أن خبرها ظنيٴ لا تقوم به 
حجة حلاف كتاب الله وخلاف السّنن المشهورة. 
الكتاب ولا تقییده ولا الزيادة علیه». 

(۲) أورد الحافظ ابن الغربى المالكي في «عارضة الأحوذي» ٠٤١ : ١‏ والقاضي الشوكاني 
في «إرشاد الفحول» :١‏ ۳۸۹ أن عمر رضي الله عنه إنما ردحديثها لترذده في صحة الحديث › 
وتثبيتاً للناس فى حديث الرسول الله ماه . لالكونه مخالفاً لظاهر القرآن ؟ 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه: لو كان الأمر كما قالا لما كان لقراءة الآية: ##لاتخرجوهن 
من بيوتهن... معنىء لأن قراءة الآية مشعرة بالعِليّة » فهورضي الله عنه ترد في صحةالحديث 
ورذه كما قاله الحافظ ابن العربى والقاضى الشوكانى» لكنه لماذا جد هذا الترذدء فأوضحه بقراءة 
هذه البة » فمخالفة الحديث هذه الآية هي العلَة التي أوجدت الترذد في عمر رضي الله عنه. 

ولشیخ شیوخنا شيخ الإسلام د شير أحمد العثماني كلام متين في الجواب عن هذا الإيراد. 
راجع ١‏ مقدمة فتح الملهم» ١‏ 9, 


YAY 

وهذا كان صني عائشة رضي الله عنها في الأخذ بالأخبار» فكانت تأخذ منها ما 
وافق القرآن وتر ماخالفه : فقد روى الشيخان في افخ هاا واوداوة 
والنسائي في «سننهما»» واللفظ للبخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال - 
بعد ذكر رواية غمر رضي الله عنه : إن الميت ليعآب ببعض بكاء أهله عليه -: «فلما 
مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها ء فقالت : رحم الله مر » 
ا ماعات و ا کن ا ل ت الم كا غه عله و كن رسرل ا 
ل قال : إن الله كَيَّزيك الكافرَ عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت : حستبكم القرآن : ولا 
تزر وازرة وزر أخرى. 

وفي رواية النسائي» والطحاوي ':«وإن لكم في القرآن یا فک 

فرت رواية عمر رضي الله عنه لمُخالفتها عموم القرآن. 


(1) البخاري في الجنائزء باب قول ت » يعدب المت ببعض بکائه عليه ۱: ٤٣۳ - ٤۳۲‏ 
(۱۲۲۱)» ومسلم في الجنائز باب المیت بُعذب ببکاء أهله عليه ۳: ۲٠١١ ء۲۱٤۷ »۲۱٤۹( ٤٩٩‏ 
ا1010( ) 

(۲) أبوداود في الجنائز» باب في النوح )۳٠١١( ۲٢-۲۵ : ٤‏ » والنسائي في الجنائزء باب 
النیاحة على المیت .)۱۸١۸( ۱۹-۱۸:٤‏ 

) .)1۸۲٣( ۱۰ ۱۰١ :٤ «شرح معان الاآثار»‎ )۳( 

)٤(‏ قال الإمام العلامة‌الأصولى إبراهيم بن موسى الشّاطبي في كتابه النمُاع« الُواققات» 
6۷۸ : «وللمسألة اى عرض الحديث على القرآن -أصل في السلف الصالح» فقد ردت غائشة 
رضي الله عنها حديث «إن الميت ليعدّب ببكاء أهله عليه» بهذا الأصل تفه » لقوله تعالى : ألا 


ر وازرة ورزر آخری» ون لس لاان | ما س 4 8 


TAY 
TE والنسائي في‎ E مثال آخحر : روى الشيخان في‎ 
واللفظ للبخاري »عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «وقف النبي م على قليب بدرء‎ 
فقال: هل وَجَدتم ما وعدكم ربكم حقاًء ثم قال : إنهم الآن يسمعون ما أقول . فذكر‎ 
لعائشة » فقالت : إنما قال النبى َا : إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو‎ 
الد ا ا ی‎ 


وقال العلامة الأصولى محمد بن بهاذر الرر كشي في «الإجابة لإيراد ما استدركته 

عائشة على الصحابة» ص ٠٠١‏ بعد ذكر هذه الرواية : «واعلم أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
رواه عن النبي اة جماعة من الصحابة » منهم عمر و ابن عمر. وأنكرته عليهما عائشة. 

وحديثها موافق لظاهر القرآن » وهوقوله سبحانه : لا تزر وازرة وزر أحری 4 » وموافق 
للأحاديث الأخر في بكاء النبى ية على جماعة من الموتى» وإقراره على البكاء عليهم » و كان ماز 
رحمة للعالمين » فمحال أن يفعل ما يكون سبباً لعذابهم أو يُقَّر عليهم » وهذ مر جح آخر لرواية 
عائشة» وعائشة جزمت بالوهم. ِ 

واللاً ثتق لنا في هذا المقام : التأويل وحمل الأحاديث المخالفة لها إما على مَن أوصى 
بذلك ٠‏ فعليه إثم الوصية ؛ لأنه تسبب إلى وجوده» وإما غير ذلك مما ذكره العلماءٌ في كتبهم» . 
انتهى كلام الز ر كشي. 

(1) البخاري في المغازي » باب قتل أبي جهل »)۳۷1٠( ٤١۹١ :٤‏ ومسلم في الجنائزء باب 
المیت یعذب ببکاء هله عليه ۳: .)۲۱۵١( ٤۷۳‏ 

(۲) في الجنائزء باب أرواح المومنین .)۲٠۷١(۱١١-١٠١ :٤‏ 

(۳) قال الإمام الأصولي الجصًاص في «فصوله» ۲: ١١ط‏ تامر» وهو يذكر الأمثلة في رد 
الصحابة الحديث في مَغرض الكتاب : «وردتة عائشة حديث ابن غمرء عن النبي مد في أهل 
قليب بدر» وأنه قال : إنهم ليسمعون ما أقول لهم . وعارضته بقوله تعالى : [إنك لا تُمشمع 


الموتی ». 


TAL 

مشال ثالث : روى الشيخان في «صحيحيهما»"" عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : « هن خد ثك أن محمدأعلا رأى ربه فقد كذب »ثم قرأت : لا تدركه 
الأبصارء وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير % « 

فمن نظر في هذه الأمثلة بين الإنصاف عرف أنها رضي الله عنها كانت تقدم 
عموم القرآن أو ظاهره على أخبار الآحاد. والله أعلم. 

الدليل الثالث : استدل أئمة الحنفية على رأيهم بالمعقول أيضاًء و هوان 
الكتاب ثابتة بيقين » وفي الخبر شبهةء فلا ترك بما فيه الشبهة ؛ لأن فيه ترك العمل 
ای پا م اف اا پچ 

وتفصيله : أن الاحتمال فى خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر من 
الكتاب ؛ لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى » وهو احتمال إرادة البعض من العموم ء 
وإرادة المجاز من الظاهر › ولا شبهة في ثبوت متنهما. 

والشبهة فى خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعاً ؛ لأنه إن كان من الظواهر 
فظاهنٌ وإن كان نصا في معناه فكذلك ؛ لأن المعنى مُوْذع في اللفظ › وتاب له في 
الفبوت» فلا ب أن تور الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة › ولهذا لا 
يكفر مُكر لفظه ولامُكر معناه» بخلاف منكر الظاهر والعام من الكتاب فإنه يكفر . 


(۱) البخاری فی التفسير» باب تفسير سورة «والنجم» )٤0۷٤( ۱۸٤١ : ٤‏ » ومسلم في 
الإیمان» باب معنى قول الله عر وجل : 4# ولقد رآه نزلة أحری 4 ۲: .)٤۳۸(۹٩‏ 

(۲) المغال من «الفصول في الأصول»۲: ١١ط‏ تامر › و«الموافقات» ص ٤١۸‏ . 

(۳) من «کشف الأسرار» للبخاري ۲۱:۳ و «التقریر» للبابرتي .۲9۹-۲۵۸:٤‏ 


TAQ 


الشرط الثاني : أن لا يخالف السُّنن الثابتة 

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية أن لايكون خبر الواحد 
n RR‏ اور > سا اف عجره ارطاهرها : 
لأنهاتوجب العلم » و خبر الواحد لا يوجبه» فأنّى يقاومها . 

قال الإمام القاضى الحافظ اللهك نووست رج اند ی ال عله 
الأوزاعى» : «الرواية نداد كثرة ء فإياك وشاد الحديث» وعليك بماعليه الجماعة... 

فاجْعل القرآن والسنة المعروفة لك إماماً قائداً» وقس ر عليه ما يرذ عليك مما لم 
يوضح لك فى القرأن والسنة». 

وقال الإمام الجصاص في (باب القول في قبول شرائط أخبار الأحاد) : «من 
العلل التي يرد بها أخبار الآحاد عند أصحابنا: ماقاله عيسى بن أبان. 

ذکر أن حبر الواحد برد لمعارضة السنة الثابتة“ O‏ 


)١(‏ ليعلم أن الاختلاف في هذا الشرط بين الحنفية وأصحاب المذاهب الأخرى كما في 
الشرط السابق. فعند أئمة الشافعية والحنابلة يُردٌ الخبرٌ إذا حالف نص الخبر المتواتر أو المشهور. 
أما إذا حالف عمومهما أو ظاهرهما فلا. وعند أئمة الحنفية يرد سواءٌ خالف عمومهما أو ظاهرهما 
أو نصهما. والدليل العقلى الذي استدل به الحنفية على صحة أصلهم في الشرط السابق يجري في 
اال رظ ضا 

وحاصل الاختلاف يرجم أيضاً إلى قطعية العموم . 

oa 

(۳) قول الإمام ا يوسف رحمه الله السابق ذكره : «السنة المعروفة» > وكذلك «السنة 
الثابتة» في تعبير الجصّاص هذا كلمة شاملة لكل من المتواتر والمشهورء ولايحتاج عند ذلك إلى 
ذكرهما صراحة » وعلى هذا مشى المتأخرون من الحنفية » فلم بُمَّرقوا بين المتواتر والمشهور في 


هذا البات. 


۲A٦ 


(١ 
باه‎ 


Re‏ ل 


(1)«الفصول فى الأصول» :١‏ ١٠٠-طبعة‏ النشمي -» و٠:٠٠1-طبعة‏ تامر-. 

(۲) منهم القدوري في کتابه النقاع «التجريد» ۲ ٤‏ (مسألة : مطبوخ نبيذ التمر 
والزبيب) › و الابوسي ت «تقويم الأدلة» ص ۹٦٩‏ و البزدوي في «كنز الوصول» ۱۷۵ و 
«السرخسي» في (أصوله» ٠٠٠:١‏ وعلاء الدين السسَمَرقندي في «ميزان الأصول في نتائج العقول» 
ص ۳٣۳٤ء‏ والعلاء اى في «الميزان في اضول الفقه» ص ۲۸۷٠ء‏ والأخسيكتي ال کے 
ص ۷۰ والشاشى في «أصوله» ص ۸۱۷۷-۱۷١‏ والخبّازي في «شرح المغني» ١‏ ۸ والنسفي 
في «كشف الأسرار» ۲: ٠_١‏ وصدر الشريعة في «التوضيح» .٠٠:۲‏ 

وأقره شرح اضول البزدڌوي كالبخاري في «الکشف» ۳ : ۲۹ء والإتقَاني في «الشامل» - 
مخطوط .۲۰٦-۲۰۵ :٩-‏ والبابرتي في «التقریر» .٠۷٤ :٤‏ 

وأقره أيضاً شار حا ا البخاري في «التحقيق» ص ۷٥١٠ء‏ وال تقاني في «التبيين» :١‏ 
9۸4_۸. 

وأقره أيضا شرح «المنار» کالکاکي في «جامع الأسرار»٠‏ :۰ .“. وابن مَلَكَ في شرح 
المنار» ص 1٤١‏ والدهلوي في «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار» ص ٠١٠٤‏ وابن جيم في ) 
«فتح العَمّار» ۹1:۲ والحصنكفي في «إفاضة الأنوار» » وابن عابدين في شرحه « مات الأسحار» 
ص ۱۸1 وكذلك القاري في «توضيح المباني» ص ۳۲۹ . كما صرح به القناري في «فصول 
البدائع» ۲: T1‏ وابن الهُمَام في «التحرير» ۳| بشر حه « التيسير ». 

وهكذا جعله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية الحافظ الصالحي الدمَشقي في 
«غقود الجُمَان» ص ۳۹۷ - ۳۹۸ . والكوثري فى «تأنيب الخطيب» ص ٠٥‏ والكاندهلوي في 
«(أوجز المسالك»  :١‏ (الفائدة التاسعة). 


TAV 

واا بهذا الشرط الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله » حيث قال 
في «شرح معاني الآثار»”“ بعد ذكر الأحاديث المتواترة في توقيت المسح على 
الخفين» وحديث أبى بن عِمارة المخالف لها : « فهذه الآثار قد تواترتة عن رسول الله 
ر بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة. 

فليس ينبغي لأحدٍ أن يترك مثل هذه الأثار المتواترة ال داي بن 
عمارة». 

مثاله : روى الإمام مالك في «الموطأ» و أبوداود و الترمذي في 
هما والافظ لمالك › عن سعد بن أبي وقٌاص رضي الله عنه قال : 
١‏ سمعت رسول الله به سُئل عمّن اشترى التمر بالرطب؟ فقال : أينقص الرطب 
إذا يبس؟ قالوا: نعم » فنهى عنه ). 
ل 
ومشى على هذا الشرط الإمام الفقيه علاء الدين الكاسماني في موسوعته الفقهية «بدائع 
الصنائع» » فقال فيه ۲٠١ :١‏ «وقال الشافعي : بول الصبي يطهر بالنضح من غير عصر » و احتج بما 
روي عن النبى بهار أنه قال : «يُنضح بول الصبي ويُغسل بول الجارية ». ۰ 

ولنا : ما روي من حدیث عار من غير فصل بین بول وبول » ومارواه غریب فلا يقبل 
کا عازف ایور ھی کو ااگانای: 

وانظرأیضا ۱٥۳:۱‏ ۲۹۲ من «البدائع ». 

وجعله الإمام المحدث سبط ابن الجوّزي أخحدى وجوه ترجيح مذهب الحنفية على 
سائر المذاهب في «الانتتصار والترجيح» ۴ ۷ 

.1۰۷:0( 

(VIE) 1A۳: (Y)‏ برواية‌محمد بشرحه «التعليق الممحُد» › و۲ : ۲ (۲۷) برواية 
الرّخرى » واللفظ لمحمد. 


باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة ۲: .)۲۲۹٤( ٩۰‏ 


YAAK 
فهذا الخبر يخالف ما رواه الأئمة الأربعة'» و عبد الرزاق و ابر شيبة‎ 
ر ا سعد الخدرى رضي‎ E O د والشيخان في‎ 2 
الله عنه عن النبي اة أنه قال : «الذهب بالذهب وزناً بوزن يداً بيد والفضل ربا‎ 
والشعير بالشعير كيلا بكيل والفضل رباًء والملح بالملح كيلاً بكيل والفضل رباً..‎ 
. وعبادة بن الات‎ RET وقدروی هذا ا من الصحابة‎ 


)١(‏ أما أبو حنيفة : فرواه أبويوسف عنه فى «الاثار» ص )0٤٤( ۱۸١‏ واللفظ له » ومحمد فى 
«الآثار» ص )۷1٠( ۳٤۸-۳٤۷‏ ء و«الأصل» في البيوع والسلم ص ١‏ وأبو نيم فی۱ مسنده» ص 
۹. وذكره الخوارزمي في «جامع المسانيد» ۲ والزبیدی فی «عقود الجواهر» ۷-1:۲ 

اما مالك : فر واه عنه محمد في «الموطاً» (AIT) (TAV:‏ بشر حه «التعليق المُمَجّد». 

وأما الشافعى : ففی «المسند» بتر تیب السندی -۲: .)٥٤١-0٤١( ۱٥۷-۱١١‏ 

واا جمد فف (المست ۲ 

(۲) عبد الرزاق ۸: ۱۲۱ ۱۲۲ )۱٤٥۹٤ - ۱٤۵۹۳(‏ » وابن ا 0:۱۱ _ 00۷1 
( ۹۳۹( 

(۳) البخاري في البيوع . باب بيع الفضة بالفضة ۲: (TT)!‏ ومسلم في البيوع . باب 
الربا .))٠١١(١۱۲_۱۱: ٦‏ 

() رواه مالك ۲۸1:۳ )۸۱۲-۸١١۱(۲۸1۷-‏ بشرح اللَكتّوي «التعليق الحُمَجّد». والشافعى 
فى الك :00( 4)6۸ و اخم 1: “. والبخارى ۲: ۷01-۷0۰0 ومسلم :0)1( 

(0) رواه محمد في «كتاب الحجة على أهل المدينة» 1۸٩9 :١‏ ۸۷ » والشافعي في 
«المسند» ۲ : ۱0۸_۱۵۷ ( 6206 اخم 0: TIE‏ ومسلم 1 YO:‏ (۳۷) وأبوداود 
TT:‏ (۲) والترمذي C(I )o0:۲‏ والنسائي ((LO01) VE:‏ وابن ماجه ۲: 
.(YYO0E) OAT‏ 


A۹ 


(۲) ا‎ i _ OY, ء‎ 


وجه المخالفة : فخبرسعد بن ای وقٌاص يخالف خبرآبی سعید الخدري 
رضي الله عنهما ء ووجه مخالفته هو أنه يقتضي اشتراط المماثلة في الكيل مطلقا 
لجواز العقد حتى لو وُجدت المُساواة فى حال يبوسة البدلين » أو في حال رطوبتهماء 
أو فى حال يبوسة أحدهما ورطوبة الآخر جاز العقد » فالتقييد باشتراط المماثلة في 
أعدل الأحوال - وهوحال يبوستهما - كما هو مُقتضى حديث سعد بن أبي وقاص 
رضى الله عنه متضكّن لتخصيص عموم حديث أبي سعيد الخدري المشهورء وذا 


لايجوز بخبر الواحد . 


(1) رواه مسلم )۰٤۳-٤۰٤۲(۱۷ : ٩‏ » والنسائي ۷ :۲۷۳ )٤00۹( ۲۷٤‏ » وان ماجَه 
.(TY00) OAT:‏ 

(۲) قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد ذكر رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 0۲۲:۲ : 
«وفي الباب عن أبي بكر و عمرء وعثمانء و أبي هريرة» و هشام بن عامر» و البراء » و زيد بن 
أرقم » وفضالة بن غبيد» وأبي بكرة» وابن عمر» وأبي الدرداءء وبلال». 

(۳) من «کشف الأسرارا» للبخاري ۳: ,و «الشامل» - مخطوط - .۲١٠ : ٠١‏ و «التقرير» 
للبابرتی .۲۷۷-۲۷٦:٤‏ . 

تنبيه : يجب التنبيه هنا على أمرين: ' 

الأول : إن هذا الو جه هي إحدى العلل التي رد بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا الحديث . 
ولتركه علل أخرى ٠‏ منها أن في السند زيد أبي عَيّاش » وهو مجهول عند أبي حنيفة » كما رواه 
عنه الى في «مناقبه» :١‏ ۱.وسيأتي الكلام عنه مفصَلاً إن شاء الله في (الباب السادس : الجرح 
والتعديل) تحت التتمة. ‏ 

وراجع للبسط : «النكّت الطريفة» للإمام الکوڻري ص ٠۲-١١۹‏ وتعليقات العلامة 
المحدث المفتي مهدي حسن الشاهجهان فوري على «كتاب الجحة» .۷٠0 ۷١١ :١‏ و«إعلاء 
السسنّن» لشيخ شيوخنا المحدٌث الناقد ظَمًر أحمد التّهائوي في .٠۳۳-۳۱۹ :۱٤‏ = 


۹۰ 


ّ الثاني : إن الأصوليين كالدبوسي في «التقويم» ص ۹۸ والبرّدوي في «الكنز» صر 0 
وغيرهم ذكروا لهذا الأصل مثالا آخر » وهو حديث الشاهد واليمين حيث خالف الخبر المشهور 
«البينة على المدأعي واليمين على مَّن أنكر». 

والتمثيل به يصح إذا ثبت کن جوت الاه رال و ودام د د 
المحدث الفقيه القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله في «التكملة» ۳: ۳۲۵ ۳۳١‏ _ طبعة دار 
العلوم أن الحديث مشهورٌ. سواء أخذنا بتعريفه عند المحدثين أو الأصوليين من الحنفية . 
فراجع «التكملة» لزاماً. 

ثم رأيت بعد برهة أن الإمام الحافظ الجصاص رحمه الله قال في «الفصول فى الأصول» :١‏ 
(باب في تخصيص العموم بخبر الواحد) وهو یذکر بعض آراء قائل ویر عليه :«وزعم هذا 
لقائل أنا لا نقبل خبر الشاهد واليمين » وقد رواه -زعم -بضعة عشر من الصحابة » وليس بمخالف 
للقرآن ؛ لأن الله تعالى إنماذكر كيف نتوق » وهذه قضئة قضى بها النبى للا . 

فأما قوله : «قد رواه بضعة عشر» فإِلّه قد خدثني رج من كبار أهل المعرفة بالحديث أنه 
اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حديثا واحداً صحيحاً فلم يجده » وقد بيا في «شرح 
المختصر» علل الأحاديث المروبّة فيه ١‏ انتهى كلام الجصًاص. ) 

وبُرید بد«شرح المختصر» «شرح مختصر الطحاوي» »قال عنه الإامام الكوثري في «الحاوي 
في سيرة الإمام بي جعفر الطحاوي» ص ۲۱۱-۰ : «ولمختصرالطحاوی شروح» أقدمها و 
أهمُها شرح أبي بكر الرازي الجصاص غاية في الإتقان درايةورواية > قطعة منها توجد بدار الكتب 
المصرية والباقي في مكتبة جار الله بالآستانة». 

نقل كلام الجَصّاص السالف ذكره العلامة الحقّق المحدث أمير کاتب الإتقاني في 
«الشامل» -مخطوط ٠٠:٩‏ وأقره. 

فليّلاحظ كلام الجصّاص هذاء فإنه عرف أن له طرقاً وأنه رواه عدة من الصحابة غير أنه لم 
يجد أحدا منهاخالياً عن العلل القادحة . والله أعلم. 


۲۹۱ 
الشرط الثالث : أن لا يخالف القواعد الكلية 
والر ظط لالت في قول حار ال خادوالعم ها عد الخ هر انل خا 
لكر الأضول المتمه »و القراعد ال الط من الاب اة م 


الاستقراء التام ٠‏ فإذا حالف الخبر تلك القواعد لا بُوؤخذ به. 


وقد بُعبُرون عن هذاالشرط باقياس ا 


: ٠١:٠٤ قال شيخ شيوخنا المحدث الناقد ظَفر أحمد العثماني فى «إعلاء السن»‎ )١( 
› «المراد بقياس الأصول ههنا : القواعد الكلَيّة الحُجْمَع عليها المستندة إلى النصوص القطعية‎ 
والن المشهورة:‎ 

وهكذا جعل الإمام الكوثري رحمه الله في «فقه أهل العراق» ص ۳١ - ۳٤‏ . و«تأنيب 
الخطيب» ص ٠٠١١‏ . و « إحقاق الحق » ص ٤١‏ أحد شروط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية عدم 
مخالفته القواعد الكلية. 

ثم ليُعلم أن تعبير «القواعد الكلية» ب «قياس الأصول» في غاية من الدقّة والغموض ٠‏ لا 
بهم بسهولة في أو نظرة » ولذلك اختلط على كثير من الأئمة أعلام المذاهب الأخرى. 

فقدجاء في «إكمال المُخلم بفوائد مسلم» للقاضي الحافظ عياض اليحخصبي المالكي رحمه 
الله ٠٤١ : ٥‏ في بحث المُصرّاة : «واختلافه فيه على اختلاف أصحاب الأصول في نَمَّدمة خبر 
الواحد على قياس الأصول المتفق عليها » وهو مشهور مذهب مالك وأصحابه وعامة الفقهاء 
والأصوليين » أوتقدمة القياس عليه إذا اخحتلفت الأصول» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه». 

ففهم من قياس الأصول : القياس رابع الأدلة ‏ حيث ذكر الاختلاف المعروف في تقديم 
الخبر على القياس أو بالعكس. 

وقال الحافظ ابن تيمِيّة رحمه الله في «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ص ٠١‏ وهو يعد 
أسباب عدم عمل المجتهد على الحديث : «واشتراط بعضهم أن يكون المُحَدث فقيهاً إذا خالف 


4۲ 


= ففهم من «قياس الأصول»القياس رابع الأدلة ؛ لأن بعض أثمة الحنفية كالجصَاص ومن 
تبعه اشترطوا الفقاهة إذا حالف القياس . وقد سبق الحديث عنه في باب تعارض القياس والخبر 
تحت (المبيحث القالث). 

وسبب هذه الأغلوطات هو غموض تعبير أئمة الحنفية رحمهم الله وكم يشكو إمامُ العصر 
الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله عن هذا الأمر : فقد قال في كتابه العجاب «فيض 
الباري» ١ :١‏ : «واعلم أنه قد وقع في كتب الأصول في هذا البحث لفظ «الرة» أن نأخ ونرد 
الخبرء وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب » وصدقوا إلا أنهم أساءُوا في التعبير. فينبغي أن 
بُخترز عن هذاالتعبير المُوهم. 

وهذا كما في كتبنا في كثير من المواضع : «جاز»ء و«صح) مع أن المقام يشتمل على كراهة 
لحرن عدا اا وام امم 9 ب ت الصو یآ وو ا 
آخر مكانه » وبُتقى من مواضع الريب والريبة. 

وهكذا أشار إلى صنيع الحنفية هذافي نفس الکتاب ٤۷:۱‏ و١٤٠.‏ 

فائدة : ثم ليُعلم : أن هنا أمرين لا ينبغي أن يختلط أحدهما الا 

الأول : خبر الواحد إذا حالف القياس الذي هو رابع الأدلة الشرعية. ففيه بُقَدّّم الخبر على 
القياس عند أئمة الحنفية الثلاثة وزفر رحمهم الله. وقد مضى الكلام عنه مفصّلاً في تعارض القياس 
والخبر. 

والثاني : حبر الواحد إذا حالف القواعد الكلية المُعبّر عنها ب«قياس الأصول» . وهي مسألتنا 
هذه » فأبو حنيفة و أصحابه بُقدمون القواعد الكلَيّة على خبر الواحد . فيشترط في قبول 
الخبرعندهم عدم مخالفته للقواعد الكلية . 

و قد صرح بنحو هذاالكلام العلامة الكوثري في « إحقاق الحق »ص ؟٤. ‏ 

وبهذا ظهر الجواب عَمًا قاله الإمام الخطابي في « معالم السّّن» 0: ۸۷ . والحافظ ابن العربي 
في «عارضة الأخوذي» ۵: ۲٠‏ من أن الحنفية يناقضون قواعدهم وضوابطهم ‏ وذلك أنهم أخذوا 
بخبر الوضوء بالنبيذ » وبخبر القهقهة و نقضها الطهارة في الصلاة مع مخالفتهما الأصول > مع أن 
قاعدتهم هذه كانت تقتضى عدم الأحذ بهما كمالم يأحذوا بحديث الحُصرًاة ؟ ج 


o 


be Eh EAL 


4۳ 
قال الإمام المحقق الجصاص الرازي في «أحكام القرآن»“ وهو e‏ على 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم فقفأوا عَينّه فقد 
هدرت عینه» : «قال أبو بكر - هو الجَصاص نتفه -: والفقهاء على حلاف ظاهره ؛ 
لأنهم يقولون: إنه ضامن إذا فعل ذلك. 
وهذا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه التي ترد لمخالفتها الأصول » مثل ما 


م 


دو ا وا ر ا و ی ا ها کا عا 
شاذة قد اتفق الفقهاءٌ على حلاف ظاهرها». 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : يريد ب «الأصول» هنا القواعد الكلية › و 
أصول الشريعة ء والله أعلم. 

وجاء فى «التجريد» لاإمام الفقيه المحدث آبی الحسين القدوري : «من 
أصلنا أن خبر الواحد إذا كان مخالفاً للأصول لم يجب العمل به ووجب حمله على 
وجه يوافقها ؛ لأن الأصول مقطو ع بهاء فلا تتر ك أحكاماً معلومة بالظن». 

و في موضع آخر منه : «من أصلنا أن خبر الواحد إذا روي عن النبي صد و 
خالف الأصو AR‏ ۰ 

وجاء في «إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف» للعلاأمة المحدّث المؤرخ سبط 


والجواب عنه واضح ؛ لأن الحنفية أخذوا بحديث القهقهة والنبيذ ؛ لأنهما مخالفان 
للقياس» والحنيفة يقدمون الخبر على القياس ٠‏ ولم يأخذوا بحديث المصراة ؛ لأنه مخالفة 
للقاعدة الكلْيّة المُعبّر ب«قياس الأصول»» والقواعد الكلية تدم على الخبر عندهم. 

۳:۳ (1) 
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4٤ 

ابن الجوزي “في (مسألة بيع اللحم بالشاة) : «ولو سلما كان من الأخبار المخالفة 
للكتاب . والسنة المشهورة › والأصول المتقررة فيردً». 

وقال الحافظ مُعْلْطايى بن قليّج البكجري في كتابه الحجاب «إكمال 
تهذیب الکمال» ': « قال بو غم : کان مذهبه 2 أا حنيفة - في أخبار الآحاد 
الخدول ... : أن لايقّبل منهم ماخالف الأصول المُجْمَع عليهاء فأنكر ذلك أهل المدينة 

وذموه فأفرطوا (. 

لمحدث الهند » البحر الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله بحث قت 
حول القواعد الكلَيّة ومكانتها عند السادة الحنفيةء فأنقل كلامه برمَته. قال رحمه الله 
في «فتاواه» ٠‏ «أما الذي اختاره أبو حنيفة رحمه الله وتابعوه هو أمر بير جداً 

وبيانه : نا إذا تتبًّغنا فو جدنا في الشريعة صنفين من الأحكام: 


وقدصرح بهذا الشرط في مواضع من هذا الكتاب الفذ . انظر على سبيل المثال: 

.OVAO:Ng MATEY yg TMAL:RN gC TAM:T gg TT: :ۆش‎ ۱ 

(۱) ص ۲۹۳. وانظر أیضاً ص .٤٩۹‏ 

.0۷ 1۲ )۲( 

(۳) هو حافظ المَغُرب ابن عبد البر النْمَري الأندلسي» وهذا الكلام قاله في «الانتقاء» ص 
1. وسيا تي نصّه بعد قليل. والحافظ مُعْلْطّاي إنما جاء بحاصل كلامهء لا بلفظه وأقره. 

(0 هو NN EON a‏ 
محمد يوسف البَنوري رحمه الله في مقدمة «فيض الباري » ١‏ وهو يعد محدثى الحنفية : 
«ومن أنجاله - أي الشاه ولي الله - الشيخ الحُجَة عبد العزيز » وكان بحرا في العلم والاستحضارء 
وحيدأ في ستعة الاطلاع على الحديث وسائر العلوم » موفُقاً لحل المشكلات والغوامض.». وعد 
أيضا من محدثي الحنفية العامة البَنوري نفسه فيما نقله عنه شيخ شيوخنا أبوغُدة رحمه الله 
في تعليقاته على «فقه أهل العراق » ص ۷۹. 

4 طبعة المطبع المُجتبائي‎ .۷۲ :١ )٥( 


140۵ 

صنفا هي القواعد الكلية المنعكسةء كقولنا : «لا تزر وازرة وزر أخحرى»» و قولنا 
:«الغنم بالغرم»» وقولنا: «البيع يَبَّم بالإيجاب والقبول»» وقرلنا : «البيّة على المُدعي 
واليمين على مَّن أنكر»» ونحو ذلك مما لايحصى. 
من تلك الكَلَيّات. 

فالواجب على المجتهد أن بُحافظ على تلك الكُلَيّات ويترك ما روائها ؛ لأن 
الشريعة فى الحقيقة عبارة عن تلك الكلَيّات» وأما الأحكام المخالفة لتلك الكليات 
فلا ندري أسبابها ومخصّصاتها على اليقين » فلا ثْلْتفت إليها. 

مغال ذلك : أن البيع بطل بالشروط الفاسدة قاعدة كلىة » وماورد من قَصّة 
جاب ر" أنه اشترط الخملان إلى المدينة في بيع الجمل قصة شخصية جزئية ‏ فلا 
يكون معارضا لتلك الكلة». انتھی كلام المحدث الأخلوي. 

وقد قال نحو كلام اللوي في صنيع الحنفية حول القواعد الكلية الإمامُ 
المحدث الفقيه الكبير رشيد أحمد الكُنكوهى فى فاتحة كتابه «الكو كب الدرّى». 


(1) يشير إلى حديثٍ طويل رواه البخاري في الشروط » باب إذا اشترط البائع ظهر 
الدابة إلى مکان می جاز ۲ : ٩1٩-٩1۸‏ (۲۵۹۹) ء و فيه : «ثم قال -القائل النبى ما ت 
O‏ فاستشنيت خملانه إلى أهلي..... 

١ (۲)‏ ۷ وهو أماليه على «جامع الترمذي» > فده أخص ٴٌ أصحابه العلامة المحدث 
محمد يحيى الكاندهلّوي » وعلق عليه العلامة المحدث محمد زكريا الكاندِهلوي تعليقات مفيدة 
في غاية الأهمَيّة ‏ حص فيه ما حقَّقه هو نفسنه في «أوجز المسالك»» وما حقفَقه شيخه المحدّث 
الكبير العلامة خليل أحمد السَهَار موري في «بذل المجهود» > فجزاهم اله خيرأ عن العلم و 
أهله. 


۲۹٦ 

النفس كما يقوله إمام العصر الكشميري '. 
وقد صرح بهذه القاعدة والشرط في قبول أخبار الآحاد عندالحنفية الحافظ 
TY‏ والمخقق محمد زاهد الكوثرى ‏ والعلامة الأصولى شير 
أحمد العثماني ٠‏ والخحدث البنوري” والتّهانوي"“ وبدر عالم المير تهي“ 


(١)وصفه‏ به في قصيدته التي أنشدها في مناقب الكنكوهي .انظر القصيدة بكاملها في 
«نفحة العنبر» ص ۱۸٤‏ . 

(۲)قال شيخ شيوخنا جامع الفضائل العلامة المحدآث محمد يوسف البنوري في «معارف 
الستّن» ۳: 1۸٥ _ ٤۸٤‏ : «فائدة : قال الشيخ -الكشميري -: إن اا فة ا غا اون ال 
والتشريع القولي في الباب» ويحمل الوقائع على محامل خاصة كما تمَسّك في مسالة الاستقبال 
والاستدبار عند الخلاء بالحديث القولي العام » وأخرج للوقائع محامل. وكذلك صرح الحافظ به 
في «الفتح» - علق عليه البنوري : لم أقف على محله مع تتبّع المظان . فلينظر - وإن لم برض به. 
أقر ل إن ذلك اخسن طرق السك بالا اديت گما لا بخقى على ول الالاب» اى كن 
اورف 

(۳)«تأنيب الخطيب» ص ١١٠٠ء‏ و « إحقاق الحق » ص ١٤ء‏ ونقله عنه تلميذه شيخ شيوخنا 
المحدث أبو عة رحمه الله في تعليقه على «فقه هل العراق» ص .۳١‏ وانظر منه ص ٠۳٤‏ 

(٤)«فتح‏ المُلّهم» ٠ ١‏ طبعة دار القلم. 

(۵)«معارف السّنّن» ۳: ٤١۳-۵٤۲‏ 0. 

(0)«إعلاء السّنن» EE‏ 

(۷)له بحث قَيّمٌ في تعليقه على «فيض الباري» المسمًى ب«البدر الساري»» مفيد للغاية ‏ 
N N U SPONDS‏ 


4۹۷ ) 

ومهدي حسن الكيلاني » ومحمد زكريا الكاندٍهلوي' ومحمدعبدالرشيد 
النغماني ' رحمهم الله. ۰ 

وقد نه على شرط الحنفية هذا I BS‏ 
في «الانتقاء»“ فقال: «(کثیر من أصحاب الحديث استجازوا الطعن على بي حنيفة 
رةه كثيراً من أخبار الآحاد العدول ؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على م 
اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآنء فما شد من ذلك رده وسمًاه شاذا. 

وقال الحافظ الفقيه أبو بكر ابن العربي في «القََس في شرح موطاً ا 
ا غ الاعف قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ 

فقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به. وقال الشافعي: يجوز (العمل به). وتردد 
مالك فى المسألةء ومشهور قوله والذي عليه الُعَوّل : أن الحديث إن عضدته قاعدة 
أخحری قال به وإِن کان وحده ترکه». 

ونقل هذين القولين الإإمام الشاطبي في «الموافقات»" اف 


(۱) «قلائد الأّهار على كتاب الآثار» .٠١ :١‏ وشرحه هذا مفصً جداً ء أتى فيه بالفوائد 
النفيسة. 

(۲) «أوجز المسالك» ٠۹۲ :١‏ (الفائدة التاسعة فيما بني عليه مذهبه). 

(۳) قال رحمه الله في کتابه الماتع «الإمام انث ماج وکتابه السّنن» ص ۳۸: «قد کان بعض 
انتقادات من فقهاء الصحابة على بعض مرويات هولاء المولعين بكثرة التحديث الذين يَسردول 
الحديث سردا من جهة عدم موافقتها قواعد الشريعة على أصولهم». ثم ذكر بعض الأمثلة لذلك. 
فراجعه لزاماً. 

.۲۷٦ ص‎ )٤( 

(۵) ۲: ۲۲۹-۲۲۸ (باب بيع العرايا). 


(1) ص ۰.. ونحوه فيه CE:‏ 


14۸ 
فائدة : يجرى هذا الأصل في الترجيح بين الحديثين المتعارضين أيضأء فإذا 
تعارض حديثان : وفي أحدهما قاعدة وفي الآخحر جزئية وحكاية حال » فيقدم ما فيه 
القاعدة على الأخر. ۰ 
قال الإمام الأصولي الجصَاص الرازي في «الفصول في الأصول»"“ وهو 
بتحّّث عن حديث قضاءه ية باليمين مع الشاهد: «على أنه لوثبت الرواية لما لزم 
العمل به لو انفرد عن مخالفته القرآن» وذلك لأن أكثر ما فيه أن النبي للا قضى باليمين 
مع الشاهد فهذه حكاية قضيّة منه عليه السلام لايُعْلّم كيفيُتها ولا معناهاء وقد نقضي 
نحن بالشاهد واليمين فى وجوءء فالاحتجاج به ساقط : إذ ليس هو عموم لفظ منه 
فیُعتبر ما انتظمه لفظه». انتهى كلام الجصاص. 
ونقل كلامه العلامة المحدّث الفقيه أميركاتب الإثقّاني في«الشامل» وأقره. 
وقد نظم حول هذا الأمر إمامٌ العصرالحافظ البحر محمد أنور الكشميري أبياتا 
وهو ما يلي : ) 
یامن يُؤمل أن تكو نله سِمات قبوله 
خث بالأصول و من نصو ص بيه و رسوله 
نصا على سبب أتى بالشاكت المجهوله 
وخذ الكلام بغوره للاعرضه أو طوله 
ليس الوقائع في شرا عه كمثل أصوله 
لَطّرق الأعذار في ٠‏ فعل خلاف مقوله"" 


0:1 )1( 
. ۲۰۳:٥ -مخحطوط‎ )۲( 


| 
— ۱ »ص ٠° » ۰ 5 . e e‏ ٍ 
۰ ) ) نقلها تلميذاه المِيْر تهي في «فيض الباري» ۱ ٤٠‏ والېجنوري فى «معارف 
ا ۰ 


الشرط الرابع : أن لا يخالف الإجماع 
ومن شرائط قبول أخبارالآحاد أن لا يكون مخالقا للإجماع والعمل المتوارث 
: بين الفقهاء كلها , فإذا ا e‏ ن أنه لا 

اادد فر 

قال الإمام الحافظ الجَصَاص في «فصوله» “ وهو يعد شروط العمل بأخبار 
الآحاد : «فمن العلل التي ترد بها أخبار الآحاد عند أصحابنا : ماقاله عيسى بر أبان. 
دان ا الناس و عملوا بخلافه ). 

وقال في موضع آخر : «ليس أحد من أهل العلم يرى خبر الواحد مقدّماً على ) 
الإجماع . بل الإجماع أولى من خبر الواحد عند الجميع » ويدل على ذلك أن خبر 
الواحد يرد بالإجماع ٠‏ ولايُرة الإجماع بخبرالواحد». 

وهذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم كما أشارإليه الجصّاص» صرح به 
الخيت الخدادى :واليرازق ٠‏ والغزالی ‏ والرر کی ٠‏ والقاضي أبو يعلى 


۳ :۲(1( 

)۲( « الفصول في الأصول›» ۱ط د. تامر. 

)۳( صرح به فی کتابیه «الكفاية» ص ۱۷ من طبعة الدگن» و«الفقيه والمتفقّه» ٠١٤ :١‏ 
)٤(‏ صرح به في «اللَْمَم» ص “٥۵‏ و اشر حه» ٤:۲‏ 10. 


( 0) «المستصفى» 1:۱ 
(1) «البحر المحیط» ۳: ۳۹۸. 


۳۰١ 

ا الاد ب و الكلوذاني» ا تيمےة » و الجزائرى'" » و علاءٌ الدين 
وا 

مثاله : روى أحمد في اده وأوذاوة :واي ماخة والنساتی فى 
e‏ “. والطځاوي في «شرح معاني لار والافظ امل > عن الحسن 
البصري > عن ستلّمة بن المُحَبّق رضي الله عنه : أن رجلاً وقع على جارية امرأته ‏ 
فرفع ذلك إلى النبي د ء فقال : «إِنٌ كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها › وإن 
استکرخھا فهی حُرّةء وعلیه مثلها لها ٠‏ 

قال الجَصًاص الرازی: «اتفتق أهلٴ العلم على خحلافه» ٠‏ 

وقال الإمام الحافظ ابو سان حه بن محمد الى لطاب في «معالم 


e‏ «لاأعلم اخدا من الفقهاء يقول به» وفيه مور“ تخالف الأصول». 


.٠٠۸:۲ «العُدّة في أصول الفقه»‎ )١( 

.٠١١:۳ «التمهید»‎ )۲( 

(۳) «المُسَوّدة) ص ۲1۸. 

)٤(‏ «تو جيه النظر» ۲۰۷-۰. نقل فيه کلام الشَيْرازي والعَرالي وأقرهما. 
)٥(‏ «ميزان الأصول» ص .٤١‏ 

(0) «الشامل» -مخطوط ۰ .۲٠۹-۲۱١‏ نقل كلام الجصاص وأقره. 

۰1:۵ )۷( 

(۸) بو داود :7۲ (£10).وابن .)۲٥۵۲(۱۹۷_ TE a‏ و النسائي 0 :10 
(EVIVITE : (4)‏ 

.٠١ :۲ المثال من« الفصول في الأصول»‎ )٠١( 

)۱١(‏ المصدر السابق. 


.۲۷1:1 )1۲( 


۲ 
وقال الحافظ البيهقي في «الستّن الكبرى»"" وهو يعلق على هذا الحديث : 
«حصول الإجماع من فقهاء الامضار يع التابعين على ترك القول به دلیلٴ على أنه إن 
ثبت صار منسوخاً بما ورد من الأخبار في الحدود». 
وحَكَم بنسخ هذا الخبر أيضاً الحافظ الطحاوي ‏ والحافظ الحازمي 
لدا ۰ 


e 


E A) 
نقل كلام البيهقي هذاء وكلام الخطابي السالف ذكره » الحافظ المْذرئ فى «مختصر‎ )۲( 
110 1 والسيوطيٴ والسندي في «حاشيتيهما على النائى»‎ ۲۷۱ :٦ سنن أبي داود»‎ 
۰ ٠١:۳ «شرح معاني الآثار»‎ )۳( 
.۲١٣ «الاعتبار» ص‎ )٤( 


۳.۳ 
الشرط الخامس: أن لا يخالف مُوجَبات العقول 

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد : أن لايكون منَافياً لمو جبات العقول » لأن العقل 
حجَة من خجج الله تعالی» فإن كان الخبر منافياً وأمکن تأويلّه بغير تعسّف بأول ب 
وإن لم يمكن تأويله إلا بتعسفولم قبل خبر الواحد. 

قال الإمام الجَصَاص الرازي فى «الفصول» ": «ومما يرد به أخبار الآحاد من 
العلل أن يُنافي مُوجَبات أحكام العقول ؛ لأن العقول حَجة لله تعالى › وا 
انقلاب مادَلّت عليه و آوجبته » وکل خبر يُضاده خجة ج خجة العقل فهو فاس غير مقبول: 
وحجة العقل ثابتة صحيحة إلا أن یکون الخبر محتملاً لوجه لا بخالف به أحكام 
العقل فيكون محمولاً على ذلك الوجه». 

وجاء و في «أصول الدين»” اللإمام عبد القاهر البغدادي في شرائط قبول اخار 
الآحاد : «أن کون من لخبر مما بجوز في العقل کوله» ان روی الراوي ما پیل 
العقل ولم يحتمل تأويلاً صحيحاً فخبره مردوف. 

وهذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم ؛ صرح به من أئمة الحنفية غير 
الجصاص علاءٌ الدين السُمَرقندي و اللامشي و العلاء الأنمندي و 
البخاري ) والإتقاني"› Secceseeenneaeeenensenesoseeeeeeneseeseeeensesenenenneeneneneeneneeeneeeneeees‏ 


.٠٤ :١ )1(‏ طبعة تامر. 

(۲) ص ۲۳. 

(۴) انظر : «ميزان الأصول»ص ٤١۳‏ و « أصول الفقه » للامشي ص .٠٤۸‏ 
(٤)«المیزان‏ في أصول الفقه» ص ۲۸۷-۲۸۹. 

(۵) «کشف الاأسرار» .۲٠-۱۹:۳‏ 


(( «الشامل» -مخطوط - ۷:0 


غ 


)( (4) n O az DES O ao 
a OF a OSE VW vy WV wz 


(\Y) 6 ړ‎ 2 


و كذا صرح به القاضي أبو يعلى ابن الفَرّاء و الكلوذاني ٠‏ و ابن تيمية 


(1) «اللفظ المعقول» ص .٠١۷‏ 

(۲) «سثلّم الوصول لشرح نهاية السّول» .٦:۳‏ 

(۲) «التلحيص» 0:۲ فصا : الطرق التي يُعْلم بها كذب الخبر). 

.٠٠٤ :١ «الفقيه والمُتَفّه»‎ )٤( 

(۵) «شرح اللّمَع» 1٥۳:۲‏ 

.٩۱ :١ «المستصفى»‎ )0( 

(۷) «المحصول» ۲: .٠۹١‏ وخسن ترتيبه أنقل كلامه. قال رحمه الله: «اعلم أن الشرط العائد 


إلى المخبر عنه في العمل بالخبر هو عدم دليل قاطع بُعارضه... 


والدليل القطعي ضربان : عقلي وسمعي: 
فان کان المُعارض عقليا نَظَرنا : فإن كان خبر الواحد قابا للتأويل أولناه » ولم نحكم برذه. 


وإن لم يَمّبل التأويل قطعناه بفساده ؛ لأن الدلالة العقلية غير محتملة للنقيض, فإذا كان خبر الواحد 
غير محتمل للنقيض في متنه قطنا بوقوع ذلك المحتمل» وإلافقد وقع الكذب من الشرع وإنه غير 


جائز». 


(۸) «نهاية السوّل» ۳: ۰ 

(۹) «البحر المحیط» ۳: ۹۸. 

.۱١۸ :۲ «العلة فی أصول الفقه»‎ )١( 

.٠٤١ : «التمهيد في أصول الفقه»‎ )۱١( 

(۱) «المُسودة» ص ۲۹۸. هذاما فيه وقد رة العلامة ابن تيمية نفسثه هذاالرأي-وهو 


رد النقل بالعقل - ردا باتاً في كتابه «موافقة صحيح المنقول» .۲١ :١‏ فليتتبه له فإن ظاهره 


التعارض. 


0 

وکذا صرح به القَرافي”" من أئمة المالكية . وأبو الحسين البصري "من أئمة 
المعتزلة والشوكاني في «ارشاده». 

ولاتفاق الأئمة على هذه القاعدة قال العلامة المحدّث طاهر الجزائري في 
«(تو جیه ا بعد ذكر هذه القاعدة: (وهي قاعدة متفق عليهاء ولم تنقل المخالفة 
فيها إلا عن أناس من الحَشويّة » وهم فرقة لا يغبأ بها». 

وكذلك جعل المح ثون من علامات وضع الحذيت ك مالا لدل 
العقلى مخالفة بانّة بحيث لا يقبل التأويل. 

قال الحافظ ا الجوزي في اضعا کا ك ُخالف 
المعقول, أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضو غ فلا تتكلّف اعتباره». 

وقال الحافظ ابن حجر في «التگت»": «دلائل الوضع: منها : جعل الاضلةن 
من دلائل الوضع أن يخالف العقل» ولا يقبل تأويلاً ؛ لأنه لا يجوز أن يرد الشرغ بما 


بُنافی مقتضى العقل». 
وكذاصرح ا ا واي e‏ 


(۱) «نفائس اللأصول» ۷: .۳٠۲١‏ حيث أقر كلام الرازي. 
(۲) «المُختمد في أصول الفقه» .or_10:۲‏ 

۱01:1 )۳( 

ACE) 

.۱۰٦:1 )۵( 

(1) ۲: ۸۵ . وهکذا صرح به في «النرّهة» ص .۸٤‏ 
(۷) «النکت على ابن الصلاح» 0:۱ 

. ١١٠١ :١ «فتح المغيث»‎ (A) 


۳۰٦ 


والسيوطي › عراق. 
(٤)‏ 
ا "» وابن الحنبلي E NTE‏ من 
ائمة الحنفبة. 


ومثاله ٠‏ روی ابن عدي في الكامل؛ ' والبيهقي في «اللأسماء الفقات“ 
بن الجوزي في «الموضوعات»" حديث أبي المُهَرّم : «إن الله خلق الفرس › 
فأجراها فعرقت› ثم خلق نفسه منها). 


(۱) «تدریب الراوي» ص .۲٤١‏ 

(۲)«تنزيه الشريعة » 1:١‏ . 

()«العالي الرتبة اض ۲“ 

(٤)«قفو‏ الأثر اص WT‏ 

(۵)«إمعان النظر »ص YEY‏ 

(1)«ظفر الأماني » ص ٤٠‏ طبعة حلب . وكذلك أشار إلى هذه القاعدة شيخ شيوخنا 
المحدث أبو غَدة رحمه الله في «لمحات من تاریخ ااا ا ا 

YAT: (۷) 

(۸) ص ۳۷۳-۳۷۲ . 

.°0:1)4( 

تنبيه: ومما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن الحافظ ابن عدي جعل الاأفة في هذا الحديث من 
اللجي محمد بن شجاع تلميذٍ الحسن بن زياد رحمهما الله » فشنع عليه ما شنع » وأجاب عنه 
المحمّق الكوثري في «تعلیقاته على اسا والصفات» ص ۲۷۲-۲۳۷۲ و«الإمتاع» ص ۹ _ 1۷ 
قرع الدليل بالدليل لا بالتشهي والهوى » وليس أحدّمن الحُماظ أتي بالسند المتصل إلى الثلجي أنه 
روى هذا الحديث. لاابن عدي » ولا البيهقي » ولا ابن الجوزي» فكيف بُقبل هذا الطعن في إمام 
من أئمة المسلمين والسند منقطع. راجع كلام الكوثري. 


الشرط السادس: أن لا يرد فيما َعم به البلوى 

ومن شرائط قبول خبر الواحد والعمل به عند الحنفية هوأن لا يرد فيما نعم به 
البلوى حيث يحتاج إليه الاس كلهم حاجة منَأكدة مع كثرة تكرره » فإن ما كان هذا 
وض ميل وة الاستفاضة والاشتهار أو تلمّي الاأمة الول 

قال الإمام الحافظ المجتهد اللْعّوي محمد بن الحسن الشَيباني رحمه الله في 
«كتاب الحجَّة على أهل المدينة» ٠‏ وهو بُجيب عمًا روي عن عَمَر رضي الله عنه أنه 
سَجد سجدتين في سورة الحج : «هكذا روي عن غمرء وليست العامة عندنا على 
ذلك وإنما روى هذا عن" غمر بن الخطاب رجل من أهل مصرء ولو كان معروفاً 
مشهوراً من فعل عمر لََرَفّه مَن كان مع عمر بالمدينة » ومن أتى بها من الآفاق . 
ولكان هذا مشهورأمعروفاً من فعله». 

ومشى على هذا الأصل تلميذه الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله فجعل 
من شرائط العَمَل بأخبار الاحاد عدم كونه مما َم به البلوى. 

وتبعه الکرخي » ثم صاحبه الجصّاص الرازي وفصّله أحسن تفصيل › 
وأجاب عَمًا يرذ عليه في كتابيه «أحكام الق ر آن) .۰ e‏ 


(۱) ۱ :۲ پات سجود القرآن). 


() زدت كلمة «عن » لتصح العبارة » وليست هي في المطبوعة. 
(۲)نقله عنه الجصاص فی «فصوله » ۳:۲ ۹ 


< 


)٤(‏ نسب هذا المذهب إليه البخار يٴ في «الکشف» ١:۳‏ و الكاكيٴ في «جامع الاأسرار» 


۳ ۱ والبابرتی فى «التقرير» CYVA:‏ وابن الهْمَام فى «التحرير» ص ۳0۰ 
.۲٠٠-۲۰۲:۲ )(‏ وقد أشبع البحث فيه بما لا مزيد عليه > وسيأتي بعض النقول عنه. 


و«الفصول فى الأصول». 
واخحتاره المتأخحرون من ا الحنفية. 


7 ۳:۲ )۱( 

(۲) وإليك أسماء من قبل هذا الشرط واختاره نقلاّعن كتبهم: 

البوسيٴ في «تقويم الأدلة» ص ۱۹٦‏ والبزدوي في «كنز الوصول» ص ٠۷۷‏ لبر ي 
في «أصوله» !: TW‏ والسمرقندئ ذ في «میزان الأصول» ص ٤۳٤‏ وتلمیذہ الكاساني فیابدانع 
الصنائع» ۱ ۸ ۳٣۵‏ والعلاء الأسشندى في «الميزان في أصول الفقه» ص ۲۹۷-۲۹۰۵ء و 
اللامشي في « أضوله ۲ ص ۱٤۹ ۱٤۸‏ والأخسيكتي في «المُنتخب» ص ۷۰ والخبّازي في 
شرح المُعْني» ا: TY‏ وابن الساعاتي في «بديع النظام» ص ۱۷۵٥‏ والنسفي في «المنار» ۲: ۵ . 
وص لر في «التوضيح» E‏ والشاشيٴ في «أصوله» ص ۱۷۸. 

وأفره شراح أصول البزدوي کكالبخاري في «الکشف» ۳ : ۹ والإتقاني في «الشامل» - 
مخطوط - ۰۲۰۸:٩‏ والبابرتی فی «التقریر»٤:۲۷۸.‏ 

وهكذا شرح «المنار» کالکاکي في «جامع الأسرار» NYE‏ ملك في «شر حه» ص 
۸ والدهلوي في «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المَنّار» ص "٠١-١١١‏ وابن تُجيم فی۱ فتح 
اعفار :1 والحطكفي وابن عابدين في «اللإفاضة» وشر حه «النسمات» ص .۸١‏ 

واختاره أيضاً الفناري في «فصول البدائع» ۲: ۲٠۳‏ وابن الهْمَام في «التحریر» ۵١_۳۵۰‏ 
و۲ : ۲۹٣۱-۲۹۵‏ بشرحه «التقرير والتحبير»» و": ۲ بشرحه «التيسير» » وملا خرو في «مرآة 
الأصول» ص ۲۹ والبهاري في «مُسَلّم الثبوت» ۹۵٩-۲‏ . وشار ځه ر الیم فی را 
ال خموت» ۲۳ ۱١۱-۷‏ ومحمد بخیت المُطيعي في «ستُلّم الوصول لشرح نهابة الول 
AV1۷7‏ اا في «اللفظ المعقول» ص ١۳۷‏ والمَحَلاّوي فى «تسهيل الوصول» ص 
۳ . والعثماني في «مقدمة فتح المُلّهم» ٤١-١‏ طبعة دار القلم . والتهائوي في «قواعد في علوم 
الحديث» ص ۱۲۱۹-۵ والبنوري فى «معارف الستّن» ۹:۱ 

وهكذا عله من شروط قبول أخبار الآحاد عندالحنفية العلامة الحافظ سبْط ابن الجوزى فى 
«الانتصار والتر جيح للمذهب الصحيح» ص ٤0۷‏ و الحافظ الصالحي الدامشقي في = 


۳۰۹ 
أدلة الحنفية : 
استدل أئمة الحنفية على صححَّة هذا الأصل بالمنقول » والمعقول: 
اَم المنقول : قال الإمام الجصاص فى «فصوله)': «(ومما ا صحة هذا 
ااا النبي مد لم يقتصر على خبر ذي اليَديْن في قوله : «أقَصُرت الصلاة أم 
نسيت ؟ حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما » فقال لهما : أحق مايقول ذو 
الندين؟ فقالا : نعم ؛ لأنه يمتنع فى العادة أن يختص هو بعلم ذلك من بين 
الجماعة ‏ كما قلنا فيمن قال لالإمام يوم الجمعة بعد ما سَلّم : سهوتة. وإنما صليت ‏ 
ركعة واحدة فلا يُلتفت إلى قوله إذالم يعرفه مع جماعة غيره. 


< «عقود الجُمان» ٠٠١‏ والمحقق الكوثري فى «تأنيب الخطيب» ص ٠٥١‏ و«فقه أهل العراق 
وحدیثه» ص ۳1-٥۵‏ والمحث محمد زکریا الکاندهلوي فی «أوجز المسالك» .٠۹۲:۱‏ 

وقدمشى على هذا الأصل الإمام المحدث الفقيه أبو الحسين القدوري رحمه الله في 
موسو عته الفقهية «التجريد» » فقال فيه ۱١۷:١‏ (مسألة : حكم الاستنجاء ) : «احتجوا بحديث أبي 
أيوب أن النبي ار قال : « وليستنجي بثلاثة أحجار ». 

والجواب : أن هذا خبرواحد فلا يثبت ما تعم به البلوى على أصولن. 

وهكذا رده في مواضع كثيرة » انظر على سبيل المثال CTC TOE ONS‏ 
TIST CELIVTIACTIYE NAAEL:E TV‏ 

(۱) ۲: ۷. طبعة د . تامر. 

() حديث ذي اليدين هذا رواه مالك في باب التسليم في الصلاة ۱ : ۱۸۲-۱۸۱ ٤۷١(‏ 
)٤۷١-‏ برواية الزهري » والبخاري في آبواب السهو » باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ٤٠١:١‏ 
(۱۱۷۰» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له ۳: ۷١‏ 
)٠(‏ وأبوداود في باب السهو في السجدتين 1۷-11:۲ »)٠٠٠١(‏ والترمذي فى أبواب الصلاة 
باب ما جاء في الرجل يُسلّم في الركعتين من الظهر والعصر ۱ ۵ (۳۹۹)» وابن ماجة في إقامة 
الصلاة و السنة فیهاء باب ما یفعل مَن سسَلّم من رکعتین ناسیاً وتکلم ۳: .)٠١۲١(۲۲_۲۰‏ 
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واستدل أيضاً على صحة هذا الأصل القاضي عيسى بن أبان“» والجصاص 
في «الفصول»” › و«أحکام القرآن» › بما رواه اجون في السة" والشيخان في 
و ي عن أبي سعيد الخدر ي» قال: كنت في مجلس من 
مجالس الأنصارإذ جاءأبو موسى كأنه مذغور» فقال : استأذنت على عمر ثلااً فلم 
يۇڏن لی فرجعت » فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثاً » فلم پُوڏن لي فر جعت 
وقال رسول الله مه : «إذا استأدّن أحدكم ثلاثاً فلم بوذن له فليرجع» › فقال: والله 
لثقيمن عليه بيَّة » أمنكم أحد سمعه من النبي ب؟ فقال أبي بن كب : واله لا يقوم 
معك إلا أصغر القوم» فكت أصعَّرَ القوم فقمت معه » فأخبرتة عُمَر أن النبي صلى 

الله عليه وسلّم قال ذلك». 


.٠١ :۲ نقل استدلاله بهذه الرواية الجصاص في «فصوله»‎ )١( 

1:۲ )۲( 

۳۱_۳۱ ۰:۳ )۳( 

1:۳ )£( 

(0) البخاري في الاستيذان » باب التسليم والاستیذان ثلاثاً ۵ : ۲۳۰۵ )0۸٩۱(‏ » ومسلم في 
الآداب. باب الاستیذان ۷ 0۹۱(۳٥۹:‏ (. 

(1) قال الإمام النواوي في «(شرح مسلم» ۷ ۷ : «قوله : «لا يقوم معه إلا أصغر القوم» 
معناه أن هذاحديث مشهور بيننا » معروفة لكبارنا وصغارنا حتى أن أصغرنا يحفظه وسمعه من 
رسول الله قلادٌ». 

وبهذا اندفع ما يقال : إن بشهادة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صار خبر الاثنين »ولم 
يبلغ مبلغ التواتر أو الشهرة. 


۳11 


أما المعقول : فإن العادة تقتضي نقل حكم مانَعْم به البلوى لتنقيب المتَديّنين 

ا ا ا 
نقله لكون حكمه فرضاً» أو واجباً» أوحراماً على الكافة. 

والنبي َة لم يقتصر على مخاطبة الآحاد في مثل هذاء بل أشاعه في الكافة 
وألقاه إلى عددٍ يحصل به التواثّر أو الشهرة ‏ وإذا أشاعه في الكافُة ورد نَقَلّه مستفيضاً 
بحسب استفاضته فيهم » ولَّمَا تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته ء فإذا 
تفرد علمنا أنه لا يخلو من أن يكون منسوخاً أو وقع الهو والخطأً من جانب 
N‏ 

تنبيةهام: 


ليعلم أن خبر الواحد لا يبل فيما د تم به البلوى عند الحنفية إذا كان يثبت 


الفرضص أو الو جوب أو الخرمة » أما إذا كان رث موق 
فيقبل خبر الواحد فيه. 

وهذا القيد ضروري ٠‏ وقد أغفله کثیرون » ولاتجده فی کثير من كتب أئمة 
الحنفية. 


وقد صرح بهذا القيد الإمام الحافظ الجصّاص في «أحكام القرآن» فقال _ 
وهو يجيب عمًا يرد على هذا الأصل من أمر الأذان والإقامة » وتكبيرات العيد 
وغيرهما مما عَمّت البلوى به » ولم يوجد من النبي معد توقيفة للكافة مع عموم 
الحاجة إليها -:«هذا سؤال من لم يضبط الأصل الذي بنينا عليه الكلام في المسألة. 


(1) من «الفصول في الأصول» ا و«الكشف» للبخاري ۳ و«التقریر» للبابرتي 
۸“ و «التحریر» ص e‏ و«التقرير والتحبير» ۲۹٦ : ١‏ و«مقدمة فتح المُلهم» ا:١‏ 


£: )۲( 


/ ۰ 1 ت 
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”ھے زر ر‎ 
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وذلك أنا قلنا ذلك فيما يلزم الكافة ويكونون متعبدين فيه بفرض لا يجوز لهم 
تركه ولا مخالفته » وذلك مثل : الإمامة » والفروض التي تلزم العامة واا مالس 
بفرض: فهم مُخَيّرون فى أن يفعلوا ما شاؤا منه » وإنما الخلاف بين الفقهاء فيه في 
الأفضل منه. 

فلذلك جاز ورود بعض الأخبار فيه من طريق الأحادء ويُحمل الأمر على أن 
النبي ية قد كان منه جميع ذلك تعليماً منه وجه التخيير. 

وقد صرح بهذا القيد الجصاص نفسنه في «فصوله» " فقال فيه : «وأما حکمه 
فيما نَع به البلوى : فإنما كان علَّة لردّه من توقيفٍ من النبي ما الكافة على حكمه 
فیما کان فيه إيجاب أو حظر تعلمه». 

وقال في موضع آخر» وهو يتحلاث عن هذه القاعدة": «ومن نظائر ما ذکرناه 
في الأمور المستحبة وتفضيل الأعمال بعضها على بعض مما لا تعلق فيه بحظر ولا 
إيجاب : ما ُروى عن النبي للا في المشي خَلف الجنازة وأمامها » وفي لاان 
بصلاة الفجر و الإسفار بها... فهذه كلها قفرب و نوافل. 

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضلء فليس على النبي سو توقيف 
الجميع على الأفضل وإن كان فعلّه مستفيضاً في الكافةء وليس يمنع أن يكون النبي 
َد قد فعل هذا تارةء وهذا تارة على وجه التخييرء وليْعَلمهم جواز الجميع وإن كان 
بعضها أفضل من بعض)». 


TON) 


۱1-0:۲ )۲( 


1۳ 
وصرح بهذا القيد أيضاً الإمام الفقيه المحدث أبو الحسين القدوري رحمه الله 
في کتابه الماع «التجر يد» ' فقال فيه : «قالوا: روي آنه گلا قال : «ألق عنك شعر الكفر 
واختتن ». 
قلنا : هذا خبر واحد في ما تعمً به البلوى » فلا يثبت وجوبه بأخبار الأحادء 
ولأنه محمول على الاستحباب بدلالة أن جَمَع بينه وبين إزالة الشعر ». 
و صرح بهذا القيد أيضاً محمَّق الحنفية ابن الهُمَام في «التحرير» و ابر 


VW au, i E O ot )۵( OE a 
: امیر حاج > و امیر بادشاه > والبهاري > و الكوثري > وشبير احمد العثماني‎ 


۱۲١:١١ )۱(‏ مسألة : حكم الختان. 

۳٥۰ ص‎ )۲( 

(۳)« التقریر والتحبیر » ۲۹1-۲۹۰:۲. 

. ١١١٠:۳» «تیسیر التحریر‎ )٤( 

.٩٥١ ۹٤:۲ » (0)«مسام الثبوت‎ 

(1) قال رحمه الله في «فقه أهل العراق» ۵ ۲١‏ :«ومن قواعدهم أيضأ : رد خبر الآحاد في 
الأمور الحُحتمة التي تَحْم بها البلوى» ونَتَوفٌر فيها الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة». 

فقوله «المُحتمة» يشير به إلى ما قاله الجصّاص من أن هذه القاعدة تجري في الفروض 
والواجبات. 

(۷) «مقدمة فتح المُلْهم» ۱: .٠۹‏ 

وليُخلم هنا أن العلامة بحر العلوم رحمه الله يرى في «فواتح الرحموت» ۲: ۱۵۹ أن خبر 

الواحد فيما عَم به البلوى لا يُعٌبل سواء كان في مباح أو مندوب أو واجب أو حرام » وتَبعه العلامة 


مفتى الديار المصريّة محمد بَخِيّْت المُطيعى رحمه الله في «ستُلّم الوصول لشرح نهاية السُول» ۳: 
۷Y‏ = 


FE 

اسل مدهب الحنفية : 

و دليل الحنفية القاعدة المتفقة بين الأئمة كلّهاء وهي أن الواحد إذا انفرد 
برواية ما يجب على كافة الخلق علمه لا يقبل خبره فيه » ويدل ذلك على أنه لا أصل 
له ؛لأنه لایجوز أن یکون له صل وینفرد هو بروایته وعمله دون الباقین. 

وهذا نحو أن النبي مي عهد إلى أبي بكر » أو إلى عمر » أو إلى عثمان » أو إلى 
على رضی الله عنهم. 

وهذه القاعدة اتفق عليها الامة خلا الروافض » صرح بها الخطيب ‏ و 
الشیرازی والغرالی > والرازی. والزركشي من أئمة الشافعية. 

والققاضى أبو يعلى ابن الفراء ٠"‏ و تلميذه ابر عقيإ "> والکلوذاني"» 


on سے‎ 


= ولا يخفى على أحدٍ مكانة الحافظ الجصّاص في تأصيل أصول الحنفية » وقدتابعه 
المحقق ابن الهُمَام » فبعد تنصيصهما لا يبقى كبير مجال لمَّن بعدهما. 

وۇبده أيضاً أن الجصاص صرح في لقصل ۲ ۱١-١‏ بعد ذكر الشرائط لقبول اخار 
الأحادء أن هذه الشرائط كلها لقبول الأخبار تجري في الفرائض والأمور المحتمّة ‏ ولا تجري في 
المندوبات والمستحبات» وقد مر كلامه في مقدمة شرائط قبول الأخبار ء فليراجع. 

.٥٤ :١ «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

(۲) صرح به في «اللْمَع» ص ۲۳۵ وهو في «شرح اللََم» :0£ 

)۳( «المنخول» ص .۲٤۸‏ 

)٤(‏ «المحصول» TTY‏ «نفائس الأصول». 

(۵) «البحر المحیط» ۳: ۳۹۸ 

() «العلّة في أصول الفقه» ۲: .٠٠۹‏ 

TA: «الواضح» ج٤ ق‎ (V۷) 

. ۱۵٥۱_۱۵١ :۳ «التمھہد»‎ )۸( 
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TT‏ النجار RE‏ وابن الحاجب “ والقرافی ومن 


أئمة المالكية. 

استدل بهذا الأصل المتفق عليه الحافظ الجصّاص في «أحكام القرآن» 
والمحقق البخاري في «كشف الأسرار» " على صحَة أصل الحنفية بأن خبر الواحد 
فيما تحُم به البلوى لا تقبل ؛ لأنه لَمّا لم نبل قول الرافضة في دعواهم الع ن 
علي رضي الله تعالى عنه ؛ لأن أمر الإمامة مما تعم به البلوى ويجب على كافة الخلق 
علْمُه» كذالايقبل ` خبر الواحد في الفروض والواجبات التي يجب على كافة الخلق 
عمله» فالتفريق بلا فارق. 

ولذا قال العلامة البح لاص لي أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في «الو ا 
بعد ذكر هذا الأصل المتفق عليه E SDE‏ َة حجة أبي حنيفة رحمه الله في 
أن ما تَحُمٌ به البلوی لا يقبل فيه خبر الواحد»» 

ولا يخفى أن هذه القاعدة مما يحتاج إليها الفقهاء كلهم وهم يستعملونها أيضا 
من غير أن يُسمّوها بهذا الإسم » فقد روى الإمام الحافظ الحاوي في «شرح معانى 
لأثار» في باب مس الفرج » بسنده عن ربيعة أنه قال : «ويحكم ! مثل هذا يأخذ به 


(۱) «المُسوّدة» ص ۲۹۸. 

(۲)« شرح الکو کب المنیر» ۲: "٥۷_۳٣۹‏ 

.٥۷:۲ «المنتهى»‎ )۳( 

.۲۷۷ «شرح تنه تنقيح الفصول» ص‎ )٤( 

.۲٠۳-۲۰۲:۱ )0(‏ وأسهب في البحث فراجعه لزاماً. 
(1) ۳71:۳ 

E: »ق‎ ٤ ج‎ )۷( 

.٩۱:۱ )۸( 


۳1٦7 

أح! ونعمل بحديث بُسثرة ؟! والله لو أن بُْنْرّة شهدت على هذه النعل لَمَا أجزت 
شهادتها ! إنما قوام الدين الصَّلاة > وإنما قوام الصلاة الطهورء فلم يكن في صحابة 
رسول الله من يقيم هذا الدين إلا بُسثرة ؟!». 

وهكذا استعمل هذا الأصل العلامة الفيلسوف القاضى ابن رُشد الحفيد المالكي 
القرطبي رحمه الله. 

وذلك فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : «جمع رسول الله مر بین 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء من غير خوفرٍولاسفر» ٠‏ 

فتأوله الإمام مالك رحمه الله في «الموطًاً») وقال: «أرى ذلك کان في مَطر». 

فعلى هذا ينبغى أن يجوز عنده الجمع بين الصلاتين لعذر المطر سواءٌ كان في 
اليل أو النهار ؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يُفْرّق بينهما » غير أن الإمام مالكا 
رحمه الله أخذ بقوله يد في المغرب والعشاء » فجوز الجمع لعُذر المَطر ليلا ولم 
يبأخذ بقوله في الظهر والعصر فلم يجوز الجمع لحذر المطر نهار وهذا -أي الأخذ 
بجزء الحديث وترك جزئه الآخحر -لا يجوز بالإجماع كما يقوله ابن رُشد في «بداية 


المجتهد» . 
TT‏ المالكية فى الخروج عن هذا الأمر » وأنه كيف فرق بينهما الإمام 
مالك رحمه الله ؟ 


(1) رواه مالك فى «الموطًاً» ٠٤١:١‏ رواية الزهریى. 
() 1£0:1. 


.11۰ : )۳( 


1¥ 
فقال ابن ا المالكي في «بداية المجتهد»" :) والأشبه عندي :أن کون من 
باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفة » و ذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال 
هذه السّنْن مع تکررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة» ويذهب العمل بها على 
أهل المدينة الدين تلقوا العمل ال خلفاعن ستَلّف». 
واستعمل هذا الأصل أيضاً العلامة المْتفُْنّْن ابن القيّم الحنبلي رحمه الله في 
كتابه «تهذيب السستن والاثار» في بحث التي » فليراجع. 


۱۹۱:1 )1( 


VA_VY :1 (T) 


۳1۸ 


الشرط السابع : استمرار حفظ الراوي 

لمروبّه من آن التحمُل إلى الأداء ' 
كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يشترط في الحديث المنقول عن رسول الله لاو ` 
استمرار حفظ الراوي لمَرويّه من آن احمل إلى الأداء من غير تخَلْلِ نسيان' ھر 


(1) ذكر غير واحار من أئمة الحنفية اذ شتراط أبي حنيفة هذا الشرط في خبر الواحد فهذا 
الإمام السّرخحسي يقول في «أصوله» :١‏ ۳۷۹:«فأما بيان طرق الحفظ فهو نوعان: عزيمة ورخصة. 

فالعزيمة فيه : أن يحفظ المسموع من وقت السّماع والفهم إلى وقت الأداءء وكان هذا 
مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات, ولهذا فلت روايته». 

وقال في موضع آخر :١ :١‏ «قال بعض الطاعنين : إنه كان لا يعرف الحديث» ولم يكن 
على ما ظن» بل كان أعلم أهل عصره بالحديث ‏ ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قَلّتا روايته». 

وجاء في «شرح أدب القاضي» للصّدر الشهيد ١:١۱۹:«وأبوحنيفة‏ رحمه الله كان مُقَدّماً في 
ذلك كله إلا أنه قلت روایته في ذلك لمذهب ا ق باب الحديث» وهو أنه کان تحل رواية 
ی 

وممن صرح باشتر تراطه هذا الشرط التفي في «كشف الأسرار» ۲ : ٩‏ والبخاري في 


«كشف الأسرار» ۰1:۳ ١‏ وتلميذه الكاكي الخجندي في «جامع الأسرار» ۷0۳:۳ والدهلّوي في 
«إأفاضة الأنوار في إضاءة اضول المَنار) ص ۰۳۲۰ و ابن مير حاج و في «التقرير والتحبير» TAL‏ 
وأمیر بادشاه ذ في «التيسير» ۳ ۱ : 1 وابن نْجَيْم في «فتح العمّار» ۲: ٠ ٤‏ وبحر العلوم في «فواتح 
الرحموت» ۲ ٠ V1:‏ و محمد بَخِيّت المُطيعي في «سْلّم الوصول لشَرح نهاية السُول» ۲ 
,.٦‏ و حافظ العصر محمد أنور الکشمیری فى «فيض البارى» ۱ حیث قال : «و کتبوا أيضاً أنه 
کان من شرائطه عدم نسیان ما يرويه مدة عمره»» والمحقق محمد زاهد الکوثری فی اس 
الخطيب» ص ٠١١‏ . 


۳14 


المروي عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبَحي رحمه الله 


(۱) روی الرامهرمزي في «الُڪدث الفاصل» ص )٤۱۸( ٤٠٤ - ٤٤٣‏ » واب عدي في 
«الكامل» ٠٠۳ :١‏ الاك «المدخحل إلى معرفة كتاب الإكليل» ص ۱۱۸ من طبعة دار ابن 
حزم » وابن عبد البر في «الانتقاء» ص ٤1‏ واللفظ له > والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوى 
وآداب السامع» ۲۱۳-۱ عن معن بن عيسى ومحمد بن صدقة » قالا : كان مالك بن أنس 
يقول : لا يُؤخذ العلمٌ من أربعة ء ويُؤّخذممن سواهم - وعد ثلاثة ثم قال -ولا من شيخ له فضل 
وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما بُحَدّث». 

وذكر هذا الخبر القاضي عِيَّاض اليَحصُبي المالكي في «ترتيب المدارك » ٠١۳:١‏ والذهبي 
في «(سیر أعلام النبلاء)۸ : 1۸-٦۷‏ . 

وروى الخطيب في «الكفاية» ص ۲۲۷ - طبعة الدكّن - بسنده عن أشهب أنه قال : «قلت 
لمالك : الرجل يخرج كتابه وهو ثقةء فيقول : هذا سماعي إلا أنه لا يمفظ ؟ قال :لا يُسمَع منه»). 

وقال الحافظ أبو عبد الله ابن ال“ الحاكم النيسابوري في «المدخل» ص ۸١۱:«القسم‏ الرابع 
من الصحيح المختلف فيه : روايات محدّثٍ صحيح السّماع» صحيح الكتاب معروفة بالسّمَاع » 
ظاهر العدالة غير أنه لا يعرف ما يُحدّث به ولا يحفظه كأكثر شُحدثي زماننا هذاء فإن هذا القسم 


محتج به عند أكثر أهل العلم. 
e‏ أنس رحمهما الله فلا يَريان الحجَة به». ب 


ر :١‏ ۵ (حكم الحديث من 
الكتاب إذا كان المُحَدٌث لا يحفظ ما فيه) : «اخحتلف العلماءٌ في التحديث من الكتاب إذا کان 
المحدّث لايحفظ ما فيه و هو ثقة » فقال مالك لا يُؤخذ العلم عن هذه الصفة صفته ؛ لأني أخحافة 
أن بُزاد في كتبه في الليلء و كي أيضاً عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى». 

وقد نسب هذا المذهب إلى أبي حنيفة الحافظ ابن الصلاح الشَمرزوري في «المعرفة» ص 
۷ _ طبعة دار الكتب العلمية -. والنووي في «التقريب» ص ۸۱ وابن جَماعة في «المَنْهّل 


الروی» ص .٠١۳‏ 


1 


ولهدةالعلة فلت ردا الاما اى حبة اة الى ماس" 


(1) لا بأس هنا أن أتكلم قليلاً عن مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث» وسبب قلَة روايته 
بالنسبة إلى الحُماظ المتفرغين للتحديث. 

قد تقول غير واحد على الإمام الأعظم بعدم حفظه للحديث» وقلَّة روايته. فهذا وما شابهه 
من الإيرادات يرد شاهد الو جود ويكفي لحفظه الحديث وكثرة اطلاعه فيه ما في «كتاب الأثار. 
فتبلغ الروايات فيه برواية الإمام أبي يوسف رحمه الله ٩۷‏ خا جيب رف العلامة المحقق 
أبي الوفاء الأفغاني. 

وفي رواية الإمام محمد رحمه الله ٩١١‏ حديثاً -طبعة الرحيم اكيدمى - 

ا 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلا أنها قليلة 

وفي «کتاب الخراج» ا يو سف رحمه الله ۱۸ حديتاً من طريق آبي حنيفة موقوفاً 
ومرفوعاً. 

“(01100 A00 ATV ATO AY CAY (VY ۲ وأرقام تلك الآثار والأحاديث ما يلي:‎ 
YII AAT VV VT ۷° ۱۷ 1۹ 7۳ 

وفي «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف رحمه الل ۵ حدیغا وإليك تلك الصفحات: 
0° 0۰ 0۲_0۱ 04. 

وفي «كتاب الحُجَّة على أهل المدينة» للإمام محمد رحمه الله -وهو قد طبع من الدكن سنة 
۵9 بتحقيقات العلامة المحدث الجهبذ المفتي السيد مهدي حسن الكيلاني رحمه الله في ا 
مجلدات» ثم شرت صورنّه من لاهور باکستان » وطبع الآن في مجلدين من بيرت بمطبعة عالم 
الكتب - قد أكثر فيه عن شيخه الإمام أبي حنيفةء وبلغ الروايات فيه ٠١١‏ حدياً » وأنا أسوق هنا 
تلك الصفحات من طبعة عالم الكتب : 

AT AQ (VA «VA VA VY c(۹ (1 1° 1° >0۹ › 0£ £۸ ۳ ففي المجلد الأول:‎ 
JAA JAA JAY JVI I1۹ (0۹ (071 (01 NE) ° ATA ATA \YTo AYO "T° ° 


TEY IE TAV TAA «TAA (TON (TOV (0° A YT (T11 AAA AAV AAT ۱۹۲‏ چ 


۳۲١ 


س 


11.04 COV COLA O° E1۹ ETT «ETT TAT TV0 TOA TOV (F00 0° E0 = 
VA® CVV CVI CV CVV CVI CVA IVA TYT 

TIT TIT AAT 3۹۱1 A4 AA oF EY 1° ء١٠٤١‎ ۸۳ » ٤۷ : وفي المجلد الثاني‎ 
EOL EOF LET CETV (TAO FA TOL TEV TET TTY F1 ° CT °A YE «(FAY (YTT <| 
A\* < O°ACO° VELA EAE CELAL CEVY (E71۹ (00 

وهذه كانت مني نظرة خاطفة يسيرةًء وللفضلاء مجال للتتبع والتحقيق. 

وروى الإمام محمد في «المُوطأ» عن شيخه أبي حنيفة ١١‏ حديثاء وأرقام تلك الأحاديث ما 
يلي حسب ترقيم فضيلة الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف : 

TEV AAIT OTV COLE CTT «(TO 1° 11۷ <01 10۹ ۸ 

ومن طالع كتب الإمام محمد رحمه الله من «السيّر الصغير»» و«الكبير» و«المبسوط» وغيرها 
من تصانيفه الكثيرة يعلم كثرة اطلاع أبى حنيفة على الأحاديث وبصره بها. 

وكذلك تجد في «المصتف» لعبد الرزاق روايات كثيرة عن أبي حنيفة » وكذلك في «مسند 
أبي يَعْلّى الموصلى» - وأبو يعلى هذا من أصحاب بشر بن الوليد الكندي » وبشر من أخص 
أصحاب ا يوسف » وهو عن أبي حنيفة -ء و «سنن الدار قطني» ء و«الشّن الكبرى» للبيهقيء 
روايات غير قليلة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله » ويا حبّذا لو جمع بعض الأفاضل روایاته من 
هذه الكتب وغيرها من كتب الحديث لكان خدمة للعلم وأهله. 

ثم عن طاع كتب المسانيد - وهو قد جاوزت العشرين» جمع خمسة عشرمنها الإمام 
الحافظ بو امريد الخوارزمي و في «جامع المسانيد» › وعرقَها وذکر اساك إلى جامعيها في 
مقدمته ص ٩-٤‏ و۹٦۷۸‏ ا 

وقد كتب الأستاذ المحقق محمدأمين الأوؤركزئي حفظه الله - وهو من أخصر تلامذة شيخ 

شيوخنا العلامة المحلأث البَنوري رحمه الله - رسالة حول مسانيد الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
ومؤلفيهاء نافعة في بابها» سمًاها (مسانيد الإمام أبي حنيفة » وعدد مروبًاته من المرفوعات 
والآثار»» فراجعهالزاماً. ) 


۲ 


ولحفظه وک ة اطلاعه يذكره المحدثون في طبقات الحمًاظ » فهذا الحافظ الذهبئ إمام 
هذه الصناعة في العصور المتأخرة يعدأه من الحُمَّاظ في «تذكرة الحفاظ» »)١١۳( ۱١۸ :١‏ 
والسيوطي في «طبقات الحُفَاظ» ص )٠١١( ۸٠‏ وغيرهما من الحمَاظ من المذاهب الأربعة كما 
استوعبه شيخ شيخنا المحدأّث النخماني في كتابه الماتع «مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث». 

وتكفي على حفظه للحديث شهادة تلميذه وخريجه الإمام الحافظ القاضي المجتهد 
أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمه الله حيث قال : «ربما ملت إلى الحديث » وكان هو أبصر 
بالحديث الصحيح منّي». رواه الصَيّمَري في «أخباره» ص ١١‏ والخطیب في «تاریخه» ٠٤٠:۱۲‏ 
طبعة دار الكتاب العربي -والمُوفق في «مناقبه» ۲: ۲ 

ولا يخفى على الباحث ما لأبى يوسف من المكانة السامية الرفيعة بين المحثين لقد أطبق 
a O EEE‏ 
العوآم في «مناقبه» -مخطوط -ص ۹۸ عن يحيى بن مَعين إمام الجرح والتعديل أنه قال ا 
في أصحاب الرأي أثبت ثبت في الحديث,» ولا أحفظ » ولا أصح رواية من أبي يوسف». 

وذكر هذاالقول عنه وأقرة الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» »)6٤۷( ٤‏ و«السيّر» 

۸ ,. و«التذكرة» ۲۹۳:۱ و«المیزان» .)۹۷٩۹٤( ٤٤۷:٤‏ 
وذكره الحافظ ابن بان البُسنتي رحمه الله في «ثقاته» مع انحرافه البالغ عن أصحاب الرأي 
فقال في ۷: 1٤0‏ : : کان شيخا مقا »لم يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع» . ونحوه في کتابه 

«مشاهير علماء الأمصار» ص ۱ .)۱۳۵٥١(‏ 

رفا ع ال ی اور اا ا و 
فیماروی عنه الخطیب ۱۷۹:۲: «كان أبويوسف منصفاً في الحديث». 

وقال ابن النديم في «الفهر ست» ص :۲٤١‏ « کان حافظا للحدیث». 

فشهادة أبي يوسف شهادة عظيمة من رجل أذعن له الموافق والمخالف من الحمًاظ » ولا 
شك أن آبا يوسف أعلم بأبي حنيفة من ابن بان وغيره من الحُمَاظ مع الاعتراف بجلالتهم ؛ ؛ لأنه 
جالسه وصاحبه أكثر منهم فعرف منزلة الرفيعة. فقد قال العلامة ابن تيمية رحمه الله في «مجموع 


فتاواه» ٤‏ : ۱۹۲: ااا م وژ فر أعلم الناس بأبى حنيفة». چ 


TY 


= فلو علم الحُمَاظ سَعه اطلاع أبي حنيفة في الحديث كما علمه أبو يوسف لأقروا له 
بالفضل والسيادة في هذه الصتناعة. 

فأبوحنيفة من الحمًاظ الكبار إلا أنه قَلّت روايتّه بالنسبة إلى سمعه لأمرين : 

الأمر الأول : آنه لم يكن مجالسه مجلس تحديث» يروى مقات الألوف عن كا" من هب 
ودب بل كان مجلسه مجلس تفقيهِ يقتصر في الرواية على أحاديث الأحكام . والآثار المروبّة فيها 
كما يقوله امام الكوثري في «التأنيب» ص ٠۱٥۷-٠١١‏ والعلامة المحدث عبد الغفار عيون السود 
في «دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام» ص ۸ فاستفرغ وسعه في تدوين الفقه » وهو 
أ ول من دون الفقه بالإجماع . 

وقد به على هذا الأمر غير الكوثري والسود الحافظ الصالحى الدمشقى E‏ 
ص ٣۲۰-۳۱۹‏ 

الأمر الثاني : اشتراطه في الحديث المروي عن رسول الله تَر حفظ الراوي لمروبّه من آن 
التحمّل إلى الأداء. 

وقد نبّه إلى هذا الشرط كثير من الأعلام من المذاهب الأحرى » وقد نقلتة فيما سبق قول 
أئمة الحنفية كالسرخسي وغيره. 

قال العلامة عبد الرحمن ابن خلدون في «مقدمته» ص ٤٤0‏ : «والإمام أبو حنيفة إنما قلت 
روايته لما شلد في شروط الراواية والتحملء وضغف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل 
النفسي. وقلتا من أجلها روايته فق حدينّه». . 

وقال الحافظ ابن حجر في جواب سوال استَفتي فيه عن تضعيف التّسائر“ أبا حنيفة وقلَة 
روایته : «وقد اعتّذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ سمعه إلى أن أي 
فلهذا قلت الرواية عنه» وصارتة روايّه قليلة بالنسبة لذلك» وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية». 
نغل السوال والجواب الحافظ السخاوي في «الجواهر والدرّر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» 
HKH‏ = 


YE 

وقد صرح الإمام أبو حنيفة نفسثه باشتراطه هذا الشرط فيما روى عنه غير 
واحد من الحُفًاظ. 

فهذا الحافظ ابن أبى العوام السعدي روی في «مناقبه» 'بسنده عن ابي يوسف 
أنه قال: قال أبوحنيفة : «لا ينبغى للرجل أن يُحدث من الحديث إلا ما يحفظه من 
يوم سمعه إلى يوم يحدأث e‏ 

وروى هذا الخبر الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري فى «المدخل إلى 
معرفة كتاب الإكليل» عن بشر بن الوليد الكندي » عن أبي يوسف » عن أبي 
E E LC TO‏ 
فیحفظه ثم یحدث به». 


= وعلّل هذا الوجه لقلَّة رواية الإمام أبي حنيفة القَرَشي في «الجواهر المُضيّة» 1۲_1١ :١‏ 
والغرّې في «الطبقات السّنيَّة» 1: ١١۷‏ والصالحي الممشقي في «عقود الجُمان» ص ١٠١-۳۱۹‏ 
والهيتمي في «الخيرات الحسان» ص ٤٤‏ 

0 وط 

(۲)وذکر هذا الخبر الذهبي في «تاریخ الإسلام» ۳ ؛)/؛ و(سیر أعلام النبلاء» 7 : ٤١١‏ 
و«مناقب أبي حنيفة» ص ۲۲ › والقرشي في «الجواهر المَّضيَّةَ» ١۲_١١ :١‏ والدمَشقي في «عقود 
الجمان» ص ۲١‏ والهيتمي في «الخيرات الحسان» ص ٠٤١-٠٤١‏ و ملا علي القاري في «شرح 
مسند أبي حنيفة» ص ۷› والتميمي الغزي في «الطبقات السنيّة» .١١١ :١‏ 

ومن الطريف هنا ما نقله الحافظ القَرشي في «الجواهر» ٦۲-١١ :١‏ . فإنه قال : سمعت 
شيخنا العلامة الحجة زين الدين بن الكتناني في درس الحديث بالقَبّة المنصورية وکان أحد 
سلاطين العلماء - ينصر هذا القول » وسمعته يقول في هذا المجلس :لا يحل لي أن أروي إلا قوله 
لا: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» فانی حفظته من حين سمعته إلى الآن». 


۳۲۵ 

وروى الحافظ ابن أبي العوآم فى «مناقبه» وحافظ المغرب ابن عبد البر في 
«الانتقاء» ٠‏ عن الحسن بن أبي مالك أنه ال ھی ا بوسف يقول : «کان ا 
حنيفة لايرى أن يروي من الحديث إلا ما حفظه عن الذى سمعه منه. 

وروى حافظ المَشرق الخطيب في «تاريخه» والحافظ المُوفّق المكي في 
الاب دن جد بن سد الان O‏ 
أبو حنيفة ثقة . لا يحدث بالحديث إلا ما يحفظ ولا يحلث بما لأ رفظ ° 

وروى في «الكفاية» ‏ بسنده عن على بن الحسين بن حِبّان » قال : «وجدت 
في کتاب أبي بخط يده : قال أبو زکريا يحيى بن معين » وسل عن رجل پجد 
الحديث بخطه لا بحفظه » فقال أبو زكريا : كان أبو حنيفة يقول : لا بحاّث إلا بما 


يعرف ویحفظ ». 


(۱) - مخطوط - ص ٣۳‏ 

.۲٥۷ ص‎ )۲( 

() :۹.. طبعة دار الكتاب العربي. 

۱۹۳:۱ )£( 

() وذكر هذا الخبر الحافظ اليزي في «تهذيب الكمال» 1۹4: ٠٠١‏ _ طبعة دار الفكر -ء 
والذهبيٴ في« سير أعلام النبلاء» :٩‏ ۳۹۵ ومُعُلطاي بن قليّج في «إكمال تهذيب الكمال» 0٦:١١‏ 
وابن حجر في «تهذيب التهذيب» :٠١‏ ١٠ء‏ وشي شيخنا المحدث النعماني في «الإمام ابن ماجَة 
وكتابه السّنن» ص 0۸. 

(1) ص ۲۳۱. من طبعة الد گن » و۲: )۷۲١(۹۲-۹۱‏ من طبعة دار الهدى. 


۳۲٢ 


الشرط الثامن : أن لا يخالف الراوي مروبّه 
من شرائط قبول أخبارالآّحاد والعمل بها عند الحنفية هوأن لا يظهر من الراوي 
الصحابي مخالفة مروبّه لا قولاً ولاعملاًء فإذا ظهر منه مخالفة الحديث وغلم أنه كان 
بعد الرواية يقدح في الحديث عندهم » فيوجبون حسن الظن بالراوي » فيحملون 
مخالفته على أنه علم نسخه» أو حمله على الندب والاستحباب. 
والحقيقة أن الداعي للحنفية لتأصيل هذا الشرط هو خسن الظن بالصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين ؛ لأن الأمة أجمعت على عدالتهم فلايكون أن يروي هو 
حدیثاً ثم یخالفه إلا بدلیل ثبت عنده من نسخ أو غيره و ن لان ا ف 
النسيان غير أنه موهوم. ‏ 
- مشى على هذا الأصل الإمام الحافظ الحاوي رحمه الله في كتبه » فقد قال في 
«شرح معاني الاآثار» " بعد ذكر رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رفع اليدين 
ثم تركه إياه : «فهذا ابن عمرء قد رأى النبى َة يرفع »ثم ترك هو الرفع بعد النبي س 
فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبي فة فعَله » وقامت الحجة عليه ) 
بذلك». 
فاستدل الطحاوي برواية ابن عمر حديث الرفع ثم ترکه إیاه على آنه علم 
نسخه» ومشى على هذا الأصل في غير موضع من «شرح مشكل الآثار» » و«شرح 
معاني الاآثار» . 


. ۹۲ :)1( 


(۲) وإليك بعض الأمغلة : 


۷ 

= قال رحمه الله في «شرح معاني الآثار» ۱: )۲٤(‏ (باب سور الکلب): «فلمًا کان أبو هرير: 
قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه » وقد روى عن النبي يث ما ذكرنا - وهوالغسل 
سبعا - ثبت بذلك نسخ السيع ؛ لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبى لا 
إلا !لی مثله . وإلا سقطت عدالته فلم بُقبل قوله ولا رواينّه». 

وقال في «شرح مشكل الآثار» :٠١‏ : ۰ (باب بیان مشکل ما روي عن عبد الله بن عمَر رضي 
لله عنهما في هذا المعنى) بعد ذكر رواية ابن غمر في رفع اليدين ء ثم رکه إیاه :لا ينبغي ترك 
شي ۽ فعله رسول الله م إلا بعد قيام الحجة بما بُ وجب ت ركه > بل من لا يرفع يديه في شي ء 
الصلاة ة إلا عند التكبير غذرّ في ذلك RT‏ 
َد بخلافه » وما کان ابن غمر ليتر ك ما قد کان النبي تيو عله إلا بما يوجب له ذلك من تسخ له أو 
ا 

وقال في «شرح معاني الآثار» ۱۹۳-۱ بعد ذکر حديث علي رضي الله عنه في رفع 
الیدین ثم ترکه إیاه : «وإِن کان ماروی ابن أبي الرتاد صحیحاً ؛ لأنه زاد على ما روی غير فار 
عليالم يكن ليرى النبي بث يرفع ‏ ثم ترك هو الرَفع بعده إلا وقد ثبت عنده نسخ الرفع» 

ونحو هذا الکلام في «شرح مشکل الاآثار» ٣٤-۳۳:۱١‏ فراجعه. 

فهذه الأمثلة كلها د تشير إلى الشرط المذكور من أن الراوي إذا مالف مرويّه وترك العمل به 
#خمل على أنه علم نسخه ء أو عرف من دلالة الحال أنه لم يرد به الوجوب وغيرهما من المحامل 
الحسنة. ۰ ) 

فحاصل الكلا م أن مخالفة الراوي لمَرْوبّه علامة من علامات النسخ عند الإمام الطحاوي» 
وقد تنبّه له الحافظ الحازمي الهَمَذاني حيث قال في «الاعتبار» :١‏ : 1۹ ۱۳۰۰ بعد ذکر آمارات النسخ 
: «فهذه مُعظم أمارات النسخ وعند الكوفيين زيادات أخر نحو حسن الظن بالراوي. وهو کماذکر 
لحادي ني كابه .فإ روى الأحاديث الحيحة في غسل اإناء سبع مرأت من ولوخ لكلب ثم 

جاء إلى حديث عبد الملك بن سُليمان» عن عطاءء عن أبى هريرة موقوفاً عليه أنه قال : إذا ولغ 
الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرّات. 


TTA 


رافق غل هذاالرط اة الح 


ب فاعتمد على هذا الأثرء وترك الأحاديث الثابتة في الولوغ واستدل به على نسخ السبع 


على خسن الظن بابي هريرة». 
معنى النسخ عند الإمام الطحاوي : سبق رأي الحافظ الحازمي في معنى النسخ عند 
الطحاوي. 


وذكر إمام العصرالحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله معنى آخر في مراد 
الطحاوي بالنسخ› فقال في کتابه الغجاب «فيضص الباري» :١‏ ۵ : «ووسّع فيه - أي النسخ - 
الطحاويئ بطريق آخرء فأطامّه على ظهور أمر بخلاق ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم فقد 
ظهر بخلاف ما كان عندهم فأطلق فيه النسخ » وهكذا فعل في رفع اليدين وغير واحد من 
. المواضع». 
يقو اكعبد اأضعيف عفى الله عنه : معنى النسخ الذي ذكره حافظ العصر الكشميري رحمه 
الله وجية جدآ في مسألة الإبراد » يُعرف إذا روجع إلى «شرح معاني الآثار» ۱: ۲۳۷ ۲۳٤‏ (باب 
الوقت الذي يستحب أن يُصَلّى صلاة الظهر فيه)ء غير أن المعنى الذي ذكره الحافظ الحازمي أوجه 
منه في مسألة رفع اليدين وغيره من المواضع التي نقلته. 

ولوقيل: إن الإمام الطحاوي يستعمل هذين المعنيين » تارة هذاء وتارة ذاك لكان أجود. 

ولوقام بعض الفضلاء بجمع الأحاديث التي حكم بنسخها الإمام الطحاوي في كتبه . 
وخاصة في «شرح مشكل الأآثار» » و«شرح معاني الآثار» » وجعلها في ضوابط ومعاني منضبطة 
لكان خدمة للعلم وأهله . والغالب أن الباحث يجد معاني أخحرى غير ما ذكره الحافظان الحازمي 
والكشميري. واللّه أعلم. 

)١(‏ لم أر مَن خالف هذا الشرط فى قبول أخبار الآحاد من أئمة الحنفية غير ما سيأتي عن 
الكرخي والصَيْمَري. ) 

على ا من هذا الشرط واعتبر به : الإمام الحافظ الجصاص فى «فصوله» 1۹-1۸:۲ 
_ طبعة تامر-» ثم القدوري في «التجريد» ٤ :١‏ و الدبوسي في «تقويم الأدلة» ص e T_°۲‏ 
والبزدوي في «كنز الوصول» ص ۹۳ء والسرخحسي في «أصوله» ۲ ۵ و علاء الدين 


چ 7 في «میزان الأصول في نتائج العقول» ص ٤٤٤‏ . وتلميذه الكاساني في «بدائع 
الصنائع» 1 ع . والعلاءُ الامسدى في «الميزان في أصول الفقه» ص ۲۸۷-۲۸٦١‏ والأخسيكتي 
في «المنتخب» ص ۷1 والخبّازی في شرح المُعْني» ۱ ۸“ وابن الساعاتي في «بديع النظَّام» 
ص ۱۷٦‏ وال ف «المَنار» ۲: ۷۹ء وصدر الشريعة في «التوضيح» TT:‏ 

وأقره شراح أصول البردوي كالسّغتاقي في «الكافي» ۳ ٠٠١ ٠١٠٤:‏ والُخاري في 
«الکشف» ۳: ٠۳١‏ والإتقاني في «الشامل» -مخطوط ۳۵۸-۳۵١٤ :٥-‏ والبابرتي في «التقرير» :٤‏ 
TAT‏ ۰ 

وهکذا أقره شار حا «المنتخب» البخاري في «التحقیق» ص ١٦۹۹٩۹‏ وال تقاني في «التبيين» ص 
0. ۰ 

وأقره أيضا شار حوا «المنار» کالکاکي في «جامح الأسرار» ۳ ۰4 وابن مَك في «(ش ر حه» 
ص 1۲-١١١‏ والدهلوي في «إفاضة الآنوار» ص ۲٠-۳۲۰‏ وابن تُجَيْم في «فتح الغفار» ۲: 
٦‏ والحصکفي وابن عابدین في «الشتمات» ص ۱۹۰. 

وهكذا صرح به القاري فی «فصول البدائع» VAST‏ وابن الهُّمام في «التحریر» ص ۲۹" 
وشار ځه ابن أمير حاج في «التقریر» ۲ : ۲٠١‏ . والإڙميري في «حاشية مِرآة الأصول» ۲: ۲۲۸ 
والمَحلاّوي في «التسهيل» ص ۰ 

وجعله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية الحافظ الصالحي الدمَشقي فى «غقود 
الجُمَّان» ص ۹٩۹‏ والمحقق الكوثري في «تأنيبه) ص ۱٥۹۳‏ وأقره ل شيخ شيخنا المحدث 
أبو غدة رحمه الله في تعليقاته على «فقه أهل العراق» ص ۷ والعلامة المحث محمد زكريا 
الكادهلوي في «أوجز المسالك» .٠۹۲:۱‏ 

(۱) اخحتلف النقل عن الکرخي» فنقل عنه الصَيْمَري في «مسائل الخلاف» ص ۲٦۹-۲٣۸‏ 
( كما نقله د . النملة في كتابه «مخالفة الصحابى» ص 4۳(« والسهرفندى فى «ميزان الأضولة کن 
٠ ٤‏ والأسمندي في «الميزان في أصول الفقه» ص ٠١‏ أن الحديث يبقى حُجَة ولا يقدح فيه 
مخالفة الراوي قولاً وعملا. وهكذانقل عنه القاضي أبو يَعْلى ابن القراء الحنبلي في چ 


8 ys 
أوضح هذا الشرط أتم إيضاح فأنقل کلامه برته. قال رحمه‎ e 
الله في «أصوله»"": «وأما الوجه الثاني : وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولاً أو عملاً:‎ 
فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية » فإنه لا يَعَدح في الخبر» ويخمل على أنه كان‎ 
الات بول آذ سن ادیک لما سم اقيق ر جر اله‎ 


= «الخدة» ۲: .0۹١‏ و ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» ص 4 ق ٤۲۹:۱‏ وآل تيمية في 
«المسوّدة) ص ٠۲۸‏ . 

وحكى عنه تلميذه الحافظ الجَصَّاص في «الفصول» أنه يقم عمل الصحابي» فإذن الكرخي 
موافق لرأي أكثر الحنفية . نقل قول الجصَّاص هذا الأستاد الدكتور النملة حفظه الله في كتابه 
«مخالفة الصحابي للحديث الثبوي الشريف» ص 4۳ء ونبّه على أنه ستقط هذا الموضع من النسخة 
المطبوعةء وإنما أخذه من المخطوطة. وقوله صحيح ااا ا 
جاسم» ولا في طبعة د. تامر» مع أن السقط ظاهر لمن تأمّل كلامه. 

فاحتلف النقل عن الكرخى . فنقل عنه تلميذه الجصّاص أنه يقم عمل الصحابي كماهو 
مذهب عامة الحنفية ء ونقل عنه الصَيْمَري والسَمَرقندي والأسمندي أذه يأخذ بالحديث. 

ويؤيدالأول بأن الجصّاص تلميذه فهو أعلم به » كما يؤيد الثاني رأي آخر لاإمام الكرخي . 
رحمه الله . وذلك أن الراوي الصحابي إذا حمل مروبّه على خلاف ظاهره » فالحنجة عنده 
الخبر لا ما حمله الصحابي وأوله › هكذا في «الكشف »اللبخاري ۳: ۳۷ و«التقرير»لابن مير 
الحاج .٠٠١:۲‏ 

فرآي الإمام الكرخحي رحمه الله هذايؤيد مانقله الصيّمَري والسَمَرقندي الأسنْمَلّدى ٠‏ واللُ 
أعلم . 

(۱) «مسائل الخلاف» ص .٠٨۹ -۲٣۸‏ نقله الأستاذ. د. النملة رحمه الله فى كتابه «مخالفة 
الصحابي» ص .٠۲‏ ) 


OTO) 


۳1 

وكذلك إن لم يُعلم التاريخ ؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجبة مالم 
يتبيّن خلافه» وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم رجع إلى الحديث. 

وأما إذا غلم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث ؛ فإن الحديث يخرج به من أن يكون 
حُجَةء لان فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبن الدلائل على الانقطاع» وأنه الأصل 
للحديث. فإن الحال لا تخل : ۰ 

إما إن كانت الرواية تقولا منه لاعن سماع » فيكون واجب الرد. 

أو تکون فتواه و عملّه بخلاف الحديث على وجه قَلّة المبالاة والتهاوان 
بالحدیث,» فيصیر به فاسقاً لا تقبل روايتّه أصلاً 

أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيان ء وشهادة المُعَقّل لا تكون حَجَةً فكذلك 

أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديث » وهذا أحسن الوجوه 
فيجب الحمل عليه تحسيناً للظّن بروايته وعمله» فإنه روى على طريق إبقاء الإسناد 
وعلم أنه منسوخ فأفتى بخلافه » أو عمل بالناسخ دون المنسوخ » وكما نوكم أن 
یکون فتواه أو عمله بناءًٌ على غفلة أو نسيان بَُوهُم أن تكون روايتّه بناءًٌ على غلط 
وقع له» وباعتبار التعارض بينهما اا الاتصال». انتهى كلام اسر خسي. 

تنبية هام حول هذه القاعدة : 

ظاه ر كلام الإمام الس رحسي أن الراوي إذا خالف مرويّه بُحمل على النسخ فقط 
لاغير» وليس الأمر كذلك » بل يُحمل عليه تارة ء وتارة على الندب دون الإيجاب» أو 
غيرهما من المحامل الحسنة بدلالة القرائن» وليس من الضروري حمله على النسخ 
فى جع ارات دبل إن د عل الف خم عله ونت عل ازب 
ځمل عليه لا على النسخ. 


TY 

وقد صرح بهذا الأمر غير واحٍ من أئمة الحنفية » وفي كلام الإمام الطحاوي 
رحمه الله إشارة إليه > حيث قال في «شرح مشكل الآثار»" بعد ذكر رواية ابن عمر 
رضي الله عنهما في رفع اليدين ثم تركه إياه : «وما كان ابن عمر ليترك ما قد كان النبي 
مد يفعله إلا لما يوجب له ذلك من نسخ له أو مما سواه». 

وقال الحافظ الجصاص الرازي في «فصوله»' «الوجه الا أن يرویه ثم 
يقول بخلافه فيما لا يحتمل التأويل» ولا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه» فهذا يدل 
عندنا من قوله أنه قد علم تسخ الخبر » أو عقل من ظاهرحاله أن مراده الندب دون 
الايجاب». 

وقال العلامة الأصولي لار العلاء الأسْمَندي في «الميزان في أصول 
۰ الفقه»: « ظاهر مذهب ا آنا بمڏذهبه آولی. وحمل ذلك على أنه 
علم نسخه » أو علم بدلالة الحال أن النبي لاز لم يُرذ بذلك الحكم بأن كان 
صيغة أمر ولم رد به الإيجاب» إلى غير ذلك من الوجوه» 

ا في «اللّباب» ائ الت ا علي بن زکريا ال 
«الراوی متی عمل بخلاف روایته » كان عمله دليلاً على نسخ الحديث أو تخصيصه. 
لأن الصحابي رضي الله عنه لا يجوز أن يتعمد مخالفة النبي مَيد... فيحمل ترك 
استعماله للخبر على أنه قد علم نسخه » أو تخصيصه » أو علم بدلالة الحال أن مراد 
النبى مكو الندب». 


(۱) ۱۵: ۵۰. وقد سبق کلامه بکامله. 
WA: (YT)‏ 
e‏ 
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وھکذا صرح بهذا الأمر العلامة السُّمَرقندي في «ميزان الأصول»' والحافظ 
ال دواع ال 

مفال ما حالف فيه الراوي مرويّه قولاً: 

روی مالك في «الموَطًأ» والستة واللفظ لمالك »عن أبى هريرة رضي الله 
عنه أن رسو ل الله مو قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليعّسلة سبع مرٌات». 

وروى الطحاوي ‏ والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً أنه قال 
: اذا ولغ الكل إلاناء فأهرقه ثم اغسلة الث ف ت 


OD) 

٥۲-۵٦۰ : ٤ )۲(‏ حيث قال : «الراوي إذا عمل بخلاف ما روى . فالعبرة بما رأى لا بما 
روى ؛ لأن الراوي العدل المُوْتَمَن إذاروى حدیاً عن رسول الله ما وعمل بخلافه دل ذلك على 
شي ء ثبت عنده ؛ إما نسخ ٠‏ وإما معارضة› وإما تخصيص › وغير ذلك من الأسباب». 

(۳) ۸۰(۳۷۳۱ بروایة ا ۰ 

)٤(‏ البخاري » باب الماء الذي يُغْسل به شعر الإنسان )۱۷۰(۷١ :١‏ » ومسلم » باب حكم 
ولوغ الكلب ۲: 4 »)1٤7(‏ وأبوداود» باب الوضوء بسور الكلب ۱ .)۷٤-۷۲(«‏ والترمدي › 
باب ما جاء في سور الكلب ٠١١ :١‏ (41) . والنسائي في الطهارة » باب سور الكلب 0۲:۱ ,0٣-‏ 
وابنٌ ماجة» باب غسل الاناء من ولوغ الکلب .)"١٤-۳۹۳(۳۱۳:۱‏ 

(۵) «شرح معاني الآثار» باب سور الكلب .۲٤:۱‏ 

(1)«ستنن الدار قطني» ۱ .)۱۹٤-۱۹۳(‏ ثم قال الدارقطني : «هذا موقوفا لم يروه هکذا 
غير عبد الملك عن عطاء. والله أعلم». 

ولا ان تفرد عند للك ؛ لأنه ثقة E E‏ قال عنه ابن سعد في «الطبقات» :٦1‏ ۳۷ 
:)۲٥۵٤(‏ «كان ثقة اا بتاً». وقال الفستوي في «المعرفة» ۳ 0-4 : «ثقة متقن فقية». وقال 
اي ي الثقات» ص ۹( «ثقة ‏ ثبت في الحديث › ويُقال: إن سفيان الثوري 
کان تُسميه المیزان». چ 


TE 
فقد خالف أبو هریرة رضی الله عنه مارواهء ذ فخسئن الظَن به أن يقال : أنه علم‎ 
من دلالة الحال أن مراد النبي ثا لم يكن الوجوب بل كان الندب  فخ مل فيخمل السبع‎ 
على الندب. والثلاث على الوجوب.‎ 


س 
= وصح هذه الرواية ابر دقيق العيد كما في «نصب الراية» ٠١١ :١‏ وأقره الحافظ الرَيْلعى 
والصًالحي الدامشنقي «في عقود الجمان» ص .٤٠٠‏ 

وهکذا صَحه الإمام المحقق ابن الهّمام في «التحریر» ص ۲۹" وأقره تلميذه ابر أمير 
حاج في «التقرير» ۲: .۲٦٦‏ 

وطعن في هذه الرواية بعض الحفاظ لأمرين : 

الطعن الأول : تفرد به عبد الملك, وهو قد تر كه يحبى اقطان ! 

يقول العبد الضعيف : فكان ماذا؟! فكم من الرواة قد تر كه القطّان وهو ثقة لم يتر كه الحَنَاظ 
الأخرون وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله في «علله الصغرى» " ويل عن ر 
القطان الرواة : وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيي بن سعيد :عب الله بن المبارك ووكيع 

بن الجرأح» وعبك الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة». 

وقد نسبه الخطيب إلى الإساءة في «تاريخه» ٠ ٠ :٠١‏ حيث ترك عبد الملك الكرزمي مع 
ثقته» وأخذ عن محمد بن عبد الله العَررمي مع اتفاق الناس على ضعفه. 

الطعن الثاني : : لم يحتج به البخاري في «صحيحه» ! سبحان الله !هل من الجرح عدم رواية 
البخاري في صحيحه؟! وهل البخاري استوعب جميع الثقات ؟ 

م لو ملم على سيل الفرضن » فعيد الملك لیس بترو قد ووی عبد ارزاق ر 
«المصّف» :١‏ ۲ ۷ عن ابن جريج » قال : «قلت لعطاء : كم يُعْسل الإناء الذي يلغ فيه 
الكلب؟ قال: ك ذلك سمعت : سبعاً » وخمسا» وثلاث مَرّات» . فنص عطاء على الماع ء > وهو 
الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه. فتابح ابن جريح عبد الملكء فلم يبق متفرداً. والله أعلم. 


To 

مثال ما حالف فيه الراوي مروبه فعلاً: 

روی الإمام محمد في «(کتاب الخ واخمة في دة والشيخان في 
«صحيحهيما» ‏ واللفظ لمحمد» عن عبد الله بن غمر رضى الله عنهما أن رجلا“ من 
أصحاب رسول الله تي دحل المسجد يوم الجمعة » وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يخطب الناس» فقال : أيه ساعة هذه؟ فقال الرجل: يا امير الخمسين ا رحعت هه 
السوق فسمعت النداء فما زضت على أن ل ع 
أيضاً!؟ وقد علمت أن رسول الله لكان يأمرنا بالغسل !. 

فعمل عمر رضي الله عنه حلاف روایته ؛ لأنه لو كان الغُسل واجباً كما روا 
هونفسه لامره أن یرجع فیغتسل» لکنه لم یفعل» فځلم أن روایته کان على وجه 
الندب. 

قال الإمام محمد في E‏ بعد هذه الرواية : «فلو كان الغسل 
واجباً لامَره عمر رضي الله عنه أن يرجع حتى يغتسل » و ما رأى الوضوء 
مُجْزئاً عنه». 

وقال الإمام الجصاص فى « فصوله»:«فأخبر أن النبي ية أمر بالغسلء» 


„AV :Y (1) 

.۹ :۱ )۲( 

() البخاري في الجمعةء باب فضل الغسل يوم الجمعة ۱: ۸۳۸(۳۰۰)» ومسلم فى الجمعة 
(O0) 1‏ 

)٤(‏ قال الإمام محمد في «الحجة»  :۲‏ بعد هذه الراواية : «وبلَغنا أن ذلك الرجل كان 
عثمان بن عفان رضي الله عنه). وصرح به مسلم فی «(صحیحه» ۳: ۱۹0۳(۳۷۰). 

) . AV :(0) 
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ثم قال هو : إن الوضوء يُجزي عنه› والأمر بالغسل لايحتمل جواز الوضوء فعلمنا 
أنه لم يقبل بإجزاء الوضوء عن الغسل إلا وقد علم من فحوى خطاب النبي مء ومن 
دلالة الحال ومخرج الكلام : أن الأمر بالغسل كان على وجه الندب». 

وليلاحظ هنا في الختام أن هذه القاعدة من الحنفية وجية جداً يحتاج إليها كل 
من يعترف بعدالة الصحابة وفضلهم» وبأنهم .لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وإمكان الخطأ منهم ممكن بلا ريب » بل هو واقع غير أن إثباته في جزئية 
خاصة صعب جدا وأئمة المذاهب الأخرى !` يلاحظون ما ذكره أئمة الحنفية من 
القيود في القاعدة المذكورة db‏ في القاعدة شيئين ا 
بلاخظهما آئمة الحنفة: 

الأول : أن يُعلم أن فتواه أو عمله كان بعد روايته وإلا بُقدم الحديث على رأيه. 

الثاني : ليس من الضروري حمله على النسخ كما تسب إليهم » بل يحمل على 
محمل حسن » والحقيقة فيه دفع التهمة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 

وأئمة المذاهب الأخرى قد يستعملون هذه القاعدة أيضاً. فهذا الحافظ الكبير 
ناصر مذهب الشافعية الإمام البيهقي رحمه الله قد استعملها لما تعارض فعل عائشة 
رضي الله عنها مع روايتها في اللي a e‏ 


(١)حيث‏ روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت بنات أخيها یتامی في حجرها لهن 
الخلي فلا تخرج منه الزكاة » كما رواه مالك في «الموطأ»في الزكاة (ما لازكا ة فيه من الخلي والتبر 
والعنبر) )1۷۳(۳١١ :١‏ رواية الليثي » طبعة دار الغرب .٠٤١١‏ 

وروی أبو داود في الزكاة (باب الکنز ماهو ؟) )۱١۹٠١( ۳٠١:۲‏ عن رسول اة قال : ما 
هذا يا عائشة ؟فقلت : منعتهن أتزين لك يا رسول الله » قال : أتؤ دين زكاتهن ؟ قلت :لاء أو شاء 
الله ؟ قال : « هو حسبك من النار». 


TV 
فقال في« معرفة السنن والآثار »' «كيف يصح هذاالقول مع حديث عائشة» إن كان‎ 
ذكر الورق فيه محفوظا غير أن رواية القاسم بن محمد» وابن أبى مليكة ء ا‎ 
في تركها إخراج الزكاة من الخلى مع ما ثبت من مذهبها إخراح الزكاة عن أموال‎ 
اليتامى يوقع وهماً في هذه الرواية المرفوعة › فهي لاتخالف النبي مه في ما رونّه‎ 
.» عنه إلافی ماعلمته منسوخاًء والله أعلم‎ 


ELE) 


الشرط التاسع : أن لا يخالفه 
بعض الأئمة من الصحابة 

و اا قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية أن لا يعمل بخلاف 
الخدت عض الات من الضعاة رضي الله عنهم والخبر ظاهر لا يحتمل الخفاء 
عليهم» فإذا عمل الصحابي بخلافه والخبر هذا وصفُه » يوجب الحنفية أن يحمل 
خلافه على أحسن الوجوه. 

وذلك أن یقال: إنه رضي الله عنه علم انتساخه» أو رأی أن ذلك الحکی لم یکن 
حتماً وغيرهما من المحامل الحسنة » لحسن الظن بالراوي الصحابى » لأن مخالفة 
الصحابي النبي ما بعد العلم بقوله مما لا بتصور. 

وأول من أصّل هذه القاعدة الإمام القاضي عيسى بن أبان تلميذ الإمام محمد“ 
و الحافظ الجصاص في «فصوله») وتبعه من a‏ 


(1) نقل عنه الجصّاص في «فصوله» ۲ ۰_104 والسسرخحسي في «أصوله» ۸-۲ . 

۲۰٤:۳ )۲(‏ من طبعة جاسم » و۲: ۷٠-1۹‏ من طبعة تامر. 

(۳) لم أر أحدآمن أئمة الحنفية حالف في هذا الشرط » صرح به الدبوسي في «تقويم الأدلة» 
ص ۰۳ والبزدوي في «کنز الوصول» ص ۱۹٩‏ والسرخسي في «أصوله» CAN:‏ وان 
الساعاتي في «بديع النظام» ص ۹ والنسفي في «کشف الأسرار» ١‏ ۸ وصدر الشريعة في 
«التوضيح» 0:۲ 

وأقره شرام أصول البزدوي كالبخاري في «كشف الأسرار» ۳: ۹ والإتقاني في 
«الشامل» - مخطوط ه٥‏ : ٣٣٣-۲‏ والبابرتي في «التقرير» COLNE‏ 

وهکذا أقره شراح «المنار» كالكاكي في «جامع الأسر ار» ۳: ۷۷۵-۷۷۳ وان ملك في 


«شرح المنار» ص ٠11۳‏ والدهلوي فى «الإفاضة)» ص ۳۲۷-۳۲۹ وان“ نمف رف - 
شرح المنار» ص ٦1۳‏ و ي في (الِ 2 a E E‏ 


۳ 

وقد أوضح هذا الشرط الإمام السمرّخسي رحمه الله في «أصوله» أتم إيضاح ؛ 
فقال وهو يتحدث عن الطعن في الخبر من جهة غير الراوي : « فأمًا ما يكون من 
e EC‏ 

أحدهما: أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة » وهو ممن بُعلَم 
أنه لا يخفى مثل عليه ذلك الحديث » فيخرج الحديث به من أن يكون َة ؛ لأنه 
لما انقطع توهُم أنه لم يبلغه ‏ ولايُظّن به مخالفة حديثٍ صحيح عن رسول الله مثا 
سواء روا هو أو غيره » فأحسي” الوجوه به أنه علم انتساخه » أو أن ذلك الحكم لم 
یکن حتماً» فیجب حمله على هذا. 

ا ا ی ی ی ی ا 
ذلك الحديث '» فلا يخرج الحديث من أن يكون حجة بعمله بخلافه». 


= الغمار» ۷ وملا جیون في «نور الأنوار» ۲: ۸. والحصلكفي وابن عابدين في «الإفاضة» 
وشرحه «النسمات» ص ۱۹۱-۱۹۰. والقاسم بن فطلوبُغا في «خلاصة الأفكار شرح مختصر 
المنار» ص .٠٤٤‏ 

وهكذا صرح به الفتاري في «فصول البدائع» ۲ ۲۸۰-۹ » وابن الهّمام في «التحرير» ص 
۰ وابن امیر حاج في «التقریر والتحبیر» ۲ : ۲۹۷ » وأمير بادشاه في «التیسیر» ۳: ٠۷۳‏ وملا 
خرو في «مراة الاضو لاج ۲ والبهاري في «مُسَلّم الثبوت» ۲١ : ١‏ وبحر العلوم في 
«فواتح الرحموت» ۲: ٠٠١١-٠٠۳١‏ والكوثري في «تأنيب الخطيب» ص ١۱ء‏ والمحلاوي في 
«التسهيل» .١٠١١‏ ) 

(1) لثلاحظ قول الإمام السرّحسي هذا -وهكذافي جميع كتب أئمة الحنفية رحمهم الله - 
في الصحابة رضي الله عنهم » وهم أعلم الناس بأقوال رسول الها وأفعاله وتقريراتهء وأفربهم به 
مع هذا كله صرح أئمة الحنفية رحمهم الله أنه يمكن أن يخفى عليهم الحديث » ولا شك في = 


4 
مثال ماخالفه الصحابي والخبر ظاهر: 
روى مالك في «الموطًاً»› والشافعي في «المسند») والبخاري ومسلم في 
(صحیحیهما) ٩‏ وأبوداود والترمذي في «سننهما»“» واللفظ لمالك »عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال : «صلى رسول الله مه الظهر والعصر جميعاً » والمغرب 
والعشاء جمیعاً من غير خوف و لااسفر». 


= صحة هذا القول » فقد خفي على أكابر الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنهء ذلك الرجل 
الفذ» صاحب رسول الله سفرأً وحَضرأً وأعلم الناس به» وأقربهم وأفضلهم بعد الأنبياء. 

والذي يريد أن يُشير إليه العبد الضعيف هنا هو: أنه إذا أمكن الخفاء على الصحابة فإمكانه 
على الأئمة‌الكباركأبي حنيفة » ومالك » والشافعى » وأحمد - على جلالتهم » ومعرفتهم التامَة 
بالأحاديث -أوضح وأمكن » بل هو واقع؛ فلا ينبغي أن يرد الحديث الصحيح إذاثبت عدم وصوله 
إلى الأئمةالمجتهدين بالاستقراء - وإن كان صعباً - وقول الأئمة من مذهب ذلك الإمام بمجرد أن 
خفاء الحديث على الأئمة لا يمكن. 

ولا أقول أيضاً كما يقوله: بعض المغرورين من أبناء العصر إذا عرف حديثاً صحيحاً بخالف 
مخالفة ظاهرة مع قول من أفوال الأئمة يرون قوله را باناً بقولهم : الحديث صحيي وقد قال 
لأئمة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

ويحسن الرجوع هنا لمعرفة هذه الجملة ومراد الأئمة منها إلى ما كتبه العلامة المحفَّق 
المحدآث محمد عوآمة حفظه الله في كتابه الماتع: «أثر الحدیث الشریف» ص .۷۹-٥۷‏ 

۱٤۵-۱٤٤: )1(‏ (۳۸) رواية الزهری. 

ى 

(۳) البخاري في مواقيت الصلاةء باب تأخير الظهر إلى العصر :١‏ ۰ ومسلم فی 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بین الصلاتین في الحضر ۱: ۲۲۲-۲۲۱ .)١٦۲۷-۱۹۲۹(‏ 

)٤(‏ أبوداود في باب الجمع بين الصلاتين ۲ »)۱۲۰٤-۱۲۰۳(۱۵-‏ والترمذی » باب 
ما جاء في الجمع بین الصلاتین ۲۳۰-۲۲۹۰۱ (۱۸۷). 


۳٤١ 


e : 4‏ : )۱( 
وفي رواية الترمذي :«من غير خحوف ولا مطر» 


و روی عبد الرزافق في «مُصتفه» " عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبى 
موسى رضى الله عنه : «واعلم أن جمعاً بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر.. 

فقد خالف غمر رضي الله عنه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبى َد 
و مثل هذه الواقعة لا تخفى عن عمر رضى الله عنه » فإنها واقعة المدينة » فيّحما 
على أنه قد علم نسخه . 


(1) قال إمام دار الهجرة في «الموطًاً» بعد هذه الرواية ۱ :« أرى ذلك کان في مَطْر». 
فقول الإمام مالك هذا يخالف ما جاء في رواية الترمذي. قله له ۰ 

.)٤٤۲۳( ٥۵۲ :۲ )۲(‏ ومن طريقه البيهقي في «السّنن الکبری» ۳: .٠١۹‏ 

(۳) هذا المثال من «الفصول في الأصول» للجصّاص W1:‏ و«أصول السرّخسي» A:‏ 

فائدا مت تال غفل هااا - 

سبق أن أئمة الحنفية يشترطون عدم مخالفة الصحابي والخبر لا يحتمل الخفاء عليهء بدليل 
ES E‏ 

ففي المثال المذكور كتب عمر رضي الله عنه أن الجمع بين الصلاتين من الكبائر وخالف 
رواية ابن عباس رضي الله عنهماء فأخذ الحنفية بقول غمر رضي الله عنه عِلْماً بأنه لا يخالف إلا 
وقد سمع نسخه »ثم رأيت أنه روى الترمذي في «ستّنه» :١‏ ۱۸۸(۱)» وأبویعلی الموصلي في 
«مسنده» ۳: ۱۷۵ )۲۷٤۳(‏ » والدار قطني فی «سئننه» ۱: ۳۰۹ )۱٤۹۰(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي َا أنه قال : «من جمع بين الصلاتين من غير غذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر». 

ES gg CG‏ وقد ضعفه أكثر 
آهل العلم وتركه بعضهم كما في «تهذيب الکمال» )٠۳۳١( ٤٩۷-٤٨٥ :٦‏ طبعة د . بشار» و«ميزان 
الاعتدال» )۲۰٤۳( ٥٤٩:۱‏ - يُؤكد أن غمر رضي الله عنه كان قد سمع هذا الحديث عن النبى ماز 


۳Y 
: مثال ثان‎ 
روی عبد الرازاق › واہن أبي شيبة في «(مصتفيهما»  وأحمد في‎ 
وأبوداود > والترمدي › وابن ماجه في‎ i E «(مسنده)) ومسلم ف‎ 
و و الطحاري ف شرح معاني الآثار»“ واللفظ له > عن غبادة بن الصامت‎ 
رضي الله عنه » عن النبي ما أنه قال : «البكر بالبكر جلد مائة» وتغريب عام).‎ 


n : 
e O O O وروی محمد فی «الاآثار»"‎ 


ت فهذا خير دليل على رأي الحنفية من أن الصحابي إذا قال قولاً يُخالف الحديث وهو 
e E‏ 
النبى قلا والله أعلم. ٠‏ 
) ()عبدالرزاق مرسلاأعن الحسن ۷: ١٠۸(۳٠۱۳۳)ء‏ وابن بی شيبه 4 00_ O1‏ 
(۲۹۳۸۱). 

1۳:0 (۲) 

(۳) في الحدود» باب حد الزنی .)٤۹۰( ۱۸٩ :٩‏ 

)٤(‏ أبوداود في الحدود » باب في الرجم 0 : ۰ .)٤۹۰‏ والترمذي في الحدود. باب ما 
جاء في الرجم على الثيب ۳:  )۱٤١٤( ٠١١-٠٠١‏ وابن ماجَة في الحدود » باب حد الزنا ٠١١ : ٤‏ 
(۲00۰). 

)٤۷٤1( ۲۷ : ۳ )۵(‏ . إنما رجحت لفظ الطحاوي لموافقته ما في كتب أئمة الحنفية 
ك«الفصول في الأصول» للجصّاص ۲٠٤:۳‏ طبعة د. جاسم » و«التقويم» للدبوسي ص ٠٠۳‏ و«كنز 
الوصول» للبزدوي ص ۱۹٩‏ و«أصول السرخحسي» ۲ :۸ و«بدیع النظام» لابن الساعاتي ص ۱1۹ 
وآخرين تبعالهم. 

(1) باب البکر یفجر بالبکر ص ۳۰۸ ۳۰۹ )٦۱۳(‏ » وذکره الخوارژمی في «جامع 
المسانید» ١۹۸:۲‏ والزيَلعي في «نصب الراية» ۳: ٠۳۱-۳۳۰‏ 


EY 
وعبد الرزاق فى «مصتفه» “ واللفظ لمحمد» عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال:‎ 
«نفيُهما من الفتنة». و قال أيضاً: «كفى ا فقنة».‎ 


(۷)۱: ۱۳۳۲۰(۳۱۲) بلفظ : «حسبهم من الفتنة أن يُنْفوا». وفیه ۳۱۲:۷ ۳۳۱۳(۳۱۵ 
۷ بلفظ : «حسبهما من الفتنة أن بُنْقَيا». 

(۲)روی محمد في «الآثار) باب البکر يفجر بالبکر ص ۹ ) عن أبى حنيفة ء عن 
حماد» عن إبراهيم» قال: «(کفی بالنفی فتنة). 

فهذا قول إبراهيم النحعي رحمه الله» والأصوليون من أئمة الحنفية نقلوه عن علي رضي الله 
عنه كما في «الفصول في الأصول» :¥ و«کنز الوصول» ص ١۹٩‏ و«أصول السرنحسى» N:‏ 
و«بدیع النظام» ص ۹ و« کشف اللأسرار» للبخاری ۳: ۱۳۹ و«التقرير» للا ٤‏ و«فتح 
العْمّار» لابن نَجَيْم ٠٠۷:۲‏ و غيرها. 

ثم رأيت بعد في «تخريج أحاديث أصول البزدوي» للحافظ ابن فطلو بغا ص ۱۹۷ أنه قال: 
«أخحر جه الكرخى فى «المختصر»» من طريق إبراهيم عنه» وفيه انقطاع». 

فثبت أنه مروي عن علي رضي الله عنه » ولا بأس بإرسال النخعي » فإن مرستله أعلى من 
فده کما سای ف فت المرجل إن شاء ات 

ثم رأيت بعد برهة قول علي رضي الله عنه في «اخحتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي» لاإ مام 
بی یوسف ۰ حیث قال فیه ۹: ۲۳۳: «بلَغّنا عن على رضى الله عنه أنه نهى عن ذلك . وقال : کفی 
بالنفى فتنة. وبه يأخذ». 
تبيه : 

تجد فى كتب أئمة اللأصول ك«الفصول فى الأصول» ۲: ۷١‏ و«الكنز» ص ۹1 و«أصول 
السرخحسي» NV:‏ وابد النظام» ص E‏ و«التحرير» ص 4 و«التقرير والتحبير» TV :Y‏ 
نهم یستدلون على أن «تغریب عام» لیس بح ثابتٍ بقول غمر رضی الله عنه - كما استدلوا بقول 
علي رضي الله عنه - أنه نفی رجلا فلحق بالروم وارتد» فقال عمر رضي الله عنه: «لا نف بعده 


أحدا. ج 


3 


= فيظهر من ظاهر استدلالهم أنه نفاه في الزناء وليس الأمر كذلك » بل إنما نفاه في الخمر 
کما رواه عبد الرزاق فی «المصنف» ۷: )۱۳۳۲۰(۳۱۲٤‏ عن ابن غمر قال :« إن أبا بكر بن أمية بن 
حَلف عرب في الخمر إلى خيبر» فلحق بهرقل» فتنص» فقال عمر: لا أعَرّب مسلما بعده أبدأ». فهو 
نفاه في الشراب لا في الزنا وهو خارج عن محل النزاع » وهكذا ذكره الحافظ ابن فَطلٌوبغا في 
«تخريج البزدوي» ص ۱۹۷-۹١‏ عن مختصر الكرخي» ولان صفيه على الزنا. 

والعهدة فى هذا كله على الجصّاص» فهو الحافظ المجتهدء ومَن بعده إنما ينقلون عنه في 
الغالب» ولا يخفى عليه مثل هذاء وقد تكلم هو نفسّه عن هذه المسألة في «أحكام القرآن» ۳: ۲٠١‏ 
فقال : «وقد روي عن عمر أنه عَرّب ربيعة بن أمية بن خَلّف في الخمر إلى خيبرء فلحق بهرقلء 
فقال عمر : لا أغْرّب بعدها أبداًء ولم يئن الزنا». 

فثبت بهذا أن الجصَاص رحمه الله كان بعلم من أن عمر رضي الله عنه إنما نفاه في الخمر. 
وإنمااستدل بعموم قوله : «لا أنفى بعده أبدا». J‏ 

وانتتدرى أا ااا و اا 

فالأول - وهو النفي في الزنا - نص في المسألة » غير أنه لم يثبت » والنفي في الخمر ثابتة 
غير أنه ليس بص وإنما هو استدلال بالعموم » ولذا ر هذا الاستدلال الإمام الشافعي رحمه الله 
فقال في «الأم» 0۰١:۷‏ :« نفى عمر رجلا في الخمرء والنفي في السنة على الزاني والمُخنْث › وفي 
الكتاب على المحارب» وهو خلاف نفيهما لا على أحد غيرهم » فإن رأى عُمَر نفيأً في ا لخمر ثم 
رأى أن يَدعه » فليس الخمر بالزناء وقد نفى عمر في الزناء فلم لا تحتج بنفي عمر في الزنا». 

ولهذا الوجه في الغالب لم يستدل الإمام أبويوسف رحمه الله في «اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلي» ۹: ۲۳۳ إلا بقول علي رضي الله عنه : «كفى بالنفي فتنة). ۰ 

وقد أطال الكلام في الاستدلال بقول عُمَر رضي الله عنه شيخ شيوخنا العلامة المحدّث 
الفقيه ظَفُر أحمد العثماني رحمه الله في موسوعته «إعلاء السسّن» ٠٠۲:١١‏ فليراجع . 

ولما كان الاستدلال بقول غمر رضي الله عنه مختلفاً فيه لم أذكره في المتنء فإنه يكفي 
للحنفية قول على رضي الله عنه » فهو نص في المسألة وثابتة عنه. والله أعلم. 


E0 
فخالف علو رضی الله عنه ما رزوی عنه علا » فيحمل على أنه لو كان النفي‎ 
حداً ثابتاً لم يقل هذا القول -وهو كبير-» ومثل هذا الحديث لا يخفى عن علي رضي‎ 
الله عنه ؛ لأن إقامة الحدود مفوض إلى الإمام ومبنى على الشهرة » فلا بُ لنا أن نحمله‎ 
على أحسن الوجوه » وهو أن قوله عليه السلام محمول على السياسة ونفي علي‎ 
ر ا‎ 
: مثال القسم الثاني -وهو ما يحتمل الخفاء عليهم‎ 
روی مالك س «الموطًاً»» والبخارى ومسلم فى «صحيحیهما» » والافظ‎ 
لمالك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «جاءت امرأة من ختعم... فقالتة يارسول‎ 
ا ا ا في الحج أدركتة أبي شيخاً كبيراً لا يثبت يثبت على الراحلة‎ 
أفأاځج؟ قال : نعم).‎ 
وروی ابن أبى شيبة فى «المُصنّف» عن ابن غمر رضي الله عنهما قال : «لا‎ 
عنهماء فلا يقدح الخبر مخالفته » ويُحمل على أنه لم يبلغه ما روي عن النبي صد‎ 
ولو بلغه لصتار إليه وترك رأيه"“‎ 


(۱) المثال من «الفصول في الأصول» ۳:٤۲۰-٠۲۰ط‏ د. جاسم . 

٤1٥- ٤:۱ )۲(‏ (۱۱۸۲) رواية الزهري. 

(۳) البخاري في الحج» باب وجوب الحد وفضله ۲: ۱ ومسلم فی الج باب 
الحج عن العاجز لزمانة وهر م ...۳۲۲۸(۱۰۲_۱۰۱:۵). 

.٠١۳١۳(۹۲۹:۸ کتاب الحج » من قال لا يځ ج اح دعن أحدٍ‎ )٤( 


(0) المثال مأخحو د من «الفصول فى الأصول» VE VT:‏ و«أ«سول اله ا ANF‏ 


۳٤٦ 

تة خي الاه ا على ا 
الارل: نے الخاد ay‏ لهذا القسم - وهو ما 
ا ل و 2ل ل او 
الألعري رفي الغ نرا لا برجب جرا في عدت :اأ ما مضل الف 
يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : التمثيل به د يصح إن ثبت أن الحديث خفى 
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » والحق أنه لم يَف عنه » فقد روى عنه 
الطبّراني ذ في «المعجم الكبير» . 
نجه على هذا ابن الهُمَام ٠‏ و الحافظ ابن فط لوبغ“ وابن آمير حاج 
الثاني : ينبغي أن بُلاحظ في هذا الشرط في قبول أخبار الآحاد ما به عليه 


(1) 


م ال ۷ و lT‏ مو آه لا يني ان شت في 
ر ا غیرالراوی حدینا ایکون 


(1) «الفصول في الأصول» VT:‏ 

(۲) کالسّرحسي في «أصوله» ۸:۲. 

(۳) انظر«مجمع الزوائد» .۲٤٠:۱‏ 

6الرا ا 

(0)صرح به في كتابَيّه «خلاصة الأفكار» ص ٠٤٤‏ و«تخريج أحاديث أصول البزدوي» صر 


۷ 
(1) «التقریر والتحبیر» ۲: ۲۹۷. 
وقد ذكر المحم التفتازاني على عدم صحة هذا المثال دليل آخر في «التلویح» ۲: ٠١-۳۵‏ 
فراجعه. 


(۷) ص ۰ و«التقرير والتحبير» TV:‏ 


EV ا‎ 
د‎ | e. 8 

ترك راویه › فإن اح غ الخبر إلى غير الر ی اکثر فا کنر 
ل عدم بلو ال : 
e | e‏ | | 1 
بتسارع ۹ یر الراوي » فليتنبه له. 


EA 


الشرط العاشر: أن لا يعرض 
الصحابة عن الاحتجاج به 
وهن راط قرول حار خاد وال ا د الا ا ر غ 
الاحتجاج بها أصحاب رسول الله َو مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكم › فإنه 
EEE‏ الخبر لو كان صحيحاً لتبادر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
احم بالاحتجاج به حتى يرتفع الخلافة الثابت بينهم › فعدم احتجاجهم به 
دلي ظاهرٌ على نسخ الخبرء أو سهو الرواة. 


(١)أوّل‏ من رأينّه ذكر هذا الشرط فى قبول أخبار الآحاد من الأصوليين -فيما لدي من 
المراجع الإمام الدبوسي في )) التقويم ( ص 3۹4 ونىعه ردو في «الكنز» ص AVY‏ و 
السسّرحسي في «أصوله» ۱: ۹ والأخسيكتي في «المنتخب» ae‏ والخبّازي في «شرح 
المُعْنى»  :١‏ والنسفی فی «(کشف اللأسرار» ۲ وصدر الشريعة فى «التوضيح» EF‏ 

وأقّره شراح أصول البّزدوي كالبُخاري في «كشف الأسرار» ٠۳۸:۳‏ والإتقاني في «الشامل». 
مخطوط -۵ : ۲۱۲. والبابرتی فى «التقرير» YAL TAT:‏ 

وشار حا «المنتخحب» البخاری فى «التحقیق» ص ۱٥۸‏ والااتقانی فى التبيين» :١‏ 0۹۰. 

وشَرًاح المَتار كالكاكي في «جامع الاأسرار» ۷۲۳:۳ وابن مَلّك في «شرح المَنار» ص 1٤۸‏ 
وابن نْجَيّْم فی «فتح الغقار» ۲ ,. وابن عابدین فى «النسمات» ص ٠۱۸١‏ . 

وهكذا صرح به الفناري في فصول البدائع» ۲ ۳ وابن الهُْمَام في «التحرير» ص (CTT‏ 
وشار حاه فی «التقریر» ۲: ۲۹۷ و«التیسیر» ۷۲:۲ والازميرى فى «حاشية مرآة الأصول» ۲ (T°‏ 
والأحسائى فى «اللفظ المعقول» ص ٠۳۷‏ والمحلاوي فى «التسهيل» ص .٠٥١‏ 

وكذلك جعله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفيةالحافظ الصًّالحى الدمَشقى فى 
«عقود الجُمان» ص ٤٠١ ٠١١‏ » و العلامة المُحدّث محمد زكريا الكاندهلوي فى «أوجز 
المسالك» :١‏ ۲ (الباب الرابع » الفائدة التاسعة : فيما يبنى عليه مذهبه). 


۳44 
قال اللإمام المحدّث الفقيه أبو الحسين القَدوري رحمه الله في «التجريد» ‏ في 
جواب مااستدل به الشافعية على رأيهم في دية شبه العمد بما رواه ابن عمررضی الله 
عنهما أن رسول الله ع قال : «ألا إن قتيل عمد الخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادها » مانصّه : «قلنا : هذا الخبر مضطرب الإسناد ... 
ولأن الاحتلاف في هذه المسألة ظهربين الصحابة » فقال علي وعمر رضي الله عنهما : 

ثلاث وثلاثون وأربع وثلاثون. 

وال ان عرد ا اغا وتال مان ا ورن ین کل ورال رد 
مثل قولهم . 

ولو كان الخبر ثابتاً لم يختلفواء ولا احتج بعضهم على بعض ‏ فلمًا لم يحتج به 
دل على أنه غير تابت». 

وقال فخر الإسلام البرّدوي رحمه الله في «كنز الوصول»"": «لأن الصحابة رضي 
الله عنهم هم الأصول في نقل الشريعة › فإغراضهم ذل عل اقطاغة واا 
وذلك أن يختلفوا في حادثة بآرائهم» ولم يحاج بعضهم في ذلك بحديث كان ذلك 
زيافة ؛ لأن استعمال الرأى والإعراض عن النص غير سائغ». 

وهذا الشرط في قبول أخبار الآحاد تفرد به عامة المتأخرين وبعض المتقدمين 
من أئمة الحنفية » وهناك مشايخ من الحنفية لا يشترطونه في قبول أخبار الأحاد كما 


.014۹4:۱۱ )۱( 

(۲) ص ۰۱۷۷ 

(۳) حیث قال فی «کشف الأسرار» ۲۳ «وقد تفرد بهذا النوع من الرة للحديثيِن بعض 
أصحابنا المتقدمين » وعامة المتأحرين» وخالفهم فى ذلك غيرهم من الأصوليين وأهل 


0 
والکاکی الخجندي . 
يقول العبد الضعيف : أكبر ظني أن الجصاص ١‏ وأبا لير البردوي) وعلاء 
الدين السمَرقندي ٠‏ والعلاء الألمندى“ و ابن الساعاتي”› و مُلا علي 
القاری'" اختاروا عدم اشتراطه في قبول أخبار الآحاد. 
ولك انال مرلن م الجفة دون خا ر اا ادا ر أا ما عاف 
كتاب الله » وما حالف السنة المشهورة » وماشة من الأحاديث في ما تعم به البلوى. 
والرابع : هومانحن فيه . 
فهؤلاء الأئمة من الجصّاص والسَمَرقندي » والأسنمَلدي ٠‏ وابن الساعاتي » 
والقاري يذكرون الشروط الثلائة الأول في قبول أخبارالاحاد »ولا يذکرون الشرط 


= لای ق وان الحديث إذا تبت وصح سنده فخلافة الصحابي إياه» وتركه العمل 
والمحاجَة به لا ي وجب رده ؛ لأن الخبر حُجَةٌ على كافة الأمة ء والصحابة محجوجون به كغيره. 

(۱) «جامع الأسرار» ۳: ۲۷۷. وليُعلَّم هنا أنه قد وقع تسامح وعكس في بيان المذهب من 
الإمام العلامة البابرتي زخمة اخ قال في «التقریر» ۲۸٤ - ۲۸۲ : ٤‏ : «قال بعض” اضضانا 
الجقاهت Ay‏ ترك الصحابة العمل بالخبر والمحاجَّة به لايو جب رذه». 

فنسب إلى عامة المتأخحرين أنهم لا يوجبون به رَد الخبر » وهذا خحطأء والصحيح هو ما قاله 
البخاري والكاكي من أن عامة المتأخرين يردّون الخبر بعدم المحاجَة » وقد ذكرت أسمائهم في 
أو ل الببحث. والله أعلم. 

(۲) «الفصول في الأصول» .١:١‏ 

(۳) «أصول آبي اليسرا ض ١٠١١‏ 

.٤٣ ٤ ٤٣٣ «میزان الأصول» ص‎ )٤( 

() «المیزان في أصول الفقه» ص ۲۸۸-۲۸۷ ۲۹۰. 

(1) «بديع النظام» ص .٠۷١-۱۷١‏ 


(۷( «تو ضيح المَّباني وتنفيح المعاني» ص *. 


۲۳۵١ 

الرابع - وهو مانحن فيه - ولا يشيرون إليه ولاخفية » فعدم ذكرهم هذا الشرط مع 
تخصيصهم باباً حاصاً لذكرهذه الشروط قرينة واضحة على عدم أخذهم به . والله 
أعلم . 

أما أبو اثر ؛ فهو لايرى نقد الأخبار بما ذكره أئمة الحنفية من الشروط 
ولايقبله» وقد تقدم كلامه تحت (الشرط الأول). 

مثال هذا الشرط : 

روى الترمذي والدار طني والبيهقي' واللفظ للترمذي» عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه » عن جد » أن النبى ية حطب الناس فقال :«ألامَن ولي يتيماًء له 
مال فلیتجر فيه » ولا یتر که حتی تأکله الصدقة». 

و الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في زكاة الصبي : 


(E1) Y0: (1) 

(۲) ««سننه» ۲: ۸۲ (۱۹0۳_۱۹01). 

)۳( رال الكرى 1V:‏ 

)٤(‏ رواه عنه مالك في «الموطاً 1 )١1٠(‏ - برواية الرّهري -» ولفظّه : «اتجروا في 
أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة». وروي هذا المذهب عن غمّر رضي الله عنه بطرق كثيرة: 

فرواه عبد الرزاق في «المصتّف» 1٩ :٤‏ (1441)» و ابن أبي شيبة في «مصنفه» 1: ۰ 
٠۳(‏ )من طريق الزهري عن عُمَر. 

ورواه عبد الرزاق )1۹۸٩۹( ۸ : ٤‏ من طریق مجاهد عنه » وفیه )1۹٩۰ (1٩ 7۸ : ٤‏ من 
طریق ابی عوان » وفیه )1۹4۱(٦٩ :٤‏ من طريق طاوس عنه. 


ورواه ابن أبي شيبة )۱٩۲۱۵( ٤٩۰ :٦‏ من طريق مكحول. 


"oY 
(۱) س‎ ee 
وعائشة رضي الله عنهما إلى وجوبها.‎ 


: ل 4 )۲( 1 ((. س ) 
ودهب عبد الله بن مسعو د »> وابن عباس رضي الله عنهما إلى عدم وجوبها. 


ا د ا 
a‏ الشافعي في «مسنده» »)۱۹١١( ۲۲١ :١‏ والبيهقي في «السسّن الكبرى» ٠٠۷:٤‏ من 
طريق سعيد بن المُْسَيّب. 

(1) رواه مالك في «المُوطًاً» )١۱(‏ برواية الهري» وعبد الرزاق في «المُصكَّف» ۽ 
»)1۹۸٩-14۸۳( 1۷-1‏ وابن ابي شيبة في «مُصتفه» )۱۰۲۱٤-۱۰۲۱۰( 1٩9-17‏ والشافعی 
فی «مسنده» IIUOTTE:\‏ 

(۲) روي هذا المذهب عنه بلفظين : 

الأول : ما رواه أبو يوسف في «الآثار» ص ۲ح )م) ومحمد في «كتاب الحُجة» ۲۸۹:۱ 
معلّقاً » وعبد الرزاق في «المخصتّف» ۷٠-۹ : ٤‏ (1۹4۷)» وابن أبي شيبة في «مصنّفه» ٤٩١ :٦‏ 
)١1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ٠٠۸: ٤‏ واللفظ لعبد الرزاق » عن مجاهد »عن ابن مسعود 
رضي الله عنه » قال : سنل عن أموال اليتامى؟ فقال: «إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة ء فإن 
اوا ز كوه وان شاءوا کرە 

والثاني : ما رواه محمد في «كتاب الحجَة» ۱: ۲۹۰-۲۸۹ و«الاآثار» ص ۷۹۷(۲۲۵) عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال : «ليس في مال اليتيم زكاة). وذكره الخوارزمي في «جامع المسانيد» :١‏ 
۷ 

ولا منافاة بين هاتين الروايتين كما يظهرمن بادئ النظر » فالأولى تدل على الاستحباب» 
ES‏ 

وتكلم البيهقي في رجالهماء وأجاب عنه الشيخان الجليلان المحدّث النهانّوي في «إعلاء 
السّنن» ۳:۹ »٤-‏ والمحدث البنوري في «معارف السّن» ه A:‏ ۹ فراجعهما لزاماً. 

)۳( رواه محمد في «کتاب الحجة» ۱: ۲۹۱-۲۹۰ والدار قطني في «سسنّنه» ۲: »۱۹۹۲(۸٤4‏ 


والبيهقي و في «السّنن الکبری»٤:۰۸٠۱.‏ 


Tor 

فالصحابة اختلفوا في هذه المسألة» ولم يحتج بعضهم على بعض بهذا 
الحدیثء فهذا يدل على عدم صحته ؛ لأنه لو کان ثابتاً لاحت جوا به. ۰ 

الجواب عن حديث عمرو بن شعيب عَمّن لايرى هذا الشرط : 

وأجاب مشايخ الحنفية الذين لا يرون هذا الشرط فو قبول أخبار الآحاد عن 
حديث عمرو بن شعيب » أن المراد من «الصدقة» فى حديثه : النفقة لا الزكاة » و النفقة 
تسَمّى صدقة أيضاً فقدروی البخاري ومسلم في (صحیحیهما» » واللفظ للبخاري» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبى مد قال : «نفقة الرجل على أهله صدقة». 

والقرينة على إرادة النفقة في حديث عَمرو بن شعيب هو إضافة الأكل إلى 
جميع المال ء والزكاة لا تأكل ما دون النصاب » والنفقة تأتي على الكل . 
کاردا ا اکر رھ خا راان 
بالرجال » والعدة بالنساء» » فإن الصحابة رضي الله عنهم اخنلفوا فيه ولم يرجعوا 


إليه» فهذا تزييفةله. 
يقول العبد الضعيف : يصح التمثيل بهذا إذا صح كونه حديثاً مرفوعاًء 
والحمًاظ و المحققون أمثال ابن الجوزي و الإنقانى yy ......٠‏ 


(1) البخاري في المغازي » باب شهود الملائكة بدراً ۱٤۷١ : ٤‏ (٤۳۷۸)ء‏ ومسلم في الزكاة 
باب فضل النفقة والصدقة... :٤‏ ۲۳۱۹(۹۰۸۹) 

(۲) هذا المثال كله وجواب المشايخ عن حديث عمرو بن شعيب مأخوذٌ من 
«التجريد»للمدوري ۳ ۰.,۹ و«تقویم الأدلة» ص 4٩۱۹ء‏ و«كنز الوصول» ص ۱۷۷ و«أصول ) 
السرخحسي» ا: ۹ و«کشف الأسرار» للبخاري ٤١:۳‏ و«التقرير» الارن IAL‏ 

(۳) كالدبوسي في «التقويم» ص ۱۹۹ والبزدوي في «الكنز» ص ۱۷۷ وتبعهمامَن بعدهما. 

.۲۹۹ :۲ «التحقيق في أحادیث الخلاف»‎ )٤( 

(۵) «الشامل» -مخطوط .۲۱٤:٥-‏ 


Tot 


ر (0 EE TS (۳) () r,‏ ° 
و الرَيْلعي ٠‏ و ابن المُلعن ٠‏ و ابن حجر وابن قطلوبغا > والرجانى لم 


e 
ص‎ 


يجدوه موفوعاًء فلايصح إذن التمشيل به. والله أعلم. 


.)0۰۰۳_0۰١۱(۲۲۵ :۳ «نصب الراية»‎ )١( 
۱۸-۹۷:۸ «البدر المنیر»‎ )۲( 
.)١١١١(١۱٠۲٠١۳:٤ «التلخحيص الحبیر»‎ )۳( 
) .٠۷۸ «تخريج أحاديث البّردوي» ص‎ )٤( 
.٠۹ :۲ «حاشية التوضیح»‎ )۵( 

وليعلم هنا أن هذه القاعدة عقلية وهي موافقة لروح المذهب الحنفي أيضا من مراعاتهم 
عدم مخالفة الصحابي قولاً أو عملاً وأخذهم بقول الصحابي» لأن الصحابة رضي الله عنهم هم 
الأصول في نقل الشريعةء فعدم احتجاجهم بالحديث تزييفة له. 

لكن كيف السبيل إلى معرفة أنه لم يحتج به ولا واحك منهم مع اختلافهم في المسألة؟ لأن 
ا ال 0 ی ا رزوی ا 

فهلاً يمكن أن أحدأ من الصحابة احت ج به لكنه لم يصل إلينا! أو وصل غيرأنه لم يجده!لأنه 
لايمكن لأحدٍ أن يدعي أنه أحاط بجميع السنّن » وإنما هذا شأن الحفآظ المتقدمين كابن القَطّان. 
وابن معين» وابن المديني الذين سهروا الليالي في جمع الطرق والأسانيد ‏ فحصل لهم المعرفة 
التامة » أو الأئمة الأربعة الجامعين بين الرواية والدراية » ومن جاء بعدهم ممن جمعوا بين هذين 
اين كالطحاوي والجصًاص من الحنفية . 

وإن من أول مَن تكلم عن هذه القاعدة -فيما لدي من المراجع -هوالإمام القاضي الأبوسي 
رحمه الله في «التقويم» » وقدأتى هو بمثالين لهذا الشرط › ولم أر من زاد عليهما من بعده من 
الحنفية -غير ما سيأتي في المبحث الأول من التتمة الاتية من خبر اللواطة -» وقد ثبت عدم صحة 
أا را ي ا ر ارماك اي افا و 
يوجد لهذا الشرط أمثلة في الخارج ونفس الأمر. . 


تتمة هذا المبمحث 
وهناك أمور أخرى طن أنها شروط لقبول أخبار الآحاد عند الحنفية » غير 
أن العبد الضعيف عفا الله عنه يرجح عدم كونه شرطاً عندهم » وإليك تلك 
الأبحاث مع بيان ماهو الراجح من أنه ليس بشرط : 
البحث الأول : الحدود تشبت بخبر الواحد أم لا ؟ 
البحث الثاني : المروي عنه إذا أنكر الرواية . 


۳07 
البحث الأول : الحدود تشبت بخبر الواحد أم لا ؟ 
الرأي الأول : أنه يُقبل خبر الواحد فى ثبوت الحد. 
وهو المنقول عن الإمام آبي يوسف في «الأمالي» ‏ واختاره الجصاص 
والعلاء الأمنمندي ‏ وابن الساعاتي “ » والشتفي ”) a‏ 


(1) ذكر الحافظ الصالحي الدمَشقي في «عقود الجمان» ص ۳۹۹ من روط فو لاان . 
الأحاد عند الحنفية كونه في الحدود» فإنه لايقبل عندهم خبر الواحد في الحد. 

وهكذاعده من شرائط أخبار الأحاد العلامة المحث محمد زكريا الكانهلوي في «مقدمة 
أوجز المسالك»٠: (۱۹١‏ الباب الرابع ء الفائدة التاسعة : في ماينبي عليه مذهبه). 

وهذا الشرط مني على الأخذ بمذهب الإمام الكرخي رحمه الله من عدم قبول خبر الواحد 
في الحد» وهو الرأي الثاني في هذا المبحث كماسيأتي » غير أن الراجح عند العبدالضعيف 
عفا الله عنه هو الرأي الأول فلايكون من شرط خبر الواحد عدم كونه في الحدود» بل يقبل فيها 
خبر الواحد. 
(۲) نقله عنه الردوي في «كنز الوصول» ص ۱,. والسرخحسي في «أصوله»۱ : ۳۲۳ , 

والبخاري في «الكشف»": ۵ وال تقاني في «الشامل» -مخطوط ٥‏ : 2 

(۳)انظر المصدر السابق . 

(٤)«الميزان‏ في أصول الفقه»ص .٠٠۲‏ 

(9)«بدیع النظامص ۷ 

(1 )هذا ظاهر کلامه ‏ فإنه قال في «المنار» ۲ ٤‏ بشرحه «الکشف» : «إن كان من حقوق الله 
تعالى فيكون خبر الواحد حُجَة خلافاً للكرخي في العقوبات ». 

قال ابن الحنبلي في «أنوارالحَلّك» - وهو حاشية شرح ابن مَلَّك على «المنار»للشتفي ‏ 
ص 1٤4‏ : «وظاهر عبارة المصنف يأبى مما نبّه عليه الشارح - أي ابن مَلَكْ - من رأجحان قول 


الكرخى ». ) چ 


oV 
Ty (0) EF کی‎ (۲) (۱) : 
e والبخاري > والکاكي ا » والتفتازاني ا‎ 
وابن أميرحاج  . وابن جيم“ » وابن الحتبلي ۾ میربادشاه"  » وملا علی‎ 


ت (۱۱) (٤ ٍ Dee.‏ 8 
القاري > و عزمي زاده ولغار" لا » وبحرالعلوم 


(MV) . ۴ ()۱7(‏ 
وار بن عابدين' والمَرجاني . 


وقال ابن عابدين في «نْسسَمَات الأسحار»ص 1 : «ظاهر کلام المصنف اختيار حجيته 
فيها »و هوظاهرا. 

(۱) «(کشف الأسرار» :٣‏ 0۹ . 

(۲) «جامع الأسرار»)۷۲۹-۷۲۸:۳. 

. ۳۱۳٣_۲۳٣۰ :٤ «التقریر»‎ )۳( 

)٤(‏ «التلویح»۲۷:۲. 

(0)«فصول البدائع» .۲۱٦:۲‏ 

(1)«التحریر» ص ۳۲۷ . 

(۷)«التفریر والتحبیر»۲: ۳۱۸-۲۳۹۷ . 

(A) -‏ «فتح الغفار» ۹۷:۲. 

(۹4)«أنوار الحَلّك» ص ۹ 

(۰)«تیسیر التحریر»۳: ۸۸. 

(١)«توضيح‏ المباني اص 71 

(۲)«حاشية شرح ابن مَلَكْ» ص 1٤۹4‏ . 

(۱۳)«مسلٌّم الثبوت۲۲: ٠١٠_۱۰۰‏ . 

(٤۱)«حاشبة‏ ميري على مرأة الأصول»۲: - ۳ 

(۱0)«فوار نح الرحموت»۲ : 114 

0ات اللأسحار »ص AV‏ 


(۱۷)«حاشة التوضيح» :١‏ ۳-۲ 


T0۸ 
الرأي الثاني : لاتثبت الحدود بخبر الواحد.‎ 
وهو قول الکرخي  واختاره البردوي » و لر وعلاء الدين‎ 
والستعناقي » وصدرالشريعة » والإنقانی “۰ وابن‎ ٠ السسّمَرقندي '“ والخبّازي‎ 
ملك وملاخسن رو" والحصکفی '» والرهاوي'.‎ 
والرآی الارل مدهب أكر اة ال"‎ 


:٠»هلوصأ« نقل هذا الرأي عن الكرخحي البردوي في «الكنز»ص ۱۸1 > والسّرخسي في‎ )١( 
T_T 

(۲) «کنزالوصول» ص ۱۸۱. 

(۳) «أصول السسّرحسي »۱ : ۳۳٤-۳۳۳‏ . لانص في کلامه على اختياره قول الكرخي إلا أنه 
أخحر دليل الكَرْخي ؛ فيدل صنيعه هذا على اختياره كما يشير إليه البخاري في «الكشف» ۳: 0٩‏ . 

. ٤٥1-٤0١ «ميزان الأصول» ص‎ )٤( 

(0) «المُغني في أصول الفقه» ص .٠٠٠‏ 

(1) «الکافي شرح أصول البّزدوي» ٠١١۳:۳‏ . 

(۷) «التوضیح» ۲۷:۲. 

(۸)«الشامل» -مخطوط ۔- ص ۲٤۵٥۲٤٤‏ . 

(4)« شرح المَنار»ص 1٥۰-1٤۹‏ . 

(۱۰)«مرآة الأصول»ص ۲۱۹. 

.٠۸١۷ «إفاضة الأنوار» ص‎ )١( 

() «حاشية شرح ابن مَلَكْ» ص 1٥۰_1٤4‏ . 

)٠۳(‏ احتلف الأصوليون من الحنفية في أن أكثر الحنفية اختاروا القبول أو الرد ؟ 

فيرى العلامة الأصولي عبدالعزيز البُخاري أن الأكثر على القبول » فقال في «كشف 
اا ار»: 9۹ : «ذهب جمهور العلماء إلى أن إثبات الحدود بأخبار الآحاد جائزء وهكذائقل = 


۳0۹ 


سسس 
= عن أبي يوسف رحمه الله في «الأمالي» . وهو اختيار أبى بكر الجصّاص > وأكثر أصحابنا» . 
انتهی کلام البخاری . 

واختار هذا الرأي البابرتي في «التقرير» ٤‏ : ۰۰ وابن آمیر حاج فی «التقریروالتحبیر»۲: 
۷ وابن نجیم في «فتح الغْمًار» ۲ ۰ ۰ والرهاوي وعزمي زاده فی في «حاشیتیهماعلۍ شرح 
ابن ملك » ص 1٤٩۹‏ » و ابن عابدين في « نَسَمَات الأسحار» ص ٠۸۷‏ > والمَرجاني في «حاشية 
التوضیح» .٠٠٠۲:۳‏ 

ويرى العلامة محمد الكاكي الخجندي في «جامع الأسرار» ۳: ۷۲۷ أن أكثر الحنفة 
يغبلونه في الحد » واختاره المحقق ابن الهًمام حيث قال في «التحرير» ص ۲٣۷‏ : «الواحد في 
الحد مقبول » وهو قول أبي يوسف والجصاص › > خلافا للكرخي » والبصري ‏ وأكثر الحنفية ». 
وتبعه البهاري في «المسسَلّم» ٠٠٠:۲‏ . 

قول العبد الضعيف عفى اله عنه : الصواب هو الرأي الأول من أن أكثر الحتفية بقبلون < 
الواحد في الحد. 

وذلك أن الكاكي الخجندي جعل أكثر الحنفية على القبول في شرحه لأصول البرّدوي . 
ولم أره مطبوعاً -كما نقله عنه المحمَق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ۲: TV:‏ 

فکلامه في «جامع الأسرار» ۳ : ۷۲۷ بُعارض كلامه في شرحه على أصول درق 
فتعارضا. ) 

والغالب أن ما اله في «جامع الأسرار؛ من أن أكثر الحتفية لايقبله سبق قلم منه » والصحيح 
هوما قاله في شرح البَردوي والقرينة عليه أن الكاكي كثير المتابعة لشيخه عبد العز, يز البخارى . 
تعرفه إذا قارنت بين «جامع الأسرار» و «كشف الأسر ار» » تظن أن «الجامع» اختصار «الكشف» . 
وشيخه البُخاري اختار في «الكشف»": ٥۹‏ أن الأكثر على القبول كما أسلفت . 

أما كلام ابن الهْمام فأخذ عليه ابن جيم , فقال في «فتح الغْمار» ۲ ۷ : «ثم اعلم أن 
الح - أي ابن الهُمام -في «التحرير» ضّم إلى الكرخى خي أكثرالحنفية » وهو بعي فقد صرح فى 
«التقرير» والهندي بأن القبول قول الجمهورء وهو قول الجصاص وأكثر أصحابنا». = 


۳1۰ 


رأي الإمام أبى حنيفة في شذةالستالة: 

لانص عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله في المسألة » فاختلف أصحاب التخريج : 

فیری الإمام البردوي' ' أن الإمام أباحنيفةرحمه الله لايقبل خبر الواحد في 
الخو تاره ضدرال ت اا رال ي ٠‏ 

ويرى عبدالعزيز البخاري » والبابرتي ٠“‏ والقتاري"" أن الإمام أباحنيفة 
قبل خحبر الواحد في الحد. وهو الصواب إن شاء اله. 

دلیل الزدوي : 

ادل البردوی ومن تبعهم على رأيهم : بأن الإمام أباحنيفة ر 


الحَّفى اللواطة بخبرابن عباس رضي الله عنهما. وهو مارواه أبو داود » والترمذي. 


= وھکذا ر کلام ابن الهُمام عزمي زاده فى «حاشية ابن مَلّك» ص 1٤٩4‏ وابن عابدين في 
ات الأسحار اص . 

هذاما وصلت إليه » واللّه أعلم بالصواب . 

. A1 «كنز الوصول» ص‎ )١( 

TV: ٠ (۲)«التوضيح»‎ 

(۳) قال في «إفاضة الأنواراص ۷ : «وظاهر التوضيح أن المذهب هذا ا ما قاله 
الكرخى . من «لَسَمَات الأسحار» -وأنه قول الإمام» ومحمد». 

. ٠٠ «كشف الاأسرار»":‎ )٤( 

.١۱۲:٤» «التقریر‎ ) 6( 

(7)«فصول البدائع» 1:۲ 


۳۹۱ 

و ماجة والدار قطني في «سُننهم»" عن النبي م قال : «من lo,‏ 
عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول». 

دليل البخاري : 

استدل البخاري ومن تبعهم بشيئين : 

الأول : روى محمد في «الموطأ»". والشافعي في «مسنده» عن ابن الب يت 
أن عمر بن الخطاب قتل نفراً -خمسة أو سبعة - برجل قتل غيلَةٍ » وقال : «لو تمالا 
أهل صنعاء قتلتهم به». ۰ 

ثم قال الإمام محمد بعد هذه الوا ووه اا اخ ن فل ما اوا کین 
ذلك رجلا عمداً قتل غيلة ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه فُتلوا به . وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهاءنا رحمه الله». 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : قول الإمام محمد هذا كالنص في موضع 
الخلاف » فإنه أثبت الحد برواية موقوفة عن عمر رضي الله عنه وإن كانت فيها 


شبهة » ولم يذكر فيه خلافاً بل جعله قوله وقول شيخه أبي حنيفة والعامة من الفقهاء . 


)١(‏ أبوداود في الحدود» باب في من عمل عمل قوم لوط ۵:١١١(0۷٤٤)ء‏ والترمذي في 
الحدود» باب ما جاء في حا اللوطي ۳: »)۱٤١١( ۱۲٤‏ وابن ماجة في الحدود » باب من عمل 
عمل قوم لوط ۳: ۱۷٤‏ (1۱٥۲)ء‏ والدارفطني في «السنن»۲: Nae E ۸٤‏ 
للزیلعی ۳: ۳۳۹ » و«البدرالمنيں» لابن الملمّن ۸: 1٠1-1٠۲‏ و«التلاعيص الحبير» لابن حجر :٤‏ 
۷ -_1۸ ۱۷01(1( . 

(۲) باب النفر یجتمعون على قتل واحد ۱۸-۱۷:۳ )1۷٠(‏ بشر حه «التعليق الممجد» › 
وهو في رواية الزهري .)۲۳۱۹(۲٤۸:۲‏ 

TO)‏ ۱۰۱-۰ (۳۳۳) . ورواه البخاري في الديات » باب إذا أصاب قوم من رجل هل 


عاقب أو يقتص منهم كلهم .۲٥۲۷ :٦‏ وانظر «نصب الراية» .٠٠٤ ۳٠۲۳ : ٤‏ 


۳۹۲ 

والثاني : روى أبو حنيفة “» و محمد في «الخجة» ٠‏ و عبدالرزاق و ابن 
بی شيبة فى فغ وأبوداود فى «المراسيل» . اال ر 
لمحمد » عن عبدالرحمن بن البيْلّماني أن رجلا من المسلمين قل رجلا من أهل 
فقتل ». 

فالإمام أبو حنيفة و أصحابه يرون قتل المسلم بالذمي » واستدلوا له بهذا 
الخبر المرسل ٠‏ وأثبتوا به الحد. فما ظنْك بخبر مسند عن رسول الله ملا ! 

الراي الراجح : 
الاسر و السار هان اا حه رجه اله ت الخد خر الاجا :وها : 
استدلوا به من الروايتين صريح و نص في قبول ابي حنيفة خبر الواحد في الحد. 
عنهما فليس بناهض » وذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله إنما لم يعمل بخبره ؛ لأن 


(۱) رواه أبونعیم في «مسند أبي حنيفة» ص )۱٤۳( ۲٤۸‏ » والخوارزمي في «جامع 
المسانيد ۱۷۸:٠»‏ . والزبيدي في «عقود الجواهر المنيفة»۲: ٠١١‏ . 

وكذلك رواه الشافعی فی «مسنده»۲: ۱۰۵ (۰٠۳)ء‏ والدارقطنی ۲: .(YTTA‏ 

LA‘: (Y) 

(۳) عبد الرزاق ۱۰۱:۱۰ .)۱۸۵۱٤(‏ و ابن أب شيبة :۱٤‏ ۱۸۰ ۲۸۰۳۱(۱۸۱). 

(۸ في الديات » باب المسلم بُقاد من الكافر إذا قتله عَيْلة ص‎ )٤( 

(٥)کالطحاوي‏ في شرح معاني الآثار» ۳ : )٤4۳۹( ٩٤‏ » والدارقطنی في «(سّننه»۳ : ۸٩‏ 
.)۲۳٤-۳۲۲(‏ والبیهقی ۳۱:۸. 


ورواه الطحاوي ۳: (4٤‏ )عن محمد بن المنكدر عن النبى عة مرسلا. 


1Y 
الصحابة رضي الله عنهم تركوا الاحتجاج به مع اختلافهم في حكم اللواطةء‎ 
. فال على زبافة هذا ال"‎ 
: دليل المذهبين‎ 
دلیل المذهب الأول : استدل من یری قبول خبرالواحد في الحد بأنه شرغ‎ 
عملي من الشرائع » وخبر الواحد يوجب العمل بالدلائل القطعية من الكتاب وال:ة‎ 
فيّقبل فيه كما بُقبل في غيره من العمليات""؛ لأن الدلائل لاتفصل‎  عامجإلاو‎ 


(۱) هكذا أجاب عنه البخاري في «كشف الأسرار» ۳: ٦۱‏ والبابرتي في «التقریر .۳٠۳: ٤»‏ 

وقد جعل هذا الوجه العلامة أبوحنيفة أمير كاتب الإنقاني إحدى العلل لر خبر ابن عباس 
رضي الله عنهما - والإتقاني ممن لايقبل خبرالواحد في الحد - في کتابه «الشامل» -مخطوط _ ٥‏ 
ل لخر ارب > وهو ما روي ... لشبهة فيه » ولأن الصحابة اختلفوا في حكم 
اللواطة ء ولم يحتج أحمنهم بهذا الحديث » فدل على زيافته» . 

() فإن قلت : فعلى هذا ينبغي أن يثبت بالقياس أيضاً ؛ لأن و-جوب العمل به ثابتة بدلائل 
موجبة للعلم » وقد اتفق أئمة الحنفية على عدم الثبوت به ؟ 

فالجواب عنه : أن عدم الثبوت به باعتبار أن العقوبة إنما تجب مقدرة مكيّفة بحسب كل 
جناية ‏ ولامدخل للرأي في معرفة ذلك » فامتنع إثباتها به » بخلاف خبر الواحد» فإنه كلام صاحب 
الشرع ٠‏ وإليه إثبات كل حكم. ) 

هكذا أجاب في «الكشف» ٠١ :٣‏ والبابرتي في «التقرير» ۲۱۱-١ : ٤‏ . وابن الهُمام 
في«التحریر» ص ۳۳۷ ۰ وابن مير حاج في «التقریر والتحبیر» .۲۷٦:۲‏ 

وقال الجصاص في «فصوله» ۲: ۲۹۷ (باب ذكرما يمتنع فيه القياس) -طبعة تامر - : «وأما 
ما كان عقوبة من الكفارات و الحدود فإنما امتنع إثباتها قياسامن وجهين : ۰ 

أحدهما : أنهما مقدرة ء ولاسبيل إلى إثبات هذا بضرب من المقادير بالقياس على ما تقد 
فاك = 


ce 


TE 

بینه وبين غيره من العمليات ‏ 

دليل المذهب الثاني : 

استدل من لا يقبل خبرالواحد في الحد بأنه تحمَّق الفرق بينه وبين غيره من 
ات ن ی حبر الواحد شبهة الخطاً E,‏ : «إدرؤا 
الحدود بالشبهات»”"» فلايقام الحد بخبر الوخد“ 

المذهب الراجح : والراجح هو المذهب e‏ الاھ 
الثاني بقوله قلا في غير موضعه ؛ لأن المراد من الشبهة في قوله ي الشبهة في السبب 
لاالمُنبت للحكم'“ » ولو أريد بها الشبهة في المُثبت للحكم يلزم أمران: ٤‏ 

الأول : ينبغى أن لا يث بشت الحد بالبينة أيضاً؛ لأن فيها شبهة » إذ احتمال الكذب 


فيها مو جو مع أنه يغبت ali‏ 


= والو جه الآخر : أن مقادير عقاب الأجرام لايُعلم إلا من طريق التوقيف ... فلذلك لم يجز 
إثباتها قياساً». 

(۱) من «کشف اللأسرار» .٠ :٣‏ و«التقرير والتحبير» ۲: . و«حاشية الإأزژميرى على 
راو الاضول :۴۲ : 

(۲) رواه الإمام أبوحنيفة » عن مِقسم » عن ابن عباس رضي الله عنهما . ذكره الحصكفي في 
«مسندأبي حنيفة» ص ۸1 بشرح القاري › والخوا رم في «جامع المسانید»۲ : ۱۸۳ والزيْلعي 
في «نصب الراية» ۳: ۳۳۳ وابن طولون في «الشذرة» )٤١( ١‏ » والزبيدي في «عقود الجواهر 
المنيفة» ۱۸۲:۱ فى كتاب الحدود (باب الخبر الدال على أن الحدود تدفع بالشبهة) . 

(۳) «کنز الوصول» ص ,١‏ و«أصول السّرخحسي» 1 /؛›/ و «التحریر» ص ۲۲۷ . 

AA: :١ من «التقرير والتحبير»" :1 »وت تيسير التحرير»‎ )٤( 


(۵) من «أصول السسّرخسي» ۱ ,و «کشف الاأسرار» ۳ ,. و«التحریر» ص ۲۲۷. = 


a 

الثاني : ينبغي أن لا يغبت بدلالة النص أيضاً لبقاء الشبهة » إذ أنها غير ثابتة بالنظم 
مع أنه يثبت بها عندهم أيضا ؛ لأن الرجم فى حق غير ماعز رضي الله عنه ثابت 
بالدلالة 8 

فلم أن مجرد الاحتمال والشبهة غير معتبر في هذا الباب ٠‏ وإنما العبرة للشبهة 
التي تكون في السبب » وإلالم يجز العمل في الح بالبينة ولابدلالة النص . 

ویکفی لتأبيد هذا المذهب أن الأئمة الثلاثة أباحنيفة وأبايوسف ومحمدا 
رحمهم الله يوافقونهم في رأيهم كما سبق مفصلا » فلا يُعدل عن قولهم إلا بنص 


ا 


= ويمكن الجواب عن هذا بأن البينة إنما صارت حجَة بالنص . وهو قوله تعالى : 
«فاستشهدوا...» » کمایقوله البرّدوی فی «الکنز» ص 0۸۱ والسر حسی۱: ۰۲۳٤‏ والإتقانی في 
«الشامل» -مخطوط _ ۲٤١ :١‏ . والبهاري فى «مسلم الثبوت» ۲: ٠٠١‏ غير أن الجواب عن الثاني 


(1)«أصول ال يىا CTT:‏ و«كشف الاسرار» ٩ _ ۹ :٣‏ . و«التقريروالتحبير» ۲ : 
4 
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البحث الثانى : المروى عنه إذا أنكرالرواية © 
المروي عنه إذاأنكر الرواية فهو على نوعين : 
الأول : آن بُنکر إنکار مُصَمَّم مکڈب » کأن یقول : «کذبت على أو «ما رویت 


لك هذا» . 
فأکثر العلماء من جميع المذاهب يرذون الحديث بإنكار المروي عنه ‏ لكن 
لاتسقط عدالتهما. 


() يرى الإمام الكرخي وتلميذه الجصّاص ومَن تبعهما أن المروي عنه إذا أنكر الرواية 
لايقبل » سواء كان الإنكار إنكارمكڈب - وهو متفق عليه - أو إنکار متوفف » فیکون من شرط 
قبول الأخبار عندهم عدم إنكارالمروي عنه مطلقاً ء غير أن هذا المذهب مرجوح عند كثير من 
محمّقي أئمة الحنفية كما سيأتي ذكره > وهو الراجح عند العبد الضعيف » فليس من شرط قبول ' 
أخبار الآحاد عدم إنكار المروي عنه إنكار متوقّف . 

(۲) نقل غير واحد من العلماء الإجماع على رده کالامدې في «الإحكام»٠‏ : ۸ . وابن 
الساعاتي في «البديع» ص ٠١١‏ والبخاري في «الكشف» :٣‏ والکاکي الخځجندي في«جامع 
الأسرار» ۳: ۷1١‏ والبابرتي في «التقریر»٤‏ : ۳۸۲ وابن تُجيم في «فتح الغقًار» ٠٠١:۲‏ وآخرين . 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : في نقل الإجماع نظرٌ ؛ لأن السّمعاني في «قواطع الأدلة» ١‏ 
١ :‏ وابن السبکي في «جمع الجوامع»۱: ۲۱۳-۲۰۹ قبلا حدیثه . 

وهكذا قبله الحافظ أبوالحسن علي بن محمد الكتامي الفاسي الشهيربابن القطّان صاحب 
«بيان الوهم والإيهام» » كما نقله عنه السّخاوي في «فتح المغيث»۲: ۸٠‏ والصنعاني في «تو ضيح 
الأفکار» .۲٤٠:۲‏ 
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والإمام الجويني في «البرهان» ۱ : ۲۵۲ » والصنعاني «(تنقيح الأنظار»۲ E EE‏ 
«توضيح الأفكار» - اختارا مذهباً آخرء وهو أنهما بُجعلان كالخبرين » فيجب استعمال طرق 
الترجيح بينهما كسائر الأخبار المتعارضة . فلايصح إذاًنقل الإجماع . والله أعلم. 

تنبيه : ثم هنامغلّطّة يجب التنبيه عليهاء وهوأنه يرى الناظر في كتب أئمة الحنفية الأصوليين 
المتقدمين المعتبرة ك«الفصول في الأصول»للجصاص 04:۲ و«تقويم الأدلة»للدبوسي ر 
و«كنز الوصول» للبردوي ص ۱, و«أصول السسّرخحسي»۲: ۳-وهذه أمهات كتب أئمة الحنفية - 
- أن الاختلاف بين الإمام أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في القسم الأول » وهو إنكار المكةب 
والمصَمّم. ) 

وذلك أنهم أطلقوا الاختلاف فيه ولم بُمَسنّموه على قسمين . على سبيل المثال قال البرّدوي 
في «الکنز»ص ۱۹۱ (باب ما يُلحق النكيرمن قَبَّل الراوي) : «وهذا النوع أربعة أقسام : ما أنكره 
را ا ا واو ف 

فقال بعضهم : لايسقط العمل به . وقال بعضهم : لَيَسقط به » وهذا أشبه . وقد قيل : إن قول 
أبي يوسف أن يسقط الإجماع » وقال محمد رحمه الله :لاإيسقط » انتهى كلام البرّدوي . 

وهكذا في الكتب الأخحرى التي ذكرتهاء وفي «كشف الأسرار» للسْسفي ۲: ۷١‏ و«التوضيح» 
0-۲ . 

فهل الاختلاف بين الصاحبين أبي يوسف ومحمد في هذا القسم الأول كما بُستفاد من 
إطلاق هؤلاء الأئمة » أم في القسم الثاني وهو إنكار المتوقف؟ 

فيرى العلامة الإتقاني في «الشامل» ۵ : ۳۳۷ - ۳۳۹ _ مخطوط - أن الاختلاف في هذا 


وصرح المحمّق ابن أمير حاج في «التقرير» 8 أن نصوصهم هذه تقتضى الاختلاف فى 
القسم الأول أيضاً. 


ویری العلامة‌البخاری فی «كشف الأسرار» IYE:‏ والبابرتی فی «التقریر» ٤‏ : ۳۸۲ 
والمَرجاني في «حاشية التوضيح» ۳: ٠١١-٠۹‏ أن الاحتلاف في القسم الثانى لا الأول = 


TA 


= وهو الذي فهمه أكثر الأصوليين من الحنفية و المذاهب الأخرى » حيث نقلوا الاختلاف بين 
الصاحبين أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني لا الأول. 

وأجاب العلامة البابرتي في «التقریر» ٠۸۲ : ٤‏ عما یستدل به من ظاهر نصوصهم ‏ فقال : 
«ولم یذکره -أي القسم الأول -الشيخ -أي البرّدوي -لكونه متفقاً عليه في الرد ؛ لأن كل واحد من 
الأصل والفرع مكب للآخر.. 

وقول البخاري ومن تبعه قوي ج أء واستدل له المحقًق المَرْجاني في «حاشية التوضيح» 
N:‏ بأمرين حيث قال : «فتلخص من هذا البيان أن كلام المصنف في إنكار الراوي إنكار 
متوففٍ بدلیل : 

.- نصب الخلاف بين الإمامين -أبى يوسف ومحمد‎ -١ 

والاستدلال عليه بقصّتي عمّار وذي اليدين وإن أوهم قوله تكذيب الثقة خلاف ذلك . 
لكنه مندفع بحمله على المعنى الأعم». 

ودليل المحقَق المَرجاني هذا قوي جد ؛ لأنهم وإن أطلقوا الكلام فيه غير أن فيما موا به 


دليل واضح على أنهم يريدون به إنكار المتوقف. وأنا أنقل هنا كلام الجصاص مقدّم RE El‏ 


على طول فيه ؛ لأن به ينضح المراد . قال رحمه الله فی«فصوله» ۲: 0٩‏ : «قال أبو بكر رحمه الله : 
کان کثیر من شیوخنا یستدل على فساد حدیث سلیمان بن موسی » عن الزهري »عن غروة» عن 
اة عن النبي م أنه قال : «أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باط ء بما ذكر ابن 
جُرّيج : أنه سأل الرهري عن هذا الحديث فلم يعرفه ء فكانوا يجعلون إنكار الرّهرى لذلك مفسدا 
لرواية من روی عنه. 

مثله : حديث ربيعة بن سهيل › عن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة : « أن ألنبي ماز 
قضى باليمين مع الشاهد. فلمًا سُئل سُهیل عنه ء قال : لا أعرفه». 

فلاحظ هذين المثالين : وقوله في الأول : «فلم يعرفه» » وفي المثال : «لا أعرفه» . فهذان 
يدلأن على أن الجصّاص وإن أطلق الاختلاف فيه غير أنه يريد به إنكار المتوقّف . 

فثبت بهذا كله أن الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني وهوإنكار 
المتوفف لا الأول والله أعلم بالصواب. 


۳4۹ 
الثانى : أن ينكر المروي عنه إنكار مستريب متوفُف » كأن يقول : «لا أعرف 


ني رویت هذا»» أو «لا أتذكر»ء فهل تقبل رواية الفرع عنه: 
فاحتلف فيه أئمة الحنفية على ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول : لاتقبل رواية الفرع عنه » وهو قول الكرخي . واختاره 
ee‏ ا a‏ و ا ار 
E‏ ار“ ۴ RT ۱ EE‏ و الکاکی' 
الات . E‏ ۲ ابن e IE‏ 


(1) نسب هذا المذهب إليه البخاري في «الكشف»": ١٠ء‏ والكاكي في «جامع الأسرار» ۲ 
:1 والبابرتي فی «التقریر» ۳۸۳:٤‏ وابن جيم في «فتح الغْمُار» ٠٠١:۲‏ . 

(۲) «الفصول في الأصول» ۲ _m-‏ 1 . 

. ٤۲٥۳:۹) «التجرید‎ )۳( 

(٤)«کنز‏ الوصول» ص ۱۹۱ . 

() «أصول السّرخحسي» aT:‏ 

(1) «المنتخب» ص ۷۷. 

(۷) «المغنی» ص ۲۱١-۲۱٤‏ . 

(۸) «کشف اللأسرار» VTAVOT‏ 

. o" _- ۳ (۹)«الکافي»‎ 

. ٠۵١-۲۲ «التوضیح»۲:‎ )۱۰( 

(۱ ۱«جامع اللأسرار» ۳ 01 _ OA‏ . 

(۱۲) صرح به في «الشامل» -مخطوط -۵: ۳۵۰-۳٤۸‏ و «التبيين» 1:۱ 

.T\06_TAT: (۳)«التقرير»‎ 


(٤)«شرح‏ المنار» ص 1١١-٠٦٦١‏ . 


۳ 

وهو الذي يقتضيه قول الإمام أبي يوسف رحمه الله » تخریجأعلی قوله فى 
الشاهدين شهدا على القاضى بقضيّةٍ وهو لايتذكر » فقال أبو يوسف : لاتقبل » وقبله 
محمد. 

المذهب الثاني : بقبل الحديث › وهو الذي يقتضيه قول الإمام محمد 
E eT‏ 

واختاره الأسنمَندي وابن الستاعاتي و البخاري وابن الهْمَام ٠"‏ و 
ا دابن فُطلوبُعًا“ وابن أمير حاج' a‏ و الى .. 
وأمير بادشاه ٠‏ وملاعلي القاري › yy‏ 


(۱) بُنظر : «الفصول فى الأصول»۲ : 0۹ و«كنز الوصول»ص ۱, و«أصول السرخسي» 


ا 
(۲) لينظرالتعليق السابق . 
(۳)«المیزان في أصول الفقه» ص .٠۷١‏ 
)٤(‏ «بدیع النظام»ص ٠۷٤‏ . 
(0)«کشف الأسرار» ۱۲۸:۳ .لم صرح بترجيحه غير أنه يُعلم من صنيعه . الله أعلم . 
(1( «التحرير اص ۷ 


(۷)«العالي الرثبة» ص ۲۷۷-۲۷٣‏ . 

(۸) «يُعلم هذا من صنيعه في «القول المُبتكر »ص ۷ حيث أقر قول الحافظ ابن حجر › 
أما في «خحلاصة الأفكار» ص ١‏ فلم يزدعلی قوله : «فیه حلاف . 

. ۲۹۲:۲» «التقر یر والتحبیر‎ )٩( 

. ٠٠١:۲ «فتح الغمًار»‎ )٠١( 

(۱۱)«قفوالاثر» ص .٠١١‏ 

(۱۲)«تیسیر التحریر ٠٠١۷:۳»‏ . 


(۱۳) صرح به في کتابيه «توضيح المباني اص ۰ و(شرح شرح الخ اض ۳ 


۷1 
e 0 yT‏ والرفارى 0 ا 
وهواختيار الأئمة المالكية“» والشافعية والحنابلة". 
المذهب الثالث : ا ا 
عادته ذلك في محفوظاته قبلت رواية غیره عنه » وإِن کان رأیه یمیل إلى جهله أصلاً 
بذلك الخبر ردت لماي لاساد ا سانا لا د کر الد کر 


وهذا راي الابُوسى » والفارق. و هو اختیار ابن الأثير في «جامع 


(۱) «امعان النظطر» ص ۲۲۹-۲۲۸ وهو رأى أبي الحسن السّندى الصغير فى «بهجة النظر» 
تک E‏ 

(۲) «نَستمات الأسحار» ص .٠۹۰‏ 

(۳) «کوٹر النبی) ص ٥٥-٥٤‏ . 

1۰ _ ۹ «سسباحة الفكرفى الجهر بالذكر ص‎ )٤( 
۱ الحاجب في «المختصر»۲:‎ 

(1) صرح به الجُويِني ذ في «التلخیص »۲ : ۳۹۲ ۳۹٩۹‏ -ورأيه في «البرهان» بُغایره .» کما 
ذكرته في أول هذا البحث - ء والخطيب في «الكفاية» ص ۱۳۹ من طبعة الدگن » والشيرازي فر 
شر ح اللمعم» ۲: ۹ والامدي في «الإحکام» ۲ :11۸ - ٠٠١‏ . و الرازي في «المحصول» ۲ 1۸٦:‏ 

- ۰۱۸۷ وا بن الصلاح في «المقدمة» ص ۲۳۳ - YY‏ -طبعة دار الكتب العلمية - وابن حجر في 
«اللخبة »ص ١١١ - ١١۸‏ والسشخاوي في «فتح المغيث»٠ ATV:‏ 

(۷) صرح به أبو يعلى ابن الفراء في «الخدّة» ٠١۲۸-۲‏ و ابن قدامة في «الروضة» :١‏ 
1۲ - ۲۱۲ وا بن النْجّار في «شرح الکو کب المنیر»۲ O041_OV:‏ > وار بن المبرد في «شرح غاية 
السول» ص ۲۳۸-۲۳۷ . 

(۸) «تقويم الأدلة» ص ۲ 

(۹)«فصول البدائع في أصول الشرائع» ۲۷۸:۲. 


2 
ell 

دليل المذهب الأول: 

ستدلوا علی رأیهم بأن الخیر إنمایکون معمولابه بالاتصال إلی رسول ال قلاا 
وبإنكار الراوي ينقطع الاتصال ؛ لأن إنكاره خجة في حقه فينتفي به رواية الحديث . 
أو يصير هو مناقضاً بإنكاره » ومع التناقض لاتثبت الرواية » وبدون الرواية لايثبت 
الاتصال » فلايكون حَجَة كما في الشهادة على الشهادة""“ 

دليل المذهب الثاني : 

استدل أصحاب المذهب الثاني - وهو المذهب الراجح عند العبد الضعيف - 
أن الفرع عدل ثة نقةٌ جازم بالرواية عن الأصل » والأصل غير مكب ولا جازم » وإنما 
Ba Sle U‏ 
الاحتمال في الأصل » بل الاحتمال في الأصل أقوى فلا تتحق المعارضة › وإنما 
تتحقق إذا كان الأصل مكذباً ولا نزاع فيه . 

أما القياس على الشهادة ففيه نظرٌ ظاهرٌ ؛ لأن مبنى الرواية على السّماع لا 
التحميل » ومبنى الشهادة على التحميل › فلا کون إت إنكار الأصل مستلزما لفوات 
الرواية لجواز الماع مع النسيان ". 


)۱( ۸۹:۱ وذكر رأيه هذا السّخاوي في «فتح المغیث» أيضا ۲: ۸۳ز 

(۲)«أصول السّرخحسي » 0:۲ و«(کشف الأسرار» ۱۲۸:۳ و«التقریر والتحبیر» ۲۹۲۰:۲. 

)۳( «(أصول الس رحسي»۲ r‏ و«بدائع النظام» ص ۱۷٤‏ . و«التحبیر اص ۲٤۸‏ › 
و«التقریروالتحبیر »۲۹۳۲:۲ . 


A 


المببحث الثاني : 

الانتقطاع الظاهر وهو اللإأرسال 
هذا المسحث يتضمن ستة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف المرسل. 
المبحث الثاني : حكم المرسل عند الأئمة الشلاثة . 
المبحث الثالث : حكم المرسل عند الأئمة الحنفية. 
المبحث الرابع : شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية. 
الميحث الخامس : حُجية الحديث المرسل . 
الميحث السادس : أيهما أقوى » المرسل أو المسنا؟ 
و أتيت في الختام بسحث التدليس » لشدة الاتصال بين الإرسال 


© 


المبمحث الأول : تعريف المرسل 
الإرسال لغة : الإطلاق » والإهمال » تقول : كان في يدي طاثر فأرسلته » أي 
حَلّبْتّه وأطلقته. 
وقال عروجل: # إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤرهم أزاً € مریم : ۸۳] 
قال الأزهحرى : «إرساله الشياطين على الكافرين : تخليتهم وإيّاهم» ' 
واصطلاحاً : عند أئمة الحنفية : هو ما انقطع سنه » سواءٌ كان الانقطاع في أوله» 


5 ص & & 8 ۲ 
او اخره» او وسطه» واحدا کان أو اک " 


(۱( من «تهذيب اللغة» للأڙهري ۲ و«الڵسان» لابن منظور ۰۷:۱ ۰ والقاموس) 
للفیروزابادي ص ۹۰٥‏ و«تاج العروس» للربیدي ۳٤٤:۷‏ كلهم في مادة (رسل). 

(۲) هكذا صرح البخاري في «كشف الأسرار» :١‏ 1-0 والخجندي في «جامع لاسرا ۳: 
۷۰۲-۱ وااسترا ج الهندي في «شرح البديع» كما نقل عنه ابن الحلبلي في قفو الأثر» ص ۷۰ 
وابن الهُّمَام و تلميذه ه ابن مير حاج في «التقریر والتحبیر» ۲: ۰۳۸۸ وابن الحنبلي في «قفو الأثرء 
ص ۷٠-1۹‏ حيث أَقرٌ قول الهندي والقاري في «شرح شرح النْحْبَةه ص ۰ ٤١۱‏ والستندي 
في «إمعان النظر» ۹۹-١٠٠ء‏ وبحر العلوم في «فواتح الرٌحموت» ۲ : ۲٠١‏ والحطكفي وابن 
عابدين في «نَْسّمات الأسحار» ص .۱۸۵٩‏ 

هذا ما قاله محقّقي الأصوليين من المتأخرين » ويعلم من صنيع متقدمي أئمة الحنفية 
کالجصتًاص فی «فصوله» ۲: ٠٠١-۳١‏ والبزدوي في «الكنز» ص 1۷١‏ والسرخسي في «أصوله» : 
۳٣۰-۹‏ » والسّمَرقندي في «فیزانه» ص ٠‏ أنهم يطلقون المرسل على: قول غير الصحابي 
«قال رسول الله اه - كما هو رأي ابن الحاجب في «المنتهی» ۲: ۷۶ - ۔حیث یذکرون حکم مرسل 
التابعي والقرون الثلاثة ثم القرن الرابع وبعده في كل عصر ؛ فلا يدخل فيه ما سقط من أول السنّد 
أو وسهله مع أن المتأخرين -كما أسلفت - صر حوابأن الكل مرسل عند الأصوليين. = 


Vo 
. وعند المحداثين : قول التابعي : «قال رسو ل گلا‎ 
. فالمرسل عند أئمة الحنفية يرادف المنقطع بالمعنى الأعم عند المحدثين‎ 
فيشمل المرسل » والمعضل. والمعلق » والمنقطع عند المحدثين.‎ 


= واختار تعريف الأصوليين هذا من أن المرسل: كل ما انقطع سنكه حافظ المَشرق 
الخطيب البغدادي في «الكفاية» ۹1:١‏ من طبعة دار الهّدى. 

رالد ال غ ا ا ر رف اا ای 

الأول : اهتمام المتأخحرين بالتعاريف والقيود دون المتقّدّمين » لذا لا تجد في كتبهم تعريف 
المرسلء وما ذكرته إنمايُعلم من صنيعهم. 

الثاني : أن البّزدوي والسسّرخسي وغيرهم يجعلون المنقطع في باب ويْقَسنّمونه E‏ 
وباطن » فالظاهر : هو المرسل » والباطن : هو ما حالف كتاب الله أو السنة المعروفة وغيرهما. 

فتسميتهم الانقطاع الظاهر - وهو مطلق يشمل الانقطاع فى الأول والوسط والآخرء واحداً 
كان أو أكثر - إرسالاً يُوْيّد ماعرفه المتأخرون. والله أعلم. 

(1) على اختلافٍ يسير فيما بينهم بأنه هل بُمَيّد بالتابعي الكبير أم لا؟ 

فیری الحافظ الشرروري في «المعرفةه ص ٠١١‏ - طبعة دار الكتب - التقييد بالكبير . 
وة الن ووي في «التقريب» ص ٠٦۸‏ . 

ولا يرى التقييد به الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ۲۵ من طبعة الدگن. و ص ٠١۸‏ 
من طبعة دار ابن حزم (وقدخالف قوله هذا نفسنّه في «المدخل» ص ٠١‏ طبعة الرحيم اكيدمي . 
فقال «هو قول التابعي أو تابعي التابعي: قال رسول الله ا . نله عليه الجزائري في «التو جیه» ۲: 
۷ وابن حجر في «النخبة» ص ۹و«النکت» ٥٥۱‏ . والسًخاوي في «فتح المغیث» ۱: ١1۹‏ 


والجزائری فی «تو جیه النظر» ۲: 000 _00۷. 
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المبحث الثاني: حکم المرسل عند الأئمة الثلاثة 

عند الأئمة المالكية : المرسل عندهم حجَة يلزم به العمل كما يلزم بالمسند 
سواء » إذا كان الراوي ثقة لا يروي إلاعن ثقة. 

قال الإمام ا الوليد الباجي في «إحكام الول «لا حلاف أنه لا يجوز 
الل اة ا5 كان المرسل له غر رر برل عر الات وغرهي اما اذ 
غلم من حاله أنه لا يرسل إلاعن الثقات فإن جمهور الفقهاء على العمل بموجبه». 

وهكذا صرح به من أئمة المالكية الباجي نفسه في «الإشارة» وابن القصًار 
في «المقدمة» وابن عبد ارال رى في («(مقدمة التمهید»“) وابن العربي في 
«المسالك في شرح موطاً مالك»”. 


.)۳۲۰(۳٤۹ ص‎ )۱( 

(۲) ص ۲۰۹. 

(۳) ص ۷۱ 

)٤(‏ صرح به في غير موضع » فقال فيه ص ٤١‏ -من طبعة عبد الفتاح -:« وأصل مذهب 
Re COC LGD‏ 
العمل كما يجب بالمسند سواء». 

وهکذا صرح بنحو هذافی ص .٥-۷۵‏ 

"0-٤٤:۱ )0( 
: تبیه‎ 


ما ذكرنّه من مذهب الإمام مالك رحمه الله نقلاً عن أئمة المالكية هو المعتبرء أما ما نقله 


الحافظ أبو عبد الله ابن البَيّع الحاكم النيسابوري في «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» = 


عند أثمة الحنابلة : 

احتلف أقوالهم لاختلاف الروايات عن الإمام N e‏ 
أئمتهم أخذوا بالمرسل » و صحّخوه» و جعلوا القبول القول الراجح» و ممن 
صرح به و رجحه : القاضي أبو يعلى ابن الفراء» و الكلوذاني) و ابن 


= ص ٠١‏ من طبعة الرحيم اكيدمي » وص ٠۹‏ من طبعة دار ابن حزم » عن مالك من عدم قبول 
المرسل نقل مستغربة كما یقوله الحافظ ابن حجر في «نکته» ۲: 01٩‏ » فليَبّه له. 

وهكذا اشتراط الإمام ابن الحاجب في «المنتهي» ۲: ۷٤‏ أن يكون المُرْسل إماماً من أئمة 
الدين » فهو رأيه الخاص الذي راه » ولا يجوز نسبته إلى المالكية كلها . نعم الغالب أن حافظ 
المَعُرب ابن عبد البرالشمَري يشترط الإمامة » كما يعلم من قوله في ص ٠١۸‏ من «مقدمة التمهيد» 
فراجعه لزاماً وإن كان أقواله في مواضع أخرى يخالفه » وسيأتي كلامه في المرستل أنه يقبله إذا كان 
ثقة لا يروي إلاعن ثقة في( المبحث الرابع). 

(۱) فبعض الروایات تدل على قبوله» وبعضها على عدمه» وهذان معروفان عنه. وقد روي 
عه افر الريل غ ا 

فقد روى حافظ المَشرق الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع» ۲: ۲۸۰ 
)1۳٤(‏ .» و«الکفاية» ص ۳۹۰٩‏ من طبعة الدگن » و۲ : ٤٥٩‏ (۱۲۳۲) من طبعة دار الهدى » عن 
المَيْمُوني قال : تَحَجّب إلي أبو عبد الله - يعني أحمد بن الحنبل - ممن يكتب الإسناد ويَدع 
المنقطعء ثم قال : «وربما كان المنقطع أقوى إسنادا منه وأكبر! قلت : بيه لي كيف؟ قال : تكتب 
الإسناد متصلاً وهو ضعيفة» ويكون المنقطع أقوى إسناداً منه وهو يرفعه ثم بُئنده» وقد كتبه هو 
على أنه متصل »و هو يزعم أنه لا يكتب إلا ما جاء عن النبي قللاد. 

وقد ذكر هذا الخبر ملا علي القاري في «فتح باب العناية» :١‏ 1» وعنه شيخ شيخنا العلامة 
المحدث النعماني في کتابه «تبصره برالمدخل» ا 7 

(۲) «العدة في أصول الفقه». 

(۳) «التمهید» ۳: ۱۰ 


PVA 
sS ا اة‎ ۴ E. ا و‎ E. 
۷ والشنقيطي‎ EN 
قال الحاذظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذی»: وقد استدل کثیر‎ 
من الفقهاء بالمرسل» وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن الإمام أحمد..‎ 
فهؤلاء أجلَة أئمة الحنابلة » أخذوا بالمرسل وصَحَّخوا رواية القبول » وهم‎ 


الگمدة في المذهب . 
وقد أحذ بعض الحتابلةبالرواية الأخرى ا د ا 
والد ابن تَيْمية في «المُسودة» ٠‏ 
_ تداك بت ماي الحا ماك الط من روا ااا احا 
رحمه الله » ولهم فيه طریقان : 


الأول امن بی ینا ت اس اتی واا ی ی اہی 


شي ء بدفعه « وبقدمه على الفياس > وهو ري العلامة ابن الفَيّم في «إعلام 


.۱۸۱ «الواضصح» ج٤ ق ۰۲ ص‎ )١( 

(۲) صرح به في مواضع من «التحقيق» » فقال في :١‏ : «المراسيل عندنا حُجّة). انظر على 
سبیل المثال ۱: ۱۸۸ ۱۹۸ ۲: ۳۱> ۱۸٦‏ ۲۸۵. ) 

(۳) «المَسَوّدة» ص .۲٠۰‏ 

.٠٠١ :١ «الروضة»‎ )٤( 

(9) «شر ح الکو كب المنير» ۲: 0۷۷-0۷1. 

(1) «شرح غاية اسول إلى علم الأصول» ص .٠٤٤‏ 

(۷) «مذكرة أصول الفقه» ص .۲٥۸‏ 

06۳:1 (A) 


(۹) ص ۹ 


۳۷۹ 


چ 


الموتعين» فإنه قال فيه وهو بتحدّث عن أصول الإمام أحمد : «الأصل الرابع : 
الأخذ بالمرسل والحديث الضّعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه » وهو الذي 
حه على القياس». 

وجاء في شرح علل الترمذي» للحافظ ابن E‏ «وظاهر 2 اخمد: ان 
المرسل عنده من نوع الضعيف » لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعفة ما لم يجئ 
عن النبى َة أو عن أصحابه خحلافه». 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : في هذا التطبيق وجَغل المرسّل ضعيفاً مطلقا 
عند الإمام أحمد رحمه الله تَر فإن الإمام أحمد رحمه الله قد بيّن صنيعه في الاخحذ 
لرل فا رو و ای ای جام کی «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح 
والتعديل» ٠‏ والفستوي في «المعرفة والتاريخ» » والخطيبت في «الكفاية» ٠‏ وابن 
عَساکر في «تاریخ as‏ أ قال : «مر سالات إبراهيم النخعي ا بها » ولیس 
في المرسلات شيءٌ أضعف من مرسلات الحسن » وعطاء بن بي رباح » إنهما 
يأخذان عن كل أحد» 

بين رحمه الله صنيعه في الأخذ بالمرسل » فلم يأخذ بمرستل الحسن والعطاء ؛ 
لأنهما يأخذان عن كل ضرب الثقة وغيره » وأخذ بمرسل إبراهيم ؛ لأنه لايا خذ إلا 


TIO 


(۲) 00۳:۱. في کلامه رحمه الله نوع تعارض. قارن بين کلامه هذا وما سياتي عنه بعد 


YE": () 

"4: (£) 

(۵) ص ۳۸۹١‏ من طبعة الکن » و ۲: )۱١۱٤( ٤٤١-٤۳۹‏ من طبعة دار الهدى. 
L۲: )1(‏ 


A۸۰ 


وعَرف صنيعه هذا الحافظ ابن تيميّة رحمه الله » فقال في «منهاج a‏ 
وهذا هو التطبيق الثاني -:«مَن غلم من حاله أنه لا يُرسل إلاعن ثقة فل فسا 
غرف آنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عن لا يعرف حاله فهذا 
برک رما کان س لر اسل خالا ھا رر اتقات کان درا 

وهذا التطبيق هواختيار الحافظ ابن رجب رحمه الله في «شرح علل الترمذى»"“ 
هان ول سکم اس الیر تل طق واا فک مر مخ اعا غ 
الثقة » كما قال في مراسيل الحسن وعطاء » وهي أضعف المراسيل ؛ لأنهما كان 
يأخذان عن کل. 

المرسل عند اللأئمة الشافعية : 

أما عند الأئمة الشافعية فقد كر الاختلاف فيما بينهم » رليس هنا موضع بسطه. 
فليراجع المبسوطات من كتبهم. 


٤ )1(‏ : ۷.. يرجع فضل استخراج هذا النص من «المنهاج» لشيخ شيخنا المحدّث الناقد 
عبد الرشيد النعماني رحمه الله > حيث أورده في «إمام ابن ماجه اور علم حدیث» ص ۲٠٠-۱۹۹‏ 
بالأردية » فجزاه الله خيراً. 

وقد أجاد الحافظ ابن تيمية ههنا في التطبيقء وقد ذكر مسألة المرسل في «مجموع فتاواه» 
۱۸٩۹-71‏ غير أنه ما جاء فيه بما اتی به هنا 

00۲:١ )۲(‏ من طبعة مكتبة الرشد» وا: ١٠٣من‏ طبعة د. عتر. 


۳A1 


المبيحث الثالث : حکم المرسل 
عند الأئمة الحنفية 

لأئمة الحنفية بعض اختلافٍ في المرستل » قبوله » وتحديده» وأحكامه » والإمام 
المحقّق الأصولي الجصًاص الرازى قد استوعب مذاهب أئمة الحنفية واختلافاتهم 
فيه فأجاد » فأنقل كلامه برمته »ثم أتكلم عما هو الراجح لديهم إن شاء الله. 

قال رحمه الله في کتابه النعاع «الفصول في ا ((مذهتب افا ان 
مراسيل الصحابة والتابعين مقبرلة و كاك عندي قبولٌّه في أتباع التابعين بعد أن 
برف بإرسال الحديث عن العدول الثقات. 

فأما مراسيل مَّن كان في القرن الرابع من الأئمة : 

فإني كنت أرى بعض شيوخنا يقول : إن مراسيلهم غير مقبولة ؛ لأنه الزمان الذي 
روي عن النبي مز أن الكذب يفشو فيه 

قال - القائل الجَصَّاص -: فإذا كان الغالب على آهل الزمان الفساد والكذب لم 
نقبل فيه إلا خبر مَن عَرفناه بالعدالة والصدق والأمانة. 

ولم أر أباالحسن الكَرُّخي يُفرق بين المراسيل من سائر أهل الأعصار. 

أما عیسى بن أبان فإنه قال : مَّن أرسل من أهل زماننا حديثاً عن النبى مد فإن 
كان من أئمة الدين» وقد نقله عن أهل العلم فإن مرسلَّه مقبول كما يُقبل مسنكه » ومَن 
حَمَل عنه الناس المستد ولم يحملوا عنه المرسل » فإن مرستله عندنا موقوف 


۱٤١:۳ )١(‏ من طبعة د. النشمي »و : -٣۳من‏ طبعة د . تامر. 


TAY 

قال أبو بكر رحمه الله : والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصحابنا أن 
مرسل التابعين وأتباعهم مقبول مالم يَظهر منهم ريبة ء وكذلك كان مذهب أبى حنيفة 
فإن الذي لا شك فيه أن مراسيل غير العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم » ومن يعلم أنه 

فغلم من هذه العبارة أن أئمة الحنفية صاروا إلى أربعة مذاهب فى المرسلء 
وإليك تفصيل هذه المذاهب م بیان من رجحه من المتأخرین : 

الأول : مذهبا عيسى بن أبّان: 

وهو أن مرسل العدل مقبول من القرون الثلاثةء أما بعدها فإن كان من أئمة 

COs 2 
De MZ ° (۲ TT : 

واختار هدا الرای البزدوي ¢ و الاخسيكتي > 3 الخبّازي > و ان 

الساعاتي ٠‏ و البخارى" و الإنْقًان "© yT‏ 


(1) وقع في بعض المختصرات كدالمَنار» :١٤ء‏ و«خلاصة الأفكار» ص ٠۳۶‏ أن عيسى 
ابن أبان لا يقبل مرسل بعد القرون الثلاثة مطلقاً ء وليس الأمر كذلك بل يقبله إذا كان من أئمة الثقل . 

نه على ا الأمر العلامة عزمي زاده في «حاشية شرح ابن مَلّك» ص .1٤١‏ وصاحب 
المختصرات يعرفون مذهبه غير أن الاختصار أوقَعَهم فيه. 

() «کنز الوصول» ص ۱۷۱ . وقد صرح باختياره هذا المذهب البخاري في «الكشف» :٠‏ 
۷ والبابرتي في «التقرير» ol:‏ 

aN 

۳۲۳_۳۲۲ :۱ «المُعنی» ص ۰۱۹۱ و «شرحه»‎ )٤( 

(9) «بدیع النظام» ص .٠۷۹‏ 

() « کشف الأسرار ٠۷:۳»‏ و«التحقيق شرح المنتخب» ص .٠٥١١‏ 

(۷) صرح به في «الشامل» - مخطوط _ ه : ۷ و«التبیین» ۱: 0۷۷ -0۷۸. 


TAY 


م ل 2 
E‏ 


و e‏ ا را وملاعلی 0 والسَانّو 

الثاني : مذهب أبي الحسن الگرخي: 

مذهبه قبول المرسَل من العدل سواءٌ كان من القرون الثلاثة أو بعدها. 

واختاره أبواليسرالبزدوي والسمرقندي والستفي» والرهاروي" 
والأخسائي“ والمَڪلاوي ‏ . 


TOL: «التقرير»‎ )( 

۰ (۲) قال رحمه الله فی «خحلاصة الأفکار» ص ١١۱:«قال‏ عيسى بن أبان : لا يقبل ؛ لأن الزمان 
زمان الفسق وفشو الكذب فلا بد من البيان. 

وقد يقال : إن كان العدل عالماً بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرخي . لاتفاق أئمة الحديث 
بعد البخارى على قبول معلَقاته المجزومة». 

يقول العبد الضعيف : إنما ذكرته في عداد مَن اختار قول ابن أبان مع تصریحه باختیار 
مذهب الكرٌخى ؛ لأن الراوي إذا كان عارفاً بإأحوال الرجال لايبقى مذهب الكرخي » وإنما يصير 
مذهب ابن أبان. 

(۳) «توضیح المبانی» ص ۳۲۸-۳۲۷. نقل كلام ابن فُطلُوبُعْا وأقرّه من غير أن يعزوه إليه. 

. ٠۳۹-۱۳۸ «قواعد في علوم الحدیث» ص‎ )٤( 

)٥(‏ «أصول ابی الشر» ص ۱۲۷ ۱۲۸. لم بُصَرح فيه باختياره هذا المذهب إلا أنه لم 
يشترط غير العدالة. 

(1) «میزان الأصول» ص .٤۳۸- ٤۳۷‏ 

(۷) «کشف الاأُسرار» ٤١٠:۲‏ وهذا ظاهر كلامه. 

(۸) «حاشية شرح ابن ملك» ص ٠٤١‏ . 

(4) «اللفظ المعقول» ص .٠٤١‏ 

. ٠١۲ «تسهيل الوصول» ص‎ )١( 


FAL 

واختار هذا الرأي الإمام المحقّق الآمدي في«الإحكام » وفي كلام المحقق 
ا ae EL‏ 

اثالث : مذهب الجصاص الرازي : 

وهو أن مرسسّل مَن كان من القرون الثلاثة حُجَّة ما لم بُغرف منه الرواية عن 
لیس بعدل ثقةٍ » ومرسل مَّن کان بعدها لا یکون حُجَة إلا من اشتهر بأنه لا يروي إلا 
عن هو عدل ثقة . 

واختاره رخسي“ والكاكي الخجندي”. 


+ 


الرابع : عدم قبول المرسل مطلقأبعد القرون الثلاثة . 


TV: (1)‏ ) ) 
(۲) حيث قال في «فتح العَمَار» ۲ : «والذي يظهر ترجيح قول الكرخى ؛ لأن الكلام في 
العدل الضابط.». 


وإنمالم أجزم بترجيحه هذا الرأي واختياره إياه ؛ لأن بعض كلامه يدل على ترجيحه قول 
ابن الهمام الأتي دکره حیث عرف المرسَل في «الفتح ٠»‏ : ۳ بقوله : «(وفي اصطلاح الفقهاء 
لاصوا قول الإمام الثقة قال عليه الصلاة والسلام مع حذف من السند». 

ویؤبٌد أيضا ترجیحه قول ابن الْمَام قوله فيه ۲: ۹۵ «لنا : جزم العدل بنسبة المتن إليه عليه 
الصلاة والسلام بقوله : «قال» يستلزم اعتقاد ثقة الأصل » وكونه من أئمة الشأن قى الظهور في 
المطابقة وإلالم يكن عدلا إماماً. ) 

(۳) من «الفصول في الأصول» ED‏ و«أصول السرخسي» ا:1 

."٦۳:۱ «أصوله»‎ )£( 

(0) «جامع الأسرار» ۳: ٠۷٠۹‏ لم صرح فيه باختياره رأي الجصتاص غير أنه أخر هذا القول 
عن ا ا تر جیحه. 


A0 
و قد نسب الجصاص هذا المذهب إلى بعض شيوخه دون ذكر اسمه »ولم أر‎ 
أحداً من المتأخرين ذكر هذا المذهب » أو اختاره.‎ 
فهذه هى المذاهب الأربعة التى نجدهافى كتب المتقدمين من أئمة الحنفية.‎ 
يسبقه إليه أح من الحنفية”" وهو : أنه يقبل المرسل إذا كان المرسل إماماً من‎ 
أئمة الدين سواء كان من القرون الثلاثة أو بعدها”.‎ 


و تبعه تلميذه ابن أمير حاج"» و شارح «التحرير» أمير بادشاه» و 


(1) الذين لهم ي في الأصول» فالمذاهب قبل ابن الهُمام أربعة كمامَر. 

وقد سبقه إلى هذا الرأي العلامة ابن الحاجب من المالكية في «المنتهى» ۲: ۷١‏ ويعلم من 
ظاهر کلام الغزالي في «المنخول» ص ۲۱۵-۷٤‏ أنه یرجح هذاالمذهب. 

(۲) «التحرير» ص ."٤٤‏ 

ثم ليعلم أنه يجب التنبيه ههنا على أمرين: 

الأمرالاول: كير من الاس لا رةو ةيين متحي أن اان وان اجام ر ن مته 
واحداً» وليس الأمر كذلك ؛ لأن ابن الهْمَام يشترط الإمامة في القرون الثلاثة أيضاً » أما ابن أبان فلا 
يشترطها في القرون الثلاثة. 

الأمرالثاني : يرى ابن الهْمَام في «التحرير» ص ٠٠٤‏ أن كون المرسل إماماً من الأئمة 
ملحوظ عندالأكثر وإن لم يُصرحوا به» بشهادة اقتصار دليلهم في المثال على الأئمة. 

لکن رائ ابن الهّمام هذا يخالف نصوص الجصاص وجميع أئمة الحنفية الذين ذكروا 
مذهب عيسى والكرخي والجصّاص» فإنهم لم ينقلوا هذا الشرط ويلزمهم أنهم لم يفهموا 
مذهبهم » وهذا بعيك جداً وخاصة عن الجصّاص» فإنه أعرف بمذهب نفسه ومذهب شيخه 
الكرخي » ومذهب ابن أبان. وقد سبق کلامه برمته. والله أعلم. 

A4: e «التقرير‎ )7( 


.٠٠۲:۳ «تيسير التحریر»‎ )٤( 


A1 
ا‎ ET قاري اوبرالعلى اوال اجر“‎ 
المذهب الراجح‎ 
والقول الراجح - والله أعلم -هو قول عيسى بن أبان رحمه الله ء لأن المعلوم أن النبي‎ 
َو شهد للقرون الثلاثة بالخيروالصلاح » وأما القرون التي بعدها فشاع فيه الشرء وذاع‎ 
وانتشرت الخيانة » وتسرع إلى الناس الضعف الديني » فالبداهة تَحَكّم‎ ٠ الكذب‎ 
بالفرق بين القرون الثلاثة وغيرها ء وهو الأ ليق بمذهب السنفية كما فعلوه في خبر‎ 
المستور فقبلوه من القرون الثلاثة لا بعدها. والله أعلم.‎ 

و ليس بينه و بين قول الجَصّاص كير فرق بل هما واح في الحقيقة ؛ لأن ِ 
الذي يشتهر بین الناس بأنه لا يروى إلا عن عدل ثقة ثقة لا يمكن إلا أن يكون إماماً في 
هذا الفن ؛ لأن العدل الثقة الجاهل بأحوال الراواة لا يعتبر قوله فى التوثيق والتعديل» 
فکیف یکون مشهوراً بنه لا يروي الاعن عدل» وینبغي تقييد تقیید قول عیسی بن أبان فی 
القرون الثلاثة بأنه لا يُعرف منه الرواية عن غير العدل» كما قيّد به الجصَاص. 


E O 

(۲) «فواتح الرّحَمُوت» ۲۱۷_۲۱۹:۲. 

)( «ستْلم الوصول» ۳: ۲۰۰_۱۹۹ 

)٤(‏ «مقدمة فتح الملهم» ا من طبعة دار القلم. 


TAV 
المبحث الرابع : شرط قبول المرسل‎ 
عند الحنفية والمالكية‎ 
نقل غير واحد من المحدثين قبول المرسل عن الحنفية والمالكية مطلقاً دون‎ 
أي قيار فيظن أنهم يأخذون بالمرستل ولو غرف مرسِله بالأخذ عن غير الثقة.‎ 
وليس الأمر كذلك » بل هم يشترطون في المرسل أن يكون ثقة لا يرسل إلاعن‎ 
ثفة » وقد صرح بهذا غير واحدٍ من أئمة المذهبين.‎ 
أما المالكية : فقد قال حافظ المَغْرب ابن عبد البر اللّمَري في «مقدمة‎ 
«أما الإرسال : فكل مَّن غرف بالأخذ عن الضعفاء » و الحُستامَحة في ذلك‎ ٠" التمهيد»‎ 
لم يحتج بما أرسله تابعيًاً كان أو مَن دونه » وكل مَّن غرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة‎ 
فتدلیسه وترسیله مقبول).‎ 
واب‎ ٠ وهكذا صرح به من المالكية : ابر القصار“ وأبو الوليد الباجي‎ 
العربي.‎ 


(۱) ص من طبعة أبوغدة ضمن «خمس رسائل في علوم الحديث». 

وقال أيضا في موضع آخر ١:۷٠۱:«والأصل‏ في هذا الباب اعتبار حال المحدّث» فإن كان 
لا يأخذ لاعن ثقة وهو في نفسه ثقة وجب قبول حدیثه مرسله ومسنده » وإن کان يأخذ ویسامم 
نفسه في ذلك وجب التوقف عمًا أرسله حتى يسمي من الذي أخبره». 

)۲( «المقدمة في أصول الفقه» ص ۷1 

)۳( «إحكام الفصول» ص ۲٤۹‏ (۲۲۰) . و«الإشارة» ص ۲۰۹. 

."٤٠:١ «المسالك في شرح موطأ مالك»‎ )٤( 


TAA 

أما الحنفية : فجاء فى «الفصول فى الأصول»"" للإمام المحقق الجَصّاص 
الرازي :«وأيضاً من علمنا من حاله أنه يرسل الحدیث عمّن لا يوثق بروایته ولا يجوز 
حمل العلم عنه فهو غير مقبول المراسيل عندناء وإنما الكلام منا فيمَن لا يرسل إلا 
عن الثقات الأثبات عنده). 

وقال المحفّق الفتاري في «فصول البدائع في أصول الشرائع»" وهو يذكر 
شرائط قبول المرسل : «أن يعلم من حال الراوي أنه لا يرس بروايته إلا عن عدل. 

وقال العلامة الشمُى في «العالي الرتبة»: «ثم هو حجَة يجب العمل به عند 
أبي حنيفة ومالك وأتباعهما... بشرط أن يكون التابع لا يرسل إلا عن الثقات › حتى لو 
کان یرسل عن الثقات وغیرهم لا يكون مرسله حجة باتفاق. 

وھکذا صرح بهذا القيد اب فُطأوبغا فى «القول المْبْتكر»» وابن الحنبلي 
فى «قَفو الأثر») وملاعلى القاري فی «شرح شرح الحبة» وعبد الحق الدهلوى 


٠١١ :۳ )(‏ من طبعة النشمي ۰و ۳۹:۲من طبعة تامر. 

„TOA: (YT) 

(۳) ص ۱۷۰-۱۹۹. 

)٤(‏ حیث قال فيه ص ۰ وهو يعلق على قول الحافظ ابن حجر : «وثانيهما : وهو قول 
المالكيين والكوفيين : يقبل مطلقا» : «كان الأولى ترك قوله «مطلقا» » أو تاخير قول المالكيين 
والكوفيين عن قول الشافعى » لئلا يوهم الإطلاق أنه سواء غرف من عادته ماذكروا أو لاء فيخالف 
ما عند الكوفيين والمالكيين. والله أعلم». 

(9) ص 1۸-1۷ . 


.٤٨۷ ص‎ )1( 


۳۸۹ 

في (المقدمة و الفرهارزوي في «کوثر النبي») واللکتوى في «(ظفر الأماني»" 

فإن قيل : إن الإمام الكرخي رحمه الله يقبل مرستل العدل دون أئ قيد . وليس 
معنى هذا الكلام إلا أنه يقبله سواء رواه عن العدل أو غيره » وهكذا يقبله من العدل 
تا و ف و و ا 
روی عنه محل نظر؟! 

فالجواب عنه - والله أعلم - : أن قولهم بقبول مرسَل العدل لا يخلو عن 

الأول ا بمعنى أنه سواءٌ روى عن العدل أو غيره. 

والثاني: قبولّه من العدل بمعنى أن العدل لا يرسل إلاعن عدل. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : المعنى الثاني هو مراذهم » وحاشاهم أن 

رلا الي ارول ا 

والدليل على تعيين المعنى الثاني : أنهم يُصرّحون بأن العدل إذا أرسل عن غير 
العدل - وهو يراه غير عدل - تسقط روایته » مرسله ومسنّده . ولا یعتبر أصلاً. ولیس 
معنى هذا الكلام إلا أنهم يأخذون بمرسل العدل بالمعنى الثاني لا الأول . 

وإليك بعض نصوصهم : 

قال الإمام السرخسي في «أصوله» بعد ذكر إرسال بعض الأئمة : «ثم.رواية 
هؤلاء الکبار مرسلا؛ إما إن كان باعتبار سَمَاعهم من ليس بعدل عندهم » أو باعتبار 


.٤٤۔‎ ٤۳ ص‎ )۱( 
۳٤ ص‎ )۲( 

(۳) ص ۳١۱‏ طبعة حَلّب. 
EO‏ 


۳4۰ 

سَمَاعهم من عدل مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجة » أو على اعتقادهم أن المرسل 
کال 

والأول باطل » فإن مَّن يستجيز الرواية عمّن يعرفه غير عدلٍ بهذه الصفة لا 
e‏ 

وقال الإمام بو لسر البردوي في «أصوله»“": «ويقولون : قال رسول الله لا ؛ 
لأنه إذاة ثبت عندهم أنه قول النبى مد بقول الرواة » يجوز له أن يقول : قال النبى طك 
فالعدل إنما يرسل في مثل هذا الموضع. والله أعلم.». 

وقال العلامة الفقيه علاءٌ الدين السّمَرقندي في «ميزان الأصول» وهو يجيب 
عن قول أئمة الشافعية رحمهم الله : العدل قد يُرسل عن غير العدل :«أيش تعني بهذا! 
أنه يرسل عن غير عدل حقيقة وهو عدل عنده» أو غير عدل عنده؟ 

فإن قلت : إنه يرسل عن غير عدلٍ عنده » فليس كذلك » ومن فعل وهو ليس 
بعدل فلا يقبل إرساله». 

a‏ والكتاب» للعلامة المحدث الفقيه علي 
ابن زكريا المنبجي " أ وهو يتحدّث عن حديث القهقهة وإرسال أبي العالية : «فاذا 
أرسل الحديث ولم يذكر مَن أرسله عنه مع علمه أو ظنّه بعدم عدالته کان غاشاً 


للمسلمين رکا لنصيحتهم فت رقمل عدالته). 


(1) ص ۱۲۸. 

ETA. EV ص‎ )۲( 

١ )۳(‏ :. وقال فيه ۲: ٤‏ :«هذا أثرٌ» رجاله كلهم ثقات فانقطاعه لا يو جب ضعفاًء إذ 
العدل لا بُرسل إلاعن عدل». 


۳۹۱ 

و قد صرح بنحو هذا الكلام البخاريٴ في «كشف لاسا وابن مَلَّك في 
(شرح المنار». 

وإنما أطلْت بعض إطالة فى بيان المراد من قبول مرسل العدل عند الحنفية ؛ لأن 
شيخ شیوخنا العلامة المحدث الناقد ظَمَّر أحمد العثماني رحمه الله قال بعد نقل كلام 
ابن الحنبلى من قبول المرسل من العدل مطلقاً من القرون الثلاثة : «قلت : وبهذا غلم 
أن كون الراوي يرسل عن الثقات و غيرهم جرح في مرسل مَن هو دون القرون 
الثلاثة ‏ وأما أهل القرون الثلاثة فمرسلهم مقبول عندنا مطلقاً كمامر» . 

فاد مال اا رل من رل مرسل ادل ر نه ما فد کا سن 


)۳(1 
(۲) ص ۱٤۵‏ 
(۳) «قواعد في علوم الحدپثٹ» ص ۱۳۸ .٠۹‏ 


۳۹۲ 
المبحث الخامس : حخجية الحديث المرسل 
ر Te‏ وال والطَبرانی”» و غد ا و 
عساكر" واللفظ لابن سعد » عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حلأ ث بحديث 
عن رسول الله ا » فقال له رجلٴ:. «أنت سمعته من رسول الله َو ؟! فغضب غضباً 
شدیداً فقال : لا والله » ما کل ما تحدثکم سمعنا من رسول اللہ و ولکنّا لا بهم عضن 


۶ 


بعضا». 
)۷( هھ )۸( ^ )) 4 (۱۰( 
و روی أحمد ¢ وابن شاهين ¢ والفسَوي ¢ وابن عډي ْ 
ري (0۱) (۱۲) 
والرامهرمُزي »والحاكم CECE SES ESAS Kenna ee‏ 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» ۲٠:۷‏ طبعة دار صادر » و ۷: ۱١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

) .1۳٤ ٦۳۳:۲ «المَحرفة والتاریخ»‎ )۲( 

(۳( «المعجم الکبیں» 1:۱ (44(. 

)£( «الكامل في EE‏ الرجال» .٠١۳:١‏ 

(۵) رواه في کتابيه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ۱ : )1٠۳( ۱۷۵ ۱۷٤‏ » و 
«الکفاية» ص ۳۸۹-۳۸۵ من طبعة الدگن » و ٤۳۷:۲‏ من طبعة دار الهّدى. 

a EG E «تاریخ‎ )1( 

YAT: ا‎ 

٣٣۳ «تاریخ أسماء الثقات» ص‎ (A) 

(۹) «المعرفة والتاريخ» 1:۲ 

.۱۹٤:۱ «الکامل»‎ )۱۰( 

.۲۳١ «المحلدتث الفاصل» ص‎ )١( 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» ص ٠٤١‏ من طبعة دار الكتب ٠‏ و۱۳۰ من دارابن حزم. 


۳4 
والخطيب” واللفظ لأحمد » عن البرّاء بن عازب رضي الله عنه أنه قال : «ما كل 
الحدیث سمعناه من رسول الله گل » کان بُح تنا أصحابنا عنه » كانت تشغلنا عنه 
رعية الإبل». 
e ss‏ وار ا ف واللاوف  eT ( a‏ 
واللفظ للطحاوي ‏ عن الأعمش » قال :« قلت لإبراهيم : إذا حلاثّت ا 


(۱) رواه في کتابيه «الجامع» )١( 4 ١‏ » و«الكفاية» ص ۵من طبعة الدگن » و۲ : 
۷ (۱۲۱۰) من طبعة دار الهدى. 

(۲) «الطبقات الکبری» :٦‏ ۲۷۲من طبعة دار صادر» و٦:‏ ۲۳۲۵(۲۸۰) من طبعة دار الكتب. 

)العلل الصغرى» ۹:٦‏ ) 

)٤(‏ رواه في کتابَيّه «شرح مُشكل الأآثار» ١ 1٤‏ - وهو في «تحفة الأخيار بترتيب شرح 
مشکل الآثار» ._٠١:۲‏ و(اشرح معانی الآثار» ۲۹۳:۱. 

(0) «مقدمة التمهيد» ص ٠٠۷‏ طبعة أبو غدة. 

)٩(‏ «تهذیب الکمال» ۲: ۲۳۹ (۲۹۵) طبعة بشار. 

فثبت بقول النخعي نفسه أن مراسیله أعلیى من مسانیده. 

قال حافظ المغرب ابن عبد البر النمري في «مقدمة التمهيد» ص ٠١١۷‏ بعد هذه الرواية : «في 
هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل إبراهيم النخعى أقوى من مسانيده » وهو لَعَْري كذلك . إلا أن 
ار ن ا یع 

وهكذا صح الحْمًاظ مراسیله» فقال ابن معين في رواية الدوٴري عنه ۲: ۱۸: «مرسلات 
إبراهيم صحيحة إلا حديث تاج البحرين » وحديث الضحك في الصلاة. 

وقال أيضاً في رواية الذوري ٤ : ٤‏ (۲۸۹۹) : «مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل 
الل 


وروی الخطيب في «الكفاية» ص ۳۸١‏ طبعة الدگن -عن أحمد قال : «مرسالات إبراهيم 


۳4٤ 
اذا قلت لك : «قال عبد اللّه» ء فلم أقل ذلك حتى حَدتّنيه عن عبد الله غير واحد وإذا‎ 
قلت : «-حد ثنى فلان عن عبد الله» فهو الذى ا‎ 
e ) 
وروى الحاكم في «معرفة علوم الحديث» > عن الحس بن عيسى مولى ابن‎ 
. المبارك أنه قال : «حا تة ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عَياش » عن عاصم‎ 
عن النبى مد » فقال : حسن » فقلت لابن المبارك : إنه ليس عنه إسناة ؟! فقال إن‎ 
.) عاصما يحمل له أنه يقول : قال رسول الله ع‎ 
(٤) IE 
O وروى البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 


= والعجب من الحافظ الذهبي رحمه الله حيث قال في «الميزان» :۷١ :١‏ «استقرً الأمر على 
أن إبراهيم حُجَة ‏ وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بحُجَة». 

وقد قال هو نفسه في «الموقظة» ص ٠١-۳۹‏ : «نعم وإن صح الإأسناد إلى تابعيٴ متو سط 
الطبقة. كمراسيل مجاهد. وإبراهيم. والشغبي» فهو مرسل جي لا بأس به». 

وهكذا صَحَّح مراسيل النخعي الحافظ الصلاح العلائي في «جامع التحصيل في أحكام 
المراسیل» ص ۸٠-۷۹‏ . والحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمڏذي» ١‏ من طبعة د. عتر. 

)١(‏ وذكر هذا الخبر الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ۲: ۲۸۷. طبعة د. عتر. 

(۲) ص ۲٢‏ من طبعة دار الكتب العلمية . وص ٠۷١‏ من طبعة دار ابن حزم. 

(۳) لكلامه رحمه الله هذا وزن يعرفه طالب علم الرجال. وذلك أن قائل هذا القول هو الذي 
فال: «الإسناد من الدين › ولولا الأسناد لقال من شاء ما شاء» . كما روا عنه مسلم في «المقدمة» ١‏ 
٩۔۷٤‏ (۳۲) , والحاکم في «المدخحل» ص ,٠۲۹‏ 

وهو القائل لأبي إسحاف - لما سأله عن حديث؛ ١من‏ صلّى عن أبيه» » وهو منقطم سندأً-: 
پا أبا إسحاق ! إن بين الحجاج بن الدينار؛ وبين اللبي تيز مفاوز تنقطع فيها عناق المطي». رواه 
مسلم في «المقدمة» ١‏ ۹ والحاگم في «المدخل! ص ١‏ 

(\67')£o0۲:0 (£) 


۳40 
وابن عدي في «الكامل» ٠‏ عن الحسن قال : قال رجل: إنلك تح ثنا : «قال النبى 
ده فلو كنت تسند لنا ؟ قال : والله ما كذبناك ولا كذبناء لقد غزوت إلى خراسان. 
معنا فيها تلاث مائة من اضحاب محمدعید). 
فهذه الروايات تمل لنا تلك البيئة التي كان يعيش فيها الصحابة والتابعون 
وأتباعهم > فکانوا بُسندون و يرسلون » وكان يُوخذ عنهم المرسّل كما يُؤخذ عنهم 
القند إدا كانوا قاتا عدولا » وأكثرهم ثقات كما يشير إليه كلام الحافظ الحاكم 
النیسابوری في «المدخحل» ‏ والعلامة ابن تيمية في «امجموع فاو والکڈاب 
منهم يع على الأصاب» و عن هذا قال الإمام الحافظ سليمان بن الأشْعث السجستانى 


۱11:۱ )۱( 

التنبيه : ليعلم أنه يوجد في كتب أئمة الحنفية قولان عن الحسن البصرى يستدلون بهما 
على صحة المرسل: 

الأول : قوله : «كنت إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على حديث أرسلنّه إرسالا. ذكره 
الحافظ الجصاص في «فصوله» ۲“ وعنه السرخحسي في «أصوله» : ۱واخرون. 

الثاني : قوله : «متی قلت لکم : حدثنی فلان » فهو حدیثه لا غير ومتی قلت : قال رسول الله 
ت » سمعته من سبعين أو أكثر». هكذا في «كشف الأسرار» ۳: ۱۱ و «التحریر» ۲: ۲۸۹ بشرحه 
«التقرير والتحبير» . ولم يذكره الجَصًاص في «فصوله» في بحث المرسل. 

يقول العبد الضعيف :لم أجد هذين النصين مسندا. 

أماالأول : فقد قال عنه الحافظ الصلاح العلائي في «جامع التحصيل» ص ۷4: «لم أجده 
مسندأه ‏ غيرأن الظن يقوى ثبوته بعد نقل الجَصًاص » وهو الحافظ الثقة مع تمذم عصره. 

أما الثاني : فلم أجده ‏ ولم يذكره الجصًاص أيضاً » فليْنظر ! ولا يخفى ما فيه من المبالغة. 

(۲) ص ۹۲ من طبعة دار ابن حزم. 

(۳) قال رحمه الله فيه ۲١۹-١‏ : «الصحابة لم يتعمّدوا أحد منهم الكذب على النبى طلا 


ولم يُعرف من التابعين أيضا». 


۳۹٦ 

في «رسالته إلى أهل فک في وصف TE‏ وهو يعبر عن تلك البيئة : «أما 
المراسيل: فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى » مثل: سفيان الثوري » ومالك بن نس 
والأوزاعي » حتى جاء الشافعي فتكلم فيه » وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل 
وغیره». 

وقد اعترف بهذا الأمر محدأث الهند شاه ولي الله الدهلوى في «الإنصاف في 
بیان سبب الاختلاف»”" فقال : «و کان صنیع العلماء في هذه الطبقة - أي طبقة أتباع 
التابعين - متشابهاً » وحاصل صنيعهم: 

أن بُتمسئّك بالمسنَّد من حديث رسول الهم والمرستل جميعاً. 

ودل بأقوال الصحابة والتابعین» . 

الدليل العقلي: 

ويستدل أئمة الحنفية على حجية المرسل بالمعقول أيضاً » قال الإمام فخرٍ 
الإسلام اروئ في «(کنز ا «أما المعنى: فهو أن كامنا في إرسال من لو 
أسّد من غيره قبل إسناده » ولا يُظَّن به الكذب عليه » فلأن لا يَظَّن به الكذب على 
رسول الله از أولى. 


(۱) ص ٠۳۲‏ المطبوع (ضمن ثلاث رسائل ) باعتناء أبو غدة رحمه اللّه. 

(۲) ص 0۸. 

(۳) والعجب منه رحمه الله أنه أخذ بقول الإمام الشافعي رحمه الله بعد هذا الاعتراف في 
كتابه «حجة الله البالغة» ..٠١ :١‏ انظر كتاب الدكتور مَظهر بقا رحمه الله «اصول فقه اور شاه ولى 
الله» بالأردية ص ۲۱۱-۲۱۰. 

.۱۷۳-۱۷۱ ص‎ )٤( 


4V 
والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان له الإسناد طوى الأمر‎ 
وعَرَم عليه » فقال : قال رسول الله بلا » وإذا لم ضح له الأمر تسه إلى من سمه‎ 
) E 


(۱) وهكذا فى «أصول لسر حسى» ۰۱:۱ و«کشف اللأسرار» للبخاري FEY‏ و«جامع 


الأسرار» ٠۷٠۸:‏ و«التقرير» للبابرتي A:‏ 


A 
الميحث السادس: أنّهما أقوی‎ 
المسند أو المرسل؟‎ 
: اختلف أئمة الحنفية في المرسل و المسند أن أيهما أقوى؟ ففيه مذهبان‎ 
المذهب الأول : المرسَّل أقوى من المستد. و إليه ذهب الإمام القاضي‎ 


)۱( له‎ E ria 
ê O O. Hs ۳ ب (7) ا‎ ° TT 
« واختاره ابوعبدالله الجرجاني » والېزدوي » والسرخحسي » والاخحسيکتي‎ 
00( ° e @( و‎ Ae. es VW Lr (NW a 
OD ay OD o 
ecele moans adeleedienedna lives ¢ والفناري > وملاخسرو‎ 


)١(‏ قال الجَصَاص في «فصوله» ٠١١:۳‏ من طبعة النشمي › و٠‏ : من طبعة تامر: «قال 
عيسى بن أبان في كتابه في المُجْمَل والمُفَسّر : المرسل أقوى عندي من المسند. 
(۲) نقله عنه ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» ج »٤‏ ق ٠۲‏ ص ۳۵ 
(۳) «کنز الوصول» ص ۱۷۱. 

1:۱ «أصول السّرحسي»‎ )٤( 

(0) «المنتخحب» ص 1۷. 

(1) «المغني» ص ٠‏ و «شرح المُعْني» ۰:۱ 

(۷) «كشف الأسرار» .٤٤:۲‏ 

(۸) «التوضیح» ۱۸:۲. 

.0۷۸:0- «الشامل» -مخطوط‎ )٩( 

.٠٥١:٤ «التقرير»‎ )٠١( 

.۲٥۹ :۲ «فصول البدائع»‎ )۱١( 


. و أقره الإزميري في حاشيته‎ . ۲٠۷:۲ «مرآة اللأصول»‎ )۱١( 


۳44 


ا .)( 
واخحرون 
المذهب الثانى : يرى الإمام الحافظ الطحاوي رحمه الله أن المسند أقوى من 
لر واار ال عاض O‏ 


.۸۵0 كالحصكفي وابن عابدين في «النسمات» ص‎ )١( 

واختار هذا المذهب ابن الهُمام في «التحرير» ص "٤٤‏ وشارحاه في «التقرير والتحبير» :١‏ 
۹ و«تیسیر التحریر» ۱۰۲۳:۳ واب ن تُْجَيّْم في «فتح الغفار» ۲: .٠١١-۱٠۵‏ 

ولا يذهل عنك شرط ابن الهمام في المرسَل › فهو قدمه على المسند كما ذهب إليه 
أصحاب هذا المذهب غير آنه ف ا إمامة المرسل. 

(۲) قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» ص :۳١‏ «قال أكثر المالكية والمحمّقون من 
الحنفية كأبي جعفر الطحاوي » وأبي بكر الرازي : بتقديم المسند على المرسل عند التعارض › وإن 
المرسل وإن كان يحتج به ويو جب الحَمَّل ولكنه دون المسند». 

وقال المحمّق السندي في«إمعان النظر» ص ٠١١‏ : «والذي ذهب إليه أحمد وأكثر المالكية 
والمحمّقون من الحنفية كالطحاوي وأبي بكر الرازي تقديم المسند. 

وقال حافظ العصر محمد أنور الكشميري في «العرف الشذى» ٠۲١ :١‏ (باب ماجاء في 
نصب القدمين ووضع اليدين) - طبعة دار الكتب العلمية -: «ومُرستل مُصطَلّح أصول الحديث 
حجة عند الجمهور » ولكن الأقوى المتصل كما قال الطّحاوي لا كما قال a‏ 

فغلم من هذه النصوص أن الحافظ الطحاوي رحمه الله يقم المسندعلى المرسل ٠‏ والعبد 
الضعيف لم يجد نصا عن الإمام الطحاوي في تقديمه المسند على المرسل في كتبه » فاعتمدت 
ع ا ر القن 0 وجدوا نصا عنه . و الله أعلم. 

(۳) تكلم حول المرسل الجصَاص في «فصوله» ۲ ٤٠-۰‏ لکنه لم يُصَرح فيه أنه يقدم 
المرسل أو المسند. وإنما ذكرتّه ممن يقم المسند اعتمادا على قول العلائي - وهو الحافظ 
المتقن في نقله - و السندي . و قد ذكر نصهما في التعليق السابق . = 


E 

ا  )( POEL‏ و الت )۳( الے © ۰ شاه ا 
والبخاري > وابن الحنبلي > و ملاعلي ري ٠‏ و السندي > 3 ه ولی 
ل (0) )1( )۷( 
ألله ‏ والبهاري > و بحرالعلوم 4 GD EEO SORES OED RSR ES‏ 


= وفي كتاب «الحديث المرسل بين القبول والرّذ» - وهي رسالة نافعة حافلة لأبحاث 
المرسل - لحصّة بنت الصغير ٤٥٤:۲‏ أن المسند والمرسل سواءٌ عند الجصّاص. 

والغالب أنها استدلّتة بقول الجَصًاص في «فصوله» : ٤:«أن‏ المسند والمرسل واحك لا 
فرق بينهما فيما يتعلق بهما من الحكم » وهو الذي نقوله». حیث سوٌی بینهما. 

والعبد الضعيف إنما لم يستدل بهذه العبارة ؛ لأنه لا يريد بقوله هذا آنهما سواءٌ من حيث 
القوة » وإنما يريد به أنهما سواءً من حيث الحجة ولزوم العمل به » ولا دلالة فيه أن المسند 
والمرسل واحدمن حيث القوة » كماهو واضح من كلامه. 
و إليك مثال آخر يويد ما قلته. 

قال رحمه الله في موضع آخر ۲: ۳۳ :۳٤‏ «وكذلك عامة الصحابة لم يكونوا يفَرّقون بين 
المسند والمرسل » فدل ذلك على اتفاقهم جميعاً : أنه لا فرقة بينهما في لزوم قبولهما والعمل ِ 
) 

فكلامه هذا واضح فيما بيه » فهو يستعمل الوحدة بينهما باعتبار العمل والحجة لا أنهما 
راخد م حت الق على لبروا :ول أجد ها صرهدا عا البو يبام حك افو ى 
بحث المرسل من كتابه «الفصول في الأصول» ۲: .٠٠-٠١‏ والله أعلم بالصواب. 

(۱) «كشف الأسرار» ۳: .٠٤‏ لا صراحة في كلامه على تقديم المسند غير أنه أخر هذا القول. 

(۲) «قفو الأثر» ص .١١‏ 

(۳) «شرح شرح تُخبة الفكر» ص .٤٠١‏ 

.٠٠١ «إمعان النظر» ص‎ )٤( 

(0) «ححجة الله البالغة» .٠٤١:١‏ 

)1( «شتَلّم الثبوت» ۱۳۸:۲ . 


(۷) «فواتح الرحموت»۲۱۹:۲. 


٤١١ 

E ا ى وال‎ A 

دليل المذهب الأول: 

احتج المذهب الأول بأن المرسل إذا وضح له الطريق » واستبان له الإسناد 
طوى الأمر وعزم عليه. 

وإذا لم يتضح له نَسَبَّه إلى من سمعه لبرائة ذمته » ويُعبّرون عن هذا بقولهم : 
من أسند فقد أحالك» ومن أرسل فقد تكفل لك" 

دليل المذهب الثاني : 

Pep 
غرفت عدا وعينه أولى ممن لم تغرف عدالته" > وفي المرسل إجمال وفي‎ 
اتفاق في‎ a المسند تقصيل » والتفصيل أولى هن الأجمال".‎ 
المرسل اخحتلاف والمُتفق عليه أولى من المختلف فيه“‎ 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : ينبغي تقييد مذهب الطحاوي والجصَّاص 


بما إذا لم يصح عن المرسل نفسه أن مراسیله أقوى مز مسانيده كما صح عن 


(۱) «ظفَرٌ الأماني» ص ٠٥۲_۳۵۱‏ 
(۲) «العرف الشذي» .٠٠٠:۱‏ 
(۳) «سسُلّم الوصول لشرح نهاية السّول» :١‏ 4. 
)٤(‏ «قواعد في علوم الحديث» ص .۱٤١‏ _ 
(0) «کنز الوصول» ص ۱۷۳. 
(1) من «كشف الأسرار» للبخاري .٠٤:۳‏ 


(۷) «فواد تح الرحموت» ۹:۲ 
() المصدر السابق. 


۲ 


ا له فاز Ny‏ أو ¿ مسمانیده . والله 
إبراهيم النخعي رحمه الله » فإنه حینئذ يكون مرا : ولی واقوی من 


ا 


التدليس وحكمه 

هو لغة e:‏ : وهو السواد والطَلْمَة يقال دلّس في البيع وفي 
کل شىء : إذالم بين عَيْبه 

واصطلاحاً : ينقسم إلى قسمين رئيسيين : 

الأول : أن يروى عن آخر لَقِيَّه ويوهم السَّامع منه أله سسَمَاعٌ» ولا يكون قد 
بخ و ا مهفن فقول :ال تا وودر فان و وان 

هذا ما عرفه الجصَاص في «فصوله» ٠"‏ ويُْسَمَيّه أئمة الحنفية : «التدليس» ؛ 
والمحدئون : «تدليس الإأسناد». 


.٠٠١ :۲ و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس‎ ٠۳1۲:٠۲ من «تهذيب اللُغة» للأهري‎ )١( 
AV: : ۲ و«الصحاح» للجوهري‎ 

(( ليعلم أن للتدليس أقساماً وتفصیالات أخر ذکرها المحجدد دول کما تجده ی «فتح 
المغيث» 4-97:1 من طبعة دار الإمام الطبري › و«التدریب» ص ٠-١۹۷‏ وغیرهما. 

وأئمة الحنفية - سوى بعض المتأخرين -اقتصروا على القسمين المذكورين في المتن ؛ 
وهما قسمان رليسييان » وقد اقتصر عليهما الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح الشهرؤوري في كتابه 
المشهور الماع «معرفة أنواع علم الحديث» ص ٠١١-٠١١‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

.1١ : ۲ )۳(‏ ونقل هذا التعريف البخاري في ١كشف‏ الأسرار» ۳: ٠١١‏ والبابرني في 
«التقرير» ٠٤١١:١‏ واب لجَيْم في «فتح الغفار» ٠۸:۲‏ وان الحَلْبلي في «أنوار الحَلّك» ص ٠1١‏ 
٠‏ وهلا التعريف پوافق تماما ما عرنه ان الصّلاح في «المعرفة» ص ١۷‏ وعنه ألحذه 
المتأخرون من المحدانين , فتعريف الجصنًاص والمحدثون واحد 


٤ 


والشانی: أن يروي عن شيخ حدیثاً سمعه منه فیسمیه » أو يَّنيه » أو ينسبه »أو 


يصقفه بما لا تغرف كيلا بُعْرف. 
E E E‏ «التلبيس»” » والمحدثون: «تدليس الشيوخ». 


حكمه حكم المرستل عند أئمة الحنفية دون أي فرق . 


= وأنما نهت على هذا الأمر : لأن عند البرذوي والسرخسي وأكثر أئمة الحنفية للتدليس 
تعريفاً آخر بُغاير ما عرفه الجصًاص. قال الإمام البّرّذوي فى «الكنز» ص ۱۹۸ وهو يع الطعون التي 
لايصلح جرحاً: «ومن ذلك طعنهم بالتدليس » وذلك أن تقول : حدثني فلان عن فلانِ من غير أن 
e‏ 

فالعتْعََةٌ والتدليس واحك عنده» وهكذا عَرفه السرخسي في «أصوله» ۲: ٩‏ والستقي في 
«کشف الأسرار» NE:‏ والكاكي في «جامع الأسرار» :۷۷۷. والإتقاني في «الشامل» -مخطوط 
۲۸١: -‏ وابنْ َلك في «شرح المَنار» ص 110 وملا جيون في «نور الأنوار» ۲ و آخرون. 

فجعلوا العَنْعَنة تدليساً وهو مخالفة لما يراه الجَصَاص والمحدثون » وقد نَبّه على هذاالفرق 
بين اصطلاح البردوي والمحدتين العلامة عبد العزيز البُخاري في «كشف الأسرار» ٠٤١:۳‏ فقال : 
«فأما العَنْعَنة التي ذكرها الشيخ -أي البَرذوي -فهي كذلك عند بعضهم -أي المحدثين -. ولكن 
عند عامتهم هي ليست بتدلیيس». ) 

(۱) ھکذا سماه البردوي ق كنز الوصول» ص ۱۹۸ والس رحسي في «أصوله» ۲: ° 
والنسفي في «کشف الأسرار» AE:‏ والبخاري في «كشف الأسرار» ١٤۷:۳‏ والخجندي في 
«جامع الأسرار» «VVA :١‏ والإتقاني في «الشامل» -مخطوط - ٠‏ : ۹۱ والبابرتي في «التقرير» ٤‏ 
£١۱‏ وابن نَجَيْم في «فتح الغفار» .٠٠۰۸:۲‏ ۰ 

وقد صرح ابن مَلّك في «شرح المَنار» ص 111 وعزمي زاده في «حاشیته علیه» ص ٠٦١‏ 
اا الحنفية «التلبيس» هو «تدليس الشيوخ» عند المحدتين. 


0 

قال الجصاص فى «الفصول فى الأصول»': «والقول فيه عندنا : أنه إن کان 
المدلس مشهوراً بأنه لايُدلس إلاعمّن يجوز قبول روايته فروايته مقبولة. 

وإن كان الظاهر من حاله أنه لا يبلي عمّن دس من ثقة أو غير ثقة فإنه لا يبل 
روايته إلا أن يذكر سَمَاعه فيه على نحو ما باه فى إرساله الحديث». 
ليس بجرح عندهم فكيف بمو همه ! وقد فعله خيار الأمة كالأعمش والثوري › وإنما 
فعلوه لامرین : 

الأول : أنهم قصدوا الاخحتصار وتقريب الإسناد على السامعين. 

الانى : أنهم أرادوا بالإرسال تأكيد الحديث والقطع على رسول الله َد » ولم 
راا دا اساد . 


.1 ۲ )۱( 


0 من «الفضول في الأضرل للجصاص ۲ : 1١‏ و«کنز الوصول» ص ۱۹۸ اول 
E TAS‏ 


الباب الرابع : 
طرق التحمّل والأداء 
هذا الباب يشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : طرق التحمُل . 
المبحث الثاني : طرق الأداء . 


المبحث الأول : طرق التحمُّل 

لأئمة الحنفية اصطلاح خاص في تقسيمهم طرق احمل » لا نجده لغيرهم 
فو لاء و المجد. 

وهو أن طرق التحمُّل عندهم على نوعين : 

ER N EAE 

الس وبا و من جى الا واخ اتام ق 

فنقسم هذا المبحث على فصلين : 

الفصل الأول : العزيمة . 

الفصل الثشاني : الرخصة. 


الفصل الأول : العزيمة 

وهي على أربعة أقسام : 

القسم الأول: قراءة الشيخ . 

القسم الثاني : القراءة على الشيخ -العرض -. 

القسم الثالث : الكتابة . 

وأئمة الحنفية يسمون القسمين الأولين بأعلى العزيمة » والقسم الثالث 
والرابع بأدنى العزيمة » و ذلك أن في القسمين الأولين توجد العزيمة بأكملها 
حيث يأخذ الطالب من الشيخ مباشرة › دون القسمين الأخيرين . 


۹ 


الفصل الأول : أقسام طرق العزيمة 

: القسم الأول : قراءة الشيخ‎ - ١ 

وهو ان عر اجات غلك من کاب اوخ وا هو ا 
الشيخ. 

1 - القسم الثاني : القراءة على الشيخ - العرض -: 

وهو ما يقرأ على المحدث من حفظ أو كتابٍ» وهو يمع » ثم يقول الطالب له 
سائلاً: أهو كما قرأت عليك؟ فيقول نعم أو يقول المحدّث بعد الفراغ : الأمر كما 
فُرئ علي أو يسكت » فهو تقرير في العرف» ويُسكى عَرْضًا. 

تتعلق بهذين القسمين مسألتان: 

المسألة الأولى : الألفاظ التي تستعمل في هذين القسمين : 

ففي هذين القسمين يجوز للطالب أن يقول: «حدتنی»» و«أخبرني» و(اسمعت) 
کله واسع. 

روی الحافظ المُكثر أبوجعفر الطحاوي في «التسوية بين حاتّنا واا 
والحافظ ابن أبي الوم في «المناقب» وحافظ المَغْرب ابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم وفضله» › وحافظ المَشرق الخطيب في «الكفاية»“. واللفظ للطحاوي › 


(1) ص ۳٠١۲‏ . المطبوع( ضمن حمس رسائل ) باعتناء أبو عدة. 

(۲)مخطوط ص ۳۳ 

١: )۳(‏ من طبعة المنيرية » وص )١٤١١( ٤1٥‏ من طبعة دار الكتب العلمية. 

)٤(‏ رواه من ثلاثة طرق عن أبي قطن : س 


ا 


عن أبي قطن قال : «قال لي أبو حنيفة : اقرأ علي و فل : حَلأّثني . وقال لى مالك 
بن نس :اقرأ علي و قل : حداثني» 
- وروى الحافظ ابن أبي العوآم في «المناقب» ‏ والرامَهُرمُزي في «المحدّث 
الفاصل» › والخطيب في «الكفاية» ‏ عن ا عاصم النبيل ال وسال مالا وابن 
جُريّج » وسفيان الثوري » وأبا حنيفة عن الرجل يقرأ على المحدث » فيقول فيه : 
حدنا فلان ؟ فقالوا: نعم » قال آبو عاصم : هذان حجازیان » وهذان عراقیان». 
وروى حافظ المشرق الخطيب في «الكفاية) ‏ بسنده عن آبی يبوسف قال : 


«سألت أبا حنيفة عن رجل عرض على رجل حدیثا ء هل يجوز يحدث به عنه؟ قال : 


ج ال ا ا 
بن يوب عن أبي قطن. 
الثاني : في ۲: ۲٥۹‏ (44۳) من طبعة دار الهدى » وص ۳۰۷ من طبعة ال كن »عن أبي . 
علي الزغقراني من أبي قطَن. 
الثالث : في ۲: )4۹٤( ۲٠١‏ من طبعة دار الهدى » وص ۳۰۸ من الد كن عن أبي ثور عن 
)١(‏ رواه من طرق ثلاثة في«مناقبه» -مخطوط كلها في ص ۳ 
(۲) ص .)٤0۸ . £0 1( ٤۲۰‏ 
(۲) رواه من طریقین: 
الأول : من طريق أبي العيناء محمد بن القاسم ‏ عن أبي عاصم » كما في ۲: ۲۸ )44٠(‏ من 
طبعة دار الهدى » و۷٠۳‏ من طبعة الدگن. 
الثاني : من طريق يعقوب بن أحمد بن أسد» عن أبي عاصم كما في ۲۵۸:۲۔ ۲۵۹ (441) 
من طبعة دار الهدى. 
۲٠: )٤(‏ من طبعة دار الهدى » وص ۲۷۹ من طبعة الداكن . من طريتق أبي غبيد القاسم 
ابن سَلام عن أبي يوسف. 


٤١1 

دعم » JO see‏ : حَدتّنی فلان» وسمعت سمعت فلاناً» وهذا مثل قول الرجل يقرأ عليه ا 
لمك قةر به » فيجوز لك أن تقول : قر عندي فلن بجميع ما فى هذا الكناب. 
وإنماسمعت نعم». 

دروی اظ انرق ہن سد الک کی ٭المتائي عن د الیو ب 
خالد الصَغاني قال : «قرأتة كتب أبي حنيفة على أبي حنيفة » فلمًا فرغتة منها قلت 
اروئ عك هده الكت ؟ قال : تيء فلت ٠‏ أقرل «سمخت أا حتف رل »قال 
نعم » قل : سمعت وحدني » وأخبرني» کله واحك و کله واسع. 

وروی نحو هذا الخبر عن أبي حنيفة عبد الله بن المبارك ‏ و مُعافى بن 
عمران و ة0 

و هكذا جوز استعمال«حة ثنا» و غيرها من الألفاظ في العرض الإماءُ 
القاضي أبو يوسف رحمه الله ء كما رواه عنه الحافظ الطحاوي في «التسوية بين حك ٠‏ 


1٤:1 )1( 

(۲) رواه الخطيب في «الكفاية» ۲: ١‏ من طبعة دار الهدى . وص AT ٠.۲‏ 
طبعة ال كن عن أبى حنيفة قال : «لا بأس إذا قرأ العلم على العلماء ا 
ارا 

() رواه الخطيب في «الكفاية» ۲: ۱۸١‏ (۸11) من طبعة دار الهدى . و ص۸٣۲‏ من طبعة 
الدگنء » عن معافی بن عمران » يذكر عن أٻي حنيفة «٠‏ آنه کان يرى عرض الحديث مثل الك 
يقرأ على الرجل يشهد على ذلك.. 

)٤(‏ رواه الخطيب في «الكفاية» ص ۲۹۸ من الدگن و۲ : ۱۸٤‏ (۸1۰) من دار الهّدى » عن 
أبي حنيفة أنه قال : «سألتة أبا حنيفة عن الرجل يقرأ على العالم الحديث بُحلّث به عنه؟ قال : لإ 
بأس بذلك». 


۲ 
۴ أ والخطيب في «الكفاية»“ والإمام محمد رحمه الله کما صرح 
الطحاوى فی «التسو ية». 
وصرح رار اسل هذه الألفاظ كلها من ا و«أخبرنا) و(اسمعت» في 
قراءة على الشيخ أثمة الحتقية المتأخرون أيضًا » كالجصتاص في فصول 


ا )0( 9 (1) (۷( 
والتزدوي في «كنز الوصول» ٠‏ والسرخحسي فى «أصوله» > وغيرهم . 


(1) ص ۳١۳‏ . حيث قال بعد ما نقل قول أبي حنيفة : اقرا علي فل حدثني : «وكما حدشنا 
سليمان بن شعيب » عن أبيه » أن أبا يوسف أملى عليهم هذه المعاني كما ذكرنا». 

(۲) ص ۲۷۹ من طبعة الدگن . و ۲٠٠:۲‏ من طبعة دار الّدى. 

(۳) ص ۳٠۲‏ . حيث قال فيه : «فقالت طائفة منهم : لا فرق بين «أخبرنا» وبين «حدتنا» » وله 
أن يقول : «أخبرنا» » و«حدنا» . فممن قال ذلك منهم : أبو حنيفة » ومانك بن أنس » وأبو يوسف. 
ومحمد بن الحسن» . 

ونقل كلام الطحاوي هذاحافظ المغرب ابن عبد البر النّمَري في كتابه الماتع «جامع بيان 
العلم وفضله» ۲: ٠۷١‏ من طبعة المنيرية » وص )١١٤٤( ٤1٥9‏ من طبعة دار الكتب. 

1۲:۲ )£( 

(9) ص ۸۳. 

TV1_TV0 :1 (1) 

(۷) كصدر الشريعة في «التوضيح» ۲ والنسفي في «کشف الأسرار» ۲ ٠.٧“.‏ وابن 
الساعاتي في «بديع النظام ١‏ ص ,١‏ والبخاري فی «کشف اللأسرار» ۸۷-٤ :٣‏ والبابرتي في 
«التقرير» ۲۳١ : ٤‏ . والعيني في «غمدة القاري» ۲ : ١١‏ وعنه الكشميري فى «فيض الباري»٠‏ : 
٤‏ > وابن الهُمَّام وتلميذه في «التقرير والتحبير» ۲: ٠‏ والفناري في «فصول البدائع ۲ ۲: 
٠١‏ والرهاوي في «حاشية شرح ابن مَلَكْ» ص ٥۵‏ وملاعلي القاري في «توضيح المبانى» ص 
وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» 4۳:۳» وبحر العلوم في «الفواتح» ۲٠٤:۲‏ وابن الحنبلى 


فى «قفو الأثر » .٠١١‏ 


1۳ 

وشذ من أئمة الحنفية العلامة علاءٌ الدين محمد بن عبد الحميد الأسنمَنّدى 
السمَّرقندي في «الميزان في أصول الفقه» " حيث لم يجوز في القراءة على الشيخ أن 
يقول : «حدئني» و(اسمعت) »› فقال فيه : «أما قوله : «حدنا» مطلقاً و((سمعته» اخحتلفوا 
فيه » والصحيح أنه لا يجوز ؛ لأنه يشعر بالنطق والتصريح بالقول » وهو كذب إلا إذا 
قرنه بقرينة دالة أنه بريد به القراءة عليه». 

المسألة الثانية : أيهما أفضل : قراءة الشيخ أو العرض؟ 

اختلف أئمة الحنفية المتأخرون فيه حسب اختلاف الروايات عن الإمام آبي 
حنيفة رحمه الله ء فعنه روايتان في المسألة : 

الرواية الأولى : روى الخطيب في «الكفاية»" عن أبيى يوسف قال : قال أبو 
فهذه الرواية صريحة في ترجيح العرض على قراءة الشيخ. 

وأكبر الظن أن الإمام محمداً رحمه الله يختار هذا الرأي ٠‏ لما رواه الحافظ ابن 
ا العوآم في «المناقب» " عن يحيى بن صالح الؤحاظي قال : «حججتا مع محمد 
بن الحسن » وقلت له : ح تُني بكتابك في کذا لکتابٍ من کتبه في الفقه ‏ فقال لی : ما 
أنشط له ء فقلت أنا أقرأه عليك » فقال لي : أيهما أخحف عندك على ؛ قراءتي إياه 
عليك أو قراءتك علي ؟ قلت : قراءتي عليك ٠‏ فقال لي : لاء قراءتي إياه عليك 
أخحف علي ؛ لأني إذا قرأثه عليك أنا أستعمل بصري و لساني لاغيرذلك ٠‏ وإذا قرأت 
انت علي استعملت بصري وذهني وسمعي» فذلك أثقل علو. 


) ۱ص ۹ 
(۲( ۲ ۷ (۸۸1)من طبعة دار الهدى. 


(۳) مخطوط ص ۱۲۲ . 


٤ 


واحتارهذا الرأي من تقديم ال رن غا اة ال كر عن اون 
کالج صاصر © وال ا وال" و وال ا E‏ 
والستفى ۳ Ey‏ ا و ا ال IT‏ 
الرواية الثانية : روى حافظ ارق الخطيب في «الكفاية» > اى في 
التاق . والالفظ للخطيب › عن مڱي بن إبراهيم > قال : «(کان ۳ حنيفة یری 
القراءة على العالم وقراءته عليك سواء». ) 
وروق الحافظ ال ق في «المناقب»" عن الحسن بن زياد » قال : قال 


(۱)«فصوله» 1۲:۲. 

(۲)«تقویم الأدلة» ص .٠۹۳‏ 

(۳)«كنز الوصول» ص A۳‏ . 

(٤)«أصول‏ السسرحسي» ۱: ۳۷۵ -۳۷1. 

(۵)«التوضيح» ۲ وأقره التفتازاني خت لور 

(7)«کشف الأسرار» 0:۲ 

(۷)«کشف الأسرار»۳: ۸۱ -۸۲. 

.۲۲٣۱-۲۲۰٣ : ٤) (۸)«التقریر‎ 

(۹)«فصول البدائع»٠:‏ ۷۰ 

A: القاري»‎ ةدمع«)٠١(‎ 

(۱۱) کملاجیون في «نور الأنوار» ۲ : ۳ 1٤‏ والدطلوي في «لإفاضة» ص ۲1۸ ؛ 
والكاكي في «جامع الأسرار» ۷۳۸:١‏ والحصكفي وابن عابدين في«الإفا ضة» وشر حه«النسمات» 
ص ٠۳١‏ من طبعة البابي الحلبي بمصر . 

(۱۲) ص ۲۹۸ من طبعة الداگن » و ۲: )۸0۹(۱۸٤‏ من طبعة دار الهدى. 

AT :Y (17) 


۷:۳1 £( 


0۵ 
او : «القراءة على المحدث ث بمنزلة السّماع من فمه». 
اا ا ا 
الحنفية المُوفُق , بن أحمد في «المناقى»" وابن ¿ الساعاتي في «نهاية الوصول» ‏ 
ادا الارن ای ری ایا زی السا والرهاوي في «حاشية ابن 
ی » ونقل هذا الرأي البخاري في «كشف 
السرا“ عن بعض كتب فخر الإسلام البردوي رحمه الله. 


(۲)۱ : ۹۷ حيث قال بعد ذكر هذه الرواية و هو بُقرّها : «قلت : وهو مذهب مالك إمام 
المدينة » وسائر الفقهاء». 

(۲) ص ۱۷۱. 

٣٣١٣ ص‎ )۳( 

.1٥٤ ص‎ )٤( 

A:T (0) 

A1: (0) 


۹ع 


۳ القسم الثالث من أقسام طرق التّحَمّل 
-العزيمة -:المكاد نبة أو الكتابة 
وهي أن يكتب المحدأث إلى الطالب بعد التسمية والتحميد واصلية : حلثنى 
فلان بن فلان » عن فلان بن فلان » وهكذا إلى النبى مد » ثم يذكر الحديث و يقول : 
ٳذا بلغك کتابي هذاء وُه مته فحت به عني » أو اروه عنی. 


٤‏ - القسم الرإبع من أقسام طرق الشَحَمُل : الرسالة 

وهي آن يقول المُحدث للرسول : بلغ عني فلان بن فلان» أنه حدڻني فلان بن 
فلان» عن فلان بن فلان ‏ وهكذا يسوق سنده إلى النبي مَاريذكر المتن » ثم يقول : 
فإذا لتك رسالتي إليك فحدث به عنى بهذا الإسناد. 

متو ایا کم تر ای مرو ال ی ب ان »أو المُرسّل إليه 
أن يروي الحديث بالسند المذكور» والدليل على صحة هذين القسمين أن النبى علا 
کان مأمورا بتبلیغ رسالته » وقد بلع إلى 2 مشاقهة » وإلى آخرين بالكتاب والرسول. 
ففد روی البخاري ومسلم فى «صحيحيهما» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
كتاب النبي م إلى هر قل عظيم الروم بد خية الكَلْبي رضي الله عنه وإرساله عا 
مُعاذاً إلى اليمن كما رواه البخاري OTE‏ 


.(LOAT) 


(۲) کتاب الزکاة (باب وجوب الزکاة) ۲: ۱ )١۳۳١(‏ . 


۷ 

تتعلق بهذين القسمين - الكتابة و الرسالة - ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى : إن كل واحد منهماعلى نوعين: 

النوع الأول : المجرّدة عن الإجازة » بأن يرسل الكتاب أو الرسول ولا يقول : 
اوه عني » أو أجيزه أن يرويه عني وغيرهما من الألفاظ. 

النوع الثاني : المقترنة بالإجازة » كما في الصورة المذكورة في تعريفهما. 

فالمسألة المختلفة د بين أئمة الحنفية هو أنه هل د يشترط في صحة الرواية بالكتابة 
والرسالة أن تكونا مقترنتين بالإجازة والإذن صراحة ؟ و هل تجوز الرواية بالكتابة و 
الرسالة المجردتان عن الإجازة؟ 
فالذي صحَحه مخظم أئمة الحنفية : أنه لا يشترط الإذن صراحة ‏ بل يكفيه 
الإذن والإجازة الضّمني - وهو إرساله الكتاب والرسول إليه -ء فإنه ليس معنى إرسال 
الكتاب والرسول إلا أنه يُجيْر الرواية عنه. 

وا e‏ اظ ادن راخ المعخن ابن الهْمَام في «التحرير» E‏ 
الکتاب اه 5ا ورول رە ل فكانه سمتة > فإذا كان بعد الثبوت عنه 
و ر ا 
الرواية جاز أن يروي مع منعه» فكذا هنا. 


ا صحّځوا عدم أن شتراط الأذن البخاري والإتقاني ‏ 


(۱) ص ۹ و۲ : ۲۷۹ بشر حه «التقرير والتحبير». 
(۲) «کشف الاسرار» ۸۲:۳ 

)۳( «الشامل» -مخطوط -۱۷۸:0. 

.٤١ :٤ «التقرير»‎ )٤( 


1۸ 


a r, 1 3 |‏ 
والفارضى E‏ الهْمَام e‏ أمير حاج اشر اا و 


ابن الحنبلي و مُلاً على القاري و ى ENS‏ > و 
اللكتوي e ٠‏ و اداي .` 

المسألة الثانية : 

هل الاحتجاج بهذين لقسمين يحتاج إلى اليه كما في كتاب القاضي إلى 
اقاضی» بأن یشهد شاهدان على أن هذا الکتاب أو الرسول لفلان بن فلان؟ اد يكي 
نى ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب» أو غلب على له صلق ار 

ففيه مذهبان : 


المذهب الأول : أنه يشترط البَينة كما في كتاب القاضي إلى الغاضي. 


کک 


(۱) «جواهر الأصول» ص .٠1‏ 

(۲( «التحریر» ص ۲۹" 

(۳) «التقرير والتحبير» A:‏ 

.٠:۳ «تیسیر التحریر»‎ )٤( 

(۵) «فتح العَمًار» .٠٠٠:۲‏ 

(1) صرح به في فقو الأثر» ص ,٠‏ و«أنوار الحَلّكْ» ص 1٥0‏ . 
(۷) « شرح شرح اللخبة» ص 1۸۳ . 

3 «إمعان النظر» ص‎ (A) 

(۹) «كوثر النبي» ص اا 

)٠١(‏ «ظفر الأماني» ص ٥۲۲‏ طبعة حَلب. 

.٠٠۸: ۳ «حاشية التوضیح»‎ )۱١( 

(۲٠)«مقدمة‏ فتح الملهم» ا ١‏ من طبعة دار القلم. 


4 


r Fe aw OP. FS, .‏ )0( م ىس () 
واختاره الدبوسي ٠‏ والبردوي ٠‏ والنسفي ١‏ وابن ملك ٠‏ والحصضكفي › 
اجون 
المذهب الثاني : يرى كثير من أئمة الحنفية أنه لا يحتاج إلى البينة ء بل يكفى 
في جواز الرواية غلبة الظن بأنه كتابه أو رسوله » وعلى رأسهم الإمام الحافظ 
الجصاص الرازى وهه اله ف قال فی کتابه العجاب «الفصول فى الأصول»": 
«وأما من كتب إليه بحديث » فإنه إذا صح عنده أنه كتابه ؛ إما بقول ثقة » أو بعلامات 
منه وخحطه يغلب معها في النفس أنه كتابه » فإنه يَستع المكتوب إليه الكتاب أن يقول: 
أخبرنى فلان يعنى الكاتب إليه » ولا يقول : حدتنى». 
واختار هذا المذهب البخارئ فى «كشف الأسرار» و الإثقانى فى 


«الشامل» ٠‏ والبابرتي في «التقرير»” » وابن الهُمام في «التخرين ٠‏ و شارحاه 


(۱)«تقویم الأدلة» ص .٠٩۱‏ 

(۲) «کنز الوصول» ص ۱۸۳. 

.1٤ :۲ «المَنار»‎ )۳( 

(٤)«شرح‏ المَنار» ص .1٥١‏ 

(0) «إفاضة الأنوار» ص 

TSG) 

(۷) 1:۲. ونقله عنه المحقق ابن آمير حاج في «التقریر و التحریر» ۲: .۲۸٠‏ 
AL :Y (A)‏ 

(۹) -مخطوط :٩-‏ ۲۷۷ حيث أخر قول الجصاص. 
Er: (1°)‏ 

(۱۱) ص ۳۳۹. 


۰ 

فے «(الت ال و ال الکاکے فے «جا الان وا ملك 
کي و ي a‏ وا جى ى ع اسر ر ي 

TSE: (£) 0‏ : 0 )0( ُ ۰ و 

ئ «شرح المَنار» > وابن نجَيّم في «فتح الغفار» > والرهاوي في «حاشية شرح ابن 
ا وابن الحنبلى فى «أنوار الحالى ۲“ و«قفو الأثر»“ و البهاری فى وق 
الشبوت»”) وبحر العلوم فى «فواتح الرَحَمُوت» ٠‏ والمَرجانیى فى «حاشية 
التوضیح» ' والفرهاروي ن «کوثر ا والڵكنوي في «ظفر الأماني» ٠‏ 
والعثماني في ((مهدمة فتح الملهم») والمُطيعي في و الوصول لشرح نهاية 
الل 


iS 

1: (۲) 

V٠: (T) 

. 1٥١ )ص‎ ٤( 

(0) ۲:۲ 
(71) ص 1٥۵‏ حيث أخر قولهم. 
(۷) ص ۰1٥۵٩‏ 

.11۳ (A) 

TTT: O) 

٤:۲ )۰( 
.1°4_°۸:۳)1۱( 
ey 

(۱۳) ص ٥۲۳‏ من طبعة حَلّب. 
١١:١ )۱١(‏ من طبعة دار القلم. 
(10) ۳ 1۹0. 


۲١ 

المذهب الراجح 

يقول العبد الضعيف : عمل الأمة على ما اختاره الجصاص » فليكن هو المعتمد 
وقد رَجَحه أعلام المتأخرين» والجصًاص لم يذكر خلافاً في المسألة بين الأئمة 
الثلاثة أبي حنيفة ويعقوب ومحمد» فكأنه يراه أمرأًمتفقاً عليه بينهم ‏ وأبّده المحقق 
ابن الهُمام فى «التحرير» » وأجاب عن قياسهم على كتاب القاضي بأنه قياس مع 
الفارق ‏ فقال : «ولا يلزم كتاب القاضى للاختلاف -بين كتاب القاضي إلى القاضي 
وما نحن فيه -بالداعية - إلى ترویجها بحیث لا لزم من اذ شتراطها في كناب القاضي 
اشتراطها فيما نحن فیه». 

المسألة الثالثة : الألفاظ التى تجوز استعمالها في الكتابة والرسالة : 

يقول الطالب في هذين القسمين : كتب إلى فلان » أو أرسل إلي فلان ء أو 

ويجوز أن يقول : أخبرني لا حدني » وذلك أن التحديث خاص بالمشافهة 
دون غيرها» بخلاف الإخبار. ولذا قال الإمام محمد رحمه الله في «الزيادات» ٠‏ «إذا 
حلف أن لا يتحدّث بسر فلانِ » أو لا يتكلم به فكتب به أو أرسل رسولاً لم يحنث. 
ولو تكلم به مشافهة يحنث. ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة ما لو 
تکلم به». 

واستدل على التفريق بين «أخبرنا» > و«( حداننا) ان الله ا أكرمَنًا بکتابه 


ورسوله > ثم لا يجوز لأحد أن يقول : «حدثني اللّه» ولا (كلمني ا ذلك 


(1) «التحریر» ۲: ۲۸١‏ بشرحه «التقرير والتحبير»» وأقره ابن نَجَيّْم في«فتح الغفار ٠٠٠:٠»‏ . 
(۳) ذكره الجصاص في «فصوله» ۲ :۲ والبزدوي و في «الكنز» ص ۱۸۳ والسّر خحسي في 
«أصوله» TVV_T V1:‏ . ) 


L۲ 
 »اميلکت لموسى عليه الصلاة والسلام حاصة » کما قال تعالی: «وکلم الله موسی‎ 
جوز ان رل ااا ا اوا ا او ااا‎ 


(۱) هکذا استدل الجصاص فى «فصوله» ۲ : 1۲ والدبوسی فى «التقویم» ص ٠۹۲‏ 
والټردوي في «الكنز» ص ۱۸١ ٠۸١‏ والسترخسي في «أصوله» ١‏ : ۳۷۷ وابن الهُمام في 
«التحرير» ص ."٤١‏ 


AA 


aT‏ ا 
الفصل الثاني : الرخصة ر 
ا‘ ت ,a‏ |“ :وهي حصه . 
AN‏ 
هي على قسمين : - الإجازة › و ۲ المناولة. 
ر 


: خصة : الاحازة 
القسم الأول من الرخصة : الإجاز 
المسألة الأولى : تعريف الإجازة. ا 
المسألة الثانية : هل يُشترط علم ما في الكتاب ا 
: ةا ات فى الإجازة. 
المسألة الثالثة : الألفاظ التي تجوزاستعمالها في 


٤ 


القسم الأول : الإجازة 

المسألة الأولى : تعريفه 

وهي أن يقول المحدأث للمستجيز: «ا أجَزت لك أن تروي عني جميع هدا 
الكتات - وهو محفوظ من الزيادة والنقصان الذي حدئني به فلان بن فلان » عن 
فلان بن فلان» وهکذا يذكر سنده إلى صاحب الرسالة عكة. 

المسألة الثانية : هل يُشترط علم ما في الكتاب ؟ 

فان كان الطالب المُجاز له فَهماً يعلم ما في الكتاب صحَّت الإجازة عند أئمة 
الحنفية كلهم دون ائ اخحتلاف. 

وإن كان الطالب المُّجَاز له لا يعرف ما في الكتاب اختلفوا فيه : 

فيرى الإمام أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله عدم صحة الإجازة ؛ لأن علم ما في 


الكتاب شر ط لصحة الإأجازة عندهماء وعند الإمام ات يو سف رحمه الله صخت 


الإجازة. 
وهذا الاختلاف مُخَّرٌّح من اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي › فعلْمُ ما 
الكتاب شرط عندهما لا عند" 


)١(‏ هذا تخريج القاضي أبي زيد الدجوسي في «تقويم الأدلة» ص ۹۲ والدخلوي في 
«إفاضة الأنوار» ص ٠۲١‏ وابن الهمام في «التحرير» ص ۳١١‏ وشار حيه في «التقرير والتحبير» ۲١‏ 
وت الفخریر »۲ والبهاري في «شتلم اَبوت» ۲ \YV:‏ 

ويرى شمس الأئمة ارسي رحمه الله في «أصوله» ۱ :أن المُجاز له إذا كان لا يعلم 
ما في الكتاب لا تصح الإجازة عند الكل ء وذلك أن الإمام أبا يوسف رحمه الله إنما أجاز ذلك في 
كتاب القاضي إلى القاضي للضرورة » وهي اشتماله على الأسرار » ولا توجد هذه الضرورة في 
أحادیث رسول الله » فلا يجوزها أبو يوسف أيضاً. 


L0 
فاحتلف المتأخرون في الترجيح ؛ فاختار رأي الإمام أبي حنيفة ومحمد‎ 
O رحمهما الله الجصّاص فى «الفصول فى الأصول»‎ 


> هذا رای الإمام e‏ الإمام الجصاص . حيث قال في «فصوله» ۲ 
۳ «أما إذا لم يعلم الراوي ولا السامع بما فيه » فإن الذي يجيءٌ على مذهب أصحابنا : لا يجوز له 
أن يقول : أخبرني فلان بذلك». 

فكلام الجصّاص هذا صريح في أن المُجاز له إذا كان لايعرف ما في الكتاب لايجوز له 
الرواية عند الأئمة الثلاثة . 
وتبع السرحسي في قوله هذا الخبّازيٴ في «المُعْني» ص ۲۲۱ الى فى (كشفت 
) الأُسرار» 1٩-1۸:۲‏ والبخاري في «کشف الأسرار» ۳: ۹1-۹0 والبابر توفي «التقریر» ٠۲٣۹ :٤‏ 
والکاكيٴ في «جامع اللأسرار» ¥ VEA-—VEV‏ وابن ملك في «شرح المنار» ص ٠۵٦‏ والرهاوي فی 
«(حاشیته» ص 10۷-1٥1‏ . وملا e‏ في «مرآًة الوصول» ۲ : ۲۳۸ » والژميري في (حاشة 
المرآة» ۲۳۸:۲ وبحر العلوم في «فواتح الرّحموت» ص .٠۸۵5‏ 

وتركد في المسألة فخر الإسلام البردوي رحمه الله في«كنزل الوصول» ص ۱۸١‏ وذكر كلا 
الاحتمالين » ولم يرجح أحدهماعلى الآخر. 

والراجح من هذين التخريجين عند العبد الضعيف هو ما ذهب إليه الدبوسي وابن الهْمَام ‏ 
أما ما استدل به الإمام السرخسي رحمه الله » فأجاب عنه المحم ابن الهمام في «التحرير» ص 
٠‏ فقال : «وفيه نَظّر » بل ذلك - أي جواز الشهادة على الكتاب وإن لم يعلم ما فيه للضرورة 
المذكررة إنما يتأتى -في كتب العامة لا -في كتاب -القاضي -إلى القاضي -بالحكم والثبوت - 
فينبغي أن يجوز فيما نحن فيه عنده كما في كتاب القاضي إلى القاضي عنه». انتهى بشرحه 
«التقریر» ۲۸۲:۲ لابن أمير حاج. 

وتبع ابن الهمام تلميذه ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ۲: ۲۸١‏ وأمير باشاه في «تيسير 
التحرير» ۳: ٠٤‏ وعزمي زاده وابن الحنبلي في «حاشیتیهما على شرح ابن مَلّكْ» ص ٥1‏ 
والبهاري في «مُسَلمٌ الثبوت» .٠۲۷:۲‏ 

۳:۲ )۱( 


ا 
والد ادي في - الأدلة»“ والبزڌوي في . الول والسرخحسي في 
«أصوله»" وابن ¿ الساعاتي ي «نهاية الاضل" والخبّازي في «المُعنى» “» 
والنستفي في «کشف الاسران" وصدر الشريعة في «التوضيح»" ٠‏ والإتقاني في 
«الشامل» والبابرتي في ال والكاكي ى «جامع ا وابن مَك 
في «شرح المناں"“ TT‏ 


IF 


واخحتار قول ا يو سف أکثر محقَقي المتأخرين كالتفتازاني في «التلويح»" « 
وابن الهُمام فى «التحرير» TT‏ 


(۱) ص ۱۹۲. 

.۱۸۵٩ ص‎ )۲( 

FVV:1 (T) 

.۱۷۲ ص‎ )٤( 

(0) ص 1۲۱. 

14:۲ )71( 

۳۰:۲ )۷( 

. -_مخطوط‎ ٤ :0 (A) 

T4 _TEA:E (4) 

VERA VET: (1°) 

.1٥1 ص‎ )۱۱( 

)١(‏ كابن الحنبلي في «قفو الأثر» ٠٠١-٠٠۹‏ » والرهاوي في «حاشية ابن مَلّك» ص 
STATA‏ وملا خحسرو في «مراة الأصول» ۲ بشرح الإزميري. 

۳:۲ (۳( 


۳٤١ ص‎ )1٤( 


LV 

والفارسي في «جواهر الأصول» ‏ ا في «العالى ل وابن اك حاج في 
«التقرير والتحبير» 4 والجرجاني في TE‏ وأمير a‏ في «تيسير 
التحرير» والبهاري في ملم الثبوت» والفرهازژوي وراي" 
واللكنوي في «ظفر ب “» والکمُشخانوي في «لوامع ال » والمحلاري 
في «تسهيل ا 

المسألة الغالثة : الألفاظ التي س ا ان الإإجازة: 

الى والمستحب أن يقول في هذا ا يقول : 
«أخبرني» مطلقاً بالا حلاف بين أئمة الحنفية > وكذلك «حدثني اجازة» و«أخبرني 
إجازة». 


لکنهم اختلفوا کی «(حدتنی») اا دون فد الإأجازة ( فجوزه Era‏ و 


.٩۰ ص‎ )۱( 

.۲۸٤ ۲۸۳ ص‎ )۲( 
.TAY-1۸1: () 

)٤(‏ ص ٥۱٤‏ بشرحه « ظفر الأماني». 
٤:۳ )6(‏ 

.۱۲:۲)( 

(۷) ص ۰.1۰ 

.0۱٥-٥۱٤ ص‎ )۸( 
.۳-۲۲:۱ )4( 

(۱۰) ص .۱٥۸‏ 
)۱١(‏ «الفصول في الأصول»۲:٦1.‏ 


E۸ 
» الدبوسى”» وفخر الإسلام) وأخوه صدر الإسلام ) والإتقاني» والبهاري‎ 
) )( 

وبحرالعلوم . 
Ee TAN e Vad SE Na‏ 
ومىعه لسرخحسي ¢ ع ين سمندي »> 3 ری ¢ والنسفي ¢ 


(10) ı7 ٤ 
لر اا ودف راا ولا وان اكت‎ 


.)17( 
واحروںل 


واستدل الس خحسى على قوله بعدم الجواز بأن التحديث مختص بالمشافهةء 


(۱) «تقويم الأدلة ص ۲. 
(۲) «کنز الوصول»ص .۱۸١‏ 
(۳) نسبه إليه الإتقانى في «الشامل» ۵: ۲٨۸۷‏ - مخطوط -» وابن أمير حاج في «التقرير 
والتحبیر» ۲۸۳:۲. 
(4٤)«الشامل»‏ ۲۸۷:0۵. 
(۵) «ُستَلّم الثبوت» V۲‏ 
(1) «فواتح الرحموت»۲:٠٠٠.‏ 
(۷) «أصول السرخسي» ۳۷۷:١‏ 
(۸) «المیزان في أصول الفقه» ص ۲۸۰. 
(4) «المُغني ص ۲۲۱. 
( ۰ ۱) «کشف الاسرار» WA:۲‏ 
)١١(‏ «التوضيح» ۳:۲ 
(۱۲) «کشف الأسرار» ۳: .٠۰‏ 
(۳) «التقریر» ."٤٦: ٤‏ 
(1£) ۷0۰:۳ 
)۱٩(‏ ص .1٥۷‏ 


.1٥۷ كابن الحنبلي » وعزمي زاده» والرهاوي في «حواشية شرح ابن مَلّكْ» ص‎ )٠١( 


۹ 
ولم توجد المشافهة"" . أما ما قاله العلامة الإتقاني في «الشامل» " بأن قوله 
لا محالة » و«حدتنى» يقال فى المشافهة والخطاب » فجاز أن يقول : «حدثنى» 
منقوض” وذلك أن الخطاب جد بقوله «أجزت لك» » لا بالحديث والكتاب الذين 
يرويهما» فلا يجوز أن يقول «حدتنى» بناءً على ذلك الخطاب ؛ لأن المقصود منه 


MO. 


«حدثنی» بالکتاب أو الحدذيث لا بالاجازة > لاشعارهما بصريح نطق الشيخ 
ویری ابن الهمام فى «التحرير»“ بأن الصحيح في هذه الألفاظ كلها الاعتماد 
على عرف تلك الطائفة » فيْودّي على ما هو عرفها فى ذلك. 


VV: «أصول السرخسي»‎ )١( 

(۱) مخحطوط ۱۸۷:۵ . 

(۲) کذا اجات البخاري في «الکشف» ۳: ۹۰ والبابرتي في «التقرير» .٤١: ٤‏ 

)٤(‏ ص ۲٤۱١‏ ھ ا ا ا ی ر و 
«AL‏ وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ۳: ٤‏ 
تنبيه : 

يجب التنبيه هنا على أن ما ذكرته من تفصيل الإجازة هو ما نجده في كتب المتقمين من 
الحنفية كالجصًاص ‏ والدبوسي » والبزدوي » والسرخسي. 

وهولاء الأئمة لم يذكروا تفصيلاً ولا أقساماًللإجازة غير ماذكرت. 

وقد ذكر شيخ الإسلام الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري في كتابه الماتع انماع «معرفة 
أنواع علم الحديث» ص ۲۷1-۲٠١‏ أقسام الإجازة -وهي سبعة -» مع بيان حكم كل نوع وقسم 
منها. 

وأئمة الحنفية المتأخرين نقلوا عن ابن الصلاح تلك الأقسام وأقرُوه كالبخاري في «كشف 
الأسرار» 4۷-۹7:۳ والكاكي في «جامع الأسرار» ۷0١-۷٤۸:‏ والإتقاني في = 


Er 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : لا يخفى عنك أن العرف الغالب في الإجازة 

هو «أجازنى» o‏ «أخبرنى» > و «حدتنی إجازة)» > لا «حدتنی» دون اق > فتعيْن ما 
ذهب إليه الإمام السرخحسى رحمه الله من عدم جواز استعمال«حدني» في الإجازةء 


والله أعلم. 


= «الشامل» - مخطوط - ٩‏ : ۲۹۰-۲۸۸ وابن مير حاج في «التقریر والتحبیر» ۲: .۲۸٤-۲۸١‏ 
والشمّى في «العالى الرتبة» ص ۲۹۳-۱ واب الحنبلي في «قفو الأثر» ص ۱ والقرهاروي في 
«كوثر النبي» ص 1-٠١‏ واللَكتّوي في «ظفر الأماني» قن 0١‏ 0۹ ظط خلب د 
والمحلاوي في «تسهیل الوصول» ص .۱٥۹-۱۵۸‏ 


فليراجع لأقسامها وتفاصيلها الكتب المذكورة. 


١ 
القسم الثاني من الرخصة : المناولة‎ 
وهي أن يعطي الشيخ كتاب سَماعه بيده إلى المستجيزء ويقول: هذا كتابي‎ 


وسَمَاعي على شیخې فلان بن فلان فخذه. 
والمناولة على نوعين : 


الأول : المقرونة بالإجازة » وهي أن يقول للطالب بعد إعطاء الكتاب : «أجزت 
لك أن تروي عني ما في هذا الكتاب » أو نحوه. 

الثاني : المُجردة عن الإجازة. 

فالمناولة المقرونة بالإجازة أعلى أنواع الإجازة مطلقاً > وحكمها حكم الإأجازة 
المفردة في جميع تفاصيلها» فليس هي إلا لتأكيد الإجازة“ 

أما المناولة الحْجَر دة عن الإجازة : 

فلم يجوز الرواية بها لا أئمة الحنفية " ولا المحدتون » لكن ليلاحظ قول 
الحافظ ابن حجر في «نخبة الفك”" : «الم يظهر لي فرق قويٴ بين مناولة الشيخ 
الكتاب من يده للطالب » وبين إرساله إلى موضع آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن.. 


(۱) ھکذا صرح التزدوي في «كنز الوصول» ص 1۸0 والسترحسي في «أصوله» VV:‏ 
وار بن الساعاتي في بدي النظام» ص A۷۲‏ والًخاري في «الكشف» : ATAY‏ والتابرتي في 
«التقریر» ۳٤۸ ۳٤٤ : ٤‏ والکاكي الحجندي ذ في «جامع اللأسرار» TEL:‏ وابن الهُمام في 
«التحرير» ص ۰)؛, وشار ځه فی «التقریر والتحبیر» ۲ : ۰۲۸۱ وابن د نجَيّم في «فتح العْقمار» 1 
۱۰۳-۲ . واخرون. 

(۳) ص ۱۲٥٣-۱۲٤‏ . ڪ 


E۲ 


چ EL‏ 
وليعلم في ختام الببحث أن ما ذكرته من أنواع طرق التحَمّل من قراءة الشيخ والعرض 

والكتابة » والرسالة » والإجازة » والمُتاولة هي الطرق التي نجدها في كتب أئمة الأصول من الحنفية 
وهي الطرق المعتبرة في تحمل الحديث عندهم . 

وذكر الحافظ ابن الصّلاح رحمه الله ثلاثة طرق أخرى لتحمّل الحديث » وهي : إعلام 
الراوي للطالب . والوصية بالكتاب » والوجادة. 

وصرح بأنه لا تجوز الرواية بهذه الطرق لا بالإعلام ولا بالوصية » غير أنه تجوز في الوجادة 
أن يقول : «وجدت بخط فلان». 

فليراجع «معرفة آنواع علم الحدیث» ص ۲۸۹-۲۸۹. 

وقد ذكر هذه الطرق الثلاثة من أئمة الحنفية المتأخرين - تبعاً لابن الصلاح وابن حجر - 
E‏ في «العالى الرتبة» ص ۲۹٠١-۲۸۸‏ وابن الحنبلي في «فَفو الأثر» ص ٠٠١‏ والفَرُهاروي 
في «كوثر النبي» ص ٦۲‏ واللكنوي في «ظَفّر الأماني» ص ٠٠-٥۲۳‏ . والمحلاوي في «تسهيل 
الو صول» ص .٠٥۹‏ 


ETT 
المبحث الثانى: طرق الأداء‎ 

وهي على نوعين : عزيمة »و رخحصة. 

افا اريه : ان ر د علا چە الى سى اة وفوا 

أما الرخحصة : فهى الرواية بالمعنى. 

فاختلف أئمة الحنفية في رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله » أنه هل يجوز الرواية 
بالمعنی أم يرى الأداء بلفظه؟ 

روی الحافظ ابن ابی العوام فی«مناقبه» ‏ بسنده عن أبی يوسف قال : قال أبو 
ا 

استدل بهذه الرواية العلامة ملاعلى القارى”) والحافظ محمد أنور شاه 


(۱) -مخطوط ص ۲۳ . 

(۲) قد استوفيتا طرق هذه الرواية في شرائط قبول أخبار الآحاد تحت (الشرط السابع). 

(۳) قال رحمه الله في «شرح مسند أبي حنيفة» ص ۷: «قال أبو حنيفة : لا ينبغي للرجل أن 
يحدأث من الحديث إلا ما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم يحداث به. وحاصله : أنه لم يجوز 
الرواية بالمعنى ولو كان مُرادفا للمبنى خلافا للجمهور من المحدثين > فإنهم جوزوا رواية 
المعنى » لاسيماعند نسيان المبنى » فقلّت' رواية أبى حنيفة لهذه العلَة الشريفة». 

والعجب أن ملا علي القاري قد ناقض نفسه في«شرح شرح الُخبة» ص4۷٤‏ فنسب إلى 
الأئمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى ! 

)٤(‏ قال رحمه الله فی کتابه الحخجاب «فيض الباري» ۳٤١:١‏ ١٤۳:«ثم‏ إن الرواية بالمعنى 
لا تمكن في اللَعَة العربية ؛ لأنه لا ترادف عند التحقيق » ولا ت ركيب يُومي مؤدًى تركيب آخر. = 


ET 


اشتراطه حفظ الراوي لمروبّه من حين التحمَل إلى الأداء » ولا دلالة فيه على كيفية 
f‏ )( 
اللاداء 


والإمام رحمه الله ممن کان يروي باللفظ ؛ لأن یحیی بن مَعین لما ونه قال : لا نكذب 

بين يدى الله » فإنا ما رأينا أحسن منه رأياً » وكان لايُحَدّث إلا بما يحفظ... وهو في الأصل منقول 
عن أبي يوسف رحمه اللّه». 

)١(‏ وبُؤّد هذا النظر صنيم الأصوليين من الحنفية » وبيان هذا الصنيع يحتاح إلى بعض 
تفصيل » و هو: أن الرواية تقوم بثلاثة أشياء : التحمّل » والحفظ » والأداء »ثم لكل واحدٍ منها طرف 
E E‏ 

فالعزيمة في التحمّل : ما يكون من جنس السَمَاع » بأن يقرأ على المحدث أو يقرأ هو 
عليك . و الرخصة فيه : مالا سّماع فيه كالإجازة. 

والعزيمة في الحفظ : أن يحفظ المسموع من وقت السَمَاع ويدوم إلى وقت الأداء ‏ 
والرخحصة فيه :أن يعتمد الكتاب. 

والعزيمة في الأداء : الرواية باللفظ » والرخحصة فيه : أن ينقله بمعناه. 

فليعلم بعد هذه المقدمة : أن الأصوليين من الحنفية يذكرون هذه الرواية -رواية أبي يوسف 
عن أبي حنيفة المذكورة في المتن -في طرف الحفظ » ويستدلّون بها على أخذأبي حنيفة بالعزيمة 
في هذا الطرف ‏ فكان يشترط في الحديث المروي عن الرسول تلاو حفظ الراوي لِمَرُويّه من حين 
التحّل إلى الأداء - وقد ذكرت هذا البحث في شرائط أخبار الآحاد ولم يستدل ولا واحك من 
آولئك الأصولبين بهذه الرواية على أخذه بالعزيمة في طرف الأداء ‏ ولا يخفى عنهم رواية أبي 
يوسف هذه ؛ لأنهم ذكروها قبل قليل » فإعراضهم عن الاحتجاج به مع علمهم دليل واضح على ما 
قلت من أنه لا تعرّض و لا دلالة في رواية أبى يوسف للرواية بالمعنى . 

وتجد تفصيل ما ذكرتا من صنيعهم هذا في «تقويم الأدلة» ص ٠۹٤‏ و«كنز الوصول» ص 
۱۹۱-۲ - وصنیعه یغایر قلیلاً -» و«أصول السرخسي» ۱: ۳۵١۷-۳۵١‏ و«كشف الأسرار 
للنسفي ۷٤-٦٤:۲‏ و«كشف الأسرار» للبخاري ۱۲۲-۳ و«جامع الأسرار» للكاكي 


L0 


وروي عدم جواز الرواية بالمعنى عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحى 


= ۳ ۷ ۳ . و«خحلاصة الأفكار» ص ۰ و«التقریر والتحبیر» ۲ : ۲۸۸-۲۷۸ ۰ و«تیسیر 
التحرير» ٣‏ : ۰ و«فتح العَمار» لابن نْجَيّْم ۲: ۰۱۰۵-۱۰۱ و«مُسَلَّمٌ الثبوت» ۲: ۳۰-۱۲۵ وغير 
ها من الكتب تر كتها حذراً عن الإطالة. 

وزد عليه بأن طائفة من أئمة الحنفية نقلوا الجواز عن أبي حنيفة رحمه الله كابن أمير حاج 
في «التقرير والتحبیر» ۲ : ۲۸١‏ والسندي في «إمعان النظر» ص ٠١١‏ . والفرهاروي في «كوثر 
النبي» ص ۲ واللكنّوي في «ظَفَر الأماني» ص ٤4۳‏ طبعة حَلّب. ۰ 

ا ا بالمعنى الرازي في «المحصول» ۷ ۳ بشر حه «نفائس 
الأصول» » والسيوطي في «التدريب» ص ۳۸۷ وملا علي القاري نفسه في «شرح شرح اللحبة» 
ص ٤4۷‏ فنقض ما أثبته هو في «شرح المسند» من عدم جواز الرواية بالمعنى عند أبى حنيفة ‏ 
فتعارض کلامه فی کتابیه. 

فالحاصل أن إثبات أن أبا حنيفة رحمه الله ما كان يجوز الرواية بالمعنى صَعْباً» وخاصة بعد 
النظر في «كتاب الأثار» » وتساهل الفقهاء في اللفظ بعد إتقان معناه وفقهه أمر غير مُنكر. والله أعلم 
بالصواب. 

(1) روى الترمذي في «الع لل الصُغرى» ۲١١:١‏ وأبو نَعَيم في «الحلية» :١‏ ۳۸. واللفظ 
للترمذي »عن مغن القزاز قال : «كان مالك بن أنس يُشدد في حديث رسول الله ر في الباء والتاء 
ونحو هذا». ) 

وروى ابن عدي في «الكامل» ١:۲۲عن‏ عبد الحكيم » عن مالك قال :«ما كان من الحديث 
عن غير رسول الله َة فلا بأس أن بُوتى به على المعنى» وما كان عن رسول الله فيوّتى اللفظ». 

وروى هذا الخبر حافظ المغرب ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ص ٠٠١‏ 
(۳۷۲)- من طبعة دار الكتب » من طريقق أشهب » عن مالك » وحافظ المشرق الخطيب في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ۲: .)۱١۱۱(۲١‏ و«الكفاية» ص ۱۸۹-۱۸۸ 


۳٣٦ 
وهو اخحتيار الحافظ الجصاص الرازي” من أثمة الحنفية.‎ 
: آراء المتأخرين من الحنفية فى الرواية بالمعنى‎ 
ثم اتفق المتأخرون من الحنفية على جواز الرواية بالمعنى » واختلفوا في‎ 
: المذهب الأول : إن الألفاظ على حمسة أقسام » والجواز فى اثنين‎ 


ج من طبعة الدن » من طريق سعيد بن غَفَيّر عن مالك » ونقله القاضي عياض اليَخصبي في 
«ترتيب المدارك» ۰۱٤۸:١‏ وابن رجب في «شرح علل الترمذي» ٤۲۹:۱‏ . 

ويُوبّد عدم جواز الرواية بالمعنى عندمالك ما رواه ابن أبي حاتم في «تَقدمة المعرفة لكتاب 
الجرح والتعديل» ص ١٠ء‏ و«آداب الشافعى ومناقبه» ص ٠١١‏ عن الشافعى قال : «كان مالك إذا 
شك فی بعض الحديث طرحه كله». 

فهذه الروايات تدل على عدم جواز الرواية بالمعنى عند الإمام سالك رحمه الله » غيرأن أئمة 
المالكية تاوّلوها» وحملوها على المبالغة في أولوية رعاية الصورة » فقدقال الإمام الفقيه أبو الوليد 
الباإجي في «إحكام الوصول» ص )۳۷١(۳۸١‏ : «قد قال بعض الفقهاء ومتأخُري أصحاب الحديث 
:ل يجوز أن ينقل الحديث إلا بألفاظه ‏ وقد رُوي مثله عن مالك» وأراه أراد به من الرواة من لاعلم 
له بمعنى الحديث » وقد نجد الحديث عنه فى «الموطأ» تختلف الفاظه اختلافا نأ 

وهكذا وله وحمله على الاستحباب القاضي عياض في «الإلماع» ص ATV.‏ وابن 
الحاجب فی «المُنتھی» ۲: 2 

وكذلك صحَح الرواية بالمعنى من المالكية الحافظ ابن عبد البر فى «جامعه» ص ١١١‏ 
فقال وهو يتحدّث عن الرواية بالمعنى : «والقول فى هذا الباب ما قاله اللحسن » والشعبي وعطاء- 
وقولهم هو جواز الرواية بالمعنى -ومَن تابَحَهم » وهو الصواب» وبالله التوفيق». 

يبد تأويل الباجي والقاضي عياض وابن الحاجب ما رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي» ۲: )۱١٠١( ۲١‏ عن سعيد بن عُقَيّر قال : «سألت مالك بن أنس عن الرجل سمع الحديث 
فیأتی به على معناه » فقال :لا بأس به إلا حدیث رسول الله تة فإنى أحب أن بُؤتى على ألفاظه». 

۷٥:۲ «الفصول فى الأصول»‎ )١( 


EV 

فإنه لا يخلوا إما أن يكون اللفظ مُخكماً لا بَشتبه يشتبه معناه » و لا يحتمل غير ما 
ووضع له: 

اقل المع جائ لشن له بعر وجوه الكغة. > نحو ما رواه مسلم في 
س عن النبي ما أنه قال فى فتح مكة :«من دخل دار أب سفيان فهو ا من». 

وإما أن يكون ظاهراً يحتمل غير ما ظَهّر من معناه » فلا يجوز تَمَلّه بالمعنى إلا 
لمن جَمَع بين علمَي' اللة والفقه. 

وهدا نحو ما رواه البخاري فى «(صحيحه» ›» والأربعة في «السّنن» " عن النبي 
و قال :«مَن بَدل دینه فاقتلوه». 

وا ا ن م ا رمع :ار ا ر ام نو چو 
PO‏ 
حُجَّة على غيره» والمُجمَل لا يفهم مرا إلا بالتفسير » والمتشابه ما انس علينا باب 
درکه وائتلبنا بالکف عنه. 

وإما أن يكون من جوامع الكلم» فاختلفوا فيه والأكثر على عدم جوازه“ 


.)٤0۹۸(۲٤۲ ۳٤١ : ٦ باب فتح مکة‎ )۱( 

(۲) باب لا یع ذب بعذاب الله ۳: ۱۰۹۸ .)۲۸۵٤(‏ 

() أبو داود في الحدود » باب الحكم فيمن ارتا ١‏ : ۲٦(١۳0٤)ء‏ والترمذي في الحدودء 
باب ما جاء في المرتد ٠۲١:۳‏ (۸١٤۱)ء‏ والنسائي » باب الحكم في المرتد »)٤00۹( ۱۰٤:۷‏ 
وابن ماجه و المرتد عن دينه SoS‏ وانظر «التحفة» ٠٠۸:٥‏ 


,(OQAY) 


(٤)منهم‏ : الزذوي فی «الکنز» ص ۹۱ والسُرخسى فى «أصوله» 0۷:۱ 


E۸ 
وھا تخو ماروا السثة عن النبي : «العجماء جبار».‎ 
ارا الأربعة في «سننهم»" عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال‎ 
رسول الله لا «الخراج بالضّمَان».‎ 
واختارهذا المذهب الدبوسي ) والبردوي“ وال جى وال دى‎ 
E I E وا ار و‎ ET 


(1) البخاري في الزكاة » باب في الرکاز الخمس ۲ : )۱٤۲۸( ۵٤٦ ٥٤٥۵‏ > ومسلم في 
الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبارٌ(١٤٤٤)ء‏ وأبو داود في الديات » باب العجماء... 
)٤۵۸۱( ۱۷۹-۵‏ . والترمذي في الزكاة » باب ما جاء أن العجماء جر حها جبار )1٤۲( ۲٣:۲‏ 
والنسائي في الزكاة » باب المعدن ۵ .)۲٤۹۵( ٤۵ - ٤‏ وابن ماجة في الديات » باب الجبار :٤‏ 
.(Y1V0_TIVT) 01°۹۹‏ 

(۵) أبو داود في البیوع » باب فیمن اشتری عبداً.. )۳۵۰٤ _۳۵۰۲( ۱۸٤ ۱۸۳ : ٤‏ ب 
والترمذي في البیوع » باب ما جاء فیمن اشترى عبداً.. )۱۲۸٣-۱۲۸۵( ۱ :٤‏ . والنسائي في 
البيوع باب الخراج بالضمان ۷: )٤٤۹۰( ۲۵۵_۲۵١‏ > وابن ماجَه في التجارات » باب الخراج 
بالضمان .)۲۲٤۳( ٥۷1:۳‏ وانظر «تحفة الأأشراف» ۱۲: .)٠٦۷٠0(1١۹‏ 

(۳)«تقویم الأدلة» ص .٠۹٤‏ 

.۱۹۱-۱۸۸ «کنز الوصول» ص‎ )٤( 

() «أصول اسر خسي» ۱: ۳۵۷_۳۵۹ 

)7( «ميزان الأصول» ص ۰ 

(۷) «کشف اللأسرار» VET‏ 

(۸) «کشف الاأسرار» ۳: ۱۲۲-۱۱۱. 

TET «التوضيح»‎ )4( 

(۱۰) «جامع الأسرار» ۷1٤-۷0٦:‏ 


FVI1_TVYT: «التقرير»‎ )١ ۱( 


۹ 


I (۱) yT 
)۱۰( رم وس‎ E aa 
ا والحصکفي ا‎ Nh وابن الحَنبّلي‎ > rhs 
(1۲) ` )١( 
عابدین »وبح ر العلوم‎ 


المذهب الثاني : الرواية بالمعنى جائزة للعارف باللَعّة ومواقع الألفاظ من 
المعانى الدالة عليها بلا نقص وزيادة دون أئ تفصيل » ولا يجوز لغير العارف باللُغة 


(۱) «إفاضة الأنوار» ص ۲۳-۳۲۱" 

(۲) «فصول البدائع» VT:‏ 

(۳) ««(خحلاصة الأفكار» ص ۰ 

.1٠٠٠-1٥۹ «شرح المنار» ص‎ )٤( 

)0( «مرأة الأصول» ۲٤١١-۲‏ بحاشية الاازمیری. 

0_۹ :۲ «فتح العمًار»‎ )١( 

(۷) «قَفُو الأثر» ص "۸. 

80 «توضيح المباني» ص‎ (A) 

(۹) «حاشىة مراة الأصول» ۲: ۹ 

.( «افاضة الأنوار» ص ۹ بشرحه سات الأسحار‎ )٠١( 

)۱١(‏ المصدر السابق. 

(۱۲) «فواز تح الرحموت» TIT:‏ 

وقريب من هذا المذهب ما اختاره العلاء الأسْمَندي فی «المیزان» ص ۲۷۸ حيث فَسّم 
الألفاظ المنقولة على قسمين : ما يشتبه الحال فيه» وما لا يشتبه » ففي الأول لا يجوز مطلقاً وفي 
الثاني جائ إذا كان عارفاً باللُغة والفقه. فهذا كالإجمال لهذا المذهب e‏ 
وهو أن الأسْمَندي , يشترط الفقاهة في الظاهر أيضاًء وفي هذا المذهب الأول لا يشتر 
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خاو او ااال ری وای الساعاتي » الجرجاني ‏ وابن امام 
وابن مير حاج ‏ وأمير بادشاه» وعبد الحق اللوي » الى والبهاري ‏ 
والفرهارزوي' ٠‏ الل وى 
القول الراجح : 

الذي يظهر بعد الإمعان هو رجحان مذهب ابن الهُمام » و قدأجاب المحقَّق 
ابن امير حاج عمًا استدل به أهل المذهب الأول فقال وهو بُدافع عن قول شيخه 
اام ابن الهْمَام ودل له > في «التقرير والتحب ۲" : «المشتر ك والمشكل 


)١(‏ «أصول شيخ الإسلام» ص ۱۲۹-۱۲۸ حيث قال : «نقل الخبر بالمعنى جائز عند غامة 
العلماء». ثم لم بُقَسنّم كماقم أهل المذهب الأول. 

(۲) «بديع النظام» ص .٠۷١‏ 

(۳) «ظفر الأماني» ص ۹۲٤-طبعة‏ حلب -. 

E۲ «التحرير» ص‎ )٤( 

(0) «التقریر والتحبیر» ۲: ۲۸۷-۲۸۵. 

(1) «تیسير التحریر» .٠٠۸:۳‏ 

)۷( «مقدمة في أصول الحديث» ص °° . 

(۸) «إمعان النظر» ص .٠١١-۱۹١‏ 

E CG) 

(۱۰) «کوثر النبي» ص ۷۳-۷۲. 

)۱١( -‏ ظَقّر الأماني» ص 4۳٩٤-طبعة‏ حلب _ 

TAV: (1۲) 

تبيه : قال الإمام المحق الكوثري رحمه الله في كتابه الصغير حجماًالكبير نفعاً«فقه أهل 
العراق وحديٹهم» ص “وهو يعد شروط أخبار الآحاد : «وكذلك اقتصار تسويغ الرواية بالمعنى 
على الفقيه مما يراه أبو حنيفة حتما. ش 


٤١ 
والخفي؛ فلا يجوز بالمعنى أصلاً عندهم - أي الحنفية -؛ لأن المراد لا بُعرف إلا‎ 
بتأويل » وتأويلّه لا يكون حُجَة غلى غيره كقياسه.»‎ 
ر المُصَنّف - أي ابن الهّمام - بجواز ذلك ؛ لأنه دائ بين كونه تأويله أو‎ 
مسموعه» وكل منهما من الصحابي مُقَدٌم على غيره.‎ 
ومجمل ومتشابة » فقالوا : لا صر تقَله بالمعنى ؛ لأنه فرع معرفة المعنى » ولا‎ 
يمکن فيها.‎ 


فجعل الفقاهة شرطأً لقبول الرواية بالمعنى عند أبي حنيفة رحمه الله. 
ونقل قول الإمام الكوثرى رحمه الله هذا العلامة المحقّق المحدث محمد عَوآمة حفظه الله 
في كتابه «أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء» ص ۳۸ وجعله فاعدة كبيرة فارق بها الحنفية 
الأخرين. 
فيعلم من كلامهما أن الفقاهة شرط مطلقاً في الرواية بالمعنى دون أي تفصيل » وهذا القول 
لايوافق ما قاله أئمة الحنفية على مامَر آنفاً. ۰ 
ثم رأيت بعد مدة أن الإمام الكوثري رحمه الله نفسته قد قال في «النكّت الطريفة» ص ۹۲: 
«وأما ترجيح إحدى الروايتين على الأخحرى بفقه الراوي » ولا سيمافي موضع الرواية بالمعنى كما 
فعل أبو حنيفة مع الأوزاعى في مسألة رفع اليدين عند الركوع فأمر يجب الأخذبه». انتهى كلامه. 
فترى أنه لم يشترط فقه الراوي في الرواية بالمعنى » بل جعله من باب الترجيح » وخاصة في 
الرواية بالمعنى ‏ فهذا عين مذهب الحنفية والموافق لأصولهم ؛ لأن فقه الراوي من باب الترجيح 
عندهم کما سیأتی في موضعه إن شاء الله وليس بشرط كما هو المفهوم من «فقه أهل العراق. 
فأئمة الحنفية يتشبُثون بفقه الراوي أكثر من غيرهم » ولهذا أفردهم بالذكر الإمام الكوثرى 
رحمه الله. والله أعلم بالصواب. 


33 
والمصنّف أي ابن الهمام -يقول كذلك» ولكن نقول : إذاعين معنى أنه المراد 
كفنا بأنه سمعه على وزان حكمنا في تركه -أي العمل بما رواه الصحابي 
نفسّه - أنه سمه الناسخ حكما ودلیلا). 


۳ 


اللاب الخامس : أقوال الصحابة 
وهو يشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : قول الصُحابي حُجة أم لا ؟ 
المبحث الثاني : تفسير الصحابي وتأويله الحديث. 
المبحث الثالث : قول الصحابي : «من السنة كذا» › و«أمرنا 


بكذا» » و «نهينا عن كذا». 
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المبحث الأول : قول الصحابي حُجَة أم لا ؟ 
مل ار ب و ای ا پر ولم يلم له مخالفة من E‏ 
ولهو سا غ بلاوق EOE O‏ 


(1) يخرج بهذا القيد ما إذا انتشر واشتهر ولم يخالفوه فإنه إجماع سكوتيٌ عند الأكثر. 

صرح به ال ي في «أصوله» ITT‏ والسُمَرقندي في ميزان الأصول» ص ٤۸۲‏ 
والبخاري في «الكشف» ۳ : ٤١‏ . وصدر الشريعة في «التوضيح» ETE‏ ن الهمام في 
«التحریر» ص ١٦۳و‏ ۲ : ۰ بشرحه «التقرير والتحبیر» » وابن نْجَيْم في «فتح العمار» ۲ e‏ 
Î‏ 

وابن تيمِيّة في «المُسودة» ص ۵٥ء‏ وابن الفَيّم في «إعلام الموقعين» ٤‏ من الحنابلة. 

(۲) هذا قي ثانِ » يخرج به ما إذا غلم أن له مخالفاً من الصحابة ء فلا يجب تقليد أحدهما 
hE‏ 

روی الحافظ ابن ا بي العوام في «المناقب» -مخطوط - ص ۲. وابن عبد البر في «الانتقاء» 
ص ۲٦۵ ۲٣٤‏ وغير واحد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : «فما لم أجد في كتاب الله ولا 
سنة رسول الله أخحذتة بقول أصحابه من شئت ٠‏ وأذغ قول من شئت». 

فأوضح الإمام أبو حنيفة بقوله هذا أنه عند اختلافهم يأخذ بقول أي شاء ء ولا بُقلّد أحدا 
ا 

و قد صرح بهذا القيد الحافظ الصلاح العلائي في «إجمال الإصابة» ۸٠-۷۹‏ . 

aE ERNE SNE A 
يشترط عندهم في قبول أخبار الآحاد عدم كونه مما َعم به البلوى » فكذاهنا.‎ 

صرح بهذا القيد من أئمة الحنيفة علاءٌ الدين السَمَرقندي في «الميزان» ص ٤۸۲‏ . و 
اللامشي في « أصوله » ص ٠١١‏ والبُخاري في «الكشف » ۳: ٤٠١‏ وابن الهُمام في «التحرير» ص 
٠ :٣و ۳٣۱‏ بشرحه «التقرير والتحبير» » وابن نَجَيّْم في «فتح الغْمار» ۲ ٠‏ والبهاري في 
و ۰ 


L0 


)ا ۴ )۱( 
فهل هو خجة للتابعين ومَن بعدهم من المجتهدين ؟ 


(۱) هذا قي رابع متفق ت متفق عليه بين الأئمة كلهم ؛ لأنه لا حلاف بينهم في أن قول صحابي" 
ليس بحُجّة على صحابي آخر ٠‏ وإنما النزاع في كونه حُجَة على التابعين ومن بعدهم من 
المجتهدين. 
«اجمال الإصابة» ص ۷۸ والتاج السبّكي في «جمع الجوامع» ۱ . والشوکاني في «إرشاد 
الفحول» ۲: ۱۸۷.وابن الحاجب في «المختصر» ۲: ۲۸۷ بشرح العضد. 

وابن الهمام في «التحرير» ص ۰ وتلمیذه ابن آمیر حاج في شرحه «التقریر» ۲: 8E‏ 
وابن نجَيّم في «فتح العْقّار» ۲: ۱٤۰-۱۳۹‏ واللٌکنوی فى «ظَفّر الأمانى» ص من طبعة حَلْب. 

وقد حدد العلامة الفقيه علاءٌ الدين السمرقندى في «ميزانه» ص ٤۸4۷‏ محل النزاع فأحسن» 

فرأيت أن أنقل كلامَه برمّته . قال رحمه الله : «وصورة المسألة : أن الصحاب ى إذا ورد عنه قول فى 
حادثة لم يحتمل الاشتهار فيما بين الصحابة بأن كانت مما لا تعم به البلوى والحاجة للكل » ولم 
يكن من باب ما يشتهر عادة ثم ظّهَر تقل هذا القول في التابعين » ولم يرذ عن غيره من الصحابة 
رضي الله عنهم حلاف ذلك » فأما إذا كان اقول في حادثة من حفّها الاشتهار لا محالة ء ولا يحتمل 
الخفاء بأن كانت الحاجة والبّلوى تحُم العامة » أو يشتهر مثلها فيما بين الخواص » ولم يظهر 
الخلاف من غيره فيه » فهذا إجماع يجب العمل به على ما نذكر في فصل الإجماع». 

و كذا حدد محل النزاع بنحو ما قاله السمرقندي العلامة الأصولي أبو الثناء محمود اللامشى 
في « أصوله » ص ۱٥۵‏ و قال الحافظ ابن تيمية رحمه الله في «مجموع فتاواه» ۲۸٤-۲۸۳:‏ و 
هو یحدد محل النزاع :« و من قال من ٠‏ العلماء ء أن قول الصحابي حُجَة . فإنما قاله إذا لم يخالفه 
غیره من الصحابة » و لا غرف نص يخالفه » ثم إذا اشتهر تهر ولم بُنكروه كان إقراراً على القول > فهد 
يقال :هذا إجماع إقراري » إذاغرف أ نهم آقروه ولم ينر حا منهم » وهم لايُقرُون على باطل. 

وأما إذالم يشتهر : فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه » فقد يقال : إنه حُجَة ‏ وأما إذا غرف أنه 
خالفه فليس بحُجَة بالاتفاق». 


٤٦ 
E 9 ف ا‎ 
رە (0) 4 ا‎ (4) 
العلوم > وعبد الحي اللكنوي » بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله : «فإن لم اجد في‎ 
على أنه يأخذ بقول الصحابىء‎ ٠" كتاب الله ولا فى سنة رسوله أحذت بقول أصحابه»‎ 


ا ا واف اال وا ق 


(۱) «المُسودة» ص ۲۳۸-۲۲۷ . 

(۲) «إعلام المُوفعين» IT:‏ 

(۳) قال رحمه الله في «فتح الرحمن في إتبات مذھهب النْغمان» ٤ :١‏ :«وهو أي أا 
ج وي ا الاد و ضا أقوالهم بالصحة والإصابة » والشافعي رحمه الله يقول : 
نحن رجالٌ وهم رجال» فيعارض الصحابة بالقياس في الأقوال والأفعال. 

قال الإمام الحجة عبد الله بن المبارك اا خا ل اا2 م وول اد ا 
من الأحاديث فبالرأس والعين » وما جاء من الصحابة من الآثار فكذلك مختار بلاشك وريب . 
ولكن إذا جاء من التابعين فنحن وهم سواء » نزاحمهم في البحث وكنا للحق طالبين». انتهى 
کلامه. 

)٤(‏ حيث ذكر كلام اللوي المذكور آنفاً في «فواتح الرحموت» ۲٤۲:۲‏ و أقره. 

() «ظَفر الأماني» ص ١٠-طبعة‏ حَلّب . نقل كلام الدأخلوي وأقره. 

(1) هذا الكلام ونحوه روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله بطرق كثيرة جمعته في (باب 
تعارض الخبر والقياس )تحت (الفصل الأول ) فراجعه لزاماً. 

(۷) إنما زدت هذا الكلام ؛ لأن الأصوليين من الحنفية كالدبوسي في «تقويم الأدلة» ص 
٨‏ والبردوي في «کنز الوصول» ص ۲۳۶٤‏ والسرخسي في «أصوله» ۲: ۱۰۹-۱۰۵ قالوا: لا 
نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في المسألة » وليس الأمر كما قالواء بل كلامه -وهو ما ذكر 
آنفاً - نص فيها كما استدل به ابن تيمية والأخرون. 


LEV 


ثم رأيت العلامة المحدّث ث محمد حياة السندي رحمه الله قال في «تحفة الأنام في العمل 
بحديث النبي معد ص ۲٠-۹‏ : وفي «روأضة العلماء الرّ ندوسنتيه» في فضل الصحابة الراشدين 
رضي الله عنهم : «سثل أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا قلت قولاً » وكتاب الله يخالفه؟ 

قال : اتر كوا قول بکتاب الله. قيل: إذا كان خبر الرسول علار؟ 

قال : اتركوا قولي بخبر الرسولىك؟ 

فقيل : إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي بقول الصحابة رضي الله عنهم». 
انتهى كلام الشندى. 

فهذا الكلام نص في المسألة غير أنه منقطع السند » لكنه مؤبّد بروايات كثيرة عن الإمام 
رحمه الله في تقديمه قول الصحابي كمامَر 

وما دل غل اجا بقول الصحابي ما رواه الحافظ ابن أبي العوام في «المناقب» _ 
مخطوط - ص ۲١-۲۰‏ عن أحمد بن أبي عمران قال : «كان أبو حنيفة يذهب في العَرقى ومَن 
آشبههم ممن بُجهل مون لی توریٹ بعضهم من بعض » وکان يقول : في نفسي منه شي ولا 
أجد من أَلجَاأ إليه بما في نفسي من الأئمة ؛ لأن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهم یورٹون بعضهم بعضآحتی حح IS‏ - فلقي أبا الزناد . فذكر ذلك له فحداته ابو 
ازتاد » عن خارجة بن زید بن ثابت » عن أبیه : أنه كان لايورّث بعضهم من بعض » ويورث الأحياء 
منهم : فلا رجع إلى الكوفة أفتى بذلك » وترك ما كان عليه قبل ذلك » و أعلمهُم أنه إنما ترك إلى 
ماحدثه أبو الزناد ء عن خارجة »عن أبيه». 

ويدل عليه أيضاً ما رواه حافظ المَغرب ابن عبد البر في «الانتقاء» ص ٨۸‏ عن زهير بن 
معاوية » قال : «سألت أبا حنيفة عن أمان العبد » فقال : إن كان لا بُقاتل فأمانه باطا. 

فقلتة له : إنه خدثني عاصم الأخول » عن الفُضيّل بن زيد الرَقًاشي » قال : كنا نحاصر العو 
فرّمي إل بسَهم فيه أمان » فقالوا : قد أصَنْتّموناء فقلنا : إنما هو عبك فقالوا : والله ما نعرف 
بک الیو انی کم ااك آل ی کي د اتاو اة مه جا ند 

ثم غبت e e‏ ا ا 


٤۸ 


فهذه النصوص تنادي بأعلی صوتها أنه رحمه الله کان یری خُجية ية قول الصحابة. 
اغ ا و ی ف ن کی اا دع چ یی 
الحق الدخلوي في «فتح المنان» : «وأما عمله في بعض المسائل على خلاف قول الصحابيء فلعلًه 
ثبت عنده معارضة قول آخر, كما قيل في مسألة التضمين إن أمير المؤمنين عليًا رجع عنهء بل تقل 
فيه حدیثا مرفوعاًء فافهم. 

نقل هذا الجواب و أقره بحر العلوم في «الفواتس» ٤‏ والڵکنوي في «ظفر الأماني» 

بقول العبد الضعيف عفى الل عن : :وي ينبغي أن يلا حظ هنا الشروط التي ذكرتها في قبول 
أخبار الآحاد من عدم كونه ا 8 ر ی ول 
لايكون مما تعم به البلوى إلى آخر تلك الشروط ؛ لأنه لما كانت هذه الأمور شروطاً لقبول الخبر 
المرفوع فكونها شروطأًلقبول أقوال الصحابة أولى. 

ثم رأيت بعد مدة أنه صرح بهذا اللأمر الإمام الفقيه المحدث الأصولى أبو الحسين القدورى 
رحمه الله في كتابه القع «التجريد» ۲٠٠١:٤‏ حيث قال في كتاب الحج (مسألة : يجوز تفريق لحم 
الهدايا على غير فقراء الحرم) : «قالوا: روى الشافعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال 

:«الهدي والإطعام بمكة ة . والصوم حیث شاء». 

قلنا عند الشافعي القياس مقدم على قول الصحابي » وعندنا لا يجب تقليده | إذا خالف 
عموم القرآن». 

وقال أيضأً فيه 0٠۷۹:٠١‏ في كتاب الظهار (مسألة : الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة): 
«وتقليد الصحابي لا يلزم عندنا إذا حالف قوله ظاهر القرآن». 

وهکذا صرح به في کتاب اللعان 0۲٥٤:۱١‏ فراجعه. 

وكذلك صرح به ملك العلماء الإمام الفقيه علاء الدين الكاساني رحمه الله » حيث قال في 
موسوعته الفقهية «بدائع الصنائع» £ : ٠۹١‏ في كتاب التضحية : «وقول أبي مسعود -الأنصارى - 
رضي الله عنه لا يصلح معارضاً للكتاب الكريم والسنة.. 


۹ 
(۱) س ر‎ : AS 
O O OE ES 


E O O a شافع فى القدي والح‎ 


(۱) قال رحمه الله في (فصل : فيما يخرج من البحر) ص ۷0:«وسألت يا أمير المؤمنين عما 
يخرج من البحر من حلية وعنبر » فإن فيما يخرج من البحر من الحلية والعنبر الخمس ‏ فأما 
غيرهما فلا شيء فيه » وقد كان أبو حنيفة وابن أب ليلى رحمهما الله يقولان : ليس في شيءِ من 
ذلك شي ءَ ؛ لانه بمنزلة المسك » وأما أنا فإني أرى في ذلك الخمس . وأربعة أخماسه لمَن 
أخرجه ؛ لأنا قد روینا فيه حدیثاً عن عمر رضي الله عنه ‏ و وافقه عليه عبد الله بن عباس » فاتبعنا 
الأثر ولم نر خحلافه»» ثم ذكر ماهو الموقوف على عمر رضي الله عنه » فقد ترك هنا قول أبى حنيفة 
لأثر غمررضي الله عنه. 

وقال الجصَاص في «الفصول في الأصول» ۲ :گان ابو الخسن الک ر جی قول 
كثيراً ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألة يقول : القياس كذاء إلا أي تركته للأثر ء و ذلك 
الأثر قول صحاب ئلا يعرف عن غيره من تُظرائه حلافه». 

(۲) انظر : «نفائس الأصول فی شرح المحصول» للقَرَافی ۹: ٤٠١٠-٤۲۲۹‏ . 

(۳)احتلف العلماء في قول الشافعي الجديد بعد اتفاقهم في القديم بأنه يَحتج بقول 
الصحابي » فيرى العلامة الجُويّني في «التلخحيص» ۳ : ٤01-٤5١‏ والغزالي في «المستصفى» ١‏ 
1 ., والرازي في «المحصول» ۲ : ٤14 - ٤٨۷‏ من علماء الشافعية » وكثير من علماء الحنفية 
والحنابلة والمالكية أنه رحمه الله لا يحتج بقول الصحابي في الجديد » لكن الباحث يجد ما 
يخالف هذا القول » وذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله نفسه قال في «الرسالة» - وهو من قوله 
الجديد ص 1۸40١‏ : «فقال : قد سمعت ة سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله 
وسنة رسوله» أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله ية إذا تفرقوا؟ فقلت: نصيرمنها ما وافق الكتاب 
أو السنة » أو الإجماع » أو كان أصح في القياس » قال : أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا یحفظ 
عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاًء أتجد لك حجة باتباعه في كتاب ٠‏ أو سنة » أو أمر أجمع 
الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت لها خبراً؟ ۰ ا 


۰ 


= قلت له : ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنة ثابتة » ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول 
واحدهم مرة و یترکونه أخرى و يتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم. 

قال : فال أي شيءٍ صرت من هذا؟ قلت : إلى اتباع قول واحدٍ إذالم أجد كتاباً ولاسنةء 
ولا إجماعاًء ولا شيئاً في معناه يحکم له بحكمه أو وجد معه قياس وقل ما يوجد في قول الواحد 
منهم لا یخالفه غیره من هذا». ) 

فهذا نص صريح منه رحمه الله في أخذه بقول الصحابي في الجديد. وقد نبّه على أنه يحتج 
بقول الصحابي في الجديد استدلالاً بمثل هذه النصوص »غير واحد من المحمَقين من الشافعية و 
غيرهم کالاإمام البيهقي في «المدخل إلى السّنن الکبری» ص ١ ٠-٠١۹‏ وابن تيمية في «المسوّدة» 
ص ١۳۷‏ . وابن القيم في «إعلام الموقعين» :١‏ ۰ و ۴ :۱۲۲-۱۲۰ وابن اللْحَام فی «مختصره» 
ص ٠١١‏ . وأبو زهرة في «أصول الفقه» ص ۲٠١-۲٠١‏ وظفر أحمد العثماني في «قواعد فى علوم 
الحدیث» ص ٠١٠١_۱۲۹‏ و عبد الفتاح ا غدة في تعليقه على «القواعد» . وعلى «ظَفّر الأماني» 
ص ۱۲۸. 

(1) ليلم أنه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في الاحتجاج بقول الصحابي » لكن أكثر 
أصحابه المحقّقين صحكُوا رواية الاحتجاج به واختاروه » فهذا القاضي أبو يَعلّى ابن الفرًاء في 
«الغدة فى أصول الفقه» ۲: .۲٤۱-۲۲۲‏ وابن قدامة فى «روضة الناظر ف المناظر» ۱: ۲۷۵_۲۷۲ 
وابن تيمية في «المسودة» ص 1۳۳ وابن القيم في «إعلام الموفعین» ۱: ۰۳۱-۳۰ ۸۲-۸۱ وابن 
المبْرذ في «شرح غاية الول إلى علم الأصول» ص ۲۲١٤ء‏ وابن اللحام في «مختصره» ص ۱١۱‏ 
والشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» ص ۲۹۷ء كلهم اختاروا رواية القبول» ولم 
رمن خالف هذا الرأي منهم إلا الكلوذاني حیث اختار الرد فی «التمهید» ۳: ٤٥١_۳۳۱‏ 


٤۵ا‎ 


آراء المتأخرين من الحنفية في هذه المسألة : 
هذا ما ذهب إليه المتقدمون من الحنفية ‏ أما المتأخرون منهم فقد افترقوا على 
حنىفةر حمه ال اا اوا ار غ و لاص والقدوري »و 


(V) E a (0) (٤) ا )۳( ا‎ 


(1) «الفصول في الأصول» .٠۷١:۲‏ 

(۳) قد صرح به في مواضع من کتابه «التجرید» » فقال في كتاب اللعان «قول 
الصحابي بُقدم على القياس إذالم يُغرف له مخالف. 

وقال في كتاب الجنايات (مسألة : حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية...) :0٥٦٤۳١:١١‏ 
«قال أبو حنيفة : بلغنا ذلك عن علي. رواه ابن المُذر في كتابه بإسناده. والصحابي إذا لم بُغرف له 
مخالف وجب تقلیده عندنا». 

وقال في الحدود (مسألة : بداية الشهود بالرجم) ١١‏ : ۵۸۹۳ «ولأن من أصلنا أن قول 
الصحابي إذالم يُغرف له مخالفة بُقَدّم على القياس». 

وقال أيضا في كتاب الحجر منه (مسألة : الإنْبَات دلیل البلوغ) ٩‏ : ۲۹۱۹ «من أصل أبي 
حنيفة ترك القياس بقول الصحابي الواحد». 

Ee Y TTIV:V CTeOAN:E( VOT IIAT:T VO :| وهکذا صرح به في مواضع» انظر:‎ 
ONO IoTE 

(۳)«کنز الوصول» ص ۲۳۹ -۲۳۸. 

.۱۰۸:۲ »هلوصأ«)٤(‎ 

(0) «كتاب في أصول الفقه » ص ٠١٤١‏ . 

(1) «کشف الاأسرار» .٠۷٤:۲‏ 


(۷( «التو ضيح شرح التنقيح» A‏ 


0۲ 
(0) ۳ و‎ (۳) ADET 0) r 

الساعاتي > وابن ملك »والكاكي > وابن الهْمَام > واکثر المتاخحرين ¢ وهر 

المذهب الثاني : لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس . وأمًا فيما يدرك 
بالقياس فلا يجب تقليده. 

وهو رأئ الإمام الكرٌخى ا ا ی 

ولم أر مَن تابعهما من أئمة الحنفية. 

المذهب الثالث : تقليدالصحابى واجب إذا كان من أهل الفتوى ولم يوجد من 
أقرانه حلاف ذلك » أما إذا خالفه غيره فلا يجب تقليد البعض إلا بالدليل. 


۷0 «بديع النظام» ص‎ )١( 

)۲( شرح ابن مَلَّكَ على المَنار» .۷۲١-۷۲۰‏ 

)۳( «جامع اللأسرار» ANT‏ 

.٣٣۱ «التحریر» ص‎ )٤( 

(9) كالخبازي في ‹ شرح المغني» ۴ 0 و السٌّغناقي في «الكافي شرح أصول البزدوي» 
:٤‏ .. وابن أمير حاج في «التقرير والتحبیر» ."٠١-۳٠٠:۲‏ والإتقاني في «الشامل» -مخطوط 
0٩4 _ 0۷ : ۷‏ . و«التبیین» 1: ۷۰۵ › وقاسم بن فَطلُوبُغا في «(خحلاصة الأفكار» ص ۱٦۰-۱۵۹‏ 
وفلاحشرو في «مراة الأصول» ص ۲۲٢‏ . والدهلوي في «إفاضة الأواد في إضاءة ا المنار» 
ص ۳۷۰-۳۹۹ وابن تَجَيْم فی «فتح العمّار» ۲: ٠٤١-۱۳۹‏ وأمير بادشاه في «تيسير التحرير» ۳: 
۲-۲ والحصكفي وابن عابدين في «الإأفاضة» وشر حه «النسمات» ص ۸ وبحر العلوم 
في «فواتح ال خوت ۲: TTE_TT1‏ واشرف علي الڻهانوي في « مداد الفتاوی» .٤١٤ :١‏ وسبیر 
أحمد العثماني في «مقدمة فتح المُلّهم» ص ٠٠٤-٠١١‏ طبعة دار القلم » والتهانوي في «قواعده» 
E‏ 

(0) نقله عنه تلمیذه الجصَّاص فی «فصوله» ۱۷۲:۲. 


. 0 «اتقويم الأدلة» ص‎ (Vv) 


L0 


وهذا مذهب أبي منصور الماشريدي واختاره علاء الدين السُمَرقندي. 


دليل المذهب الأول : 
eT‏ ومن تبعه على رأيهم بأن الصحابي إذا قال قول لا يخلو عن 


الأول : إما سمعه من النبى تا وهو الظاهر الغالب ‏ غير أنه سكت عن الإسناد 
عند الفتوى. 

الثاني :و إماهو رأيه واجتهاده. 

فلو کان سمعه من النبي م فهو حجَة بلا ريب » ولو کان رأيه واجتهاده فلهم 
الفضل والمزية علينا ببركة صحبتهم ومشاهدتهم الرسول مد ومعرفتهم بأحوال 
النصوص ٠‏ وما نزلت فيه » فإصابتهم الحق أقرب من غيرهم . 

دليل المذهب الثاني : 

استدل الكرخي والبوسي على قولهم بأن الصحابي كغيره من المجتهدين فى 
احتمال اجتهاده الخطا والصواب ؛ لأنه لیس بمعصوم فيمتنع تقليده. 

القول الراجح : الراجح عند العبد الضعيف هو المذهب الأول لقرة حجتهم و 
موافقتهم الإمام أبا حنيفة » أما ما استدل به الكرخي فليس بكافٍ على رأيه » و ذلك أنه 


)١(‏ نقله عنه العلامة السمّرقندي فى «ميزان الأصول» ص ۱ ٤۸۳‏ وقال ١«هو‏ الأصح». 
(۲) من «الفصول في الأصول» للجصاص ۲: ۷1 و«أصول السرحسى» ۲ و«التقریر 
والتحبير» لابن آمير حاج ۲: ۳۱۲-۱ و«فتح العَقّار» لابن تُجَیْم 4 


)۳( «تقويم الأدلة» للدابوسي ص ۲٥٦۹‏ و«أصول السرخحسي» ۳ ۷, و«التقرير والتحبير» 
1 1-11 


0٤ 
لاريب في احتمال اجتهادهم الخطأء لکنه لاوجب منع تقلیده کالقیاس » فإانه حجة‎ 
. وإن كان محتمل الخطأ”‎ 
ثم ليعلم أنه لا فرق بين المذهب الثالث والأول في الحتيقة - والله أعلم -» و ما‎ 
يظهر بينهما من الفرق في بادئ النظر هو أن في الثالث قيد كونه من أهل الفتوى ء‎ 
والغالب أنه معهوة عند المذهب الأول أيضاً ؛ لأن الصحابي إذا لم يكن أهلاللفتوى‎ 
كيف يفتی؟ لأنه لا يتعدّى حدود الله ! لكنه إذا أفتى» و وصل إلينا فتواه بعلم منه‎ 


۲ من التحرير» ص ۱ و«فتح العَمّار»‎ )١( 


£00 


المبحث الثاني : تفسير الصحابي الحديث وتأويله 

تحدّت في هذا المبحث عن مسألتين : 

المسألةالأولى : أن يكون الحديث محتملاً لأمرين» فيحمله الراوي الصحابيء 
أو غير الراوي المطَّلع على الحديث على أحدهماء فهل يجب الأخذ بما حمله 
ا 

المسألةالثانية : أن يكون الخبر ظاهراً فى شيء فيحمله الصحابي على غير 
ا 

أما المسألة الأولى : فقد افترقت أئمة الحنفية على طائفتين في قبول قوله ورد 

فقالت الطائفة الأولى : لا حجة فيه و لايجب الأخذ به ؛ لأنه تأويله » وتأويله لا 
يكون حجة على غيره» والحديث يبقي حجة » واختاره الجصًاص رحمه الله » حيث 
قال في «فصوله»": «إن كان الخبر يحتمل التأويل لم يُلْتفت إلى تأويل الصحابي 
وأمضي الخبر على ظاهره إلا أن تقوم الدلالة على وجوب صرفه إلى ما يُووّ لَه 
الراوي». 

وقال القاضي او زید الدبوسي رحمه الله في «تقويم الأدلة : «إن كان الخبر 
يحتمل ما عمل به الراوي بضرب من التأويل لم يكن تكذيا ؛ لأن باب التأويل غير 
درد ركو الي لا ك جل فلك وان اة مر الخ لان تایا کان برای 
ورأيُه و رأي غيره بمنزلة» و ظاهرٌالنص فوق رأيه بلا شكي. 


)١(‏ هذ المسألة مشهورة بين أئمة الأصول باحمل الراوي مَرويّه المشترك». 
(۲) «الفصول فى الأصول» A:‏ 
(۳)ص ۲ ۲ ۲. 


07 


: 7 و )1( )( و )( CE a‏ 
وهدا راي القدوري > والبّزدوي > والسرخحسي > والخبازي > و صدر 


E SG E 
N0) raw ND. gf P4 5 (۱۲( 00 7 
3 > وابن مملك > والكاكي > وابن حبیب وابن قطلوبُغا > والفناري‎ 


(۱) صرح به في كتابه «التجريد»» حيث قال في كتاب البيوع (مسألة : ما يتم تحقيق البيع به) 


٥‏ : ۸ : «فإن قيل: إذا اخحتلفا في تأويل الخبر وجب حمله على تأويل الراوي . و قد بيا أن ابن 
غمر حمل الخبر على التفرق بالأبدان. 


۹ 


قلنا : هذا أص ل لكم » والذي نقول : إن الواجب اعتبار ما دل عليه الدليل و تشهد له الأصول». 
(۲) «کنز الوصول» ص ۱۹۳. 

(«اضول الس ر سی ۷-1:۲ 

0:1 «شرح المُعْني»‎ )٤( 

(0) «التوضيح على التنقیح» ۳:۲". 

(1) «کشف الاأسرار على المنار» ۲: ۷۹ 


)۷( صرح به فی کتابیه «کشف الأسرار» ۲۳ ...س و«التحقیق شرح منتخب الحسامی» ص 


(۸) «التقریر شرح أُصول البرّدوي» :٤‏ ۳۹۵ ولينْظر «الردود والنقود» للباب تی ۲: ۷۳١‏ 
)٩(‏ «الشامل» شرح أصول البزدوي _مخطوط ۳٦۱۱-۳۵۸ :٥-‏ ۰ 
)٠١(‏ «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار» ص ٠٠۲١‏ 

(۱۱) «شرح ابن مَلَكْ على المنار» ص .11۳-٦٦۲‏ 

(۱۲) «جامع الأسرار على المنار»": ۷14 

(۱۳) «مختصر المنار» مع شرحه «خحلاصة الأفکار» ص .٠٤١-٠٤١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 


.۲۷۹ ۲۷۸:۲ «فصول البدائع في أصول الشرائع»‎ )٠١( 


0V 
ام و ي وج العو‎ 
یجب الأحذ به » وهر اخحتبار ابن‎ E وقالت الطائفة الثانية : اوه‎ 
EE ¢ و ابن الهْمَام“ ¢ وابن 1 ا حاج ا او‎ e 
eT واللكوك وإليه مال الجمهور من المالكية'“ والشافعية‎ 


١ ٠۷-٠٠٠:۲ «فتح العْمار»‎ )۱( 

(۲) «مرآءة الأصول» ۲۲۸-۲ وهو اخحتيار الشارح الإزميري. 

)١(‏ «إفاضة الأنوار» ص 1۹١‏ وهو | ختيار ابن عابدين في «النسمات؛ 

(٤)«فواتح‏ الرحموت» ۲۰۲-۲۰۱:۲. 

(0) «نهاية الوصول إلى علم الأصول» ص .٠۷٤‏ 

() «التحریر» ص ۳۲۹-۳۲۸. 

(۷) «التقر ير والتحبیر» .۲٦٠:۲‏ 

(۸) «تیسیر التحریر» ۷۱:۳. 

(4) «مُستلّم الثبوت» .٠٠٤:۲‏ 

)٠١(‏ «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة ة الكاملة» ص ۲۲۲ . ويظهرمن صنيع شيخنا العلامة 
محمد تقي العثماني حفظه الله في «التكملة» ٤۲۰‏ أنه بختارهذا القول > حيث قال في ار 
(مسألة البيّعان بالخيار مالم يتفرقا) : «فظهر أن الصحابة قّهموا من الحديث ثبوت خيار المجاس 
على اخحتلاف بينهم في تفسير المجلس » وما فهم الصحابة من الحديث أولى بالقبول. 

)۱١(‏ كما صرح به ابن الحاجب في «مختصره» بشرح العضد ۲ و۲ : ٤٤٨‏ بشرحه 


ھ 


«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب». 

(۱۲) هدا رأي الإمام الأمدي في «الإحكام في أضول الأحكام» \ITAV:۲‏ والرُازي في 
«المحصول» ۲ : ۱۹۵ › والسّبّکي في في «جمع الجوامع» ۲ T1‏ والکټکلدي في «اجمال 
الإصابة» 4٩-۸‏ من أئمة الشافعية. | 


0۸ 

NT 

حجة الفريق الأول : إن تأويل الصحابي هو رأيه » و رأيه و رأي غیره سواء'» 
واا الح الجر و طاهر ال و ارال نزن جج غل ره 

حجّة الفريق الثاني : حجتهم على ما ذكره محقق الحنفية ابن الهُمَام وصاحبًه 
في «التقرير والتحبير»"" هو : «أن الظاهر من حاله َة أنه لا ينطق باللفظ المشترك 
لقصد التشريع إلا ومعه قرينة حالية أو مقالية مُعينة مراده » والصحابي الراوي الحاضر 
لمقاله » الشاهك لأحواله » أعرّف بذلك من غيره». 

القول الراجح : والراجح عند العبد الضعيف هو المذهب الثاني من حجية 


= و یری الإمام الجُوبني في «التلخيص» EET‏ والغزالي في «المستصفى» ۱ أنە لا 
حجة في تأويل الصحابي » وتوقف فيه العلامة الفقيه أبوإسحاق الشيرازي رحمه الله ء فإنه قال في 
«اللمع» - بتخريج الغماري - ص ٠١‏ : «أما إذا حتمل اللفظ أمرين احتمالاً واحداً فصرفه إلى 
أحدهما.. فقد قيل : إنه يقبل ذلك ؛ لأنه أعرف بمعاني الخطاب ..... وفيه نظ ر عندي». 

)١(‏ وهو اختيار القاضي أبي يَغلى في «الحدة في أصول الفقه» ۲٠1-۳١١ :١‏ حيث قال: 
«فصل: وتفسير الراوي للفظ النبي َد يجب العمل به إذا كان مفتقرأ إلى التفسيرء وذلك مثل قوله 
عليه السلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)... فإن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع 
مشی قلیلاثم رجع». 

واختاره ابن تيمية في «المسوّدة» ص ۲۹-۱۲۸ وابن الام في «مختصره» ص 1-٥۵‏ 


(۲) من «تقويم الأدلة» ص ۲۰۳-۲ . و«اأصول الس يي ٧۷۷-۲‏ و «جامع اللأسرار» ۳: 


. ٥:٤ و «التقرير»‎ ۳0۸:٩ - .و «الشامل» -مخطوط‎ ٩۹ 
. 110:۲۳7 


BOTY EP Pa PLE OPO O OOP EO OE r O Te CN (CORR EE I AT IT aR 


0۹ 
تأويل الصحابي ؛ لأن أئمة الحنيفة رحمهم الله - غير الكرخي وأبي زيد الدبوسي 
على ما أسلفته -" يرون قول الصحابي حجة فيلزمهم قبول تأويل | لصحابي أيضا 
مع ملاحظة القيود و الشروط التي ذكرتها في قول الصحابي ؛ لأنه لا فرق بين 
تأویله وقوله» فالتفریق بین قوله وتأویله لا َة له كما تبه عليه ابن الهْمَام. 


(1) في المبحث السابق( مسألة قول الصحابي). 

(۲) في «التحریر» ص ۳۲۸ وشرحيه «التقریر والتحبیر» ۲: ۳1۵» و«تيسير التحریر» ۳: ۷١‏ 

ثم ليعلم أن الإمام السسرَخسي رحمه الله ذكر الفرق بينهما في «أصوله» ۲: ٠٠۹‏ فأنقل كلامه 
ثم أتبعه بالكلام عليه » قال رحمه الله : «فإن قيل : أليس أن تأويل الصحابي الن صلا يكون مقدما 
على تأويل غيره» ولم يعتبر فيه هذه الأحوال » فكذلك في الفتوى بالرأي - وهو قول الصحابي _؟ 

قلنا : - القائل السرخحسي -لأن التأويل يكون بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني الكلام » ولا 
ميزة لهم في ذلك الباب على غيرهم ممن يعرف من معاني اللسان مثل ذلك » فأما الاجتهاد في 
الأحكام إنما يكون بالتأمل في النصوص التي هي أصل في أحكام الشرع » وذلك يختلف 
باخحتلاف اللأحوال ولأخله تظهرلهم المزية بمشاهدة اجوال الخطاب على غيرهم ل 
يشاهد». و نقل عنه هذا الكلام البخاري في «كشف الأسرار» ..٠١:۳‏ 

ونقله أيضاً شيخ شيوخنا العلامة المتكلم العثماني في «مقدمة فتح الملهم» -٠٠١:١‏ طبعة 
دار القلم - »ثم أتبعه بقوله :«وفيه تأمُّل». ) 

بقول العبد الضعيف عفا الله عنه : وجه التأمل - والله أعلم - هو أن التفريق بين التأويل 
والقول من أن الأول إنما يكون في وجوه اللَعْة > ولا مزية لهم فيه » والقول إنما يكون بالتأمل في 
النصوص ولهم المزبَةٌ فيه لمشاهدتهم أحوال الخطاب غير مُسَلّم ؛ لأن الظاهر من الصحابة رضي 
الله عنهم أنهم يراعون كلاالأمرين -المشاهدة والغة - سوا كان تأويله أم قوله. 

وكيف بُقال أنهم لايراعون مشاهداتهم في تآويلهم !؟ و يراعونها في أقوالهم ! ليس هذاإلا ‏ 
تحكُم كما يشير إليه كلام المحقق . والله أعلم. ) 


۰ 


أما المسألة الثانية : وهو أن يكون الخبر ظاهراً فى شىء فحمله الراوي 
الصحابى على غير ظاهره » سواء كان الظاهر عاماً فخصه » أو مطلقا فقيّده . أو حقيقة 


۽٣۸‎ 


ات کا ا الا غر الك غ عا الاد وواه 
فقد جاء فی «(ماً الثبوت» و شرحه «فواتح ا : «والحنفية 
والحنابلة - يحملون -على ما حمل - ذلك الصحابي الراوي -لأن ترك الظاهر بلا 


موجب حرام ». 


)١(‏ لم أجد نصا في هذه المسألة عن متقدمي أئمة الأصول من الحنفية كالجصَاص 
والرّخْسي» والبردوي وغيرهم» لكن قواعدهم يقتضي قبول تأويله ؛ لأن مخالفة الراوي لمرويّه 
جرح عند الحنفية كما ذكرته مفصَلاً في شرائط قبول أخبار الآحاد » وفي هذه المسألة أيضا حالف 
الصحابي مرويًه » حيث إن النص كان يقتضي الظاهر » فخالفه وحمَله على غيرالظاهر فما نسب 
إليهم فهو استدلال بالعموم. 

نعم ذكر هذه المسألة المحقق ابن الهمام في «التحریر» ص ۳۲۹ ورجح فيه الأخذ بتأويل 
الصحابي إذا حالف ظاهر النص » فقال فيه بشرحه «التقرير والتحبير» ۲: ۲۹١‏ : «و- حمل الصحابي 
مروبّه -الظاهر على غيره - أي غير الظاهر حكمه ما يذكر -فالأكثر - من العلماء منهم الشافعي 
والكرخي -الظاهر -... وقيل : يجب حمله على ما عيّنه الراوي ٠‏ وفي «شرح البديع»: وهو قول 
بعض أصحابنا . انتهى . وهو اختيار المصنف أن ابن الهْمَام -» . 

هذا ما قاله المحمَق ابن الهْمَام وتلميذه » أما البهاري في «المُتَلّم» اوا ەن 
العلوم في «فواتح الرحموت» ۲ : ۲٠۲‏ وعبد الحي اللخّنوي في «الأجوبة الفاضلة» ص ۲۲۳ 
فصرحوا بأن الحنفية أخذوا بتأويل الصحابي وتركوا ظاهر النص » كا سيأتي نص كلام البهاري 
وبحر العلوم في صلب الرسالة . 

.\TE:T(T) 


.:(T( 


٤٦۱ 
والعحب من أ الا أف ارق ر حم ال ت ر ا ول حابي‎ 
- في هذه المسألة وأوجبوا الأخذ بظاهر الحديث مع أن حجتهم في المسألة الأولى‎ 
و هو حمل الراوي الصحابي الحديث على أحد محم ليه - توجب الأخذ بتأويله في‎ 
المسألة الثانية . بل الأخذ بتأويل الصحابي فيما إذا صرف الخبر عن ظاهره إلى غيره‎ 
أولى و أوجب من الأخحذ بتأويله إذا حمله على أحد المحتمليّن ؛ لأنه لا يصرفه عن‎ 


(1) ليعلم أن ابن الحاجب من المالكية أخذ بظاهر النص وتر ك تخصيص الصحابي في هذه 
المسألة في «(مختصره» ۷۲:۲ 

والعلامة الآمدى فى «الإحكام فى أصول الأحكام» ۲: ۲۸ والرازي في «المحصول» ۲ : 
٥‏ والكَيْكلّدي في «إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» ص ٠‏ والسّبّكي في «جمع الجوامع؛ 

أما الشيرازي في «اللَمَع» ص ٠١-١٠١۹‏ - بتخريج العُماري -» والجُويني في «التلخيص› 
۲ ۹ و الال ف «المستصف » ۲: ۲۹م أئمة الشافعيةأخذوا بت ea‏ 

و ي کي من واج ن ي 

ظاهر النص . فهم اتفقوا مع الحنفية في هذه المسالة. 

والقاضي أبو يعلى في «الدة في أصول الفقه» “١‏ و ابن المِبْرد في «شرح غاية السُول 
فى علم الأصول» ص TE1_TE0‏ ¢ و ابن اللّحّام فى «مختصره» ص ٠١۳‏ من أثمة الحنابلة أخذوا 
بتخصيص الراوي وتر كوا ظاهره. 

فأئمة الحنابلة اتفقوا مع الحنفية في هذه المسألة. 

فبعد اللتيا واللتى أقول : إن ابن الحاجب والآمدي والرازي والكيكلدي والسبّكي رحمهم 
الله أحذوا فى المسألة الأولى بتأويله » وفى الثانية بظاهر النص وتر كوا تأويله » مع أنه لا فرق بين 
المسألتين باعتبار الدليل كما يقوله البهاري وبحر العلوم في «فواتح الرٌحموت» ٠٠۲:۲‏ ؛ لأنهم 
إنما أخذوا بتأويله فى المسألة الأولى ؛ لأنه أعرف به من غيره فكذلك فى المسألة‌الثانية. راجع 
الفواتح. 

والعجب من العلامة المحدث الأكتوي رحمه الله حيث تابعهم فى «الأجوبة الفاضلة 
للأسلة العشرة الكاملة» ص ۲۲۳ (السؤال التاسع). 


1۲ 
ظاهره إلا بدلیل صح وثبت عنده» لأنه أعلم بما رواه من غيره » فلو لا تيقنه بما يوجب 
ترك الظاهر لم يتركه . والله أعل ”“ 
مثال حمل الراوي الصحابي الخبر الظاهر على غيره"": 
روی عبد الرزاق في ال ف وابن بي شي بة في فض فة . و 
الشافعى وأحمد“» و الستة” إلامسلماًء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


قال رسول الله مد : «من بدل دینه فاقتلوه». 


(۱) راجع «التقریروالتحبیر»۲: .۲٠١‏ 

(۲) ما سيأتي مثال لتخحصيص الراوي النص العام » فهو تمثيل للمسألة الثانية » أعني حمل 
الظاهر على غيره كما صرح به ابن الهّمام في «التحرير» ۲ : ۲1۵ بشرحه «التقريروالتحبير» › 
والکټکلدي في « إجمال الإإصابة» ص .۸٤‏ 

وإنما نهت على هذا الأمر ؛ لأن الإمام البردوي رحمه الله في «الکنز» ص ٠۹۳‏ مل به 
المسألة الأولى » فرةه ابن الهُمام » فقال : «ومنه - أي ترك الظاهر لدليل - لا من العمل ببعض 
المحتملات تخصيص العام - من الصحابي - يجب حمله على سَمَاع ا 
عباس :من بدل دینه فاقتلوه » . انتهی من «التقریر» ٩1٥:1‏ . _ 

ووافق ابن الهُمَام تلميذه الحافظ ابن فَطلوبُغا في «تخريج أحاديث البرزدوي» ص ٠۹١‏ . 

(ALI DTT: 0 (FT) 

(Y1047۷)0471: ۱£ (£) 

.)۲۸۵(۸۷ ۸٦ : ۲ «المسند»‎ )۵( 

() «المسند» ۲۱۷:۱ . 

(۷) البخاري في الجهاد والسیر » باب لا بُعذب بعذاب الله ۳: ۱۰۹۸ )۲۸۵٤(‏ . وأبو داود 


فى الحدود. باب الحكم فيمن ارتد ۵: »)٤۳٥۱( ٠۲‏ والترمذي فى الحدود» باب ما جاء 2 


1Y 

فهذه الرواية عامة في قتل مَن ارتد عن الإسلام سواء كان رجلا أم امرأة » ثم 
خحمصئه الراوي الصحابي - وهو ابن عباس رضي الله عنهما - بالرجال » حیث روی 
عله أبويوسف في «الخراج» ومحمد في «الآثار») والشافعي في «اللأم» ع وابن 
ابی شج فی «المصنف» ٠‏ و ابن أبي العوآم في «المناقب» والدارقطني في 
AT‏ وأبو نَعَيم في «(مسنده)) لهم من طريق ا حنيفة » عن عاصم . عن 
بی رزين » عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : «لا يقتل النساء إذا هن ارتددن 

عن اللإسلام » ولكن يبسن و يُدعين إلى الإسلام ويُجبرن عليه». 

(A) 


= في المرتد .)٠٤٥۸( ۱۲١:۳‏ والنسائي في التحريم » باب الحكم على المرتد )٤٠0۹ (۱٠٤:۷‏ 
» وابن ماجَه في الحدود» باب المرتد عن دينه .(Yor"o)\00:t‏ 

(۱) ص ۱۸۱-۱۸۰ و اللفظ له. 

(۲) باب ارتداد المرأة عن الإسلام ص 0۹۱(۳۰۲). 

.TYA:V (TT) 

(TTEETDEET:1Vg «(¥4044) 04V: £ (£) 

(۵) مخطوط ص .٤۳‏ 

(TEYTDIYTE:T (0) 

(۷)ص ۱۹۰. وذکره الخوارزمي في «جامع المسانید» ۲۸۳:۲. 

(۸) وإنما نَبّهْت على أن أبا يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة ؛ لأن الإمام الشافعي 
رحمه الله نقل عن رجل رجوع أبي يوسف عن مذهب أبي حنيفة في «الأم» 1۲:۷. 

ولس ار اكل غر مم آي جت مالا فإن الإمام أبا يوسف رحمه الله 
قال في «الخراج» ص :۱۸٠١‏ «فأما المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فحالها مخالف لحال الرجل » نأخذ 


في المرتدة بقول عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم -». 


L4 
۳ : _ ٣ ل (۱) ۾‎ 
و محمد رحمهم الله بتاویل ابن عباس رضي الله عنهما› فلم يجوزوا قتلهن‎ 


ڪ وروی الحافظ اسای العوام في «فضائل أبي حنيفة» - مخطوط ص )1۸٤( ۱١١‏ عن 
الحسن بن أبي مالك أن أبا يوسف أتى بأمرأةٍ مرتدة من أصبهانء فهاب قتلها ورجع عن قوله في 
المرتدة أنها تقتل إلى قول أبي حنيفة: إنها تحبس ولا تقتل». فظهر بهذه الرواية أن أبايوسف كان 
يرى قتلها في بدء الأمر »ثم رجع إلى قول أبى حنيفة . 

(1) قال اا في «الآثار» ص ٠۲‏ بعد نقل هذه الرواية : «(وبه نأخحذ». 


0 


المبحث الثالث : قول الصحابي : «من السّنة كذا» » 
و «أمرنا بکذا» » و نحوھما من الألفاظ 
احتلف أئمة الحنفية فى الصحابي إذا قال : «من السَّنة كذا» » أو«أمرنا بكذا» » 
أو«تهينا عن كذا»» أو «كانوا يفعلون كذا»» هل يقع مطلقها على سنة النبي باد وأمره 
ونهيه» ويحكم لها بالرفع ؟ ففيه قولان: ) ۰ 
القول الأول : أن مطلقها يقع على نة النبى د وأمره ونهيه . وهو قول أكثر 
أئمة الحنفية المتقدمين. 


)١(‏ نسب غير واحد من أئمة المذاهب الأخرى إلى الحنفية بأن مُعْظْمَهم لا يجعلونها سنة 
النبي مللا » وهو حطأ منهم في النقلء والصحيح أن أكثر الحنفية يجعلو نها سنة النبي مء فهذا الإمام 
الفقية الأصولى علاء الدين السّمَرقندي يقول في «ميزان الأصول في نتائج العقول» ص ٤٤1‏ : 
«وقال عامة مشايخ الحنفية : بأنه يكون َة » و يُحمَل على أمر النبي . 

و قال العلامة الفقيه الأصولى أبوالثناء محمود اللاأّمشي في كتابه « أصول الفقه » 
ص ١‏ :«مسألة : إذا قال الصحابي « أمرنا بكذا»» أو قال « تهيناعن كذا»... قال عامة 
مشا خا كز ن ةة ) 

وقال العلامة جامع أصو ل الحنفية عبد العزيز البخاري في «کشفه» ۲: 1٩‏ «والحاصل : أن 
الراوي إذا قال : «من السنة كذا» ‏ فعند عامة أصحابنا المتقمين » وأصحاب الشافعي » وجمهور 
أصحات الحذيث تمل غلى سنة رسول ال ك 

وقال المحمّق التفتازاني في «التلويح» ۲۷۳:۲ : «والسنة المطلقة ء كما إذا قال الراوي : «من 
السنة كذا» يحمل عند الشافعي رحمه الله وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على سنة 
النبى مد». ) 


7٦ 


س 


و اختاره أكثر محقّقي المتأخرين كعلاء الدين السَمَر قد ا 
و العلاء الأمشمندي و ابن 2 والك رق و الا 4و 


الفارسي ‏ والريلعي' الاير o‏ 


= وجاء في و ا فیما فات من تخریج أحاديث الهداية للزيلحي» للحافظ 
المحفق قاسم بن قلغا ص :۲١‏ : «قال حافظ العصر واا حر و و 1 ت : هذا 
خلاف قول الحنفية » وأما الشافعية : فعندهم وجهان. 
قلت -القائل ابن قُطلوبُغا -: لا بل هو قول المتقدامين من الحنفية » واختاره جماعة من 

المتأخرين » منهم قول المُخرّج ای الزيْلعي -: قال أبن عبد البر....». 

وهكذانَسَّب هذاالقول إلى أكثر أئمة الحنفية المتقدمين الكاكيٴ في «جامع الأسرار 
۲ - 0۷۷ وار بن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ۲: ٠:‏ وابن تُجَيْم فی «فتح العْمَّار» ۲ :10« 
وابن بن الحنبلي في «أنوار الحلّك» ص 0۸۷ والراوي في «حاشية شرح ابن عَلّك» ص 0۸۷ وار" 

عابدين في «نْسَمَات الأسحار» ص .٠١١‏ 

) (۱)( انظر : «ميزان الأصول» ص ٤٤١-٤٤١‏ و « أصول الفقه » للامشى ص ۵1 

(۲) «الميزان في أصو ل الفقه» ص ۲۹۸- ۲۹۹. ليُعلم أن السّمَرقندى هذا اختار الرفع في 
قولهم «من السنة كذا» أو «أوجب». أو«أبيح»ء أو«خظر. 

أما في قولهم «أمرنا أن نفعل كذا» ؛ عد م الجزم بالرفع إذا كان القائل غير أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. واستدل له بأن الإيجاب والحظر والإباحة على التحقیق لا یکون من بشر سوا 
بخلاف الأمرء فإنه يأمر الإمام بما أوجبه الشرغ 

)۳( «بديع النظام» ص ۱, 

01:۲ «کشف الأسرار»‎ )٤( 

(0) «جامع الأسرار» 0۷۷_0۷1:۲. 

) «جواهر اللأصول» ص .٤١‏ 

(۷) «نصب الراية» "١٤:١‏ 

(۸) «الر دود والنقود» ۷۰٤۷۰۳:۱١‏ 


£1۷ 
والتفتازاني وابن الهُمام » وابن فُطأوبغا ٠‏ وابن أمير حاج ‏ وابن مَلَك »و 
ان ج وان ابی . والرهاوي“» وأمیر بادشاه» وملا علي القاري › 
۳ ك الَخلَر ئ و السشندى" والبهاري وبحر العلوم ٠‏ وابن 
غا و القَرهارو الق و الأخستائي› u‏ 


(۱) «التلویح» ۲۷۳:۲ و«حاشية شرح العضد» ۲: 1۹. 


(۲) «التحریر» ص ۲۷ 

(۳) «مُنْيّة الألمَعي» ص .٠۳‏ 

.۲۱٤- ۲٣۳۲:۲ «التقریر والتحبیر»‎ )٤( 

(0) «شرح المنار» ص 0۸۷. 

)1( «فتح العَمّار» 10:۲ 

.0۸۷ وراجع «أنوار الحَلّك» ص‎ ٤-۲ «قَفو الأثر» ص‎ (Vv) 
.0۸۷- ۵۸٦ «حاشية شرح ابن مَلكْ» ص‎ )۸( 

(۹) «تيسير التحرير» 1۸:۳. 

.0 1 ۰ «توضيح المباني» ص ۳۳۵» و«شرح شرح الْحْبَة» ص‎ )٠١( 
.۳۹-۳۸ «مقدمة في أُصول الحدیث» ص‎ )۱١( 

(۱۲) « معان النظر» ص .٠١٠-٠۱۹۷‏ 

(۱۳) «مسلم الثبوت » .٠١۱٠_-۲۰۰:۲‏ 

.٠۲٤۷-۱۲۳:۲» «فواتح الرحموت‎ )۱٤( 

( 00ا ا 

(۱)«کوثر النبي» ص ۰ 

(۱۷) «ظَقّر الأماني» ص .۲٠١-۲٠٤‏ طبعة حلّب. 

(۱۸) «الافظ المعقول» ص ٠١۹‏ . 


۸ 
oe‏ ا o E O‏ ب ا 
و سبیر احمد العثماني و المَحلاري ¢ والتهانوي . وهر قول اک ائمة 
(٤) ٠‏ 
سنته گلی » 5 28 ا 6 « > « Ce‏ 
ي » وهو قول الحافظ الطحاوي ° والكرخحي ٠‏ والجصاص " والدبوسى“ 
والتزدوي و السرخسي والخبّازی ٠‏ والعلى : E TT‏ 


. -صطبعة دار القلم‎ ١ مقدمة فتح المُلهم»‎ )١( 

0ل زرل ص 

(۳) «قواعد في علوم الحدیث» ص ۱۲۷ و«إعلاء السسّن» ٤:٤‏ -ه. 

٠۷ والعراقي في «التقييد والإيضاح» ص‎ ١١١-٠٠۸: صرح به الآمدي في «الإحكام»‎ )٤( 
والسيوطي في‎ ۱۰۸-۱۰١ وابن حجر في «النکت» ۲ : ۵۱۵ ۵۲۸ > واشرح الخبة» ص‎ 04 - 
من الشافعية.‎ ٠١١-1 «التدريب» ص‎ 

وآل تيمية في «المُسَودة» ص ۰۲۹1-4٤‏ وابن النجار في « شرح الکو کب المنیر» ٤۸۳:۲‏ 

1 من الحنابلة. 
وابن الحاجب في «المختصر» 1۹4-۲ 
)٥(‏ «شرح معاني الآثار» ٠‏ (باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر). 
(1) نسبه إلبه السمَرقندي في «میزان الأصول» ص ٤٤٦١‏ والبخاري في «الكشف» ۲: .٥٦٥‏ 
)۷( «الفصول في الأصول» ONE T‏ 
(۸)«تقویم الأدلة) ص ۷۸-۷۷ 
(4) «کنز الوصول» ص ۱۳۹. 
(۱۰) «اأصول السسرخسي» ۱: ۳۸۱ 
(۱١۱(‏ «المُعْني» ص .A0‏ 
(۱۲) «کشف اللأسرار» L000:‏ 
(۲) «التوضيح» SAE‏ 


٤4 

E EEE والدخلو ا‎ 

دليل القول الثاني : استدلوا بأن الأمر والنهي لا يختصتان بالنبي مل » بل 
بطلقان لغيره من الناس» قال الله عروجل : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم». فلم أن الأمر والنهي قد يكونان للأمير والولاة أيضاًء فلا دلالة في مثله على 
أنه رواية عن النبى ما . 

وكذلك «السنة» قد طق على سنة غير النبى َة » فقد قال َة : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء المَديين الراشدين» وقال : «من سن سنه حسنة فله أجرهاء وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة E‏ فعليه وڙها ء و وزز من 
عمل بها إلى يوم القيامة»“ RES E a‏ 


(1) «إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار» ص .۲۸1-۲۸١‏ 

.٠٦١ «إفاضة الأنوار» ص‎ )١( 

انور اا اراھ ¥ ةر وا 

.0۹ النساء‎ )٤( 

(0) رواه أحمد في «مسنده» ۱۲۷-٤‏ عن العرّباض بن سارية ‏ وأبو داود في السنة ‏ 
باب في لزوم السنة ۵ :۱۹۳-۱۹۲ )٤0۹۹(‏ » والترمذي في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع )۲۹۷١( ٤٠۸ : ٤‏ » وان ماجة في المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين ۷۳-۱ ۳ وانظر «تحفة الاًشراف» ۷: ۲۸۹-۲۸۸ (۹۸۹۰). 

(1) رواه مسلم في الزكاة ء باب الث على الصدقة... ۷: )۲۳٤۸( ۱۰۹-۱۰٤‏ » والترمذي 
في العلم » باب ما جاء فيمَّن دعا إلى هدى فأتبع أو على ضلالة )۲٠۷۵( ٤٠١ : ٤‏ » والنسائي في 
الزكاة ء باب التحريض على الصّدقة ۵ : »)۲۵١٤( ۷۷-۷١‏ وان ماجة في المقدمة » باب من سن 
سه حسنة أو سيئة ۱ : ۱۹۹ (۲۰۳) ء والطحاوي في «مشکل الآثار» ۱ : .)۱٠٤۹-۱۱٤١(۳۲۹‏ و 
انظر «التسحفة» ۲: ٤۳۲ ٤۳٩۱‏ (۳۲۳۲). 


۷۰ 

وقال : «سن لكم معاد سنة حسنة»» وقال علي رضي الله عنه : «جَلّد رسول الله ما 
أربعين » وجَلَد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكل سنة»"» وكذلك يقال : سنة 
ee‏ 

دليل القول الأول : 

استدلوا على قولهم بأن الرسول مَل هو المُمَتّدى والمُبَم على الإطلاق » فلفظ 
«الستّة» ء و«الأمر» » و«النهي» مطلقاً لا يحمل إلا على سنته وأمره ونهيه َة » كما لو 
قيل : هذا الفعل” طاعة لا يحمل إلاعلى طاعة الله وطاعة رسوله » وأما إضافتها إلى غير 
الرسول فمجاز لا قتدائه فيها سنة الرسول عة . فوَجَب أن يحمل عند الإطلاق على 
حقیقته دون مجازه. 

القول الراجح : و الراجح عند العبد الضعيف عفا الله عنه هو المذهب الأولء 

أما ما استدل به أصحاب المذهب الثاني على رأيهم بالآيات و الأحاديث النبوية 
فليس و لا واحك منها في محل النزاع » وذلك أن أصحاب المذهب الأول 
يلاحظون قيدين رئيسيين في رأيهم » بهما يزول ما استدل به أهل المذهب الثاني : 


(1) هذا لفظ الجصاص في «فصوله» ۲ : .٤‏ و قد رواه أبو داود في الصلاة » باب كيف 
الأذان ۱ ^ في حديثٍ طويل بلفظ : «إن معاذاً قد سن لكم نة ء كذلك فافعَلٌوا». 

(۲) رواه مسلم في الحدود, باب حاتالخمر )٤٤۳۲(۲۱۷-۲۱۲:۱۱‏ ء وأبوداود في الحدود 
باب الحد في الخمر ۵: »)٤٤١1-٤٤۷0(١١١-٠٠١‏ وابن ماجَه في الحدود» باب حا السكران :٤‏ 
۱۸9-۹ (۲09۷1) » والنسائي في «الكبرى» في الحد» باب حد الخمر ٥۲١۹( ۲٤۹ ۲٤۸:۳‏ 
(oV *_‏ 

(۳) هذه الدلائل من «الفصول في الأصول» ۲: 1-1٤‏ . و«أصول السرخسي» ٠۸١ :١‏ 
»۳۸١-‏ و«ميزان اللأصول في نتائج العقول» ص ٤٤١-٤٤٩‏ و « أصول اللامشي » ص .٠١١‏ 


: ۲ و«کشف الأسرار» ۲ 4 . و«التقرير والتحبير»‎ » ٤٤۸ من«ميزان الأصول» ص‎ (٤) 
TY 
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اليد الأول : أن يكون لفظ «السنة» و«الأمر» و«النهي» مطلقاً غير مقي بقير 
فان المقيد لا حمل على سنته وأمره ونهيه ب » بل يحمل على القيد ؛ لأنهم لا 
كرون جواز إطلاق هذه الألفاظ على غير الرسول ما وإنّما بُنذكرون أن بُفهم من 
إطلاق هذه الألفاظ غير سنته اة . 

فخرج الجواب عن قولهم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء» » و«سنَ لكم معاد 
و«سنة الغمرين»؛ لأن هذ الألفاظ خارجة عن محل النزاع » لكونها مقيّدة . 

القيدالثاني : أن لا تقوم قرينة صارفة عن التخصيص بالنبي بء فإنه حينئد ل 
تحمل على طريقة النبي ثا . 

فرج بهذا القيد الجواب عن قولهم «قن مَس ممسةً حسنة» + لأن «قن» قرينة 
صارفة عن التخصيص به عك . 


(۱) من«میزان الأصول» ص ۸ و«الکشف» ۲ :011 › و(عتح العْمّار» 10:۲« و«ظفر 
الأمانی» ص ۲٠٠١-۲۱١‏ طبعة حَلّب. 

(۲) صرح بهذا القيد البخاري في «ركشف الأسرار» ۲ وابن تُجَيْم في«فتح العْمّارا 
0:۲ 


AA! 


الجحرح والتعديا " 


هذا الباب يشتمل على خمسة مباحث : 

المبحث الأول : شرط الجارح والمُعَدٌل. 

المبحث الثاني : الجرح والتعديل يشبتان بواحل. 

المببحث الثالث : قبول التعديل المْبْهّم دون الجرح المَُبْهَّم » والنظر فيه ! 
المبحث الرابع : تعارض الجرح والتعديل . 

المبحث الخامس : ألفاظ الجرح والتعديل . 


تتمة : نصوص الإمام أبي حنيفة في تعديل الرراة و جرحهم. 


(1) ليلاحظ هنا أن الإمام المحدث الفقيه محمد عبد الحي اللَكنّوي رحمه الله قد استوفى 
مسائل هذا الباب فى كتابه الجليل الحافل «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» » وحلاه شيخ 
شيو خنا أبو عة رحمه الله بتعليقاته النافعة الحافلة. 


والعبد الضعيف يذكر مباحث هذا الباب باخحتصار إلا إذا دعت الحاجة التفصيل فأفصّل. 


3A1 


المبحث الأول : شرط الجارح و المُعَدٌّ ل 

يشترط فى الجارح والمعدل أن يكون عالماً وَرعاً تقي» عارفاً بأسباب الجرح 
والتعديل » بعيداً عن التعصّب والعداوة و الحسد. 

قال الإمام البَردوي في «الكنز» : ‹ انوع a‏ 
وج رح » لكن الطاعن متهم بالعصبيّة و العداوة لم يُسمع». 

وقال الإمام لیر ی في eT‏ «أما الطعن المُفسّر بما يكون مُوٴجبا 
للجرح » فإن حصل من هو معروفة بالتعصّب » أو متهم به لظهور سببٍ باعثِ له 
على العداوة » فإنه لايوجب الجرح » لعلمنا أنه كان عن تعصْب وعداوة.. 

وقد صرح بهذا الشرط - وهو عدم التعصُب والعداوة والحسد -غير واحار من 
أئمة الحنفية”. 

وجاء في «فواتح الرحَمُوت» للعلأمة الأصولي بحر العلوم الأخنوي : «لا بد 
للمُزگي أن يكون عدلاًء عارفاً - بأسباب الجرح والتعديل » وأن يكون منصفاً ناصحاً. 
لا أن يكون متعصبباً ومعجباً بنفسه » فإنه لا اعتداد بقول المتعصّب». 


(0 ر 

1۱: )۲( 

() کالبخاري في «کشف اللأسرار» AON:‏ والكاكي في «جامع الأسرار» CVV:‏ 
والبابرتي في «التقرير» ٤١١: ٤‏ » وابن مَلك في «شرح المَنّار» ص ١14‏ وملاخسرو في «مرأة 
الأصول» ص ۲۱۸. واخرين. ۰ 

.1۹:۲ )£٤( 


V٤ 
المبحث الثاني : الجرح والتعديل يثبتان بواحد‎ 
المختار عند أئمة الحنفية أن الجرح والتعديل يثبتان بواحاٍ في الرواية » وباثنين‎ 
a والفتاری"‎ e في الشهادة 2 الساعاتي“‎ 


(۹) (A) ۴ (V) (Vor. ړ‎ )0( ٣ 
امیر حاج > وامیر بادشاه وابن الحنبلي » والبهاري > وتحر العلوم ت‎ 


(۱) «بديع النظام» ص .٠1۸‏ 

(۲) «الر دود والنقود» :١‏ 1۷۹. 

(۳) «فصول البدائع» ۲: ۲۸۱. 

."۲۲-۳۲۱ «التحریر» ص‎ )٤( 

(0) «التقرير والتحبير» .۲٥١:۲‏ 
)١(‏ «تيسير التحرير» 0۸:۳. 

(۷) «قفو الأثره ص ٠ ١١١‏ 
)^( «مسلم الثبوت» ۲: ٠٠۳-۱۱۲‏ . 
(۹)«فواتح الرحموت» ۲ 


Vo 


الميحث الثالث : قبول التعديل 
المَُبْهَّم دون الجرح المبهم 


صرح أئمة الحنفية بقبول التعديل المْبْهّم ؛ لأن العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار 
العقل والدين » وخاصة في القرون الثلاثة» ولأن أسبابها كثيرة لا تنصبط فيثقل ذكرها 

كما صر حوا بعدم قبول الجرح المبهم ؛ لأنه يحصل بأمر واحلٍ فلا يشق ذكرهاء 
e E‏ ا 


0 م‎ 
e 


(6) OE °. (8 ر‎ EET 
¢ ھکذا مرح الردوي > والسرخحسی > والاخحسیکتی > وابن الساعاتي‎ 


e e Oa O Os a FEE 


(۱) ص ۱۹٩‏ وأقرّه شراحه كالبخاري في «كشف الأسرار» ٠٤١:١‏ والبابرتي في «التقرير» 
E‏ 

(۲) «أصول السرحسي» 7 

)۳( «الحُنتخحب» ص 7۷. 

) . ۹ «بديع النظام» ص‎ )٤( 

(۵) «کشف الأسرار» ۲: .۸١‏ وأقَرّه شراح المنار كالكاكي في «جامع الأسرار» ۳: ۷۷١‏ 
وابن مَلَّك في «شرح المَنار» ص ۰٩٦۳‏ وابن عابدين في «نْسَمات الأسحار» ص 1١۱۹ء‏ وكذلك ابن 
فُطْلُوبُغا فى «خحلاصة الأفكار» ص ٠٤١‏ . 

(( «التوضيح» 1:۲ 

(۷) «فصول البدائع» ۲: A*‏ 

(۸) «التحریر» ص ۰۲۲٣‏ وأقره شارحاه في «التقرير» ۲ ۰ و«التیسیر» ۳: ۱۱. 

.0 كملا خرو في «مراًة الأصول» ص ۲۱۸ واللَكّنوي في «الرفع والتكميل» ص‎ )٩( 


۷٦1 

لكن يره على هذا المذهب بأنه اعتمد الاس في جرح الرواة على الكتب 
المصكفة لأئمة الفن » وقلَّما يتعرضون فيها لبيان السبب » بل يقتصرون على قولهم : 
«فلان ضعيفا) أو «(کڈات) وغيرهما من الألفاظ المُنهّمة › فاشتراط سان الي 
يفضي إلى تعطيل جميع ذلك؟ 

وأجاب عنه المحقمّق ابن الهُمام في «التحرير» ": بأن أصحاب الكتب 
المعروفين غرف منهم صحَةٌ الرأي في أسباب الجرح » فيكون إبهامهم كتفصيلهم ٠‏ 
حتى لو غرف الجارخة منهم بخلاف الرأي الصحيح في أسباب الجرح لا يُقبل 
چ هه ٠‏ 


(1) (0) (f). ^ )۳( و‎ i 
: وارتضاه ابن امیر حاج » وامیر بادشاه » والبهاري > وبحرالعلوم‎ 


."۲١ ص‎ )۱( 

(۲) فيقبل جرهم المبْهّم لكونه بمثابة المفصٌل لمارف منهم من صحة الرأي في أسباب 
الجرح. 

(۳) «التقرير والتحبیر» .٠٠٠:۲‏ 

0 تيسير التحريراص‎ « )٤( 

(9) « مسلم الثبوت »ص ."۲١‏ 

(1) «فواتح الرٌحموت»۱۸۹:۲. 

ا اغى ا 

الأمر الأول : أنه أجاب الحافظ » شيخ الإسلام أبو عرو عثمان ابن الصّلاح الشهرژوري 
فى «معرفة أنواع علم الحديث» ص ۹Q‏ عن الإيراد المذكور فقال : إنه وإن لم نعتمده في إثبات 
الجرح » فقد اعتمدناه في أن وفنا عن قبول حديث مَن قالوا فيه مثل ذلك » بناء على أن ذلك أوفّح 
عندنا فيهم رة قوبّة يو جب مثلها التوفف »ثم مَن انزاحت عنه الريبة منهم ببحثٍ عن حاله أوجب 
الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف. = 


EVV 


س ويرى المحقّق ابن الهْمَّام في «التحرير» ص ٠۳۲۵‏ وتبعأً له ابن أمير حاج في «التقرير» ۲: 
٠‏ والبهاري في «مَُلّم الّبوت» ١٠١:۲‏ وبحر العلوم في «فواتح الرٌحموت» ۲: ۱۸4: أن ما 
أجابوا به آولی وأحسن من جواب الحافظ ابن الصلاح. 

وذلك : أنه لم يكن حينئذ لجرحهم تأثيرٌ؛ لأن الجهالة والتوفٌف كانا من قبل » وبقاؤه عليه 
بقاءٌعلى ما كان » مع أنه قد ترك لجرجهم. 

الأمر الثاني : هذا الإيراد إنما يرذ إذا رجح المذهب المشهور » وهو أن الجرح المبهم لا 
يقبل » والتعديل المبهم يقّبل. 

وهنا قول آخر قد رجح › وهو أنه إذا كان الجارح عالماً عارفا بأسباب الجرح يُقبل جرخه 
المْبْهم كما يُقبل تعديلّه المبهم » فلو أذ هذا المذهب لا يرد الإشكال المذكور. 

Ml E Cs, 
وهو يدمن ذهب إلى هذا القول : «وهذا اختيار القاضي أبي بكر-الباةلأني -» ونقله عن الجمهور.‎ 
. واختاره إمامٌ الحرمين » والعَرَالي » والرازي » والخطيب » وصَحَحه الحافظ أبو الفضل العراقي‎ 
والبُلقيني في «محاسن الاصطلاح».‎ 

يقول العبد الضعيف : واختار هذا المذهب من أئمة الحنفية العلامة الشفتازاني في «التلويح» 
٠: E‏ ا وکح ی ۲ ج ر بک تق > بصیں بے سب۲ جرح ر مرک ہن 7ک > کہ ردت 
قبل جر حهم المَبْهّم ‏ وإلا فلا». 

ورجحه أيضا شيخ شيخنا العلامة المحدث عبد الفنًاح أبو عة رحمه الله في تعليقاته على 
«الرفع والتكميل» ص ٠١۹-٠١١‏ وفُصّل الكلام في ذكر من ذهب إلى هذا القول أو مال إليه. 

والداعي لشيخ شيوخنا رحمه الله لترجيح هذا الرأي » هو أنه لا يتعطل الجروح الحُبهمة 
المذكورة في كتب أئمة الفن على هذاالرأي . 

ولكن ليلاحظ هنا أن كثيراً من المحقفّقين يَرَوْن أن قول القاضي أبي بكر الباقلأني ليس قولاً 
مستقلاً» وإنما هو تحريرٌ لمحل النزاع » ويبعد من أحلٍ فضلاً عن إمام أن يقبل قول جاهل لا 
معرفة له بأسباب الجرح والتعديل » وإنما الكلام في العالم العارف بأسبابهماء فأما الجاهل فلا 
عبرة لقوله في هذا المجال. چ 


LEVA 


= هذا رأي المحمَق ابن الهُمَام في «التحرير» ص ۳۲۳ . وابن أمير حاج في «التقرير 
والتحبیر» ۲ : ۲۵۸_ ۲۵۹ » والبهاري في «شسَلّم الثبوت» ۲ : ١١‏ وبحر العلوم في «فواتح 
الرحمُوت» ۱۸۸:۲. والكتوي في «الرفع والتكميل» ص ١٠٠وهو‏ قوي جدا والله أعلم. 


۹ 
المبحث الرابع : تعارض الجرح والتعديل . 

ال رع اة الحنفية إذا تعارض الجرح والتعديل بُقدّم الجرح مطلقاً إلا 
إذا قال المُعدل : علمت ما جرحه به غير انه تاب عنه فقدم التعديل. 

صرح به ابن الهمام» وابن امیر حاج وأمیر بادشاه » والبهاري ۰ وبحر 
العلوم*. ) 

تنبيه : ومجًا يجب التنبيه عليه هنا هو مانبّه عليه الإمام اللكنّوي رحمه الله شن 
«الرفع والتکمیل»" حیث قال : «قد زل قدمٌ كثير من علماء عضر ا ا ن عر 
المحقّقين أن الجرح مقدم على التعديل » لغفلتهم عن التقييد والتفصيل » توما منهم 
أن الجرح مطلقاً أي جرح کان » من أي جارح كان » في شأن أي راوٍ كان مقدّمٌ على 
التعدیل مطلقاً أئ تعدیل کان » من أي معدل كان » في شأن أي راوٍ كان . وليس 
الأمر كما ظّواء بل المسألة - أي َمَدّمٌ الجرح على التعديل -مقيدة بأن يكون الجرح 
مسرا » فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيح» فلا يمكن أن 
يُعَارض التعديل وإن كان ما 

ثم استدل لقوله هذا بدلائل فأطال وأجاد» فليُراجع. 


TYT_TYYT «التحرير» ص‎ )١( 
0:۲ «التقرير والتحبير»‎ )۲( 

)۳( «تيسير التحرير» :١‏ ۰ 

.A:۲ «ُسَلّم الثبوت»‎ )٤( 
.۱۹۲-۱۹۱:۲ «فواتح الرحموت»‎ )0( 


(7) ص ۱۱۷. 


EA* 
المبحث الخامس : ألفاظ الجرح والتعديل''‎ 
أول من رتب ألفاظ الجرح والتعديل هو الإمامٌ الحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله‎ 
في كتابه الماع «الجرح والتعديل»" » فجعل ألفاظ الجرح والتعديل كلتيهما على‎ 
أربعة مراتب » وتابعه على هذاالترتيب حافظ المشرق الخطيب البغدادي في «الكفاية‎ 
في علم الرواية» والحافظ المُنذري في «أجوبته عن أسئلة في الجرح و‎ 
 »ثيدحلا التعديل»“ والحافظ ابن الصلاح الشهرزوري في «معرفة أنواع علم‎ 


(1) قد كتب حول ألفاظ الجرح والتعديل وتفاصيلها غير قليل » ومن أحسن ما كتب وجُمع 
کات «الرفع والتكمل» امام اللكتوي ص ۰۱۸1-٩‏ و«جواب الحافظ المُنذري عن أسئلة في 
الجرح والتعديل» ص ٠٠-٤1‏ و«قواعد في علوم الحديث» ص ۲٥۸-۲٤١‏ الثلاثة بتعليقات 
شيخ شيوخنا المحدث أبوغدة رحمه الله » فليراجع هذه الكتب. 

© ال اة مادک م المراتب: مراتت العدل ارعة: اة هقفن ؛ 
ئت مَن قل فيه هذا فهو ممن یحتج به . ۲- صدوق » ومحله الصدق » ولا بأس به » وهو ممن 
یکتب حدیثه. ۳ شيخ » یکتب حدیثه لکنه دون الثانية. ٤‏ - صالح الحديث » ومن قيل فيه هذا 
یکتب حدیثه للاعتبار. ) 

ومراتب الجرح أيضاً أربعة ١:‏ - لَيّن الحديث . ۲ - ليس بقوي -٣.‏ ضعيف الحديث. ٤‏ - 
مقرو الخديت ٠.‏ اذاه الحد ت ار كذاب). 

(۳) ص ۲۳ من طبعة الدگن »و ۱: )۳١( ٠۰۱-٠۰۰‏ من طبعة دار الهدى. 

.٥۳- ٤۹ ص‎ )٤( 

(0) في «النوع الثالث والعشرين» ص ۲١١-۲٤١‏ من طبعة دار الكتب العلمية » وص 
۲١١-۹‏ من طبعة د . عائشة عبد الرحمن. 


۸۱ 


واه اا رر ھا و 


ثم جاء الحافظ الذهبي » فجعل ألفاظ التعديل أربعة » والجرح خمسة في مقدمة 
كتابه «ميزان الاعتدال»» وتبعه الحافظ العراقى a‏ 


(۱) کالنووي في «التقریب» ص ١-۲۹۸‏ ۰ وابن جماعة في «المنهل الروی» ص ۰۷۲-۷۲ 
وابن كثير في «احتصار علوم الحدیث» ص ۲۱۷:۱-٠۲٣مع‏ شر حه «الباعث الحثيث». 

(۲) قد وقع زيادة ونقصان في مراتب التعديل -ولا اخحتلاف في مراتب الجرح في كونها 
خمسة - في طبعات «ميزان الاعتدال»» ولدى العبد الضعيف طبعتان من «الميزان» : 

الأولى : طبعة دار المعرفة » بتحقيق البجاوي » تقع في أربعة مجلدات . 

والثانية : طبعة دار الكتب العلمية سنة ۲ بتحقيق على محمد معوًض ٠»‏ وعادل أحمد 
موجود. 

ففي طبعة البجاوي المراتب ثلاثة » وهذا نصه ١:٤:«فأعلى‏ العبارات في الرواة المقبولين: 
١‏ - تت حجة » ونت حافظ » وثقة متقن » وثقة ثقة. ۲ ثم ثقة صدوق » ولا بأس به ولیس به 
بأس. -٣‏ ثم محلّه الصدق » وجِيّد الحديث » وصالح الحديث » شيخ وسط » وشيخ حسن 
الحديث » وصدوق إن شاء الله وصويلح» ونحو ذلك». 

وفي طبعة دار الكتب ١‏ المراتب خحمسة :١١بت‏ حجة » ونَبْت حافظ ‏ وثقة متقن › 
وثقة ثقة› ۲ - ثم ثقة» ۳-ثم مقبول» و٤‏ -ثم صدوق» ولا بأس به » ولیس به باس ۵ - ثم محله 
الصدق . وجيد الحديث..». 

والحقيقة أن مراتب التعديل عند الحافظ الذهبي في كتابه « الميزان» ا 

١‏ تبت حجة» وثبْتة حافظ وثقة هُنقن » وثقة ثقة . ۲ - ثم نقة . ۳ - ثم : صدوق ٠‏ ولا 
بأس به » وليس به بأس ٤»‏ - ثم : محلَّه الصدق » و جيد الحديث» وصالح الحديث» وشيخ وسط» 
و نالحد يتم ورن اقا اف رمو و ر ذلك 

والدليل على صحة ماقلته من أن المراتب عنده أربعة أمورً: 

الأول : أن الحافظ العراقي تابح الحافظ الذهبي كما صرح به السخاوي في «فتح المغيث» ۲: 


۰ حيث قال بعد ذكر ما هو راجح عنده من المرتبتين :«ثم يليه ماهو المرتبة الأولى عند = 


LAY 


ف «الألفية»“ و «التقييد والإيضاح» ) ال ابن الهُمام تی ارو ` 


= الذهبي في مقدمة «ميزانه» » وتبعه الناظم» . والحافظ العراقي جعل المراتب أربعة في نظمه . 
انظره الألفية» ٠٠۸:١‏ بشرحه فتح المغيث. 

الثاني: أن المحقق ابن الهمام تابَع الذهبي في «التحرير» » كما صرح به لو ابن اق حاج 
في «التقرير والتحبير» ۲٤۸:۲‏ . و المراتب عنده أربعة. 

الغالث: قال العلامة اللكنوى في «ظَفر الأماني» ص ۹ من طبعة حلب » و۸1 من طبعة 
النذوي » بعد احتياره قول السخاوي أن مراتب التعديل ستة : «والذهبي لم يذكر في مقدمة «ميزانه» 
الأولكة: بل جعل الثالثة أولى » وتبعه الحافظ العراقي في «الألفية» » فعندهما المراتب أربعة.. وقد 
صرح بمثل هذا الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» .٠١١:۲‏ 

الرابع : أن المحدث اللكنوي نقل في «الرفع والتكميل في الجرح والتعدیل» ص -٠١۹‏ 
۹ مراتب التعديل من مقدمة «الميزان»» و فيه المراتب أربعة. 

الخامس : قد رأى شيخ شيوخنا أبو غة رحمه الله حمس نسخ خطية موثوقة من «الميزان» 
ثلاثة في إصطنبول » و واحدة في لكنو » وواحدةٍ في حلب » وكان في جميع النُسخ المراتب فيه 
اة هکذا صرح به في تعلیقاته على «الرفع والتکمیل» ص .٠۲۹‏ وكان قد صرح الشيخ في 
تعليقاته على «القواعد » ص ۲٤٤‏ أن المراتب عنده خحمسة» فرجع عنه في تعليقه على«الرفع». 

فالحاصل أن في طبعة البجاوي سقط وفي طبعة دار الكتب زيادة. 

أما السقط في طبعة البجاوي هو لفظ «ثم» بين «ثقة» و«صدوق» في قوله : ۲١‏ - ثم ثقة ‏ 
وصدوق »ولا بأس با تفر المر ات ار 

أما الزيادة في طبعة دار الكتب » هو ما جعله في المرتبة الثالثة ٠«‏ - ثم مقبول» › فهذا لا 
يوجد في ما ذكرته من الكتب. والله أعلم. 

(۱) انظر «فتح المغيث «للسخاوي» ۲: ١١١۔١٤٠١.‏ 

(۲) ص ۱۳۰. 

(۳) كما صرح به تلميذه ابن أمير حاج في «التقرير» ۲: ۲١‏ غير أنه جعل مراتب التعديل 


خمسة » حيث قَسسّم ما كان فى «ميزان الاعتدال» ٤ :١‏ من المرتبة الرابعة رابعة و خامسة. 


LAY 
TT ETO r و‎ 
٤ ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله » فزاد في كلتيهما مرتبة في «نزهة النظر)‎ 
وإليه المنتهى في‎ ٠ فجعل أرفع ألفاظ التعديل ما دل على المبالغة : كأوثق الاس‎ 
الننبّت » وكذا جعل أرفع ألفاظ الجرح ما يدل على المبالغة أيضا كأكذب الناسء‎ 
واستحسن هذه الزيادة من الحافظ ابن حجر كثير من أئمة الحنفية وأخحذوا بها‎ 
(۳) O ea ad 
كقاسم بن قطلوبُغا فى «خحلاصة الأفكار» وابن امير حاج في «التقرير والتحبير»‎ 
وابن الحنبلى فى‎ TN والشمُّى فى «العالى‎ E والفارسی فی «جواهر‎ 
«قفو لل وار بادشاه في ا و محمد آکرم السندي في « امعان‎ 
النظر» وأبي اللحسن الد الصغير في «بهجة لظ واللنوى في «الرفع‎ 


اف طا 

ay 

YEA: () 

.۷٩۹-۷۷ ص‎ )٤( 

۲۱۰_۲۰٦ ص‎ )۵( 

) .۱۱۵١ ص‎ )1( 

٥١ :۳ )۷(‏ . تابعه في لفظ الجرح وهو أكذب الناس » وإليه المنتهى في الوضع ›أما في لفظ 
التعديل - أعنى أثبت الناس وإليه المنتهى في التثبت - فلم يتابعه. 

وصتّع عكس هذا الحافظ المرتضى الرَبيّدي في «بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب» 
عن ا ٠ات‏ اها ن فد ول لے رودا 

.۲٣۱-۲٣۰ ص‎ )۸( 

(۹) ص ۲۸۰-۲۷۸. 


EAE 
والتکمیل» › و«ظفر الأماني» » والفرهاروي في «(کوثر النبی» » والتهانوي في‎ 
«قواعد في علوم الخد‎ 
فالحاصل أن درجات التعديل خمسة:‎ 
أرفعها الوصف بما دل على المبالغة » كأوثق الناس» وإليه المنتهى في‎ ١ 
الَنبّت» ولا أعرف له نظيرا في الدنيا“ وفلان لابسأل عنه".‎ 


.۱۸٦-۱٥۵١ ص‎ )۱( 

(۲) ص ۸٠-۷۷‏ من طبعة عبد الفتاح » وص ۸۸-۸۲ من طبعة النذوي. 

.٩٩ ص‎ )۳( 

.۲٤۲ ص‎ )٤( 

(٥)ألحقه‏ الحافظ السخاوي في «فتح المغيث»۲ : ٠٠١‏ بالمرتبة الأولى مع بعض ردد 
حيث قال بعد ذكر المرتبة الأولى : «وهل يلتحق مثل قول الشافعي ني ابن مهدي : «لاأعرف له 
نظيراً في الدنيا» ؟ محتمل» . و جعله العلامة اللوي في«الرفع و التكميل»ص ۱١٥١‏ في المرتبة 
الأولى . 

(1) اخحتلف الحافظان السخاوي و السيوطي في هذااللفظ أنه بُلحق بالمرتبة الأولى أو 
الثانيةء فيرى السخاوي أنه بُلحق بالمرتبة الثانية في«فتح و ا ا 
الصنعاني في«توضيح الأفكار» ۲: ۲٠۳‏ و العلامة السسّندي في «إمعان النظر»ص ١0٠۲ء‏ و العلامة 
اللكّنوي في«الرفع و التكميل»ص .٠٠١‏ 

و يرى الحافظ السيوطي في «التدريب »ص ۸ أنه بُلحق بالمر تبةالأولى » فقال فيه بعد ذكر 
المرتبة الأولى عند الحافظ ابن حجر : «قلتة: و منه «لا أحد أثبت منه» » و «مَّن مثل فلان» ء و «فلان 
لايُسأل عنه» و لم أر من ذكر هذه الثلاثة » و هي في ألفاظهم». 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : يؤيّد كلام السيو طي قول عائشة رضي الله عنه في صفة 
صلاة النبي باد في الليل : «يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن و طولهن »ثم يصلي أربعاً فلا تسل = 


LA 

ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالّة على التوثيق » لفظاً كتّبّت ثبت » أو معنى 

۳-ثم ما انفرد فيه بصيغة دالَّة على التوثيق » كثقة, أو ثبت » أوحجة - وهو أقوى 
من الثقة -وغيرها. 

اوی او فاون اولس هاس اوا ان ه: 
شیخ » أو بُروی حديثه » أو شيخ وسط ‏ أو روى الناس عنه ء أو مقارب الحديث» 
وغيرها من الألفاظ. 

وأما درجات الجرح فستا: 

١‏ - ما يدل على المبالغة » كأكذب الناس . أو إليه المنتهى فى الكذب ٠‏ أو هو 

۲- ثم ماهو دون ذلك کالدجال . والکذاب والوضًاع. 

۳- ثم ما يليها كقولهم : فلان متهم بالكذب » أو الوضم » أو متروك » أو يسرق 
الحديث وغيرها. 
أو واو بمرة » أو مطروح الحديث» أو لا تحل كتابة حديثه » وغيرها من الألفاظ. 


= عن حستهن و طولهن ثم يصلي ثل<ت. رواءالبخاري في الصلاة (باب قيام نبي ٿا باليل في 
رمضان و غیره) ۱: .)۱۰۹٩(۳۸۵‏ 
أفادني هذا الاستيناس من الحديث صديقى الفاضل الأديب محمد زاهدالله الكَر كى حفظه الل. 


۸7 
۵ ثم ما دونها كفلانٍ لا بُحتج به » أو ضعفوه » أو مضطرب الحديث » أو 
ضعيفاء وغيرها. 
٦‏ ثم ما يليها و هي أسهلهاء كقولهم : فيه مقالٌ» أو أدنى مقالٍ» أو ضْعّف» أو 
روو ف ری او لین ندل رالرى دو رهام اظ . 


)١(‏ تتمة: 

لما كان هذا باب الجرح والتعديل أحببت أن أذكر ما جمعته من أقوال الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل مما وجدته منشورآفي كتب أئمة الفن رحمهم الله. 

ولا بأُس هنا TC E‏ و جرحه أن ألفت الأنظار إلى أن كثيرآمن 
الناس يظغون أن أبا حنيفة إمامٌ فقه ومسائلء وليس له كثير إلمام بعلم الرجال والجرح والتعديل ؛ 
ولیس الأمر كما زعموا بل الحْمَّاظ I E OY‏ 
الجرح والتعديل » وليس ذلك منهم إلا أنهم رأواأبا حنيفة رحمه الله حافظاً من حُمًاظ الأمة » عالما 
الجرحوالتعديل :بقل قرلهفهعا 

ولذا عَدّه حافظ العصور المتأخرة شمس الدين الذهبي في «ذكر من بُعتمد قوله في الجرح 
والتعديل» ص ۱۷١‏ والحافظ السخاوي في «المتكلمون في الرجال» ص۱۷. 

وسبقهما إلى ذلك الحافظ الكبيرناصرمذهب الشافعية أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله 
حيث قال في «المدخل إلى دلائل النبوة»١: ٤٤‏ : «قام بمعرفة رواة السنة في كل عصر من الأعصار 
جماعة وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح وبيّنوها ودوتوها في الكتب حتى من أراد الوقوف 
على معرفتها وجد السبيل إليها. وقد تكلم فقهاء الأمصار في الجرح والتعديل فمن سواهم من 
علماء الحديث». ثم ذكر أقوال الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله في الجرح و التعديل. 

وإليك أسماء من تكلم فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بجرح أو تعديل: 

الأول : أبو الزناد عبد الله بن كران القرشي المدني (۹۵-١١٠ه).‏ ۰ 

روی حافظ الدنیا ابن عساکر في «تاریخ دِمَشق» ۲۸: ٥۷‏ عن الکندي »عن أبي يوسف ؛ 
عن أبي حنيفة قال : «قدمت لمدينة ء فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة ‏ فإذا الناس على ربيعة »و = 


LAV 


= أبو الزناد أفقه الرجلين » فقلت له : أنت أفقه أهل بلدك والعمل على ربيعة » فقال : ويحك › 
کف من حظر خير من جرابٍ من علم». 

وذكرهذاالخبر الحافظ المي في «تهذیب الکمال» ٤۸١ - ٩۸۰ : ۱٤‏ - طبعة د . بشار-ء 
والذهبي في «تاريخ الإسلام» ۳: 1۷۷ و«سير أعلام النبلاء»0 : ٤٤۷‏ و«تذكرة الحفاظ» ٠٠١:١‏ 
و«میزان الاعتدال» ٤۱۸:۲‏ وابن حجر في «تهذيب التهذيب» aE‏ 

وموضع الاستشهاد فيه قوله :«أبو الزناد أفقه الرجلين». 

الثاني: سفيان بن عَيَيْنة الکوفي (۹۸-۱۰۷١ه).‏ 

روى الحافظ ابن أبي العوام في «فضائل أبي حنيفة» - مخطوط - ص ٥۳‏ . والخليلي في 
«اللإرشاد» ۱: ۳۹۹ و الصَيْمَري في «أخبار بي حنيفة) ص ۵ وابن عبد البر في «الانتقاء» ص 
4, والمُوفق في «المناقب» 1٤ :١‏ واللفظ لابن أبي العوم » عن سفيان بن عيينة قال : «أول مَن 
أفحدني للحديث أبو حنيفة » قدشت الكوفة » فقال أبو حنيفة : إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن 
ديلار» فاجتمعوا علي فحدتتهم». 

وذكر هذاالخبر الدِمَشقي في «عقر د الجُمَّان » ص ١٦۷‏ والتميمي في «الطبقات السنية» :١‏ 
۷ والقُرشي في «الجواهر» .1٠:١‏ 

وقد وافق الحمَاظ أبا حنيفة في جعله أعلم الناس بحديث عمرو ‏ فقد قال يحيى بن مَعين 
إمام الجرح و التعديل في رواية الذوّري ۲۱۸:۲ - لما سئل عن ابن عيينة والثوري وشعبة في 
عمرو بن دينار؟ - قال : «سفيان بن عيينة أعلمهم بحديث عمرو بن دينار». وهذا هو رأي أبي حاتم 
كما رواه عنه ابنه في «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» ص .٥۲‏ 

الثالث : شريك بن عبد الله النخعی (۹۵- ٠۷۷‏ ه). 

روى الحافظ المُوفق بن أحمد في «مناقبه» ۲: ٠١‏ عن أبي سعد الصّغاني قال: «كنت أختلف 
إلى أبي حنيفة رحمه الله بالكوفة أتعلْمٌ منه » وكنت أختلف إلى المحدثين بمشورة أبى حنيفة › 
فمن أذن لي في الاختلاف إليه اخحتلفت إليه » فمررت يوماً في الطريق, فإذا أنا بشيخ يحدث في 
مسجدهء فقلت: من هذا ؟ فقالوا: شريك بن عبد الله » فمضينا إلى أبى حنيفة وسألته عنهء فقال:= 


EAA. 


سس 
> عنده حديث كثير» وهو ثقة فامنمع » ولكن إن حدك من جابر الجثفي شيا فلا تكتب عنه 
حديته). 

الرابع : زيد أبو عياش. 

روى الحافظ الصَيّمَري في «أخباره» ص ۲ و الحافظ المُوفق في «مناقبه» ۱: ٩۱‏ بسندهما 
عن ابن المبارك قال : «قدم محمد بن وا سع إلى خراسان » فقال قبيصة : قد قدم عليكم صاحب 
الدعوة . قال : فاجتمع عليه قوم » فسألوه ٥‏ عن أشياء من الفقه؟ فقال : إن الفقه صناعة لشاب في 
الكوفة يكنى أبا حنيفة. فقالوا له : إنه ليس يعرف الحديث » فقال ابن المبارك : كيف تقولون له لا 
يعرف؟ لقد ثل عن الرطب بالتمر » قال : لا بأس به ء فقالوا : حديث سعد ؟ فقال : ذاك حر د“ 
شاد لا يُؤخذ برواية زيد أبي عَيّاش : فمن تكلم بهذا لم يكن يعرف الحديث » 

وقد ذكر هذه الحكاية الإمام القدوري في «التجريد» ۵ ۲“ وابن الجوزي في 

«التحقیق» ۲ : ١۷١‏ > و سبطه في «إيثار إلانصاف» ص ۱ء و مُغاطاي بن قليْچ البکجري في ) 
«!کمال تھذیب الکمال» ۳ : )۷۷٤( ۳٣٦‏ » و التميمي الغزي في «الطبقات السنية»١: ٩۷‏ 

الخامس: حماد بن بي سٌلیمان الکوفي (ت ۱۲۰ ه) ) 

ذكر الحافظ الموفْق بن أحمد في «مناقبه» عن أبي حنيفة أنه سل عن أفقه من رأی؟ 
فقال :«ما رأيتة أفقه من حمًاد بن أبي سليمان». 

وذکرهذاالخبر الکردري في «مناقبه» ۸۸:١‏ وعلي القاري في «ذيل الجواهر المُضكَة» ص 
L0‏ 

السادس : سفیان بن سعید الثوری (۱۹۱_۹۷ه). 

روى الحافظ علي , بن الجغد في «مسنده» ۲ : ۷۷ )۳۰٣۰(‏ » و الحافظ ابن عدي في 
«الكامل» ۲ : : ۷ . والبيهقي في «المدخل إلى دلائل النبوة» ١ : ١‏ واللفظ له ء والمُوفق في «مناقبه» 
۲ ع ن عبد الحميد الجمّاني . قال : سمعت أبا سعد الصَعاني قام إلى أبي حنيفة فقال : «يا 
أباحنيفة : ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ فقال : اكتب عنه » فإنه ثقة ما خلا أحاديث أبي إسحاق 


عن الحارث. وحديث جابر الجُغفي.. ج 


A۹4 


= وذکر هذاالخبر الصالحي الدّمَشقي في «غقود الجُمَان» ص ۷٦ء‏ والتميمي في «الطبقات 
السنية» ١‏ : ۷ والقَرّشي في «الجواهر المضيّة» ١‏ :1 

وروی حافظ المشرق في «تاریخ بغداد» i OT ٩‏ : «لو کان سفیان 
الثوري في التابعين لکان فيهم له شأن». 

وروى أيضا في «تاريخه» ۹: ۱۹ عن أبي رزمة قال : «جاء رجل إلى أبي حنيفة » فقال : ألا 
تری ما روی سفيان؟ فقال أبو حنيفة : أتأمرني أن أقول : إن سفيان يكذب في الحديث؟ لو أن 
سفيان كان في عهد إبراهيم لاحتاج الناس إليه في الحديث». ) 

وذکر هذین الخبرین الحافظ الذهبی في «سیر اعلام النبلاء» ٠۳۹۵-۳۹٤ : ٤‏ 

السابع : روى الحافظ ابن أبي العوام في «المناقب» ص ۳۳ - مخطوط -: عن النضر بن 
محمد عن أبي حنيفة » قال : «كان جَهّم ومقاتل فاسقَيْن » أفرط هذا في التشبيه وهذا في النفي». 

الثامن : روى الحافظ ابن أبي العوام أيضاً في «المناقب» ص ۲۲-۳۲عن حماد بن زید قال : 
ele aa gE‏ 
طَلق بن حبيب » فقال لي : لم أرك جلسشتة إلى طق » لا تجالسه » فقال أبو حنيفة : كان طَلْقٌ يرى 
القدر». 

وذكره الحافظ القرشي في «الجواهر المضية» ٠ :١‏ والتميمي في «الطبقات السّنية» ١‏ 
۷. 

التاسع : أبو عبد الله نافع مولى ابن عمر (.... -١١١ه).‏ 

روى الحافظ ابن أبي الوم في «الفضائل» ص ۳۳ مخطوط عن ابن المبارك قال : قال 
أبو حنيفة : «أتىت تيت المدينة لأكتب عن نافع مولى ابن عمرء > فسمعته نول : کال ابن عمر فتر کته 
وقلت : كيف أکتب عن رجل لا بُخسن يقول : قال ابن عمر». 

وذكر الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ص ٤۳۷‏ أنه قيل لأبي حنيفة : «ما 
أك لا تروى عن نافع؟ فقال : رأيته يفتي بإتيان النساء في أعجازهن فتر كته». 

يقول العبد الضعيف : لي ترد في هاتين الروايتين » وذلك أنه روى عنه أبويوسف كما 


فی «الآثار» ص ۱٠۰۸‏ (۵۱۱)ء أو يُحمل على أنه غير رأيه فى آخرالأمر فأخذ عنه» والله أعلم. = 


۹ 


س 


= العاشر: جابر بن يزيد الجُعفي (... -۱۲۸ھ). 

روى الحافظ ابن عدي في «الکامل» ۲: ۷ , والغقيلي في «الضعفاء الكبير» ٣: ١‏ عن ابي 
حنيفة أنه قال: «ما رأيت أحداً أكذب من جابر الجُغفي.. 

وروى المُوفق في «المناقب» ٣‏ ۸ عن آبي حنيفة رحمه الله أنه کان ینهى أصحابه عن 
الإأتيان إلى جابر. 

وذكر الخبرًالأول الذهبي في في «ذكرمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل» ص ٠۷١‏ ان 
أربع رسائل -» والسخاوي في «المتكلمون في الرجال» ص ۸۷ 

وروى الترمذي في «العلل» ٦‏ : ۳ _ طبعة بشار »و :١‏ ۹ بشرح العلل لابن رجب 
طبعة عر » واب عدي في «الکامل» ۲ : (O‏ وابن حبّان ذ في «المجروحين» ٠ ۰۹: ١‏ والبيهقيٴ في 
«المدخل إلى دلائل النبوة» :١‏ ٤٤ء‏ واللفظ لابن حبان» عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «مارأیت 
فيمن لقيت أفضل من عطاء» ولا لقيت فين لقيتة أكذب من جابر الجثفي. > ما اتيته بشيءِ قط من 
رأي الا جاءني فيه بحدیثٍ ٠‏ وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله ثلا لم ينطق 
بها». 

وذكره الصالحي في «غقود الجُمَان» ص ٠۷١‏ والتميمي في «الطبقات السنية» ۱: ٩٩ء‏ 
والقرشي في «الجواهر المُضية» ۱ ۹ . 

الحادي عشر: عطاء بن أبي رباح (۲۷-١١١ه).‏ 

سبق في ذكر الجابر توثيق آبي حنيفة عطاء بن أبي رباح حيث قال : «مارأيت فيمن لقيت 
أفضل من عطاء». 

وروی الحافظ ابن أبي الوم في «المناقب» ص 0۸ء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» ص ٤۳۷‏ ولفظهما واحد -عن أبي حنيفة قال: :«ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح». 
وذكره الحافظ الموفُق في «مناقبه» ۱: ۸۸ 


الثاني عشر : علقّمة بن مَرثد الكضرمى الكوفى (ت ١٠٠ه).‏ = 


= روی الحافظ ابن حبان في «الثقات» :٩‏ ١١٠١ء‏ في ترجمة أبي محمد موسى السندي »عن 
أبي حنيفة قال : «من كان طويل اللحية لم يكن له عقل » ولقد رأيت عَلْقَّمة بن مَرثد طويل اللحية 
وافر العقل». 

ذكره شيخ شيخنا المحدّث الخبير عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى في «مكانة الإمام 
أبي حنيفة» ص ۷١‏ » فعنه أخذته ثم راجعت الأصل فجزاه الله خيرا. 

الثالث عشر : مُجالد بن سعيد الهمداني الكوفي (ت ٤٤١ه).‏ 

قال الحافظ ابن حَزّم الظاهري رحمه الله في «المحلّى» في الزكاة - وهو يتحدّث عن المد 
والصاع - ۲٤١ : ٩‏ : «أما حديث موسى بن طلحة ؛ فبين ابي إسحاق وبينه من لا يُدرى من هو. 
ومُجالد ضعيفةء أوّل مَن ضعقه أبو حنيفة». 

ذکره شيخ شیوخنا رحمه الله في «المکانة» ص ۷۹ E ET‏ 
راجعت الأصل. 

الرابع عشر : الحسن بن عغمارة بن مُضّرب البَجلى (ت ٠١١‏ ه). 

قال الحافظ المُوفّق المكي في «مناقبه» ۲: ۳۷ «قال أبو سعد الصَغاني ا 
وزفر يقولان : جَرّبنا الحسن بن عمارة في الحديث فوجدناه يخرج من الحديث كما يخرج 
الذهب الأحمر من النار. قال أبو حنيفة : خالطنا الحسن بن عمارة فلم تَر إلا خيرا. 

وأشار إلى هذا التوثيق الإمام الفقيه المحدث أبو الحسين المُدوري رحمه الله » حيث قال 
في «التجريد» :٤‏ ۹0۸: «قال الدارطني : تفرد به الحسن بن عمارة وهو ضعيف » وهذاغلط ؛لأن 
الحسين عدله أصحابنا». 

وذكر هذا التوثيق المحقق الأفغاني في تعليقاته النفيسة على «الردٌ على سِيّر الأوزاعي» ص 
۸ » وشيخ شيو خنا النغماني في «تبصره بر المدخل» ص 0۷-۵1. 

يقول العبد الضعيف عفى الله عنه : لم أجد هذا الخبر مسنداء غير أنه يُعلم من الروايات أنه 
كانت صلة قوية بين ابن عَمَارة وأبي حنيفة رحمهما الله » فقد روى الاخطيب في «الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع» ۱ )› والمُوفٌق المکي في «مناقبه» ۲: ۳۷عن إسماعيل بن = 


= حَمّاد بن أبي حنيفة ء عن أبيه قال : «رأيت الحسن بن عمارة وأبي اسيا إلى قَنْطرة» فقال له أبي 
تقلام » فقال: ات ا؟ قم أنت ٠‏ فإنك أفقهنا وأعلمنا وأحفظنا. 

ويدل أيضا على صلتهما القوية ما رواه الخطيب في «تاريخه» ٠١١:1١‏ - طبعة د. بَشّار- 
عن ابن المبارك قال : «رأيت الحسن بن غمارة آخذاً بركاب أبي حنيفة » وهو يقول : والله ما أذْركنا 
أحداً تكلم في الفقه أبلغ وأصبر ولا أحضر جواباً منك..... 

وهو الذي تولّى غسل أبي حنيفة رحمه الله كما رواه الصَيّمَري في E‏ 
والخطیب في «تاریخه» ٤۸0-۱۵‏ . 

الخامس عشر: إبراهيم بن مَيْمُون الصًائغ المَروّزي (ت ۱۳۱ ھ). 

زوى الحافظ الجصّاص في «أحکام القرآن» ۲: ۳١(باب‏ فرض الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر) عن مُكرم بن أحمد القاضي » قال : حدثنا أحمد بن عطي الكوفي » قال : حدنا الجمًاني ء 
قال سمعت ابن المبارك يقول : «لمًا بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظننا أنه سيموت 
لوت به » فقال : كان واللّه رجلا عاقلاً... وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله » وكان شديد 
الورع > وکنت ربما قدامت فیسنالنی عنه ولا یرضاه ولا يذوقٌه» وربما رَضيّه فأکله..... 

وذكره الحافظ المرشي في «الجواهر المُضِيّة» .٠٠٤١ ١١١:١‏ 


السادس عشر : جعفر بن محمد الباقر القُرشى المعروف بجعفر الصادق ( ١۸-۸٤١ه).‏ 

قال الحافظ الذهبی فی «تذكرة الحُمًاظ» ١ :١‏ و«تاریخ الإسلام» ۲۳ : «عن بی 
حنيفة قال : ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد». 

وذكره ملا على القاري فى «ذيل الجواهر المُّضيّة» ص .٤۸1‏ 

روی الهروي فی «ذم الكلام وأهله»٤‏ : ۱ )۱١۲۹(‏ عن محمد بن الحسن قال : «قال 
ابوحنيفة : لعن الله عمرو بن بيد ؛ فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام». 

وذكره السيوطى فى «تبييض الصحيفة»ص ١٠١‏ طبعة دار الكتب . ج 


۹۳ 


SS‏ س 
= الثامن عشر: شغبة بن الحجاج العتَكي (۸۲ _ ١١٠ه).‏ 

قال ابن مَعین في «تاریخه» ۲: (LYVTo) Tot:‏ -رواية الأوري -ء وروى عنه الخطيب فى 
«تاریخه» :٩‏ ۲۵۹ طبعة دار الكتاب العربى ي -: اسمعت أبا قطن , بقرل : كتب لي شعبة إلى أبي 

حنيفة ‏ زاد الخطيب : يحدثني» - فأتیته » فقال : كيف أبو بسطام » قلت : بخیر » فقال : نعم شو 
المصر هى 

وذكر هذا الخبر الحافظ اليزي في «تهذيب الكمال» ٤۱۹:1١‏ من طبعة د. بشار» والحافظ 
الذهبي في «السير» ۲٠٠:۷‏ و«تاريخ الإسلام» :٤‏ ۷۲. 

أفادني بهذا الخبر صديقي الباحث علي أحمد جو هرآبادې حفظه الله . 


c۹٤ 


الباب السابع ٤‏ 


التعارضص والترجيح 


وهو یشتمل على مبحثین : 
المبحث الأول : التعارض . 


۹0٥ 


المبحث الأول : التعارض 
وفيه نصلان : 


الفصل الأول : تعريف التعارض . 
الفصل الثاني : حكم التعارض . 


٤۹٩ 


الفصل الأول : تعريف التعارض 
هو لغة : من العرض» وهو المنع . قال الله عروجل : ولا تجعلوا الله غرأضة 


لأيمانكم أن تبروا وتَتقَّوا) [ البقرة : ]۲۲١‏ » قال الفَرًاء : لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً 
ا 


O TT TT ET 
وكل مانع منعك من شغل ونحوه من الامراض فهو عارص‎ 
واصطلاحاً: اقتضاء کل من الدليلين عدم مقتضىی لاخر‎ 


(۱) من «تهذیب اللَعة» للأڙعري ۱ ٤۵٥‏ » ونحوه في «القاموس» للفيْروزآبادی ص 
۱ . و«لسان العرب» ۲: ۲۵۷۲. 

(۲) من «التحریر» ص ۳1۲ . و«التقریر والتحبیر» ۲:۲. 

تة جب اله هاغلى ارين : 

الأمر الأول : ليعلم أن الشيوخ الثلاثة : الدأبوسي في «التقويم» ص ۱ والبّزدوي في «کنز 
الوصول» ص ۵ والسرخسي في «أصوله» ٠١:۲‏ وهكذا السنّمَرقذدي في «ميزان الأصول» ص 
ت اب ار وھ فرت اما ن لدل فی ن ال : 
وذلك يثبت عند وجود ركن التعارض وشرطه. 

فالركن عندهم لتحمّق المعارضة حقيقة أن يكون الحجتان على السواء من غير مزية 
لأحدهماعلى الآخر وأن يكونا في حكمين متضاديّن » وشرطه اتحا: الزمان والمحل » فإذا جد 
الركن والشرط تتحق المعارضة في نفس الأمر. 

فكلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله في هذا البحث مبني على التعارض حقيقة وفي نفس الأمر 
وأنت تعرف أنه لا تعارض ولا تناقض في الشريعة حقيقة وفي نفس الأمر » وهذا أمر ظاهر لا خفاء 
فيه » فينبغي أن بُبحث في هذا الباب عن المعارضة ظاهراً لا حقيقة » فلا ب#ُحتاج حينئذ إلى الركن 
والشرط من اتحاد الزمان والمكان وغيرهما كما ذكره الشيوخ الثلاثة ومَن تبعهم رحمهم الله. = 


£4۹۷ 


وقد رَد ما قالوه من الركن والشرط لتحمُق المعارضة الإمام المحقق ابن الهّمام وتلميذه 

ابن أمير حاج » فقالا في «التحرير» وشرحه «التقرير والتحبیر»۳ : ٣-۲‏ «لا تُعتبر- الوحدات 
المذكورة- الثمانية - فيه ؛ لأن المبوّب صورة المعارضة لا حقيقتها لاستحالتها على الشارع » فلا" 
معنى لتقييدها بتحفّق الوحدات ؛ لأنها حينئذ المعارضة الممتنعة » والكلام في إعطاء أحكام 
المعارضة الواقعة في الشر ٠‏ رهي ها تكرت صورة فقط نع السك باتاها بتيفة» وقرل ايشا < 
ولایُشترط تساویهما -أى الدليلين المتعارضتين ق -». انتھی کلامهما. 

فإذا عرفت أن الكلام في التعارض ظاهراً يتفرع عليه أيضاً أنه يتحقق في القطعيات أيضاً 
كما يتحقق في الظنَيّات ۴ ای بر رارش لای تی اراي وقد صرح 
بتحققه في القطعيات المحقق ابن الهُمام في «التحرير» ص۲٠٠‏ واب > أمير حاج في «التقرير 
والتحبیر» ۳:۳ وأمیر بادشاه ؤ في «التیسیر» ٠١١:۳‏ فالا ا 0 
وبحر العلوم في «فواتح الل مو ت» ۲۳۵:۲ . 

الأمر الثاني : أن الإمام الدبوسي في «التقويم» ص ۲۷ء والبردوي في «الكنز» ص ۲٠۲‏ 
والسّرحسي في «أصوله» ۲: ۱۸ والسسَمَرقنّدي في «ميزان الأصول» ص ٦۸۷‏ ومن بهم 
عقدوا باباً آخر بعد باب المعارضة » وهو (باب بيان المخلص من المعارضة) › » فليٌعلم هنا جيداً أن 
هذا الباب ليس في بيان حكم المعارضة على سبيل قبولهاء » بل هو بيان عدم تحمًّق المعارضة 
حقيقة حيث لم يوجد فيه ركن التعارض وشرطه. ) 

وقد نبّه على هذا العلامة الأصولى المحفّق ابن الساعاتي رحمه اللهء فقال في «بديع النظام» 
۵ «والمخلص بیان فوت شرط من هذه». 

وفي كلام الإمام التزدوي رحمه الله دليل واضح على هذا الأمر» حيث قال في «الكنز» ص 
:«إذا عرفت ركن المعارضة وشرطها وجب أن تَبْنى عليه كيفية المخلص عن المعارضة على 
سبيل العدم من الأصل». 

وجاء في شرحه «كشف الأسرار» للعلأّمة البخاري ۳: ۱۲۸ «وَجب أن تُبنى عليه - أي على 
ما عرفت كيفية المخلص عن التعارض -على سبيل العدم -أي على وجه يعدمه من الأصل» 


کان قول :اسم أن المعارضة ثابتة لعدم ركنهاء وهو المساواة : في الحجتين » أو عدم شرطها 
وهو عدم اتحاد المحل أو الوقت إلى آخر ما بينّاه. 

یاد ن بان جک العار هة هو اللص ماغل قدي هاو اها رها 
أي باب بيان المخلص من المعارضة - هو المخلص منها على سبيل المنع». انتهى كلام البخاري. 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : إذا عرفت هذا فلا يخفى عنك خطأ استنباط العلامة 
المحقق المحدث محمد أكرم النصربوري السسندي رحمه الله فإنه قال في «إمعان النظر» ص 
٩0-4‏ وهو يتحلاًث عن حكم التعارض عند الأئمة الحنفية : «اختلف عبارات علماءنا الحنفية ... 
وفي أصول السرّخحسي : فأما بيان المخلص عن المعارضات فنقول : يُطْلّب أولاً هذا المخلص من 
نفس الخجةء فإن لم يوجد فمن الحكم » فإن لم يوجد فباعتبار الحال » فإن لم يوجد فبمعرفة 
التاريخ نصاًء فإن لم يوجد فبدلالة التاريخ. انتهى كلام السرخسي. 

ومقتضاه تقديم الترجيح »ثم الجمع »ثم النسخ». انتهى كلام السندي. 

وتبعه في هذا الخحطأً العلامة أبو الحسن الستندي الصغير في «بهجة النظر» ص .٠١١‏ 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : و بيان التسامح أولا : هو أن ما نقل عن الإمام السرخسي 
رحمه الله ليس في بيان حكم المعارضة على سبيل القبول » E E‏ 
وتحقّقه ء والعلامة اندي رحمه الله يستنبط منه حكم المعارضة على سبيل القبول. 

و ثانياً : أن ما ذكره الإمام السرّخسي رحمه الله من الترتيب في بيان المخلص وعدم تحقق 
المعارضة ليس بضروري أيضاًء وإنما المراد هو عدم تحمّق المعارضة إما بعدم اتحاد زمانهما أو 
مكانهما وغير ذلك » وليس من الضروري فيه الترتيب الذي ذكره الإمام السّرخسي رحمه الله » 
وكلام الإمام البزدوي رحمه الله في هذاالموضع واضح في عدم ضرورية هذا الترتيب » حيث قال 
في «الكنز» ص :۲٠‏ «إذا عرفت ركن المعارضة وشرطها وجب أن تبنى عليه كيفية المخلص عن 
المعارضة على سبيل العدم من الأصل » وذلك خمسة أوجه : من قبل الحجة» ومن قبل الحكم » و 
من قبل الحال . ومن قبل الزمان صريحاًء ومن قبل الزمان دلالة.. 


۹ء 
الفصل الثاني : حکم التعارضص 

إذا وقع التعارض سواءٌ کان بین آيتين » أو سنتين قوليبْن أو فعليين قطعياً كان أو 
َنْيَأ فماذا حكمه؟ وكيف يُرفّع التعارض بينهما ؟ احتلف فيه أئمة الحنفية على ثلاثة 
مذاهب : ) 

المذهب الأول : السبيل فيه أن يُرجع إلى التاريخ أولاً » فإن غلم المتأخر 
والمتقم فالمتأخر ناسخ للمتقدم » وإن جهل التاريخ ؛ فإن كان أحدهما راجحا 
فيو خذ به ويرد المرجوح »ثم بُجمع بينهما إن أمكن » وإلا فْررّت الأصول. 

فالحاصل : النسخ » ثم الترجيح » ثم الجمع » ثم تقرير الأصول » وهذا رأئ 
المحمّق ابن الهّمام» و اختاره ابن أميرحاج » وأمیر بادشاه"» و البهاری“ وبحر 
العلو م روخ د E‏ والكشمير a‏ 


(۱) «التحریر» ص ٣۹۳-۳۹۲‏ 

.٤ ٣:۳ «التقریر والتحبیر»‎ )۲( 

)۳( «تیسیر التحریر» ۳: ۱۳۸-۱۳۷ . 

0:۲ «شَلّم الثبوت»‎ )٤( 

(0)( «فواتح ال رت T1:‏ 

(1) «عمدة الأصول في حديث الرسول» ص .٤١‏ 

.١۷ :١ «لوامع العقول»‎ (۷V) 

(۸) نقله عنه تلاميذه كالعلامة الميرتهي في أماليه على البخاري «فيض الباري» ٠٤-۵۲:١‏ 
وفصّل الكلام فيه وأجاب عَمًا َر على هذا المذهب فراجعه لزاماً » والعلامة عبد العزيز اللجابى 
في أمالیه على الترمذې «الرف الشذي» :١‏ ۲ (باب في النهي عن استقبال القبلة)» وصهره العلامة 
الك اخحهة رضا البجنوري في «ملفوظات محدث کشميري» ص ۲٠۷-۲۰١٦‏ . و الكتاب بلغة 
الأردو > وجامع الفضائل العلامة البّنوري في «معارف السنن» .٠٠٤-١١۳:١‏ 
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وشبَيرأحمد العثماني “ والمَحلاوي” والتهاٽوي» ومهدي حسن الکيلاني“ 

وغير واحد من العلماء الاك 

ر المذهب الثاني : يُحمل على النسخ إن غلم المتقدّم من المتأخرء وإن لم يُعلم ) 
و 

واختاره البخاري » وصدر الشريعة“ oooy‏ 


)١(‏ «مقدمة فتح الملهم» 1 ١١۷-١‏ من طبعة دار العلوم. 
۰() «تسهیل الوصول» ص .۲٤۱-۲٣١‏ 

(۳) «قواعد فی علوم الحدیث» ص ۲۲۸. 

۷:۳ «السيف المجلى على المُحلى»‎ )٤( 

() كالعلامة محمد الخضري بك في «أصول الفقه» ص ۳:۹ . والمحدث أبو دة فى 
تعلیقاته على «قواعد في علوم الحدیث» ص ۲۸۸ . وبدران ابو العينين بدران في «أصول الفقه» 
ص ١ء‏ و شاكر الحنبلي في «أصول الفقه الإسلامي» ص ۳۲۷ وعبد الكريم زيدان في «الوجیز 
في أصول الفقه» ص ۳۹۳ ۸“, وعبد المجيد السوسوة فى في «منهج التوفيق والترجيح بين مختلف 
اللحديث وأثره فى الفقه الإسلامى» ص ۱۳ \۔ ۲٢‏ وولی الدين الفرفور فى «المُذهب فی أصول 
المَذهب» شرح «المنتخب» .0۱۷:١‏ 

(1) هذا قوله في «التحقیق شرح المنتخب» ص ۱۷۲ . وقد اختار فى «كشف الأسرار» ۳: 
ترتيباً آخحر» و هو الجمع » ثم النسخ »ثم تقرير الأصول » والغالب أنه زلة قلم منه ‏ و«التحقيق» 
إنما صفه بعد «الكشف». فليعتمد عليه » والله أعلم. 

(۷) «التوضیح» ۲: ۳۳٠-۲۲۹‏ هذا هو الصحيح من رأي صدر الشريعة رحمه الله من تقديم 
المحث عبد الحي اللكُّوي في «الأجوبة الفاضلة» ص ۱۸۳. 

وقد أخطأ العلامة المحقّق المحدث محمد أكرم اللصثربوري السئندي رحمه الله تعالى فى 
فهم كلام صدرالشريعة في «إمعان النظر» ص ۹۵-٤‏ حیث فهم من ظاهر کلامه تقديم 


0۰۱ 


(0) (£) و‎ DAT (۲) 0 OD RT 
3 ٠ والتفتازاني > و الفناري > و ابن نجيم > و أبن الحنبلي > و ملاخسرو‎ 
."” الإزميري” والأحسائ‎ 


المذهب الثالث : الحكم فيه الجمع إن أمكن ٠‏ ثم النسخ إن غرف 

المتأحر من المتقدم » ثم الترجيح ‏ ثم التوفّف . واختاره الفارسي ٠‏ و الش متي" و 
شاه ولی الله و زى و الفرهازوى ‏ والاځٽوي › والتهانوي 
حكيم الأمة"“. 
O‏ 
= الترجيح ثم النسخ ثم الجمع ٠‏ وتبعه على هذا الخطأ العلامة المحدّث أبو الحسن السندى 
الصغير في «بهجة النظر» ص .٠١١‏ وكلام صدر الشريعة رحمه الله واضح لا غبار فيه » ولیس هنا 
موضع بسط کلامهما رحمهم الله. فلیراجع. 

(۱) «التلویح» ۲۲۸:۲. 

() «فصول البدائع في أصول الشرائع» ٠۳۹٤:۲‏ 

(۳) «فتح العَمار» ٠٠۹:۲‏ . 

٠11 «فقو الأثر» ص‎ )٤( 

(0) «مرآًة اللأصول» ۲: ۳۷۲ 

(1) «حاشية الازمیری على المرآة» ۲: ۳۷۲_۳۷۱ 

(۷) «اللفظ المعقول» ص .٠١۲‏ 

(۸) «جواهر الأصول» ص .٥۸-۵۷‏ 

(۹) «العالي الرتبة» ص .٠١١-٠١١‏ 

)٠١(‏ «حجة الله البالغة» ۳۹-٠۸:١‏ (باب التضاد في الأحاديث المختلفة). 

(۱۱) «بُلْعّة الأریب» ص .٠۹٩۱‏ 

۲ «کوثر النبي» ص ۳۳ 

() «الأجوبة الفاضلة» ص .٠۹۷-۱۸۲‏ 


.- -المطبع القاسى بديوبند‎ ٣۳ «جامع الآئار» ص‎ )۱ ٤( 


0۰۲ 

وهذا المذهب الثالث هو رأي أكثر أثمة المذاهب الأخرى"'» وأصحاب هذا 
الرأي من الحنفية إنما ذهبوا إليه تبعاً لهم في الغالب. 

الكلام على المذهب الأول والشاني والراجح منهما: 

المذهب الأول والثاني ليس بينهما كبر فرق إلا أن أصحاب المذهب الثاني 
حذفوا الترجيح » استدلالا بأن الترجيح إنما کر في الظَنْيّات ولا بتصور في 
القطعيّات» لأنه فرع التفاوت في احتمال النقيض فلا يكون إلا بين الطَنيين ٠‏ 

يقول العبد الضعيف : لا يخفى ما فى هذا الاستدلال من الضعف › وذلك أنه لا 
بتصور الترجيح في القطعيًات باعتبار الثبوت » أما باعتبار الدلالة فواقع بلاريب » ألا 
ترى أن النص يتر جح على الظاهرء وأن المُحگّم أولی من غیره » وهذا مما لا خلاف 
)£( 


فه 


o0 


(1) صرح به من المالكية الباجي في «إحكام الفصول فى أحكام الأصول» ص ۷٣٤‏ 

ومن الحنابلة ابن قدامة في «روضة الناظر» ۲: ٥‏ 

ومن الشافعية البيهقيٴ في «المدخحل إلى دلائل النبوة» ٤١:١‏ ٣٤ء‏ والحازمي في «الاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ من الأخبار» ص ۸ - ١١ء‏ والعَرّالي في «المستصفی» ٠۲۸:۲‏ واب الصلاح 
ف (معرفة أنواع علم الحديث» ص ۰ ۳۹ _ ۳4۱1 (النوع السادس والثلاثون) ¢ والنووي کي 
«التقريب» ص ٤۷۸ - ٤١1‏ بشرحه «التدريب»» وابن حجر في «نزهة النظر» ص ۷.٦-۷۳‏ 

(۲) فالفارسي تبع ابن الصّلاح » والأخرون ابن حجر. 

(۳) هذا الدليل ذكره العلامة التفتازاني في «التلويح» ۳ .؛ وملا عبد الحكيم في حاشته 
عليه » وملا خسنرو في رأة الأصول» ۲: TV:‏ 


.0:۳ انظر«التقرير والتحبيں»‎ )٤( 


0۰۳ 
قال العلامة الفقيه علاء الدين الل لى في «میزان الاضول" بعد أن 
جَعَل محل الترجيح ثلاثةء أحدها ظواهر النصوص من الكتاب والسنة المتواترة: «(أما 
ظاهر النصوص: فلا تقبل الترجيح من حيث الثبوت » فإن ثبوتهما بطريق القطع وهر 
التواتر... ولكن إذا كان محتملاً بأنْ كان عامَاً يحتمل الخصوص, أو خاصًاً يحتمل 
المجاز فإنه يقبل الترجيح». 
وقال أيضاً في موضع آاخر من«المیزان»" وهو يتحدث عن الترجيح : «فأما بين 
النصوص من الكتاب والسنة المتواترة فى حق الثبوت فلا يتصور الترجيح :لأن العلم 
بشبوتهما قطعي والعلم القطعي لا يحتمل التزايد في نفسه من حيث الثبوت › وإ 
كان يحتمل من حيث الجلاء والظهور إلا إذا وقع التعارض في موجبيهما بأن كان 
أحدهما محكماً مفسسّراً » والآحر فيه احتمال » فكان المحكم أولى». 
الكلام على المذهب الأول والثالك : 
لا بد قبل الكلام عنهما من أن نعرف الفرق الأساسي بين هذين المذهبين . 
فليُعلم أن الفرق الأساسي بينهما في شيئين : 
الأول : أن الحنفية بق مون الترجيح على الجمع » وأصحاب المذهب الثالث 
يقدأمون الجمع. 
الثاني : أن الحنفية يقدمون النسخ على الجمع » بخلاف أئمة المذاهب 
الأأخرى » فإنهم يقدمون الجمع . 


"YT _- ۰ ص‎ )۱( 


(۲ )ص 1۸۸ . 


0۰ 
أما الفرق الأول : فأصحاب المذهب الثالث بُقدمون الجمع على الترجيح ‏ 
le r gO a rR‏ 
الترجيح إهمال لأحدهماء فالجمع أولى منه"“ 

و أئمة الحنفية استدلوا على رأيهم بأن تقديم الترجيح على الجمع هو مُقَبَضّى 
القريحة السليمة » والجمع بعد ثبوت الراجح خلافة ما أطبق عليه العقول» وهذا 
الببحث من اض فاتك العقول. 

أما دليلهم بأن الإعمال أولى من الإهمال فليس في موضعه ؛ لأن المرجوح فى 
مقابلة الراجح ليس دليلاً فليس في إهماله إهمال دليل . 

أما الفرق الثاني : وهو تقديم النسخ وإخراج نص شرعوٌمع إمكان الجمع » و 
هذاشتَقد جد عند أئمة المذاهب الأخرى ؛لأن اذأعاء النسخ وإخراج نص شرع" 

عن العمل به مع إمكان الجمع خلاف الأصل » ومهما أمكن حمل كلام الشارع على 
وجه يكون أعم للفائدة كان أولى ©. ۰ 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : لم أجد لهذا الإيراد جواباً شافياً عند أئمة 
الحنفية مع تتبعي و ممُكثي عند هذه المسألة إلاما أجاب به إمام العصر الحبر البحر 
الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله وهو أن النسخ الذى يُقَّدّمه الحنفية 
على الترجيح والجمع هو النسخ لصتي لا النسخ الاجتهادي » فإنه لو ثبت النسخ بقول 


(1) من «الاعتبار»ص ٩‏ . و«الأجوبة الفاضلة» ص ۱۹۷-۱۹۰۹۰۱۸۳ . 

(۲) من «التحریر» ص ۳٦۳‏ . و«التقریر والتحبیر» ۳: 0-٤‏ و«شلّم الثبوت» ۲: ۱٥٤_۱١۳‏ 
و«فواتح الرحموت» ۰۲٤ ٢- A A I‏ و«فيض الباري» 0۱ 0., 

() «فوات نح الرحموت» ۲ TET:‏ 

.٠۸١ «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ص 1۹ و«الأجوبة الفاضلة»ص‎ )٤( 


0۵ 
الرسول َة أو أحد أصحابه يقم النسخ على الجمع والترجيح › وهذا مما لا 
اخحتلاف فیه. 

قال رحمه الله في كتابه العظيم«فيض الباري»: «بقي تقديم النسخ على 
الترجيح فغير ظاهر » وما يحكم به الوجدان أن النسخ آخر الجِيّل » فينبغي أن يؤخر 
من الكلء وقد تصتاتی لجوابه بعض من العلماء المتأخرين فكتب عليه رسالة 
مستقلة وبذل جهده فيها ثم لم يقدر على الجواب وما فتح الله علي هو أن المراد من 
النسخ ما جاء مُصَرّحاً فى الحديث » كقوله مد : «نهيتكم عن زيارة الور ءا 
فز ور وها» » وکما رواه الرفاى " عن آبي بن كعب : «إنما كان الماء من الماء 
رحصة في أول اللإسلام ثم هي عنها». 

ولا يستريب في تقديم هذا النوع إلا مَن سفه نفسه › فإنه إذا تعيّن النسخ في 
باب فالتصاي إلى الجمع أو الترجيح لا يكون إلا سفهاً وغباوة ء فغلم أن ما احتاره 
لحنفية هو الترتيب العقلى » وهو الحق بعد الإمعان وإن كان النظر الظاهر يحكم 
بخلافه». 

فعلى قول الإمام الكشميري رحمه الله ينبغي رجوع أئمة المذاهب الأخرى إلى 
قول أئمة الحنفية » كما في قوله ية : كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزو "وها فإنها 


٥٤ ٠۲:١ )۱(‏ وأطال الكلام فيه فراجعه لزاماً » ونحوه في «العرف الشذي» ۱: ٩‏ (باب 
النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول). 

(۲) رواه الترمذي في الجنائز » باب ما جاء في الرخحصة في زيارة‌القبور ۲: ۳۵۷ 
10)0۸( ۰ 


(۳) أبواب الطهارة .)١٠١(٠٠١١:١‏ 


۵۰٦ 
کر ااهل هاف اة ی جه او رة مدنف الرسل ا‎ 
فحاصل المذهب الراجح عندالحنفية هو أنه إذا تعارض حديثان يُحمل اوا‎ 
على النسخ إن غلم التاريخ نصا ء ثم على الترجيح إذا ثبت كون أحدهما راجحا على‎ 

. م ا :  )1(‏ : 
بعده من الدليل. 


)١(‏ ليعلم أن الحافظ الكشميري رحمه الله جعل النسخ الاجتهادي قبل الجمع وبعد 
الترجيخ» حيث قال في «العرف الشذي» ١‏ : ۵۲ «والمقدّم عندنا هو النسخ الثابت بالنقل . وأما 
النسخ الاجتهادي فة الترجيح وقبل التطبيق» فقدم النسخ الاجتهادي على الجمع › فيعود 
إيراد أئمة المذاهب الأخرى بأن إخراج نص شرعيٌ عن العمل به مع إمكان الجمع بينهما خلاف 
الأصل. 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه : اعتراضهم هنا قوي جد فإنه ليس هنا نص على النسخ 
وإنما هو اجتها من المجتهد , فينبغي أن يدم الجمع على النسخ الاجتهادي » ويدل عليه كلام 
كبار أئمة الحنفية رحمهم الله أيضا. 

قال الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله في بحث تعارض الخبرين : «وإن كان أحدهما 
متقدما عن الأخحر . والناس مختلفون في العمل بهماء فإن احتملا الموافقة والجمع بينهما استغمل 
الاجتهاد » وإن لم يحتملا الموافقّة فالآخر ناسخ للأول». نقله الجصَّاص في «فصوله» ۲: ٤١‏ طبعة 
د. تامر. 

وقال الإمام الحافظ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (باب شرب الماء قائماً) ۲: ٠۳0۸‏ 
«أولى الأشياء إذا روي حديثان عن رسول الله ي فاحتملا الاتفاق واحتملا التضاة أن نحملهما 
على الاأتفاق لا على التضاد». 

فنص أن الجمع والتوفيق مقدم على النسخ الاجتهادي. = 


= وقال الإمام الجصَاص الرازي في «أحكام القرأن» :١‏ ۸۷ «متى أمْكَتَنًا استعمال الأية من 
غير إيجاب نسخ لها لم يَجُز الحكم بنسخها. 

وال a‏ موضع آخر منه ۲: ۸٤۲(ذكر‏ الخلاف في الشفعة بالجوار) من طبعة دار 
الكتب :«هذان الخبران قد رُويا عن جابر عن النبي اة »و غير جائز أن نجعلهما متعارضين مع 
ااا ت د اا ی ا 


متعارضين و يسقطون أحدهما بالآخر». 


0°۰۸ 


المبمحث الثاني: الترجيسح 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف الترجيح . 
الفصل الثاني : وجوه الترجيح . 


الفصل الأول : تعريف الترجيسح 
الترجيح لغة : التفعيل من رجح » وهذه المادة يدور معناها حول الميلان 
والثقل ٠‏ يقال : رجح الميزان رجوحاً ورجحاناً أي مال » وأرجحته أي أثقلته حتى 
مال » وأرجحت لفلان و رجت إذا أعطيته راجحا '. 
وفي الحديث ااا و و أشجح». 
واصطلاحاً: عبارةً عن إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر وصفاً و بما 
لايستقل لا أصلا. 


(۱) من «الصتحاح» للجوٴهري | : ٤‏ و«تهذيب اللغة» للأڙهري ٤‏ : ۲ و«لسان 
العرب» ۱ 0 , و«القاموس» ص ۱۹۹ و«تاج العروس» ۲ : ٤١‏ 

وقال ابن فارس في م مقایيیس اللَعّة» ص ٤١١‏ : رجح : الراء والجيم والحاء أصل 
واحد: يدل على رزانة و زيادة». 

(۲) الحديث رواه أبوداود في البيوع» باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر ٤‏ : 
(T۲‏ 

(۳) من «تقویم الأدلة» ص ۹ و«کنز الوصول» ص ۰ و«أصول الرخسى) 01:۲« 
و«میزان الأصول» ص ۷۰١‏ . و«التحریر» ص “٩‏ و«التقرير والتحبير» ۳ :۱۷ › و«حاشية 


الإازژمیری» ۰۲۸۰:۲ و«فواتح الرُحَمُوت» ۲ و«سلّم الوصول» .٤٤0:٤‏ 


01۰ 


الفصل الثاني : وجوه الترجيح 

الترجيح يكون في موضعين ؛ -١‏ في المتن »و ۲- فى السند. 

١‏ - أمافي المتن فعلى ۲۳ وجهاًء وإليك تلك الوجره: 

الأول : الترجيح في المتن يكون بقوة الدلالة » فیتر جح المُخکم على 
المُفسر والمُفسسّرعلى النص »وهو على الظاهر »و هكذا قس. 

الثاني : العام الغير المخصوص يترجَّح على العام المخصوص ؛ لأن الأول 
قطعي' و الثاني ظني ء و القطعي يتر جح على الي . 

الثالث : الحكم المُوكد يتر جح على غيره» لاحتمال غير المُوگد التأويإ 
SN,‏ 


(1) صرح به القَلّاري في «فصول البدائع» ص ٠٠۸‏ وان الهُمَام فى «التحرير» ص ٠۷۰‏ . 
وابن أمیر حاج في «التقرير والتحبير» ۳: 1۸ء وأمير بادشاه في «تيسير التحریر» ۳ :٤١۱-١٥٠ء‏ 
وملاخسلرو في «مِرآة الأصول» ۲: ۳۸١‏ وأقره الإزميري في حاشيته » والبهاري في «مُسَلَّم الثبوت» 
١ :۲‏ وبحر العلوم في «فواتح الرحموت» ۲: Ss‏ ۵ 

(۲) صرح به ابن الهْمَام في«التحریر» ص ۳۷۲ » وشارحاه في«التقریر والتحبیر» ۳: ۳ 
و«تیسیر التحریر»۳ : ۱۵۹ › والبهاري فی«شستلّم الثبوت» ۲ : ١١‏ وبحر العلوم في«فو اتح 
ال خموت» ۲ (TOY‏ 104:۳( والازژميري في «حاشية مرآة الأصول» TA‘:‏ والفرهارٌويى في 
«کوثر | لنبی» ص ١‏ ومحمد شاه في «عمدة الأصول» ص ۲۸. والمُطِيعي في «سُلُم الوصول» 
٤ء‏ والمَحلاأوي في «تسهيل الوصول» ص ٥۵‏ والته انوي فی «القواعد » ص ۲۹۵. 

(۲) من «فصول البدائع» ص ٤0۸‏ و«التحریر» ص ۳۷۱ و«التقرير والتحبیر» ۲٠:۳‏ و«شُسلّم 
الثبوت» ۲ : ١١١‏ و«الفواتح» ۲ ۲ ././ و «حاشية الإإزميري» ۲ ۸١‏ و «قواعل في علوم 
الحدیث» ص ۲۹۰۵. 


۵۱۱ 

الرابع : الرواية باللفظ تت رجح على الر واية بالمعنى ؛ لأنه لا يتطرق إلى الرواية 
الط احتمال الط وال هر هاف روات نالع . 

الخامس : ما جرى بحضرة النبی اة فستگت یتر جح على ما لَه فسکت ؛ لأن 
الأول أشد دلالة على الرضامن الثاني . 

وقَيّده المحمّق ابن الهْمَام » وتلمیذه ابن أمير حاح“ بما إذا ظهر عدم ثبوت ما 
بلغ النبى بللا لديه ؛ لجواز أن يكون سكوته عنه لعلّمه بعدم وقوعه من وحي أو غيره 
وإلا فحيث ظهر ثبوت وقوع ذلك لديه َا لا يظهر رجحانٌ لما بحضرته عليه : لأنه 
کما لا يجوز عليه السكوت من غير جائز شرعاً واقع بحضرته كذلك لا يجوز عليه 
السکوت عن غير جائز شرعاً علم وقوعه لغيبته. 

السادس : الأقل احتمالاً يترجَح على الأكثر احتمالاً كالمشترك لاثنين على 
المشترك لأكثر ء لخد الأول عن الاضطراب وقرب استعماله في المقصود بالنسبة إلى 

(O0) 


الثانی 


)١(‏ من «الميزان في أصول الفقه» للأنمندي ص ٠١‏ و«التحرير» ص ۷۲ و«التقرير 
والتحبیر» ۲٤:۳‏ › و«مسلّم الثبوت» ۲: ١١‏ و«فواتح الرحموت» ۲: ۲ “. و«تسهیل الوصول» 
ص »۲٤۵١‏ و«قواعد في علوم الحديث» 1۹۵. 

(۲) من«شسلٌم الثبوت» ۲ : ۱١۱‏ و«الفواتح» ۲ : ۲٠۲‏ » و«حاشية الإزميري» ۲: ۲٨۲‏ 
و«قواعد في علوم الحديث» ص ۵ 

)۳( «التحرير» ص .٠۷۲‏ 

.!٤-٣۲:۲ «التقریر والتحبیر»‎ )٤( 

› ۲۸١: ۲ ۱۹ء و«حاشية الإازميري»‎ :٣ و«التقرير والتحبير»‎ » ۳۷١ من «التحرير» ص‎ )٥( 


و«مُسَلٌم الثبوت» ۲: ۱ 


01۲ 

السابع : لص المستعمل في مجاز أقرب إلى الحقيقة يترجَّح على النص 
المستعمل فى مجاز أبعد ؛ لأن المجاز الأقرب أقوى في الفهم غالباً من المجاز 
Î‏ 
الغامن : المجاز الأشهر علاقة واستعمالاً مطلقاً - سواء كان في اللغة أو في 
الشرع أو في الكرف - يتر جح على غيره لكونه أقرب إلى الحقيقة". 

التاسع : النكرة في سياق الشرط تت رجح على النكرة في سياق النفي وعلى غير 
النكرة كالجمع المحلّى والمُضاف» لفمَوة دلالة النكرة في سياق الشرط بإفادة التعليل 
؛لأن الشرط كالعلة ‏ والحكم المعلل أولى من غيره"' 

العاشر : الجمع المحلّى باللام والموصول يترجح كل منهما على المفرد ٠.‏ 
المُعَرّف باللام لأنه لكثرة استعماله في المعهود صارتة دلالته على العموم ET‏ 
فربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول › فإن استعمالهما فيه أقل 
القليل. 


= و تعقب هذا الترجيح العلامة بحر العلوم في «فواتح الرحموت» ۲٠۲:۲‏ فقال : «وفيه 
نظر ؛ لأن المشترك بين اثنين والمشترك بين أزيد إن اقترن كل بالقرينة على السواء وتعيّن المراذ 
فالكل سواءء وإن كان قرينة تعيين المراد في أحدهما أجلى من الآخر » فالتر جيح بالجلاء والخفاء 
ولا دخل فيه لقلَّة الاحتمال وكثرته». 

)١(‏ من «التحرير» ص ١‏ و«التقرير والتحبیر» ۱۹:۳ و«مُسَلّم الثبوت» ۲: 1 و«فواتح 
الرحمُوت» .۲٥۳-۲۵۲:۲‏ و«قواعد في علوم الحدیث» ص ٠۲۹٩‏ 

)۲( من «التحرير» ص ۳۷١‏ . و«التقرير والتحبير»": ۹٠ء‏ و«حاشية الإزژميري» ۲ eTA1:‏ 
و«المُسَلم ٩‏ :11“ و«الفواتح ٩‏ : ۲۵۲-۲ . و«القواعد » ص ۲۹۹. 

(۳) من «التحریر» ص ۳۷۱ و«التقریر» ٠٠١:۳‏ و«مُسلّم الثبوت» ۲: .٠١١‏ 

)٤(‏ من «التحریر» ص ۰.۳۷۱ و«التقریر» ۲۱-۲۰:۳ و«المُسلّم» ۲: A1‏ و«الفواتح» 
۲ و«قواعد في علوم الحدیث» ص .۲۹٦‏ 


o۱۳ 


الحادي عشر عشر: الحكم التكليقي يتر جح على الحكم الوضعى اھ وو 
ذلك أن التكليفي محصل للثواب ومقصود الشارع بالذات والأكثر من الأحكام ‏ 
ني" 

الثاني عشر : الحكم الذي تَعَرض فيه للعلّة يترجُح على الحكم الذي لم 
يتعرض لها ؛ لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام به والحث عليه للدلالة عليه من جهة 
اللفظ ومن جهة العلَة ء لالأن الفهم أَقبّل له لسهولة فهمه بواسطة كونه معقول*" 

الثالث عشر اا ا ؛ لأن ذكر السبب 


O قرينة‎ 


لأجل ا ؛لأن الصدق د 


(1) من «التحرير» ص ٠۳۷۲‏ و«التقرير» ۳: »٠٤‏ و«حاشية الاڙميري» TAT:‏ الم 
۲ جوت or:‏ 

(۲) من «التحریر» ص ۳۷۲. و«التقریر» ٠۲٦:۳‏ و«صُسَلم رت YS‏ و«الفواتح» 3 
و رل ٤‏ و«عمدة الأصول» ص .٠١‏ 

)۳( من «التحرير» ص ۳۷ . والتقرير والتحبیر» ۳ : ٠١‏ و«شُتَلم الثبوت» ۲: ١٦۲‏ 
و«الفواتح» 0:۲ 

)٤(‏ من «التحریر» ص ۰۳۷۱ و«التقریر» ۳: ١۹‏ و«المُسلّم» ۲: ۲ و«الفواتح» 1۲ہ 


0\٤ 


الخامس عشر : النص الموافق للقياس يتر جح على نص“ لم يوافقه في الأصح 
من القولين ؛ لان کون القیاس دليلاً مستقلاً في نفسه لا يمنع جعله وصفا هوبا 
لموافقة غير مستقل في إثبات حكمه" 

السادس عشر : الرواية التي لم ينكر الأصل رواية الفرع فيها إنكار سكوت 
تت رجح على ما أنكر الأصل رواية الفرع فيها E‏ 

السابع عشر : الخبر المشتمل على نفي حكم شرعيْ يلزم المكلف داعية إلى 
معرفته لکونه مما تعم به البلوی يترجح على مثله . 


)۱( من «الميزان في أصول الفقه» ص ۰۷ و«التحرير» ص ۳۷۲ و«شتَلّم الثبوت» ۲ : 
١‏ و«عمدة الأصول» ص ٠۳۸‏ و«تسهيل الوصول» ص ١۵٤۲ء‏ و«قواعد في علوم الحديث» ص 
۲ 

وقال الجصاص في «فصوله»٠ ٤٤١:‏ : «لمًا ثبت عن الصحابة عرضهم كثيراً من أخبار 
الآحاد على الأصول ومقابلتها بالقياس واجتهاد الرأي حسب ما حكينا عن جماعة منهم » فصار 
هدلاول تأثير في رة بعض الأخبار الآأحاد » وحسب كون مساعدتها لأحد الخبرين 
المتضادين موجبة لاستعماله دون الآخر الذي يخالفها. 

(۲) هذه العلَّة ذكرها المحمق ابن أمير حاج في «التقریر» ۳: .٠٠‏ 

وقال العلامة بحر العلوم في «الفواتح» ۲۵٤ :١‏ وهو يتحدًث عن علَّة هذا الترجيح : «لا لأن 
الموافق يتر جح بانضمام القياس إليه » كيف ! والقياس حجة لو انفرد بنفسه وما يكون حجة بانفراده 
لا يقع به الترجيح ‏ بل لأن الغالب في الأحكام ما يكون مُعَلَلاً ويُقاس عليه غيره » والطَنْ تاب 
للأغلب » فالظن بثبو ته أقوى». 

(۳) من«التحریر» ص ۲۷۲ و«التقریر والتحبیر» ۳: ۲۵ و«مسلم الثبوت» ۲: ۱۲ء و«الفواتح» 
Tol:‏ 

(٤)من«التحرير»‏ ص ۰.۲۷۲ و«التقریر» ۳: ۲٤‏ و«المُْسَلّم» ا0 ۲ و«تسهيل الوصول» ص 
۵ و«قواعد في علوم الحديث» ص ."٠۲‏ = 


0\0 

الثامن عشر : ما عمل به الخلفاء الراشدون أبو بكر وعُمَّر وعثمان وعلي رضي 
مد بمتابعتهم والاقتداء بهم :ووه اعرف بالتتزیل ومواقع الوحي يفيد غلبة الظن 
في ذلك › لاسيما إذا كان بمحضر من الصحابة ولم يخالف فيه حل ا 

التاسع عشر : من أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه متى ورد عن النبى ماز 
خبران » فاتفق الفقهاءٌ على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر » كان 
المتفق على استعماله قاضياً على المختلف فيه منهما خاصًاً كان ذلك أو عام 

صرح به الإمام عیسی ین اا e‏ اللحسن الكرخي › OOP OE O‏ 


واعترض على هذا الترجيح العلامة بحر العلوم في «الفواتح» ۲ ١‏ فقال : «الظاهر 

إسقاط هذا الكلام » فإن الإثبات فيما الغالب فيه الشهرة مع عدم الاشتهار مردوة ولا يُعمل به لو 
انفرد عن المعارض عندنا -أي الحنفية -فلا يصلح معارضاً لحديث النفيء فلا يطلب الترجيح». 

اا ا ا في «الميزان في أصول الفقه» ص > ۰ وا بن الهْمَام في 
«التحرير» ص ۳۷۲ . وا بن أمير حاج في «التقرير والتحبير» ۳ ۰١‏ والازژمیري في «حاشيته» ۲ : 
۲ والبهاري في «مَُلَّم الثبوت» ۲ : ٠١۲‏ وبحر العلوم في «فواتح الرّحمُوت» ۲٥٤:۲‏ 
ومحمد شاه في «غمدة الأصول» ص ۳۹ والمَحلاًوي في «تسهيل الوصول» ص ۲٤١‏ والتَهَانّوي 
في «قواعد في علوم الحديث» ص .٠۲‏ 

(۲) نقل عنه الجصّاص في «فصوله» ۲۲:١‏ وسيأتي نصه في التعليق الاتي » وانظر أيضاً۲: 
۳ من«الفصول». ) 

(۳) قال الجصاص في «فصوله» ۱ :۲۳۲ «کان بو اللحسن الكرخي رحمه الله يقول : إن 
مذهب أبي حنيفة فى الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واخحتلفوا فی 
اانا ر کا فی ی اال کہ عا اا غد ا اف ود ات 


المعنى لعيسى بن أبان أيضا». 


۵۱١ 


و تلميذه أبو بكر الرازي الجَصاص “> و تلميذه أبو الحسين القدورى" 


(۱) صرح بهذا الترجیح في «فصوله» ۲۳۲:۱ و۲: ۳٤ء‏ ومواضع من «أحكام القرآن»ء فقال 
فيه ۱۷:١‏ «متى روي عن النبي قل خبران متضادان » وظهر عمل السلف بأحدهماء كان الذي ظهر 
عمل السلف به أولى بالإثبات». 

وقال فيه ٤٤١ :١‏ «من أصلنا أنه متى ورد خبران أحدهما خا ص والآخر عام واتفقوا على 
استعمال العام » واختلفوا في استعمال الخاص » كان الخبر المتَفق على استعماله قاضياً على 
المختلف فيه». ا 

وقال فيه ۳ ٠١ ٠‏ «متى روي عن النبي مد خبران فاتفق الفقهاء على استعمال أحدهما 
وا خد فوا فی استعمال الاخر» کان المثقق على استعماله قاضيآً على المخّف فيه منهما حاص کان 
ذلك أو عامًاً». 

وهکذا صرح به في «أحکام القرآن» ۰۱۰۹:۱ و۱۹:۳. 

)٨(‏ صرح به في مواضع من كتابه العظيم «التجريد» ء فقال في كتاب الزكاة (مسألة : العشر 
واجبة في قلیل ما أخحرجت الأرض وکثیره) ۳: ۱۲۹۹ «وجوابة آخر : وهو أن قوله : «فيما سقّت 
السماء العشر» عمُوم ممق على استعماله » وقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» 
خصو ص مختلّف في استعماله » فكان المسَمّق على استعماله أولى». 

وقال أيضا فيه ۱۲۸:۳ «خبرنا عموم ممق على استعماله » فيقضى به على الخصوص 
المختلف في استعماله على ماقكنا». ) 

رقال أيضاً في كتاب الحج (مسألة : حكم إشعار البدن) ۲٠۸۳:‏ «خبرنا عمو مسَفق على 
استعماله » وهذا خصو ص مختلف في استعماله » فان أولى». 

وقال في کتاب الديات (مسألة : مقدار دية الذمي) ۱۱: oV‏ «العموم المتفق عليه عندنا 
متفدم على الخصوص المختلف في استعماله». 

وقد صرح به أیضا فيه ۱۲۹۱:۳ و(۰۱۳۰۸و۱۲: 1۳٦٤‏ = 


01۷ 

ولأن الحد سقط بالشبهات وبتعارض البينتين » فوجب إسقاطه بتعارض 
)۱( 

الواحد و العشرون : التحريم يتر جح على غيره مس الاحكام من الوجوب 
والندب والإباحة والكراهة للاحتياط » ولأن التحريم لدفع المفسدةء والندب 
والو جوب والإباحة لتحصيل المصلحة › واعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتناءه 
بجلب المصالح » لأنه يجب دفع كل مفسدة» ولا يجب جلب كل منفعة. 

و هكذا الوجوب يترجَّح على ما سوى التحريم من الكراهة والندب والإباحة 
للاحتياط » و كذا الكراهة تترجَّح على الندب » والكل من الكراهة والتحريم 


= وخالف كون هذا الأمر ترجيحاً العلامة الأصولي علاءٌ الدين الأسنمَندي السَمَرقندي في 
«الميزان في أصول الفقه» ص ۳٠١‏ فقال : «ومنها : أن يكون أحدهما متفَقاً على استعماله والاخر 
مختلفاً فيه » فرَعَم بعض أن المُتَفَق على استعماله أولى. 

واللأصح أن يقال : إن أمكن بناء أحد الخبرين على الآخر بأن بُجعل أحدهما مُخصصا 
للآحر أو ناسخاً له ُجعل كذلك لما فيه من إعمالهما جميعاً » وإلا فالمتمَق على قوله أولى ؛ لأنه 
أقوى من المختلف فيه». 

: و«التقرير والتحبير»"‎ VY من«الميزان في أصول الفقه» ص ۵ و«التحریر» ص‎ )١( 
و«قواعد في‎ ۲١۳ : و«حاشية الإزمیري»۲ : ۳۸۳ و«مسلم الثبوت»۲ : ۱۹۲ و«الفواتح»۲‎ ٤ 
. ٠*١ علوم الحديث» ص‎ 

(۲) من «التحرير» ص "۷١‏ و«التقرير والتحبير» ۲۲-۲٠:۳‏ و«حاشية الازژميري» ۲ :۰.۱۸۲ 
و«شسَلم الثبوت» ۲ :٦٠ء‏ و«فواتح الرحمُوت» ۲ :۳ »و«اعمدة الأصول» ص ۲٤‏ › وسم 
الوصول» 0٥٠ :٤‏ و«تسهيل الوصول» ص ۲٤٤١‏ و«القواعد في علوم »ص .*١‏ 


061۸ 
الثاني والعشرون : النهي يترجُح على الأمر للاحتياط ؛ لأن أكثر النهي لدفع 
مفسدة» وأكثر الأمر لجلب منفعة » واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد» وهكذا الأمر 
یترجح على غیره للاحتیاط . 
الثالث والعشرون : القول يترجح على الفعل ؛ لأن القول يكون حكماً عاما 
اا الف کرو ا خر الال ي ارهن أ اللي 
صرح به القدوري والعلاء الأسْمَندي ٠‏ والإتقاني“ والكشميري » 


(1) من «التحرير» ص ۳۷١‏ و«التقرير والتحبیر» ۳: ۲۲ و«حاشية الإازژميري» ۲: ٠۸١‏ 
و«شتلّم الثبوت» ٦۲:۲‏ و«فواتح ات ۲ ؛,؛؛ و«تسهيل الوصول» ص ۲٤١‏ و«قواعد 
في علوم الحديث» ص ٠١‏ 

وقال الإإمام الحافظ الجصاص في «فصوله» ۲ : ٤٩‏ : « متى ورد خبران متعارضان ؛ في 
أحدهما فعل من النبي مد لشيء ‏ وفي الآخر النهي عنه » وتساوياء فالخبر الذي فيه النهي أولى . 
وذلك نحو ما روي : «أن النبي عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع» ‏ فهذا فعل ليس فيه أمر من 
النبي مار بفعله. 

وروي عنه أنه قال : «كموا أيديكم في الصلاة» ء وأنه قال: «لاترفع الأيدي إلا في سبعة 
مواطن»» ولم يذكر منها حال الركوع » فكان خبر النهي أولى». 

(۲) صرح به في مواضع من کتابه «التجرید»» فقال فيه وهو يجبب عن رواية ابن عمر رضي 
الله عنهما في الاستقبال والاستدبار ۱: ٠٠-٠١١‏ «لأنه حكاية فعل » فيحتمل أن يكون لعذر » فلا 
ا را ا د ق ا ا 
وتوجب الحظر » وهو قول متقدم على الفعل». 

وانظر منه ٤۷۹:۱‏ و٤:۰۱۷۱۲و1۰۰۷:۱۱.‏ 

(۳) «الميزان في اضول الفقه» ص .*٤‏ 

.۲۰۳:۵ «الشامل»‎ )٤( 


(۵) «فیض الباری» .۲٤۹:۱‏ 


و محمد E‏ 


.٠٠-۲٤ «عمدة الأصول» ص‎ )١( 


AK 


0۰ 


١‏ - وجوه الترجيح في السند 

والموضع الثاني هو الترجيح في السند» وهوعلى ١١‏ وجهاً » وإليك تلك 
الوجوه: 

الأول : أن يكون أحد الراويَيْن فقيهاً”" دون الآخر . أويكون أحدهما أفقه 

روى الحافظ الإمام العلامة » عالم ماوارء النهر ومُحدثه أبو محمد الحارثي 

فی «(مسند 8 اا عنه الحافظ لمگي e‏ 

E PR PP Gh E 

لا ترفعون أيدكم في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» فقال أبو حنيفة : لأجل أنه لم 


(1) يرى المحمّق ابن أمير حاح في «التقرير» ۳: ۲۷ أن المراد من الفقه هنا الاجتهاد» حيث 
قال : «وبفقه الراوي -ولعل المراد به اجتهاده كما هو غرف الصدر الأول». 

ويرى العلامة ابن قاسم أنه لا بُعد لو أريد به الفقه المتعلق بذلك الباب الذي يتعلّق ذلك 
المروي به » حتى إذا كان المروي متعلقاً بالبيوع فم خبر الفقيه بالبيوع على خبر الفقيه بما عداها 
دونها. نقله مفتي الديار المصريّة محمد بَخِيْت المُطيعي في «سُلّم الوصول» ٤۷۷ : ٤‏ . ثم قال : 
«وأقّره عليه شيخنا في تقريره ‏ وكلام ابن قاسم إنما يجه على القول بكَجَرء الاجتهاد» وهو الحق. 

(۲) ص .)..٤4‏ ونقل هذا الخبر عن «مسند الحارڻي» الحافظ المرتضى الزبيدي في 
«عقود الجواهر المنيفة» ۸:١‏ (بيان الخبر الدال على أن رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح فقط). 

.١۳۱-١ :۱)۳(‏ واللفظ له ء وإنما لم أعتمد على نسخة «مسند الحارثي» المطبوعة لدي 
لأن فيهما أخطاء وسقطاتة ترفع الأمان. 


0۲١ 
سالم » عن أبيه > عن رسول الله َر أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند ال ركوع‎ 
وعند الرفع منه» فقال له أبو حنيفة : حدنا حَمّاد » عن إبراهيم » عن علقمة والأسودء‎ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله مو کان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح‎ 
الصلاة ولا يعو لشىء من ذلك » فقال الأوزاعي : أحَدّك عن الزهري» عن سالمء‎ 
: عن أبيه » عن النبي م وتقول لي حدني حماد » عن إبراهيم !؟ فقال له أبو حنيفة‎ 
کان حَكّاد بن أبي سليمان أفْقَّه من الرهري › وكان إبراهيم أفقه من سالم » وعلمّمة‎ 
لیس بدون ابن غمر رضي الله عنهما في الفقه وإِن كانت لابن عُمَر رضي الله عنهما‎ 
صخة »قله قل المجةء والأسوة له فل كير > وعد اله عبة اله سكت‎ 


الأوزاعي» . 


)١(‏ مدار هذه الرواية على الشادٌ كوني » سليمان بن داود بن بشر الينقري البصري 
الشاذكوني المتوفى سنة .٠١٤‏ 

وهو أحد الحُماظ المعدودين » حتى قال عنه أحمد بن حنبل : «كان أعلمنا بالرجال 
یحیی بن مَعين » وأحفظنا للأبواب سليمان الشادكوني» » كما في«تاریخ بغداد» ٤١:٩‏ . وقال عنه 
صالح جزرة :«ما رايت أحفظ منه» كما في«تاریخ بغداد» ۹: .٤۵‏ ) 

هذا من جانب حفظه » أما من حیث ثقته وعدالته » فقد اخحتلف فيه اخحتلافاً شدیداً» حتی 
تركه غير واحاٍ من المحدثين» ونسبه بعضهم إلى الوضع » فقال عنه ابن مَعين في رواية الطبراني 
ص٤۳(١۲)‏ : «ليس بثقة ولامأمون » إذا بلغه حديث عن إنسانٍ قلبه عن غيره » لاينبغي يكتب عنه 
الحديث ولا كرامة». وقال عنه أيضاً : خرن غل الشاذكوني الكذب». كما في«تاریخ بغداد» ٩‏ : 
۸. وقال أيضاً: «ليس بشي ۽ > کما في «الضعفاء» للعقَيْلى۲: ۸ 

وقال عنه صالح جَزرة :«كان يكذب في الحديث » » کمافی‌«تاریخ بغداد» ٤0:٩‏ . 

وتجد أقوال جارحیه مفصَلاً في«تاریخ بغداد» E .٤]۸- ٤١ :٩‏ 


o۲ 

قال المحقق ابن الهْمَام في «فتح القدیر» بعد ذكر هذه المناظرة : «فرجح بفقه 
ار اة كما رجح الأوزاعي بعلو الإسنادء وهو المذهب المنصور عندنا. 

فغلم من هذه القصة أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرت الترجيح بفقه الرواة 
وجرى على هذا الأصل تلميذه الإمام الحجة محمد بن الحسن الشَيْباني في «كتاب 
الحجّة»» فير جح فيه رواية الأفقه على غيره » فقال في موضع منه : «قال محمد بن 
الحسن : هذا قول أبي هريرة ‏ ولا أعلم أهل المدينة رووه عن أحد غيره» وقول عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه أحق أن يؤخذ به من قول أبي هريرة» 

وقال في موضع آخر: «وعليٴ أوثق في حديث سول الله ا من أبى هريرة 


وأعلم» . 


ت ونجد هناك غيرواحاٍ من الأئمة حن أمره » فقد قال عبدان لما سل عن الشاذكوني: 
«معاذ الله أن بهم الشادكوني > وإنما كانت کتبه قدذهبت » فکان بحدّث حفظاً فيغلط». كما 
في«الکامل» لابن عدې .۱۱٤٩:۳‏ 
ووافق عبدان ابن عدي في «کامله» فقال فيه ۳: ۱٣٤١‏ «وللشًاذّکوني حدیث كتير ء وهومن 
الحُقاظ المعدودين من حُماظ البصرة » وهو أحد من بُضم إلى يحيى وأحمد وغل ا 
المديني - » وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتهاء بعضها مناكير » وبعضها سرقة » وما 
أشبه صورة أمره بما قال عبدان أنه ذهب كتبه فكان يحدّث حفظاً فيغلط ٠‏ وإنما أتى من هناك 
يشتبه عليه » فلجرأته على الحفظ يمر على الحديث لا أنه يتعمّده». 
وذکره ابن بان في‌«ثقاته» ۸: ۲۷۹ مع بعض تلبین فقال :«کان بحفظ حتی ذکر فی الحَمَاظ 
إلا أنه لم يصف نفسه حتى يرد في القلوب». ۰ 
وقال عنه الذهبي في «سيره» ١٠:1:«قلت‏ :مع ضعفه لم أجد له و لا حديثاًمنكراً. 
(1۷5:1)1. 
(۲) ۱۹۷-۱۹۹:۱ (باب العيدين). 
(۳) ١:٠٥۷من‏ طبعة عالم الكتب (باب إفلاس الغريم). 


o 

وقال في 2 اخر : «روى ذلك أفقههم وأعلمهم في زمانه »› وأعلمهم 
بحديث رسول الله مَل ابن شهاب الزهشري... فكيف رغبوا -أي أهل المدينة - عم 
رواه أفقههم إلى قول معاوية». 

واتفق على هذا الترجيح أئمة الحنفية . 

والترجيح بالفقه مما لا حلاف فيه بين الأئمة كلهم » ومن أوّل مَن اهم بهذا 
الترجيح الإمام الحافظ العَلّم وكيع بن الجراح رحمه الله تعالی » فقد روی ابن أبی 
حاتم في «الجرح والتعديل» ٠‏ والرامهرمُزى في E O‏ 


٤۹۲:۲ )۱(‏ (باب دية أهل الذمة). 

(۲) قال الإمام لبدوي في «كنزه» ص ١١١‏ : «ولهذا قصرت رواية مَن لم بُعْرف بالفقه عند 

وھکذا صرح بکون الفقه من وجوه الترجيح عند الحنفية كثير من أئمة الحنفية كالعلاء 
السسَمَرقّندې فی «میزان الأصول» ص ۷۳ء والعلاء الأسْمَندى فى «الميزان فى أصول الفقه» ص 
۲۳ والبخاری فی «کشف الأسرار» ۲: ۰۷۳۸ والکاکی فى «جامع الأسرار» ۳۹۳:۳ والبابرتي 
في «التقریر» ۲۲۲:٤‏ وابن الهْمَام في «التحرير» ص ۲۳۷ وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير ١‏ 
۷ واسربادشاةفى اتم لحرن ١ ١‏ وملاخحسرو فی «مرآة الأصول» ۲ ۰ والاازمیری 
فی «حاشية المرأة» ۲ ١‏ ومحمد هاشم التتوى الد فی «(كشف الرين عن مسألة رفع 
اليدين» ص ۸١‏ والبهاري في «مُسلَّم الثبوت» ۲: ١٠ء‏ وبحر العلوم في «فواتح الرحموت» :٤ء‏ 
والزبيدي فى «عقو د الجواهر المنيفة» :١‏ 1۰-۰ والفر هار وی فی «کوثر النبی» ص واللكنوى 
في «الأجوبة الفاضلة» ص ١١؟»‏ ومحمد شاه في «عمدة الأصول» ص ٢آ‏ والمُطيعي ى «سسلّم 
الوصول لشرح نهاية السشّول» ٤۷۷: ٤‏ » وشبَيْر أحمد العثماني في «مقدمة فتح الملهم» ٠١١ :١‏ › 
وانوي في «قواعد في علوم الحديث» ص ٠۳٠٠-۲۹۷‏ ومحمد عبد الرشيد النغماني في تعليقه 
على «دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب» ص ۲۰۵. 


TO: TT) 


o 

«الحدذدث الفاصل»› والحاكم فى في «معرفة علوم الخد و الخطيب فی 
«الكفاية»“ واللفظ له والبيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری)”“ عن علي ن 
حشرم ء قال : قال لنا وكيع : «أي الإسنادين أحب إليكم؟ الأعمش عن أبى واثل عن 
عبدالله؟ أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبداله؟! 

فقلنا: الأعمش عن أبي وائل » فقال : يا سبحان الله ! الأعمش وأبو وائل شي 
وسفيان فقي ومنصور فقية. وإبراهيم فقية» وعلقمة فقية» حديث يتداوله الفقهاء 
خير من أن بتداوله الشيوخ». 

الثاني : يترجًّح أحد الخبرين على الآخر بعلو الإسناد وقلّة الوسائط والرّواة 
لأن احتمال الخطأ والغلط من القليل أقل من الك “ 

یه رى ال ابن الهْمَام ٠‏ وابن أمير حاج” وأمير بادشاه" أنه لا 


تر جیح عند الحنفية بل“ الإإسناد استدلا؟ بوأقعة الإمام أبي حنيفة 2 الاوزاعي في 


رفع اليدين › فإن الإمام أبا حنيفة رجح بفقه الرواة كما رجح الإمام الأوزاعي بعل 


الإإسناد. 


(۱) ص ۲۳۸. 

(۲) ص ۱۱ من طبعة الدگن» و ص ۲۵۸(۱۲۶) من طبعة دار ابن حزم. 

(۳) ص ٤٣١‏ من طبعة الدگّن » و۲: )٠۳۲١( ٥٦٤-۵٥٦۳‏ من طبعة دار الهدى. 

.)۱٤( ۹۵-۹٤ ص‎ )٤( 

() صرح بهذا التر جح اناري في «فصول البدائم» ص 1 £ ای و 
في «فواد نح الرحموت» ۲ ۰ . والفرهاروي في «کوثر النبي» ص ١‏ والمُطيعي في «سا 
الوصول» ٤۷۷-٤١1: ٤‏ ومحمد شاه في «عمدة الأصول» ص ٠۳‏ 

لتر يرا ص ۰۳۷۳ 

(۷) «التقرير والتحبیر» ۲۷:۳. 


(۸) «تیسیر التحریر» ۱۹۳:۳. 


00 
ویرى بحر العلوم © والمطيع ‏ أنه يقع الترجيح بعلو الإسناد عند الحنفية 
I‏ وأجابا عن الواقعة بين أبي حنيفة والأوزاعي بأنها لا تدل إلا على آن التر جح 
بفقه الرواة أقوى من الترجيح بعل الإسناد » أما أن علو الإسناد لايقع به الترجيح أصلا 

ولو عند المساواة في الفقاهة أو عدمها فلا يلزم منها شي ءٌمن هذه المناظرة. 

نعم إذا تعارض الترجيحان فكان في أحد الخبرين عل الإستاد وفي الأخر فت 
الوا ¢ فالواقعة تدل على أن أبا حنيفة رجح الأفقه على الأحفظ» والأوزاعي رجح 
الأحفظ على الأفقه » فلم أن دلالة الحكاية في صورة تعارأض الترجيحَيْن لا في 
صورة انفرادهما. 

قول العبد الضعيف : ثبت بهذا كله أن الترجيح يقع بعلو الإسناد عند الأئمة 
الحنفة أيضا. 

ثالث : أن يكون أحدهما أورع”» وأضبط » فيقدّم خرهما على غيرهما ؛ لأن 
لمتورع يبعد عنه التساهل » والأضبط يبعد عنه النسيان » فغلبة الظن بروايتهم 


E 
. اقوی‎ 


(۱) «فواتح الرحموت»۲:٥۵٥۲.‏ 

(۲) «سسلّم الوصول لشرح نهاية السّول» .٤۷۷- ٤۷1: ٤‏ 

(۳)الورع : الاتيان بالواجبات والمندوبات» والاجتناب عن المُحرُمات والمكروهات . من 
«التقریر والتحبیر» ۳: ۲۷» و«فواتح الرحموت»۲:٤٥۲.‏ 

)٤(‏ صرح بهذا الترجيح العلاءٌ الأسمّندي في فى «الميزان في أصول الفقه» ص ٣‏ ۰ والفتاری 
في «فصول البدائع» ٠ ٠٦‏ _طبعة أفندي -» واب ب الهمام في «التحریر» ص ۰۷۳ وابن بن أمير حاج في 
«التقرير والتحبیر» : : ۷ والإزميري في «حاشية مِرآة الأصول» ۳: :۱ والبهاري في = 


0۲٢ 

الرابع : أن يكون أحدهما يروي عن حفظه وسَمَاعه » والآخر عن نسخته و 
کتابه » فخبر المُعَوّل على حفظه وستماعه یرجح على خبر المُعَوٌل على کتابه ونسخته 
؛ لأن اهتمام الحافظ بالحديث أكثر وأشد عن اهتمام المُْتَّيد على النسخة ؛ لأن 
الكتاب يحتمل من التغيير والزيادة ما لا يحتمله الماع » كما أن الخط يشبه الخط” . 

وهکذا یتر جح رواية من یعتمد على خحطه مع تذگره على من یعتمد على مجرد 
e‏ 

الخامس: أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة ومُباشراًء فيتر جح خبره على 

من ليس كذلك ؛ لأنه أعرف بالقضية". 

السادس : أن يكون أحدهما تحمل الرواية بعد بلوغه وإسلامه » فما تحكَله 
بالغ مسلماً أ رجح ممًا تحمّله صبياً أو كافراً؛ لأن اهتمام المسلم البالغ بالسَمَاع أشد 


= «شُسَلّم الثبوت» ۲: ۲ وبحر العلوم في «الفواتح» ۲ ٤‏ والقرهاروي في «کوثر النبي» ص 
١‏ والمُطيعي في «سلّم الوصول لشرح نهاية السُول» ٤٨۹ - LAA : ٤‏ والمَحلاوي في «تسهيل 
الوصول» ص ٠۲٤١‏ والتَهّاوي في «قواعد في علوم الحديث» ص ۳٣۰ ٠۲‏ 

(1) من «الميزان في أصول الفقه» ص ۲ ٠‏ و«فصول البدائع» صا ٩۰‏ و«التحریر» ص 
۳ و«حاشية الإزميري على مرآ الأصول» ۲: ۲۵ و«كوثر النبي» ص .0١‏ 

(۲) من «التحریر» ص ۳۷۳ و«التقریر والتحبیر» ۳: ۲۷. وهذ' الترجيح لا يتأتّى على قول 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله » كما يقوله ابن الهمام وتلميذه ؛ لأنه لا عبْرة عنده للخط بلا تذگر فلم 
يحصل التعارض الذي فرعه الترجيح. 

(۳) من «فصول البدائع ص ٦‏ . و«حاشية ال ميري على مرآة الأصول» ۲: TAY‏ 
و«مسلم الثبوت» ۲: ۳٠ء‏ و«فواتح الرٌحموت» ۲: ۲٠١‏ و«سُلّم الوصول لشرح نهاية السّول» ٤‏ : 
۸ء و«کوثر النبي» ص ۵۱ و«القواعد» للتهاتوی ص ۲ 


oV 


(۱) ٣ 
من اهتمام غيره‎ 
السابع : أن يكون أحدهما أقرب إلى النبى َد عند السَمَاع دون الأخرء فخبر‎ 
الأقرب يترجّح على خبر الأبعد.‎ 


وللا حظ هنا أن القرب المْرَجَّح على البعد هو إذا بد الآخر بُعداً بعيداً بحيث 
يتطرق معه الغلط في السلَمَاع واشتباه الكلام على الآخر » فإن مما لا شك فيه أنه لا أثر 
لبعد شبر لقريبَيْن بأن كان أحدهما أقرب إلى النبي تة بمقدار شبر . 

الشامن : أن يكون أحدهما متق دم اللإسلام والآخحر متأخر الإسلام » فيتر جح خبر 
الراوي المتأخر على المتقدم» وهذا إذا كان مُتقَدّم اللإسلام لم يسمع بعد إسلامه بأن 
مات قبله وصَرَّح متأخر الإسلام بأنه سمع بنفسه . 

التاسع : أن يكون أحد الخبرين مُتَفَقًَاعلى رفعه» والآخر مختلفاً فيه » فير جح 
مقطو غ الرفع على ما احتلف في رفعه إلا ما ليس للرأي فيه مجال » فإن الوقف هناك 
کالرفع لتعيّن جهة الماع . 

العاشر: يترجح في عمل البيوت والأحكام التي يكون الغالب فيها معرفة 


(۱) من «فصول البدائع اص ٦‏ و«التحریر» ص ۳۷۳ و«حاشية الزمیری» ۲: ۲۸۲ 
و«مُسلّم الثبوت» ۲ و«فواتح الرْحَمُوت» ۲٥1:۲‏ و«كوثر النبي» ص ۵۱ . 

(۲) من «فصول البدائعم» ص ٤01‏ » و«التحریر» ص ۰۲۷۲ و«التقرير والتحبیر» ۲۸:۲ . 
و«حاشية الا زڙميري» TAT:‏ و«مُسَلَّم الثبوت» A17:‏ و«فواتح الرحمُوت» ۲ . 

(۳) من «فصول البدائع»ص ٤۰٩‏ و«مُسلّم الثبوت» ۱۹۳:۲ و«فواتح الرٌحموت»۲:٦۲۵ء‏ 
و«قواعد في علوم الحديث» ص .٠۲‏ 

(٤)‏ من«الميزان في أصول الفقه» ص ۰۳۰۳ و «فصول البدائع» ص1 »٤١‏ و«التقرير والتحبير» 
١‏ و«حاشية الزمیري» ۲: ۳۸۲ و«فواتح الرحموت» ۰۲0٦:۲‏ و؟القواعد » ص .٠۰۳‏ 


OYA 
۹ النساء خبرالانٹی علی خبرالذکر کما یترجح روایة الذگر فی غیره‎ 
الحادي عشر : يتر جح خبر الراوى الذي صرح س ماغة کاس يمول کذا»‎ 
” على الراوي لخبر بلفظ محتمَل للسّماع ك«قال»؛ لأن الأول متيف والثانى محتم‎ 
الثاني عشر : يتر جح أحد الخبرين على الآخر بالعلم بأن راويه عمل بما روا‎ 
على الذین لم بعلم آنه عمل به أو لم يعمل وکذلك یتر ج على الذي غلم أنه‎ 
eS 


)۱( من «التحریر» ص ۳۷٤‏ و«التقرير والتحبیر» ۳: ۳١‏ و«صُسلّم الثبوت» ۲ : ١٦٤‏ 
و«فواتح الرحموت» ۲ ؛ و«کوثر النبی» ص ٢‏ و«قواعد في عل م الحديث» ص .٠٠۳‏ 

() من «فصول البدائم »ص ۷ :و«التحریر» ص ۳۷۳ و«التقرير والتحبير» ٠٠:۳‏ 
و«حاشية الإزمير ي» ۸۲:۲ و«شتلّم الثبو ت» ۲: ۱٦۳‏ و«الفواتح» ۲ و«کوٹر النبی» ص 
و«تسهيل الوصول» ص ۲١۵‏ و«القواعد في علوم الحديث» ص ٠٠١‏ 

(۳) من «التحر ره ص ٠۳۷۲‏ و«حاشية الإزمیري» ۲: ۳۸۲ و« وثر النبي» ص .0١‏ 

)٤(‏ صرح به ابن الهُمام والإزميري كما في السابق التعليق ‏ وأورد عليه تلميذه ابر أمير حاج 
في «اتقرير والتحبیر» ۳: ۲۸ بأنه إذا غلم أنه عمل بخلافه بعد الرواية فهو يدل على نسخه عنر 
الخ فما رواه حينئلرٍ ساقط الاعتبار » فلا يقوم بين المرويَيّن ركن التعارض الذي فرعه 
الترجيح. 

و حاصل كلامه أنه لا يصح هذا الترجيح ء والذي يراه العبد الضعيف عفا اله عنه هو أنه ل 
بخف عن المحقق ابن الهّمام تلك القاعدة - أي أن الراوي إذا عمل بخلاف المروئ بعد الرواة 
ر ی ااا الارقې ر اه وکر ن وچ ارچ ې این 
وهو أن المتفق عليه يتر جح على المختلف فيه. 

) وتفصيله أن الراوي إذا عمل بخلاف روايته بعدها فهو دليل النسخ عند أئمة الحنفية » أ 
عند أنمة المذاهب الأحرى فليس هو دليل النسخ بل يعمل على الخ . 


0۲4 
الثالث عشر : يتر جح أحد المروبَيْن على الآخر إذا كان أحدهما منقولاً بطريق 
الشهرة والاستفاضة » والآخحر بطريق الآحاد » فالذي تقل بطريق الشهرة والاستفاضة 
أولى ؛ لما أنه يقتضي العلم أو ظا قريباً من العلم -أي الطَمَأنية -» فالعمل به أولى . 
الرابع عشر : يتر جح أحد الخبرين على الأخر إذا كان راوي أحدهما لم يواجه 
EE‏ ا 


ج أما الراوي إذا عمل بروايته بعدها » ولم يخالف مَرويّه فالكل - أي أئمة الحنفية 
والمذاهب الأخرى - متفقون على العمل به دون أي اختلاف » فالمتفق عليه يترجح على 
المختلف فيه » فلهذا الوجه ذكره ابن الهُمام من وجوه الترجيح 

وإليك مثال آخر من كلام ابن الهُمام يؤيد ما قلته» فقد ع هو في «التحریر» ص ۳۷۲ من 
وجوه الترجيح في المتن أن نافي ما يلزمه داعية إلى معرفته لكونه مما تَعَم به البلوى في خبر 
| الآحاد يتر جح على مثل ذلك الحكم » وقد أقره ابن أمير حاج نفسه في «تقریره» ۳: ۲١‏ مع أن نفس 
هذا الاعتراض يرد على هذا الترجيح أيضاًء كما آورده بحر العلوم في «فواتح اخم ت»۲: ۲٤۵‏ 
وقد نهت 

والس في هذين - والله أعلم ا و عن عا و ل اماف نه 
المحقّق اڭ الهْمَام > والله أعلم. 

(۱) من «تقويم الأدلة» ص ۹/؛. و«کنز الوصول» ص ۰۲۹۱ و«أصول السرخحسي» ۲ c01‏ 
و«الميزان في أصول الفقه» ص ۰۱/, و«التحریر» ص ۰۳۷۲ و«التقریر والتحبیر» ۷:۳ و«مراة 
الأصول» ۲ ١‏ بحاشىة الازميري › و«تسهيل الوصول» ص .۲٤۵١‏ 

(۲) هذا من «التحریر» ص ۳۷۲ حيث قال : «وما لم نكر روايه». وهذا عام يشمل الإنكار 


من جهة شيخه ومن جهة الاخرين. 


عليه في موضعه. 


)( صرح بهذا الترجيح الفناري «فصول البدائع »ص ۷ وملا خرو في ((مرآًة 
الأصول» ۲ : ٠١‏ بحاشية الإزميري » وبحر العلوم في «فواتح الحو ٤‏ والمُطيعي في 
«سسُلّم الوصول» ٤۹۳ : ٤‏ والفرهاروي في «كوثر ای اص٠‏ | 


0 

رلا من قل اقات ای ف رای من کر اراو اللی رة ااا 

الخامس عشر: يترجح أحد المرويّيْن بكون راويه سليم العقل دائماًء على 
الآخر الذي اختل عقل راويه في بعض الأوقات. 

وهذا الترجيح إنما يكون إذا لم يُمَيّز ولم بُعلم أنه رواه في سلامة عقله أم في 
اخحتلاطه» أما إذا غلم أنه رواه في سلامة عقله فلا یتر جح . 

السادس عشر : یترجٌح أحد الخبرین بکون راویه مزگی بلفظرٍ صریح في 
ا 
لأن العمل والحكم قد يبنيان على الظاهر' 

قال الفقيه المحقق المُطيعي u‏ لاضلا وفر شات عر هة 
الترجيح : «محل ذلك إذالم نقف على تفصيل الأمر » أما إذ؛ كفنا وعلمنا أن الحاكم 
إنما حَكم بالشهادة بعد التزكية بصريح القول » ومن عمل بالرواية إنما عمل بعد 
التزكية بصريح القول » كان كلاهما راجحأ على التزكية بصريح القول التي لم يكن 
معھا حك ولاعمل». 


(۱) بهذا فر ابن آميرحاج کلام شيخه ابن الهُمام » حیث قال ذ في «التقرير والتحبير» :١‏ ۰ 
«ومالم تنکر روایته آي دکنرجیح أحد الین لني لم کر اقات روات على راو عل 
الآخر الذي أنكر الثقات روایته على راویه». 

(۲) من «التحرير» ص ٤‏ و«التقریر والتحبیر» ۳: ۰. 

(۳) من «التحرير» ص ."۷٤‏ و«التقرير والتحبير» ۳: ۰ و«كوثر النبي» ص ۲. 

LAV: (E) 


0۳۱ 
الذى كى بالعمل ؛ لأنه ب#ُحتاط فى الشهادة أكثر”. 


(۱) من «التحریر» ص .۳۷٤‏ وشر حه «التقریر» ۳: ۰ و«سلّم الوصول لشرح نهاية السّوّل» 
للمُطيعى .٤۸۷:٤‏ 


o۲۲ 


الفهارس العامة 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية 

٣‏ - فهرس الأحاديث النبوية 
۴۳ فهرس الأعلام 

٤‏ - فهرس المصادر و المراجع 
۵ - فهرس الموضوعات 


وقد ساعدني في صنع الفهارس أصدقائي من طلبة التخصص في الحديث بجامعة 
العلوم الإسلامية » الأخ محمد أسلم الكوهستاني » و الأخ علي أحمد الجوهر آبادي» و الأخ 
محمد صهيب ضیاء حفظهم الله ء فجزاهم الله عني خيرا. 
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| - فهرس الآيات القرآنية 


8 إذاقمتم إلى الصلاة4. ۲۷۵ 

# أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ٤1۹.4‏ 

إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً 4 ٣۷٤.‏ 
إنك لاتسمع الموتی ۲۸۳.4 

# الزانية والزاني ۲٥٤.4‏ 

$ فبما أغويتني ٤1.)‏ 

ل قل لاأجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 4 .۲۷۵ 
$ لاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم ٤۹1.4‏ 

3 لا تخرجوهن من بیوتهن ولایخرجن 4. ٹ١۲۸۰‏ 
# لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ۲۸٤.4‏ 

8 ماأتاكم الرسول فخذوه ۲۷٤.4‏ 

* من یطع الرسول فقد أطاع الله ۲٠٤١‏ 

وأحل لكم ما وراء ذلكم V0.4‏ 

ولا تزر وازرة وزر أخری 4 ۲۸۳۰ 

واللذان يأتيانهامنكم 0.4% 

$ ولقد رآه نزلة أخرى ۲۸۳.4 


ort 


- فهرس الأحاديث النبوية 
«اتجروا في أموال الیتامی ». ۳١١‏ 
« الثم ما حاك في صدرك ٠۹۷۰۲‏ 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات ». ٣٦٤‏ 
«إذا استأذن أحدكم فلم يؤذن له فليرجع ٠٠٠.»‏ 
«إذا حدثتم عني بحديث یوافق الحق ...۰ ۲٠۰۰۲۰۲۷۷.)‏ 
«إذا حدثتم عني حدیشاً يوافق الحق فخذوه ...۲ ۲۷۷۰» ۲۷۹ 
« ذا شرب الکلب فی إناء أحدکم فلیغسله سبع مرات ٠٣۳.»‏ 
« إذا شرب الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات ۲۲٣۳١.٢۲‏ 
«أفطر الحاجم والمحجوم». ٠۹۹‏ 
«أقصرت الصلاۃ آم نسیت ٠٠۹.٤۲‏ 
« ألا إن رحى الإسلام دائرةء قال : فکیف یصنع؟ ۲۷۲۰.١‏ 
«ألا إن قتیل عمد الخطأ بالسوط و العصا... ٠٤٣۹.»‏ 
«ألا من ولي یتيماً له مال ٠٠٠.۲...‏ 
«ألق عنك شعر الکفر واخحتتن ٠٠۳.»‏ 
«أناالنبي لا کذب ۳۲٤.٣...‏ 
« إن أحق من أوفی بذمَّته ٠١۲.١...‏ 
« إن الحديث سيفشو عني » فما يوافق القرآن فهو عني ۳٠١١»...‏ 
« إن رجلا من المسلمین ٠٠۲١.٠١...‏ 
«إن شر هذه السباع العل ٠۹۸.۲‏ 
« إن الکذب يفشو فیه...». ۳۸۹ 
« إن الله حلق الف رس فأجراها فعرقت ٠٠٠.»‏ 
« إن الله لیزید الکافرعذاباً ببکاء أهله عليه ». ۲۸۲ 
« أن النبي عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع ». 01۸ 


o0 


« إن ولد الزنا شر الثلاثة ۰۲۰۰۲ ۲۹۳ 

« إن ولد الزنا لایدخل الجنة۰۲۰۰.»۲٩۲۹۳‏ 

« إنما كان الماء من الماء رخحصة... ٠٠٠٥.»‏ 

«إنه صلی الله عليه وسلم بعث بدنتین مع رجل ۲۰٠۰۰۲...‏ 

«إنه صلی الله عليه وسلم مر یوم خیبر بقدور فیها لحوځ ۲٠٠۰۲...‏ 
«إنها تكون بعدي رواة يروون عني الحديث ۲۷٠.٠...‏ ) 

« إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفة › فما أتاکم موافقا... ۲۷۲۰۲ 

«إنهم ليسمعون ما أقول لهم». ۲۸۳ 

«أيماامرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ». ٠٠۸‏ 

« البكر بالبكر جلد مائة ۳٤۲.»‏ 

« البينة على المدعي والیمین على من انکر ».۲۹۱۰ 

« حاءعت امرأة من جعم ...». "E0‏ ) 

« جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ٠٠١.)‏ 
حديث أبي سفيان قصة هرقل. ۱٤١‏ 

حديث أكل الصائم و شربه ناسیاً. ۲۲۵ 

حدیث بروع بنت واشق أن لھا مهر نسائها لا وکس و لاشطط . ۱۹۹۰۱۹۸۱۹۰ 
حدیث تاج البحرین ۳۹۲۰ 

حدیث تحرم کل ذي ناب من السباع . ۲۷۵ 

حدیث تعذیب المیت ببکاء هله عليه .ث» ۲٤١‏ ۲۸۲ 

حدیث التوضي بالنبیذ .۲۹۲ 

حدیث توقيت المسح على الخفين . ۲۸۷ 

حديث جابر في اشتراط الحملان إلى المدينة في بيع الجمل ۲۹٥.‏ 
حديث حجة الوداع . ۱۹۷ 

حدیث حول الفتن . ۱۹۸ 

حديث رؤية النبي صلی الله عليه وسلم ربه ۲٤٠١‏ 


o 


حدیث الشاهد و الیمین . ۰۲۵٦۰٤۸‏ ۲۹۸۰۲۹۰ ۲۹۸ 
حديث صلاة وابصة خلف الصف وحده» و أمره اة بالإعادة. ٠۸‏ 
حديث القهقهة في الصلاة . ۰۲۱۹۰٤۸‏ ۳۹۳۰۲۹۲۰۲۲۰ 

حديث المسح على الخفين . ۲۷١‏ 

حدیث المسيء في صلاته. ۲۵١‏ 

۲۹۳ ١۲۹۲ ۰۲۳۱۰۲۲١ . حديث المصراة‎ 

حديث مواقعة الرجل جارية امرأته . ٠٠٠١٠٠١‏ 

« الخراج بالضمان» . ٤۲۸‏ 

« خی رکم قرني» ثم الذي يلونهم› ثم الذي يلونهم ». ۱۸٦‏ 

« خير الناس قرني الذي أنافيهم » ثم الذين يلونهم ٠۸١.»‏ 

«دع ما يريبك إلى ما لایريبك). ٠۹۷‏ 

«ذكاة الأدیم دباغة». ٠۹۹‏ 

« الذهب بالذهب وا دوز YA^A‏ 

« رأیت رسول الله مو إذا ركع في صلاته لو صب... ٠۹٩.»‏ 

«زن وأرجح ». 0۰۹ ) 

«سئل عن أموال الیتامی...». ٠٠۲‏ 

« سئلت الیهود عن موسی »فأکثروا و زادوا و نقصوا». ۲٠٣۷‏ 

«ستكون علي رواة يروون الحديث فأعرضوا ...». ۷٠‏ 

سمعت رسول اسن سئل عمن اشتری التمر بالرطب ۲۸۸.۸ 

NEY. سمعت رسول الله مو يقرأ بالطور في المغرب»‎ ١ 

«سمعت رسول الله مد يقول : لها السكنى و النفقة». ۲۷۹ 
«سن لكم معاذ سنة حسنة». ۷۰ 

«سيأتيكم عني أحاديث مختلفة » فما جاء کم موافقاً لکتاب الله ...». ۲۷۹ 
« صلى رسول الله ر الظهر والعصر ٠٤٠١.۲‏ 

«طلقني زوجي ثلاث » فلم يجعل لي رسول الله از سکنی ولانفقة». ۲۸۰ 


` 0۷ 


« العجماء جبار». ٤۳۸‏ 

« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ...». ٤1۹‏ 

«غفار وأسلم وجهينة ومزنية موالی الله عز وجل ورسوله ». ٠۹۹‏ 

« كفى بالنفي فتنة ۳٤۳.»‏ 

«كفوا أيديكم في الصلاة ». 0٠۱۸‏ 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور». ٥٠٠‏ 

«لاألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه... ». ۲۷٤‏ 

« للاتتخذوا الدواب منابر ).۱۹۸۰ 

«لاترفع الأيدي إل فی سبع مواطن ». 0۱۸ 

«لاتقتل النساء إذاهن ارتددن». ۳٦٤س‏ 

«لاتنکح المرأة على عمُّتها». ۲۵۹ ۲۷۵ 

«لانترك كتاب ربنا ولاسنة نبينا لقول امرأة لا يدري لعلها... ».ت»› 
1⁄۹ 

«لا نفقة لها ولا سكنى». ت 

« لاوصية لوارٹ». ۲۵٥۸۰۲۵۷‏ ۲۵۹ 

«لايجمع بين المرأة وعمُتهاء و لابين المرأة و خالتها». ۲۷١‏ 

« ليبلغ الشاهد الغائب ٠١۹1.۲‏ 

« ليس في مال اتيم زكاة». ۳٠۲‏ 

«من أدركه رمضان. له حمولة يأوي إلى شع ...». ٠٠٠‏ 

«من أطلع في دار قوم بغير إذنهم فقفأوا عینه...» . ۲۹۳۰۲۰ 

« من بدل دينه فاققلوە». £۳۷ £11 

« من جمم بين الصلاتین ٠٣۱۰٠...‏ 

«من حدثك أن محمداً بو رأی ربه فقد کذب ».۲۸۳ 

« من دخحل دار أبي سفيان فهو آمن۲ . ٤٩۷‏ 


٠0۳۸ 


«من سن سنة سيئة ... ٤۷١.)‏ 

من شهد جنازة فله قیراط ۲۳۹.۲ 
ا 

«من وجدتموه يعمل عمل ...». ۲٣۱‏ 

«انظر الله امرأ سمع منا حديثاً». ب 

«نفقة الرجل على أهله صدقة ٠٠۳.»‏ 

«نفيهما من الفتنة». ٣٤٣‏ 

« نھی عن بیع الطعام حتی یقبض ». ۲۲۷ 

«نهيتكم عن زيارة القبور» ألا فزوروها». ٠٠۵‏ 
«واني لاأدري لعلکم أن تقولوا علي بعدي مالم أقل». ۲۷۲ 
« وقف النبي مد على کلیب بدر». ۲۸۳ 

« ويستنجي بثلاثة أحجار». ٠٠۹‏ 

«يصلى أربعاً فلاتسل عن حسنهر وطولهن ٤۸٤.»‏ 
قح بول الى و تل برل الجارتة. AV‏ 


٣‏ فهرس الأعلام 


ابن - 

۳۷۹ ۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۰۵ ۲۰۱ : ابن ابي حاتم‎ 
OTT EA ETT. 

ابن أبي ذئب :۲۰۷ ۲۰۸. 

ابن أبي الزناد : ۲۷". 

ابن أبي شيبة : ۱۹٩ ۱۸٩ » ٥۰‏ ء 
TY < FoY (Fo\ «FEo «TEY «YAR <۰ 4۹4‏ 
E «EY‏ ) 

ء٠۷٠١‎ ۱٤ ۱۳ : ابن أبي العوام‎ 
IO CTIETIT TITY T11 TAMA 
£04 TO FYE TYY TVA TTY e1, 
TEL LEV EEE ETT LNT b1۰ 
.£4° EAA cEAV 


ابن أبي لیلی : ۲۲ » ۳٤٤ ۳٤۳‏ 
64 

ابن أبي مليكة : ۳۳۷ . 

AV eT 0١ ء٤٤‎ : ابن الأثير‎ 
TVIATAATI NT VE 

ابن الأعرابي : .٤٦‏ 

ابن الأکفاني : ۰۲۷۰ ۲۷۱. 

ء٠١۲۰۹۸‎ ۹٤ ۰٤۱: ابن امیر حاج‎ 
AIAN NN VV NO Net 
0110۰ AETIET VEY ۳4 ۷-۹ 
c14 ATA0601۷4 1۷1011 (0۷ 
CTY TIA TIT YY CYT (°0 | 
CTV TY TOV FET CTT TYE FT 


cEYV «EYO E1۹ CEVA CAO PVE TV 


CEO EEO CEL: EFO cE E4 EA 
cEVECEIV CETTE cEOA «EOV Eo 
cEAV (EAT CEAY «< E£V۹ EVA EVV (EV 
(O۳ .01° < 010.014.011 01° ۹ 


0۰ NACÎ NA 06 <00 ¢ oL 


ابن إياس .۷٤:‏ 

ابن بطَة : ۲۷۸. 

ابن بلبان : 0۰. 

ابن تغري بردي : |" „VE «1 E‏ 

۱٤١ ء۱۳٤١‎ ۰۱۳۳ ۰۱۲۸ : ابن تيمية‎ 
eT TOY CYY° C14 CYA CV 
cECO EEE FAO CFA’ YY TI Tf 
LOA «£0° EE 

ابن تيمية (الوالد) : ۲۷۸. 

ابن جریج: £1°. 

ابن جماعة : ۰۲۰۳۰۹۰۵ ۳۱۹ 2۸۱ 

ابن جني : .٣٣‏ 

cTIA1V | › ٤٤: ابن الجوزي‎ 
CFO (O0 CYVV CTV YTV (YY 
LAA «TVA 

۱٠۲۰۷۸ ۷٦1 ۰1٤ : ابن الحاجب‎ 
cFV1 (T10 TTT <41 ITA N0 10 
cE «< EOV (ELO «ETT (TAO TVV PVE 
4 

«1۸ 01۹71. 10° ۸: ابن حبان‎ 
cTVT CTA (Y0 CTE YEY <۲1 ,144 


OTT «£41 24° ۲ 


ابن حبیب : ۵ .٤‏ 

1۸ 1۲ ابن حجر : ج ۰ ۰۳۰۲ 1۱ء‎ 
£110 CAE CAY LAO VA VV (YTV VE 
AVI VOT ITA ITT T° ITA 1 
T14 TOY CYEV TTA OTN YV TY 
TN (TOL PTO PTY FO TVA TV1 
EFY EF CYAN cTVY (VO CTV TV 
OY CEAV EAE EAT EAE 

۲۳۷ ۲۱۷ ۲۱۵ ۲۱١ : ابن حزم‎ 
„LA (YVV (VO (TVE (TV 

ء۱٠١۲‎ ۰۹۹ ٩۳ »۸۵ : ابن الحنبلي‎ 
AITTITE AY NE NTA NO 1° 
4° IAA IAT IAI IVA 1 TA 
ETAR PVE TV oV o11. o 
EYO EYe EACLE coc ۹| 
CEW ETTEETA CEY EF ETA ETT 
0° EAT EVE 

ابن خحلدون: ۳۲۲۳ . 

ابن حلکان: ج» ۲۰۲۰۵۲ . 

ابن دقیق العید : ۵۷ » ۱١۱۳ء ۱۷١‏ 
Tt‏ 

ابن الدیبع .۲۷٢:‏ 

۳۱۹ ۲٤۲١۲۱۸ ۰۱۱ : ابن رجب‎ 
£A° (ETTI TAE CFA* FV CTVA TYE. 

ابن رشد الحفید :۳۱۹ ۳۱۷. 

«AA (10 E «EF : ابن الساعاتي‎ 
ETAIT ATV NTE IVA 
AVIVA IU ATTY NT 07 
TEY TTA CYA CTA CT T1114 


cE\O0 LIT TAT (TV CTI O01. 0° 


EVE ETI ELOV CEOY EE° EFI (E1 
LAV (LY 

۱۹۱ ۰۱۲۵ . ۱۰۳ : ابن السبکي‎ 
CELO TITTY OV TTT EY 
۱ 

ابن سراج النحوي : .٤١ ١۲۳‏ 

ابن سعد : ۲۳٣۰۱۳۸‏ ۲۳۷ ۲۵ء 
TAT TAY TTY‏ 

ابن سیرین : ٹ ۲۱۱۰ 

ابن شاهین : ۲۹۰ ۳۹۲ 

ابن الشلبي : .⁄٩‏ 

ابن الصلاح :۳ ٤0ء‏ ۸۵ء ۹٤‏ ۹۵ء 
IOV ATT ITY ITY N° TA ۷V‏ 
cto (TVOo CTVI CTIA (TT 14A (AL‏ 
O° EA’ EVV EVI ETY (L4‏ 

ابن طولون : 1٤‏ . 

0۸ ء٤1۳۰‎ ۲۳۰۲۰ : ابن عابدین‎ 
IY° IVI N1° 01°۷0 ° YALE. 
«Y00 (TE°* (YTV Y1 «(14A (AA (1A0 
«TEA TTA (TTA CTA TAT TIE (1° 
cEVE TAQ CTVE CTV CT: <0۹ «(oV 
< LVO LIVE EOV (LOY E4 

۲۳۱ ۰۱۳۸ ۱۳۲ ابن عباس : ۲۲ء‎ 
c11 TAT CTA (YET. DARAAARÎ 
TAT CTA oT (ToT TEO CTE ° 
EEE EETY «EEA EEA £171 TE 

۹٩ ۲۰۰۱۷۰۱۵ ء۱٤‎ : ابن عبد البر‎ 
VTC TY ATA <10 A0 AF. 
TVA YVE (Foo TTT 


e TAV < TVV CTV TYO <1 (TAV (AE 


ELV EEE EY EYO EY <£ TAY 
.£° EAA EAV cE11 

ابن عبد الهادي : ۷۵. 

۲۷۳ , ۲۷۲ ۰۲۵۸ ۲۱٤ : ابن عدي‎ 
EAA «EYO (A0 (TAY 14 T74 
OYY ۹° 

ابن العديم : ۷0. 

.۳۰٦ . ۲٥۲ : ابن عراف‎ 

ابن العراقي (ولي الدين): .٥٦‏ 

۲۹۲ ۲۸۱ ۰۲۳۹ ۰۱۰۲ : ابن العربي‎ 
FAT TVT «AV. 

۲۳٣۰۲۰۲۰۲۰۱۰۲۲: ابن عساکر‎ 
LAT CTY YY CYTY eT 4 «07 

ابن عطاء الله : 0۷. 

أبن عقدة: .٠١‏ 

۳۱٤١ ۲۱۸ ۱۲٣۰۱۰۳: ابن عقیل‎ 
FAA (FEA CTVV TT 10 

أبن عَلية : ۱0۹. 

ابن العماد :٦0ء‏ ٤۷ء‏ ۷1 

.٤۹۲ ٤۹۱ ابن عمارة:‎ 

ء۲٣٣٣‎ ١۲۳۱ ۱۳۲ ۰۲٢: ابن عمر‎ 
TY «TAA «(YAT «YAY «(TV (TEV (YTV 
LOTTE FEO TELE PTE (TTY (FV 
01 OA EAA «L0^۸ 

ابن فارس: ٤٤۳,۱۹٤‏ 0۰۹. 

ابن الفارض : .٥۷‏ 

ابن قاسم : A‏ 

ابن قاضي شهبة : .۷٤‏ 

.٤١ ١٤۵ : ابن قانع‎ 

۱۳۸ ۱۳١ ۱۲٣۰۱۰۲: ابن قدامة‎ 


0Y f0° TVA <(TY1,141 


0٤١ 


ابن القصار : ۱۲۵ ۳۷٦‏ ۳۸۷ 

اث القطان الفاسي : TINI (Tot‏ 

٦٤ 0۷ 0٤ ٤٤ ۳۹ ابن قطلویغا:‎ 
ITY AA AT AO VA CA 10 
TEY FTA (1° 11۹ 1 NE 1۱۷ 
cE TAA TAY TV cFot TET TEE 
LAT EVO EV ETT ENY «EO Lo 

ابن القيسراني (محمد بن طاهر ' 
المقدسي): .٠١۷‏ 

ابن القیم : ۰۲۰۲ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۴۳۸ء 
cEETcEEE TVA CTV <YA* «V1 (YoY‏ 
£۰ 


, ۲۰٤ ۱۲۸ 0۵۱ ٤٤ : ابن کئثیر‎ 


LAI (YY * (TA 


ابن کمال باشا: ٦٤ء .٥٥۵‏ 

ابن اللحام :۱۲۹ ٤0۰‏ 0۸ء .٤٦0۱‏ 

ابن ماجه : ۱۹71ء ۱۹۸ ۲۰۰ ۲۷۲۳ء 
CEY CT FEY TTT °4 °1 ۹‏ 
EV ETA EIT ETA‏ 

ابن ماکولا: ۱۲۱. 

٣۹٤ ۳۳٤ ۲۱۲ ١۱٦: ابن المبارك‎ 
LAY (EAA EAA EET < E11 

ابن المبرد : ۱۰ ۰٣۱۲ء‏ ۳۷۱ ۳۷۸ 
0°« £ 

ابن المديني : ۲۷۸ 0۲. 

۲۰۳۰۲۰۲۰۱۸۰۱۶ ابن معین : ت۰‎ 
YV\ YM cYOV CTV CTA CTV °. 
Yol FYO CTYY CYVA (YVV (TYTeTVY 
OYY. oY\ «LAT LEAV ETE TAY. 

.٠١ ۳۵٤ ۷۷ : ابن الملقن‎ 


۱۰۷۰۱۰۵۹۸ ٩۱ ۷۹ : ابن ملك‎ 
\OTOVOEL ATE NT CIV NI 1° 


TTA CTA YAT TT o TE ° CYT TI. VA 


ff TAI (TTI (TOA (FO FEA FTA 
LOY ETA CELTALETTIETOCELT*° < £1۹. 
EVO EVT LTV (E01. 

ابن المنادي : .۲٥۷‏ 

ابن المنذر: .٤٥١١‏ 

› ٠٠۳ » ٩۷ : ابن منظور الأفریقي‎ 
VE CTV (YY (VOT \L0O 

EAL TTL ۲۷۸ : ابن مهدي‎ 

ابن الموآق : ۱۸۲. 

٣٣۵ ۱۳۵ ۱۲٣۰۱۰: ابن النجار‎ 
SWE TVA<CTV1 

«(¥4 (VA «OA «EY ۲۰: ابن نجیم‎ 
(11.11۰,1۷.131 ,1°60,1°۲ ۹۱ 
IE AITVATI ATA IYE (1۲° ۷ 
CIAA CIAO IAT (1A1 (10V (10 18۸ 
(Yo0 TE TTI TIT 0 1°° 14 ,4° 
TEY CTA TY CFIA CPA YAT. 
CAE YY CYA TIT TAA «TAV «TEA 
cEFoETIcEYIcET° EIA (E 44 
ENI ELOV < LoT LOY EEO LEE (E4 
0°۷1 ۷ 

ابن الندیم :ج » ۱۸ »٤٤‏ ۳۲۲ 

«OA «(0V «(01 (E۲ »۳ : ابن الهمام‎ 
(1°7۷ 1°۰0 1° (AA AE (V۹ (VA <04 
ATI (ITO 1°59 VIAIIY IT 1° 
AEF AIEY «(1۳4 (ITA (ITV «(10 ۲ 
ATTEN (OV (No "10 1*7 


(Y0 (°1 NA° NAA CIAO IVT NY 


0L۲ 


TIT CTA CTV TAT TY «YF «FT 
(TOV YEA (TET TTA FTE ۹ TE 
e44 TAO (TALE CTVE TV: FY T° 
EVE ETYTETICEA EA CENV £1۲ 
ETE LL EV ETA CETTE 
cE EO cEOA EOV LOT ELO LEE 
CEVA EVV «EVI EVO EVE EV £۲ 
(010 0۱1 .01° «£۹۹ «LAV EAT «2۷۹ 
COYACOTACOYI. YO OYE cO c0۲ 
0 

ابن واسع : .٤٨۸۸‏ 

ابن وهب : ۲۷۲. 

اپو 

أبو أسامة : ۲۲۹. 

.٤۹۱ ٤۸۸ ۳۹٤ : بو إسحاق‎ 

أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربه : 
4 14 

أبو الأشعث :۲۷۳ . 

أبو أيوب : ۳۹ 

۳۱٤ ۳۰۹ ۲۸۹ ۲۹۸ : بو بکر‎ 
OVO EVV EV ELI 

أبو بكر بن أبي الدنیا : ۲۹۹. 

أبو بكر بن أمية : .٠٤٤‏ 

أبو بكر الرازي محدث نيسابور : ۰ 

بو بکر بن عیاش : .۳۹٤‏ 

أبو بكر محمد السمعاني : ۲۷۱. 

بو بکرة: ۲۸۹. 

بو ثور: ۲0۷ .٤٠١‏ 

أبو جعفر الباقر : .۲١١ ١۲۹۵‏ 


أبو جعفر المدائنى .٠٠١:‏ 


بو حاتم : ۵۱ » ۲۰٣۰۲۰۵‏ , ۲۸ 


.LAV 

أبو حازم القاضي : ۳۰ 

أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه : 
(YA < 1V‏ 14 . 


› ۸1 : أبو الحسن السندي الصغير‎ 
0° EAA EAT TVY IVY O° 

أبو الحسن السندي.الکبیر : ۲٤٠١‏ › 
۲ 
أبو الحسين البصري ٠٠٠١ ٠٠۳:‏ 
0۹ 

أبو حمزة السكري : .۲٠۲‏ 

٠٤١ ١١۱۳١ جح‎ ٠ أبو حنيفة : ب »ت‎ 
Yl YOo YE YY AANANV IT. 10. 
AV AVY 11° ATT EAELY TY T۹ 
° CoV eT 141 IAA. 
CIV (T1110 TIE OTIC. 
«(Yo (TY CYTO CYTE CYTO TTI ° 
cYAQ ¢ YAA cC YA* «YOR (Yoo Yol YE 
CTIA TV F10 TAV CAE TAY. ۲۹° 
FE Yo FYE CTY CTY FY ° 1۹ 
To TE TAY CTU cT COFFEE TEY 
SIE CLITEELIY CEN E1 FAA TAY 
ETOETEETToEYOELTECETY E10 
EOI EEA LEVLETELLEL ELEN EE 
EAA cEAV EAT EVY cE EY «Eo 
(0° <00 LAT EAT < £41024 ° EA 
O1. 0Y0 OE <01 

أبو حيان الأندلسي : 1٦ء ۷٥‏ 

أبو داود : 0 ۹ 141° 


«Y0 (YT (TYO (°<. °° 214۹ 4 


°۹ FV CAA TAV YAY cA‘ (VY 
TY CTU CT TEY CTE PTT (PTY 
04c EV° «E14 CEY ETA CETV 40 

أبو داود الطيالسي : 0۰. 

بو الدرداء : ۲۸۹. 

أبو رزمة : .٤۸٩‏ 

اورزت: ۳ 

أبو زرعة الدمشقي : .۲٠٤‏ 

أبو زرعة الرازي : ۰۲۰۱۰۲۰۵ ۲۷۳. 

بو الزناد :١۱ء‏ ۷١٤٤ء‏ 1٦۸٤ء .٤۸۷‏ 

أبو زهرة : ۰ 

٤۸۷ ء٤۸٨٤‎ ء٤١٠١‎ : أبو سعد الصغاني‎ 
) SAV EAA. 

بو سعيد الخدري : ۲۳۷ » ۲۸۸ › 
۹ 1۰ 

أبو سهل أحمد الأنماطي : .٠٠١‏ 

أبو سهل الزجاجي : .٤۵‏ 

أبو الشیخ : ۰۲۵۷ ۲۵۸» .۲٣١‏ 

أبو صالح : ۲۲۹ » ۲۷۲ ۳۱۸ 

القاضي أبو الطيب الطبري .٠٠١:‏ 

أبو عاصم النبيل : .٤٠١‏ 

أبو العباس الأصم : ٤0‏ 6۹. . 

أبو عبد الرحمن السلمي : .٠۹۷‏ 

أبو عبد الله محمد الأسدي : .٠۹۷‏ 

أبو عبد الله الجرجاني : ۳۹۸. 

أبو عبید قاسم بن سلام : ۲۳ء 0١‏ » 
۲ £ 

أبو عصمة ۰۱٣:‏ ۲۱۳. 

أبو علي الزعفراني : .٤٠١‏ 

أبو علي النحوي :۲۳ء .٤١‏ 

أبو عون : ۳۵١‏ 


أبو العيناء : ١٠ء.‏ 

A^ «AV «(16 «£١ ۳۷ أبو غدة:‎ 
YA* 14 TIT YE AAT IVI +1۹ 
TAY CFAV TVTLETYA (°1 TATE 
CEA* EVV EVY E0° °4 I. 
) 0۰° AY 

ابو قطن : ۱۵ء ۰۹ء ۰٠۱٤ء .٤۹۳‏ 

بو کریب : ۲۷۰» ۲۷۱. 

أبو لبيد السامي : ۲۷۰ » .۲۷١‏ 

أبو محمد موسى : .٤4١‏ 

أبو المحيا التيمي : .٠1۹‏ 

أبو مسعود الأنصاري : .٤٤۸‏ 

بو مسهر :۲۷۳ . 

» ۲۸۷ ۱٤١ : بو مصعب الزهري‎ 
ToT Tol YEO FE TTT F1 ° 


۳۹۱ 
النو جاباذي : ۱1 . 


۳۹ » ۳۲ : أبو منصور الماتریدي‎ 
LO VY (TV «0f 

الأستاذ أبو منصور:۷٠۲.‏ ) 

أبو المهزم .٠٠:‏ 

أبو موسی الأشعري : ۳۱۰ ۳٤١١‏ 
41 

أبو نعیم الأصبهاني:: ۲٠٠۰۲۱۲۰۲۱‏ 

EY «EYO TY YAK. 

۲۲۵ ۲۲۰ ۰۲۱۰ ۰۲۰ بو هریرة:‎ 
CYT CTTE TTY TTT TTI OTT 4 
YA TVY YEN YE TT TAYE 


OYY CTA TTL CTT TYA (YY «AY 


o٤ 


أبو وائل : .0۲٤‏ 

٠۲١ ۲۷١ » ۵٤ : أبو الوفاء الأفغاني‎ 
£۹۱ 

۹۰ أبو اليسر البزدوي : اء‎ 
UAT ATI CFTN 
Efe EYA CTY (YY (TYE ۹۲ 

ء٠۱۲١‎ » ۱۰۲ : أبو یعلی ابن الفراء‎ 
TTA TIE To oe (TOT TEV (1۸ 
E cEOA L0: VV TV 

أبو يعلى الموصلی : ۱۹۷ » ١۳۲۱ء‏ 
۳۱ 

) بو یوسف : ٿث › ج ؛ ح »۰۱۸ ۱۹ء‎ 
VAY IAI AA AVN TTT 
YYTOTYTY OTT oY CTV TY °< 
YOA ToT. Too (Yot TEI TTY Y0 
YVA VV VE VY TAV TTT YTTE < 
YY (FTI TY CAY «YAA «YAO (YA °* «< 
o1 oY TEL (TET (TT (FYE FY 
SIV f1 CTY CTA CTV «FO (0۹. 
ETE EYTEETIELTE ETI CLIT E1 


EAA (EAT ETE ETT E۹. 


E 

الأجري : 4 

۲٤۷ ۱١۱ ۱۲١۰ ۱۰ : آل تیمیة‎ 
«EA «TVA (T° 

(Ifo (110 °۳ € : الآمدي‎ 
eT. YET (TTT < 141 01711 1۳۹ 
ETA cE cELOV cE o FAL | 

إبراهيم بن محمد الشافعي : .۲٠۷‏ 


00 


۲۱١ CTT YO : إبراهيم النخعى‎ 
۸° TTT! Al êkî YY «YY 


OYY EAA cb TALE TAT TV۹ (TEY 
0٤ 

إبراهيم النظام: .٤٠‏ 

الأبناسي : 0۷ ۱۲۸ ۱۲۹. 

أبي بن عمارة : ۲۸۷. 

أب ي بن كعب : ۰0 0. 

٩۷ 1۰ ٤۸ ء٤۲‎ ء٤١‎ : الإتقاني‎ 
NTA NTA VT VY 
IV IITOMEA CITE N° CIA. 
YY < 1۹4° IAQ (IAA AO 1۸° 1۷۹ 
e FeV TAA CTA TAT (TT 
TOA «(Yo (oY (FEA TTA TTA CTA 
fe TAA TAY «(TIA CTV Te TY 
LoTcEOTCETACETACETTELIS E17 
0۸ 

Ao TN ° : الأحسائي‎ 
0° EV TAT (TEA. 

إحسان‌الحی :۹. 

۱۲۵ ١۵۰ ۱۸ أحمد (الإمام) :ب‎ 
(°° 144 A ۹Y 1 AT 10۷ 
CTIA CTIACTV OV YT T° 
CY TAA T10 (YOV (TOT TTI 
CVA CTVV TEY TE To CTYY 1° 
<44 TAT AE TAY TAY FA“ F4 
OYTO ETAL (0° 

أحمد بن أبى خيثمة: .٠١‏ 

أحمد بن أبي عمران : .٤٤۷ ٤١١‏ 

أحمد بن أسعد الخريفعني : ۷۲ 

أحمد شاکر : ۲۱٤‏ 


أحمد بن قاسم البركي : .۲٩‏ 

أحمد بن محمد السمرسي : 04. 

أحمد بن مسعود القونوي : ٠1۸‏ 

AAAI VI CTT EY : الأخحسيكتي‎ 
IVA IV NIV MNO EMT °< 
eA YAT YT e TTE 1۹° NAV (1A0 
EYe (44 (TAA TAY TA TEA (4< 

الأرم وی : .٠٩۱‏ 

ء٠١٠۷‎ ۱٠۵.۸۰ ٤۲: الإزميري‎ 
FEA TYA YY. 1۷4 18 NEA 1۰۸ 
«0° cEOV (E ETT (EYO TAA (oV 
OVACOTO OTTO 01° 

(IIE Vor 140 ٩۷ : الأزهري‎ 
0 LAT LT TVE 

إسحاق بن أبي إسرائیل : .۲٦۹‏ 

إسحاق بن راهوية: .٠٠٠»۲۰۲‏ 

إسحاق بن عبد الرحمن : ۲۵۷ . 


10۸ 
الأسفراييني .١١١:‏ 
إسماعیل .٤4١:‏ 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : 
FI A‏ 


٠۲١ ١۱۳١۱۱ ٦۰ ء٤۲: الأسمندي‎ 
FSA Ce YATETIY AVY NV NET. 
EYA TV (Tol Tos TTY TY (4. 
OYY CONACONV <O ON ETT E 
.00 

۳۰٤ ۲۵۱ ۲٤۷ ۱۳۵ : الإسن وي‎ 

.٠١٠:دوسألا‎ 

السود بن یزید: ۱۹۹. 


الأشجعی : ۲۲۹. 


أشرف العلوي : .1١‏ 


أشرف علي التهانوي (حكيم الأمة) : 

0(۲ 

أشعث بن براز الهجيمي : ۲۷۷. 

ائهت: ۹ 

) .٠٠٠ : الأعظمي‎ 

ء٤٠٠٥‎ ۳۹۳۰۲٤۲۰۲۲۹ : الأعمش‎ 
04 

الأقصرائي (جمال الدين محمد) : 
NV‏ 

امرأة من خثعم : .۳٤۵‏ 

أم عاصم جدة معلى بن راشد : 
۰ 


ء۱١۰۵‎ ۱۰۲۰۹۸ ۹٤ آمیر بادشاه:‎ 
OV NETE NE IT 1° 1۷ 
cE e0 cI NAE NAO V1 11 
FAY (FAO TV: (TOV TTA (1۸ «TIT 
c(EOV LOT cE ETA EV (ETO «(E1۸ 
«E۹۹ (EAV EAT (E۷4 EVI EVE (E1۷ 
OYE o01 

أمين الدين محمد بن عبد العال : 
۹4 

أنس بن مالك : ۲۳۲ ۲۳۹ ۳۹۲ 

,۲۵۵ ۲۱۰۱۸ ۰۱١ : الأوزاعي‎ 
OYE OYY OT. 01° EA EE 7 
00 

آیوب: ۸4 

أيوب بن عبد الله بن مكرز القرشي : 
۷. ) 


»۷۷ ء۷٤‎ 1۳ ۰٤۲۰ ٤۱ : البابرتي‎ 
AVN AAAI ۹ 
IE’ IFT CITE CIAL <11 1°4 < 
IMITATE «(IO NOfE (No EV 
«TYE «(14° «(1A4 «(IAA < 1۸0 «(1۸۱1.٠۱۹ 
«TAA «YAT «YAL «(YVE (YY (1° (O 
CTEA TET ETTACTYTA CTI CTA (TV 
(TIT CTY cT «(0۹ (OV «(O 8° 
«FAV «TAT «TAY «T14 _ TA «TV «۷ 1٦1 
cEYOCEIICLIV cE\IE cEIYT (ET TAA 
ETT EOTEETA CET ETA ETACETT 
OY «EVO EVE EVT 

۳۷۹۰۳۷۱ ۰۱۲۵ ۱۰۲ : الباجي‎ 
0° ETT FAY 

.٤۷۷ : الباقلاني‎ 

با يجان أخحوند: أ 

با یزید خان : ۷۷. 

.٤۹۹٩ ۰۲: البجنوري‎ 

1 £ A۲ C۸۱ : بحر العلوم‎ 
VEITAIET<VEY <4 011° °۷ (° 
«°0°, £4 4 
(CTVE (TOV TTA CTIACTIT OTA. 
ETA ETA ETO CEY ENT fe TAT 
EMV: LTY cE1° (EOV cC EOYT (EEA EE" 
«£۹4 «LAV < EV۷4 (EVA EV" EVE LEVY 
(O0 (OYE OT, 010 (OVE (0۱۲ 0° 
.0 ۲ 

البخاري (أمير المؤمنين في 
الحدیث) : ۱۲۷ ۱۰ء ۱٤۲‏ ۱۸1۱1۷۲ 
CYTO Telo O CYT oT 14‏ 10( 
TAA YAY YAY TV VT‏ 40 4( 


EIT. TEo Tt TT o TTL TT 11° 
LAO EY (ETA ETV (£1۷ 
: البخار ي (علاء الدينء الأصولي)‎ 
VIVO VY OV* OW ToT CET cI 
ANV N.10 ° A^ < 4 
YY IALIA IVT ۷ < 
(o MEAAMET NE ITA ATI (1E. 
VA IUCITTITE «(101.10 NO < 
46 1۹° 1A4 (IAA «(AO IAT 1۸1 
YY oY (TOT CTT (YO TTL CTT < 


۳۸ (4V ° A۹ ۲۸۳ «TAL CVE 6 


WET TTA TT TTA TIA CFO. 1۱< 


OA (foV (Tol ToT cFo° (TEA (TEA 
HV TI OTT CTY CT Ye F04 
FA TAY TAY TVET TIA TA 
No NEL oot cto AE 
ETE ETN ETA ETA ETO EIA E1. 


` HACET EO LOA cEOTCELE ETA 


OYY 0° CLAACEAV EVO EVP EY 
.0٠١ بدران أبو العينين بدران:‎ 
.0٦ : البدرالأقصر ائي‎ 
۱۳۲ ۱۱٤ ۳ : بدر عالم میرتهي‎ 
4۹4 ۹ 1 
۷: بدیع الزمان السندي‎ 
۳۹۳ ۲۸۹ : البراء بن عازب‎ 
.٤0١ ء۵١ البردعي (أبو سعيد):‎ 
.1۷ : البرزالي‎ 
.۱۹۸ : بروع بنت واشق‎ 
EYN ote F۲ : البزدوي‎ 
CA (IV c10 E ce «00 Of OF EY 


AIT V1.۱ ۷۹4 ۷۸ 


0۷ 


(\EO ATV ONTO ITE (ITI (11۸/۹11۷ 
(1° (VOL (VOT (10° NEA (EY ٢A٢ 7 
AI (NA° AVIV ۷۷ ۆ۷‎ ۷۷٩ 
(TTL (TTT (14° «1A4 (IAA «1۸V «(1۸0 
CTA CTSA (4° (YAT. T° (YO (YEY 
(YoY cTo\ T0 TEA TEA TEY “TTA 
CTA «TTY (Tle CTY (T° (TOA (O 
(TAT. (TAY «YAY «VO (TVET 
ETc ENA EVOLVE ELIT ct CAA 
EV ETICETACETAETIETOE۲ 
EWEY cE cEOTcEOV EET ETA 
VO «LEVY 

البساطي : 0۷ 

. ۳١١: بسرة‎ 

بشر بن الوليد الكندي : °( TI‏ 
LATTE TTT!‏ 

۲٣۵ ۲۱٣۰۲۰۰ : بشار (الدکتور)‎ 
) FAT TE1. 

V٤ : البغوي‎ 

بكار بن قتيبة : ۲۸. 

بلال : ۲۸۹. 

.٤۷۷ .۱۲۸ : البلقيني‎ 

cAA «AA «AE «£۹ ٣ : البنوري‎ 
(ToY eTTI (FA «(AA (TAT. AE 110 
£۹۹ 

۱۰۹۹۹ ۹٤ ۸۱ 0۸ : البهاري‎ 
AETVET NEI ITA (II 11° 2 ° ۷ 
(0T AAO ( V° TY O۴ 1۱ 
TAT «TTI «(0۹ «(FOV «(FTA (TIT °۸ 
fo ETACEVLVO LYE ET: f° 
EVV EVE CEIV CEU cE cEOV EEE 


(OYY (010 01° «£۹4 (LAV «E۹ EVA 
0۵ 
ء۱۹٩۹‎ ۱۹۷ ۱۹٦ ۰ ۱۳۹ : البیهقي‎ | 
TTT TYYOTECTIYTCTT °° 
CTE CTY ToT Fo TEY TTT 
(OY EA EAR EAT < £0 TY 
0٤ 
ت‎ 

۲۸٦.۱۸۰ ۹۷ ٩۱ £۸ ٤1 : تامر‎ 
PTA T° 

۲۲۵ ۱۹۸ ۱۹1۱۹۰ : الترمذي‎ 
TTT °۹ TAA ¢ YAA «TAV (TA (VY 
U Te TON TET TEN PE FTE 


` CEA CEA CEY LEYA EV «Eo FAY 


.00 
ء٠۱۹٤‎ ۱٤۹ ۱۱۰ ¿۷۹ : التفتازاني‎ 
ETILE (FOV «FET. 140 «1£, 

0.0 EVV EV E0 
Y1 «10 1£ ٤٤ : التميمي الغزي‎ 
.£° (EAA (EAA CELAV TYE (TTT. 


E a El 


ثعلب : £۳ 
توبان: ۲۷۳. 
٤‏ ”ے ee‏ 
جابر بن عبد الله : ۲۳۷ ۲۳۹. 


٤۸۸ ۱٦۰ ء۱١‎ : جابر الجعفی‎ 


PY «YAT «TTT «AV «£1 : جاسم‎ 
EOE TTA. 
.٠۸ : الجانى‎ 


0L۸ 


.٠٠۲ : الجبائي‎ 

جبارة بن المغلّس : .۲۷١‏ 

جبیر بن مطعم : .۱٤١‏ 

جعفر الصادق : .٤۹۲‏ 

جعفر بن محمد الواسطي المؤدب : 
جعفر بن محمد بن اليمان: ٥١‏ . 
السيد الشريف الجرجاني : ۷۵» ۸۷ 


° ETV<( 04۹. 


ء۲٣۳١‎ ۲۲ ۰۲۱۰۲۰۰۱۹ : الجصاص‎ 
ce TA CTA Fo YE TT TT c11 
CO\ Oc ELAEAEV EO EE cEY cE\ 
YTV ATAVCVT Tole cO 0Y 
AIT (I04 IYE 4A 1,۹ 
TT TTI YY 141 NA° AVY 
CTU cT c0۹ TEA TEA TEY TTT 
(۹° TAO YAY «(Y4 (V1 V0 «VE 
TeV ToT cT TAA TAT ۹۲ 
TIO TIE TIT TITY TIN T1 °۹ 
TEY TEN TTA CYTO TTY TT (TYA 
CTY (04 ToT. Tot Fo (TET TEE 
TAN CYVE TVYY TA CFA TV 
eA <40 «TAA «TAT TAO «FAS «TAY 
NY ofeOocfol GoTo f° ۹ 
ETALETVLTOETYTETY E E18 
EWE < Eoo0 Lo cLO\ cEEA ETT 
(011.010 ONE OV (OTA ۷° 
۸ 

جلد بن یوب : ۱۵۹. 

جمال الدين القاسمي :14 


الجهلمی :۲۸ 4. 


جهم بن صفوان : .٤۸٩ . ۱٦‏ 

الجوزقاني : ۲۱٤‏ » ۲۷۰ . ۲۷۲ ء 
74 

جون بن قتادة : .۱۹٩۹‏ 

۱٥۳,۱٤۵ ,۱۰۳۰۹۷ : الجوهرېي‎ 
04۳ 

٠٠١١١١: الجويني إمام الحرمين‎ 
EVV ETN cC ELOACEEA TV1 TAV (T° 

04 ۵00 ۹ ۲ : حاجي خليفة‎ 
V1 1۹ «A «10 <0۸ 

.٤۸۸ : الحارٹ‎ 

.٥۲١ ء۱١‎ : الحارثي‎ 

«10۷ «101,۹ 1 : الحازمي‎ 
0° (TTA TTY (°۲ 

حافظ الدين الكبير البخاري : 2 

ء٠٤ الحاكم النيسابوري : ت ۰ ۱۳ء‎ 
TE TAY (TVT (TV (F1۹ TV1 ۲ 
0 0 

حجاج بن أرطأة: ۱0۹ .٠١١‏ 

حجاج بن دینار : 4٤‏ 

.٠۷: الحريري‎ 

الحسن بن أبي الربيع الجرجاني : 
0۰. 

الحسن بن أبي مالك : ۳۲۵ .٤٦٤‏ 

ء۱۹۹٩‎ .۱۸۰ . ۱٠۰ : الحسن البصري‎ 
CTVA CTVY TET TV TN (C1 °° 
ETT ° 

حسن جلبي : ۷1. 

الحسن بن زياد اللۇلۇي : ۹ 


ENE (۳ 


04 


الحسن بن صالح .۲٠٠:‏ 

الحسن بن علي البزدوي ٥۳:‏ . 
اللحسن بن عيسىی: .۳۹٤‏ 

الحسن بن محمد الدربندي : 0۳ . 
الحسين بن الخضر النسفي : .٠٠١‏ 
حسین بن قيس : .۳٤١‏ 

حسین الكرابيسي : ۲۵۷. 

.٤٠١ : حصة بنت الصغير‎ 
(1۱V (J11 ٨٢٧2۷ : الحصكفي‎ 


eTAT oY YE ° (YTV <A (IAAL 
eTVE TE eT (OA TTA (T4 (° 
£14 «EOV «ELOY (E4 «(£1۹ «E1 ۹ 

حمدان بن سهل : ۲۰۲. 

حماد بن أبي حنيفة : .٤٩۲‏ 

۲٨۰ ء۱١‎ : حماد بن أبي سلیمان‎ 
OY (LAN TEY 

حماد بن زید : .٤۸۹‏ 

حماد بن سلمة: ٠٠١‏ . 

LAY «EAA : الحمّاني‎ 

الحميدي : ۲۷۰ ۲۷۱. 


.۲٥٣: حنبل‎ 

حنش بن المعتمر الكناني : .۹٩‏ 

. ۲٠۷ : الحوطي‎ 

خخ 

خارجة بن زيد ٤۷ 4١١:‏ 

خالد بن أبي کریمة : ۲۹۵ ١١٠۲ء‏ 
۷ 

۹۸)٩۱ ۷۰ 1۷ › ٤۲ : الخبازي‎ 
VEACNEO ATV ATO ATE 1Y 1۲ 
< 14° AV «(1A0 (IVA (IV (10,1۹ 


CTA TEA Rat CTA e۸۳ 4T TE 


cEOY EYA EY" c ETO TAA (TAY < T14 
.£ 1۸ › £0 

.۲٠١: الخصاف‎ 

الخصكفي : ۰ 


۳۰١ 4۲ cTVV.- ۲۰ : الخطابي‎ 


الخطیب : ج › ۰۱۸۰۱٦۰۱۵‏ ۲۳ء 
AT CEA CEO CFO A‏ 40 1001۳4« 
CIE CTW TeV °1 10۷ ۱07‏ 
CF CTIA TOV (TOV cC TEVTTYT7‏ 
cTVo CFI CTTE TYo FYY 1۹ (“E‏ 
cE E1۰ £۹ TAY (TAY «(V4 CTVV‏ 
CEA* EVV ETc ETO EVE ENT E1۲‏ 
OTE LATELY E41 4۹‏ 

خلف بن خليفة : ۰۲۲۸ ۲۹۹. 

خلیل أُحمد السهارنفوري : ۲۹۵. 

.٤۸۷ : الخليلي‎ 

ء۲۸٢۸‎ » ۲۸۰ ۰ ۲۲۹ : الخوارزمي‎ 
TA CTT CTY (ToT TET. 

ب o‏ س 

۳۲۱ ۰۲۷۹ ۲۷۲ ۲۷۰ : الدار قطني‎ 
SY CTY CTU cFoY Fo\ TEI TTT. 
£۹ 

الدارمي : 1 /⁄1. 

داود الظاهري : ۲۰۳. 

الدبوسي : ۰٣۰ 0۲۰۵۱۰٤۰١‏ ۷۳ء 
ATE IVY TAV AY <01 ۷4‏ 
oF AEV VETE AT ITV 0‏ 
CIAO AVA IVY IVT <1 1° (100 Nf‏ 
TAT YT TEY TYE YY AY‏ 4° 


«Tot «Tor TEA «TEY eTTA TYA C۳۸ 


00۰ 


cEYOELTELCETTE14 EVE CTVY <YTTIY 
«EOF EOTCELETCETA ETA EYA ETT 
AV cEATEA < £04 E00 

دحية الكلبي : ٦‏ 

.٠٠١١: الدقاق‎ 

دهخدا:۱۱. 

. ١١١١٠٠۲: الدهلوي (سعد الدين)‎ 
CIE CTIA CTA CYA T° TT 111 
EFE. 

ء۲۷٣۳‎ ۰۲۹۵ ۰۲۱۱ ۰۱۶ : الدوري‎ 
«EAT «EAV < AY 


ا 


VWeWoeorctAcEE. ٠۸ : الذهبي‎ 
IY TV TTT TET ANTANT\. 
YT YT CTT COTTY OYY TIVITY. 
Y1 10 < YoV (YO. TA TTA CTYV. 
YY <14 VA CTV TV CT CTA. 
LAV «EAT CEAY cEAY TALE TTO TYE 
) OY ef LAT 6۹° EAA. 

الذهلی: ۲۰۸۰۲۰۱۰۲۰۵. 

ذو الیدین : ۸۳۰۹ 


ر 
الرازي (فخر الدین) : ۷۸» ۲٤۲‏ › 
EEA ETO CTVI CTE CTE cYO\ TEV‏ 
EVV cE «Lo‏ 
راشد بن أبي راشد: 7. 
الرامهرمزي : ۳۹۲۰۳۱۹ ١٠۱٤ء‏ 
۳ 


«LAV «EA TA 10 : ربيعة‎ 


14۹4,۰ ۰ ء١١١۲: الرهاوی‎ 
cE\0 EY (TAT «(0۹4 (TOA < 1۹E IAA 


1V «1 ETAL LTO A 


e 


ترت 

زاهد الله الكركي : .٤۸0‏ 

زاهر بن أحمد: ۰۲۷۰ ۲۷۱. 

۰۹٩ ٩۷ ۸۰0٤۰۱٩ : الزبیدي‎ 
YTV (T10 IIE NOT 1101111۳ 
O° EAT CTVE TE CTY «TAA «YA 
00. 

زر بن حبیش : ۲۷۱۰۲۷۰ ۲۷۲. 

الزرقاني : ۰ . 

ء۱١۳١‎ ۱۲۸ ۱۲۷ ٠ الزرکشی : ث‎ 
CYAY YVE TOY Tol TET Ye 1A۲ 
NETO el 

CUA TE 01.00 cf : الزركلي‎ 
Y1 VV Vt 

۲٤١١١۲۲۲۰۲۲۱۰۲۱۷ ۰۲۱٦١ زفر:‎ 
LATTA. 


٥۲۳١۵۲۱۰۵۲۰ ۰۳۳۸ : الزهری‎ 


زهير بن معاوية: .٤٤١‏ 

زياد بن أبي الجعد الأشجعي : .۹٩‏ 
زیاد بن مینا: ۲۳۷. 

زید: ۲۷۰ . 


زید أبو عیاش :۰۱۹ ۰۲۸۹ .٤۸۸‏ 

زید بن أُرقم : .۲۸۹٩‏ 

زید بن ثابت : .٤٤۷‏ 

۳٣۱ ۳۵٤ ۳٤۲,۳۳٤ : الزیلعي‎ 
LTTE 


زین الدین العراقي : ۷۷ء ۹٥‏ ۱۲۸ 
LAY LEAVY EVV EWA CTE AY 1A8‏ 
زين الدين ابن الكتناني : Y4‏ 
تاشت 
ساجد أحمد الصدوي : ٩‏ ٤۸ء٦۸‏ 


. TVA «YVY : الساجي‎ 

سالم : ۱. 

سالم بن أبي الجعد: ۱۹۷. 

سالم بن عبد الله بن عمر: ۱۹۹. 

سالم بن وابصة : ۱۹۷. 

(TF CTYY : سبط ابن الجوزي‎ 
EAA TA AE «YAT (YAV .1 

40 V1 0۷ 0 : السخاوي‎ 
YOY CYT (YE IAL AAT IYA /٢16۷ 
e TVO CTVY CTV CTT TYYT (°0 CVA 
.£A° EATCEAE cEAY «EA| 

سراج الدين الهندي : 6۵ CA‏ 
"VE «0۹‏ 

٤۱ ء٤۰‎ ۳۰ ۲٣۰۲۲ : السرخحسي‎ 
AV AI VA VT <1 < OO OL EVET. 
ATTAIN VONT AN 
ETE Fo ATE ATT AT ۷ 
(VT. <.17171110 NOE oF 11۹ 
ST <14° 144 (1AV < 1۸47 1A0 IVA 
eTTA CTIA CTA TAT. YT TEY TE 
eCFEA FEY FEY CTT (TTA TTY (T° 
TALE (VO < FTVE «T4 < Flo «TOA <0 
ETI EVE EIT cE TAA (F40 A4 
ETE ETA ETA ETT ETO EY 


«E0 (EOI CEO CELETEEE CEFA < EFV 
LAA CEAVCEAT EVO CEVT ETA < E1 
.۷۱: سرکیس‎ 
.٤۸۸٩۸ : سعد‎ 
.۲۸٩ ۰۲۸۷ : سعد بن أبي وقاص‎ 
.٤۸٩ : سعید بن جبیر‎ 
.۲۱۹ : سعید بن سماك بن حرب‎ 
.٤۳١۱ ۰٤۳٩١ : سعید بن عفیر‎ 


سعید بن ا لمسیب : ۳۷ ۲۱۱ ٣٣۲‏ 


«1A0 «<10 V۲ 21۹ : السغناقي‎ 
«TT (TOA CTT (YVE (T° CYTE < 1۹° 
£۲ 

۲۰۲۰۱۵۹ ۰۱۷ ۰۱٦: سفیان الثوري‎ 
£۰0 4A7 (TTT «Y0 (T° (۲ «(۲۱۱< 
OYE (EAA «EAA cELAV «£1۰ 

سفیان بن عيينة : ۲۹۵ ۸۷٨٤ء .٥۲۰‏ 

.۲۷١ : السّلفي‎ 

سلمان حسن : .٩‏ 

سلمة بن المحبق : ۱۹٤۰۱۹۳۰۱۸۰‏ 
4440 °۰۹ 

سلیم الرازي : ۱۹۲. 

سلیمان: ۸96 . 

سلیمان بن بلال : ۲۷۲ 

سلیمان بن شعیب ٤۱۲:‏ . 

سلیمان بن موسی : ۸ ۲. 

السمعاني (صاحب الأنساب): ۲۹ء 
VE TITTY OM cT cO OY <0! LE‏ 
۲0 . 

السمعاني (صاحب قواطع الأدلة) : 


"TIVE ۳ 


00۲ 


سنان بن سلمة بن المحبق: ٠٠١‏ 

«YTV (YT : السيد مهدي حسن‎ 
.0۰ ° ° «AV , ۹ 

cV1 VE «(11 <0 السيوطي : ث›‎ 
CTE Tor 1۲ Té ITA <10 WV 
cETA ETO CTYTY (F* Te *Y «YVA «160 
LAY EAL (EVV 

E 
OYY (O) 0 : الشاذكوني‎ 


CYTE (IYE 11۷ ۷۹11۲ : الشاشی‎ 


°۸ eYA“ ) 


ء۲٨۸۲‎ ۰۲٤٣۰۱۹٤ ۰۱۲١ : الشاطبي‎ 
AY 
۲۰۳۰۸۲ ۳۷ الشافعي : ۰۳۳ ۲۷ء‎ 
«071 oF (TT YYY T° (V۲ °7 
(SVE TW «FIT CTE YY < YOA «YOV 
«TOY (FEE FE «TAV «YANA «TAV «(Vo 
EEA «EET ETT «FAT TAA (FY TTY 
LATEEAE «E10 EIT EY cE «EE 

شاكر الحنبلي : ٥٠١‏ . 

AE (TOA (YTV (FY الشاه ولي الله:‎ 
0° 

۹ › شبير أحمد العثماني:۸۷‎ 
YAY TE CTY YEY TTY <1۹ (of 
cEOT eEYT* cEIACTATETIY FA ۹1 
O. 0° EA £0۹ 

شداد مولی عیاض العامري: ۱۹۷. 

شريك بن عبد الله النخعي: ٠١‏ › 
LAY «14 A‏ 


.٤۹۲۳ ۰٤۸۷ ۱٦۰ شعبة: ب › ت‎ 


۲١ Ye 144 14۷ الشعبي:‎ 
ETT e«TAE <F 

شعیب بن أیوب: ۰. 

شعیب بن صفوان : ۲۱۸. 

شمس الأئمة الحلواني: ۵۳ » 00 › 
ITY °‏ 

شمس الدين محمود الأصبهاني : 
60 ۷۵ ۰ 

› ۱١۲۰۹۸ ۰۸۵ ۰٩۲۳ ۰0۷ : الشمني‎ 
CTT TOT 1V1 £° 14 0110 ۰0 
01° EAT ETT 2° EV FAK «TV 

.٤0١ ۳۲۷۸ . ۱۲۲ : الشنقيطي‎ 

» ۲۸۱ ۰۷۸ ۷۷ » ۵٦ : الشوکاني‎ 
E0 °0 «O۲ 

۲۳۸۰۲۰۳۰۱۹۱۰۱۰۳: الشیرازي‎ 
cEOA CTVI TIE CTV oY CTOY TEV 
) 1 

ص - 

صالح بن أحمد بن حنبل: ۲۰۲. 

صالح جزرة: .0١١‏ 

صالح بن موسى الطلحي : .٠۷۲‏ 

T1۲ : الصالحي الدمشقي‎ 
TTT EFA CTATC TW TIVCTT 10 
«EAA cEAV 01 TEA TTE (TT (TYE 
2۰ 

ء٠١۲١۹۸۰۹۱‎ ۰۷۹ : صدر الشریعة‎ 
CIV AEA IEo To ITE ۱۲ 
cA TAT < Y1° TYE «14۲ «IAA (1A0 
«FAA (T4 T° «TOA FEA TTA CTT 
EOI EEE ETACETACETTICE\E E1۲ 


.0° EVO (ETA «E07 


00 


الصدر الشهید ۳١۱۸:‏ . 

«40 <£ ء۲۲٢۸‎ : الصلاح العلائي‎ 
IY cE c<ELOV EEO EEE <۹۹ 

11 الصنعاني : ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ 1۱۲۸ء‎ 
TAV TITY 

TO <4 CTA CYT 1¥ : الصيمري‎ 
CFYTACTYTY TIE CTY C11 ° ¥ COA 


«LAY «EAA cEAY (TT (T4 


ےط 
طارق جمیل : ۹ . 
طاش کبری زاده : ۰۲۸ 1 4 01 
NV.‏ 
طاهر الجزائري : 11( «YoY YEA‏ 
TV00 °۱‏ 


.۳٥۱: طاوس‎ 

۱۹۸ ۱۹۷ ۰۱۹1۰٤٥ : الطبرانی‎ 
FAY TET TVY CTIA CTV < °° 214 
۱ 

۳٣۳۰ ۲۱ ۱۵ الطحاوي : ح»‎ 
YY TTY TTY. 144 ATE CEA CTV 
F0 FY CF1 CAV YAY (YA CV. 
FOL FEY TTT CYT CFYA CTYV FY 
ATEN cE cf TAA TAT OTT. 
OTe EMA. 

طلحة بن محمد بن جعفر: ج 

طلق بن حبیب .٤۸٩ ۰۱٦:‏ 

 ظ‎ 

۱1° 44 «AV : ظفر أحمد التهانوي‎ 
IAT TE AAV AVIAN 010. 
Y1 TAA TUYE OTT OTYVTYY 


°0 TAT e1 < FoY TEE TA < A1. 


010.01۰ 0° LAL CEA ELOY (0° 
O10. 
ع‎ 

۲٤۷ ۲٤٦١ ۲۳١ ۲۳۱ ۰ عائشة : بث‎ 
YoY YTV CTT TAL TAY TAY «TAI 
LAL ETA TA. 

عائشة بنت الشاطء : .٥‏ 

.۳۹٤ : عاصم‎ 

عاصم بن أبي النجود: ۲۷۰ ۲۷۱. 

.٤١١ ٤٤۷ عاصم الأحول:‎ 

عبادة بن الصامت : ۲۸۸ ."٤۲‏ 

عباس رضوان المدني : ۸۰. 

عبثر بن قاسم : .۲٣۹‏ 

.٥۲۲ : عبدان‎ 

عبد الحق الدهلوي : ٠۵١ ٩٤‏ ء 
cEEACEET EE ° CTAA (TTA TTA (TV‏ 
(EV EO LO‏ £ 

عبد الحكيم : .٤۳١‏ 

عبد الحليم اللکنوي : ۱۹٤‏ ۲۲۷ › 
° . 

عبد الحميد التركماني : ٩‏ » ۳۸ 

عبد خحیر : ۲۸ . 

عبد الرحمن بن البيلماني : ٠1۲‏ 


عبد الرحمن بن داود بن منصور : 


عبد الرحمن بن سيما: ٤۹‏ . 

عبد الر حيم بن عبد الخالى البغدادي 
\YV :‏ ) 

عبد الرزاق : ٥۰‏ ۱۳۹ . ٦۱۹۰ء‏ ۱۹۸ء 
TET (TEY TEI «FTE «TY «YAR < 4۹۹‏ 


EY TAY (ToT To TEL 


00 


ء۱٤۷١ عبد الرشيد النعماني : ۱۲۹ء‎ 
CTA“ CVV CTY TTY TAV TET TE 
0۱ 

عبد العزیز الدهلوي : ۰۲۹٤‏ ۲۹۰. 

عبد العزيز بن رفيع : A‏ 

عبد العزيز الفنجاني : ١۳‏ ١٤٠٠ء‏ 
۹ 

عبد الغفار عيون السود : ۲۲۸ › 
NY‏ 

عبد القادر الرافعي : ۷ 

عبد القاهر البغدادي : ١٠١۱ء .٠۳‏ 

عبد الکريم زيدان : 10۰ 

عبد الکریم بن هلال: ۲۱۳. 

عبد اللطيف السندي : ۷۸. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : »4٩4‏ 
۷ 

عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
فارس: .٥۰‏ 

عبد الله بن الزبیر : ۲۳۹۱۰۱۳۸. 

عبد الله بن عتبة بن مسعود: ۱۹۸. 

عبد الله بن محمد بن إسحاق 
المروزي: .0٩‏ . 

۰۱۸۰ ۱٦۰ : عبد الله بن مسعود‎ 
AE (ToT To (FEA (A A11۸۱ 
OYE (OYY (OI LEV 

عبد المؤمن الحنبلي : ١۲٠١ء .٠١١‏ 

عبد المجید :اء ح » ٩‏ ۰ ۰۲۳ ۲۹ء 
CIE CAE AL VA VV CE TY EV cE‏ 
(Y1 17 110 IY «OA (ITE 1Y‏ 
(YYY (¥ (°0 14۸.140 14۹ 1۷‏ 


«YV° (TTA «(YTV «10 CTY TTA (YY 


TE°* (TTE (TAT (TAI (TA* (TV (VY 
TY CYT <0۹ <01 (To co FET 
«TO (TAA «YAT (FY «Vo «VY «< ^*1 
ETE ET (EVoc ETI ct °1 cE °° 4 
EAI (EVV EVY (EV * EAA «EOA EEA 
(000 O° OY EAA EAN «E۸4 EAE 
OYA “00 

عبد المجيد السوسوة: 0٠١‏ , 

عبد الملك : ۳۳۳ .٠٣٤‏ 

عبد الملك بن سليمان: ۳۲۷. 

عبد الواحد بن زیاد: ۲۲۲. 

عبد الوهاب عبد اللطيف : ۲٤١‏ 
۲۱ 

عبيد الله بن أحمد: .٠١١‏ 

عبید بن حلف البزاز : ۲۵۷ ۲۵۸. 

عبيد بن فرة: .۲۱١‏ 

عتر (نور الدین الدکتور) : ۱۸١۲ء‏ 
TALE (TA*‏ 

. 0۱۵ ۳٤۹ ۳۱٤ ۲۸۹ عثمان:‎ 

عثمان البیکندي : ٥۵‏ . 

عثمان بن خرزاد: ۲۵۷. 

عثمان الدارمي : 0۱. 

.۲۷١: العجلوني‎ 

۳٣٣٢ ۲۷۳ ۲۹۰١ › ۲۳۰ العجلی:‎ 

عرباض بن سارية : ٤1٩‏ . 

عروة: ۳ . 

عز الدين بن عبد السلام : ۸١۱۲ء‏ 
٤‏ 

۳۵۹ ۳۵۷ ۱۱۹ : عزمي زادة‎ 
ELYA CEE FAY (1° 

العسال: ۲۵۷. 


۲۷۲۱۱۲۰۳۱۳۲ ۱7 : عطاء‎ 
£\° (ET CTA* (FY CETTE TTT. 

. 44° VV YY |۱ : العقيلي‎ 

.٠٦١ عكرمة:‎ 

العلاء البخاري : .0٥۷‏ 

E۹ : علاء الدين السمرقندي‎ 
IIT .1°£E 1°۲4 0T 1° 20۹ 
\Eo ME (ITO ATE IYI 1۲° 2,171 
CTTACTACT To T*\ (YAT. TT° «1£ 
cTALE YAT (OA (T0 TTT (TT AT 
c10 EOF EEO ELE ETA EIT 4: 
OT < oT EAV (EAT ETA <( E7 

۱۹۸ ۱۸۰9 ۱٦1۰0 ۱١ : علقمة‎ 
AEE AAS 

(FTYV TIE (YV° CTA : علي‎ 
cEV° (EO\ LEV (TE (FEO TLE (TET 
O 010 

علي أحمد: .٤۹۳‏ 

علي بن الجعد: ٤۸۸‏ . 

علي بن حبان: ۲۰۷. 

علي بن الحسين: .۲۷١‏ 

علي بن الحسين بن حبان : 0 

علي بن حشرم : 04 

علي بن سنجر : ٤ا‏ 

علي بن عبد الملك: ۴1۹. 

علي بن عمر الحصاري : ۷۷. 

علي بن عمر الخراط : 11. 

»۱۰۲ ۰۹۸ ۰۸۵ . 0۵ : علي القاري‎ 
WNT ANV N10 
IE ITY ITA (I11 1۲° 2,۰01۷۹ 


SLUSH LD (IAA <۱۷۹ < ۱071 (10۴۳ 


004 


0۱0.01۰ (0٩۰ «EAE < ETA «EO «0° ¢ 


O10. 


ds 


TEV (TET TTI. › عائشة : ث‎ 


ToT TTY eT TALE TAY «TAY «TA! < 


«LAE (ETA TTA. 


عائشة بنت الشاطء : .٥‏ 

.۳۹٤ : عاصم‎ 

عاصم بن أبي النجود: ۰۲۷۰ ۲۷۱. 
عاصم الأحول : .٤١۳ ٤٤۷‏ 

عبادة بن الصامت : ۰۲۸۸ .۲٤۲‏ 
عباس رضوان المدني : .A*۰‏ 

عبثر بن قاسم : 4. 

عبدان : 0۲۲. 


عبد الح الدهلوي : ۹£ 10 « 


cEEACEET EE ° TAA (TTA TY (YY 
Tc EV oc EOT Eo 

عبد الحكيم : .٤١١‏ 

عبد الحلیم اللکنوي : ۱۹٤‏ ۲۲۷ 
° 

عبد الحميد التركماني : ۹ ٤‏ ۸ 

عبد خحیر : .۲٣۸‏ 

عبد الرحمن بن البيلماني : .٠٠۲‏ 

عبد الرحمن بن داود بن منصور : 
OV‏ 

عبد الرحمن بن سيما: ٤۹‏ . 

عبد الرحيم بن عبد الخالق البغدادي 
\YV :‏ 


عبد الرزاق : ۰ 1۳۹ 1۹71. (۹A۸‏ 


CTE TEY E3 TTL CTY eTAA 6 1۹۹ 


CAY eT <o o1 TEL 


14¥, : عبد الرشيد النعماني‎ 
cTA* (TVV cTYTO CTY oCYAV CTE (° 
"۹۱ 

عبد العزیز الدهلوي : ۰۲۹٤‏ ۲۹۰۵. 

عبد العزیز بن رفیع : ۲۷۲. 

عبد العزيز الفنجاني : ۳ ۱٤‏ 


£۹ 

عبد الغفار عيون السود : ۲۲۸ › 
AAA‏ 

عبد القادر الرافعي : ٤١‏ . 

عبد القاهر البغدادي : ٠١١١١١‏ 

عبد الكريم زيدان : 0۰ 

عبد الکریم بن هلال : ۲۱۳. 

عبد اللطيف السندي : ۷۸. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : ۹٤ء‏ 
¥۷ 

عبد الله بن جعفر بن أحمد بن 
فارس : ۵۰. 


عبد الله بن الزبیر : ۰۱۲۸ .۲۳٣‏ 

عبد الله بن عتبة بن مسعود : ۸. 

عبد الله بن محمد بن إسحاق 
المروزي: ۵°. . ) 

ء۱٨۸۰‎ ء۱٦۹۰‎ : عبد الله بن مسعود‎ 
eTAE (ToT To «FE 1۹A A11۸1 
OYE (OYY OI LEV 

عبد المؤمن الحنبلي : ١۲٠1ء .٠١١‏ 

عبد المجید :اء ح » ۰۹ ۰۲۳ ۲۹ء 
CIE CAL AI VA VY CE AY EV EY‏ 
(V1 11V 1710 IY COA ITE 1Y‏ 
cYYY (V0 14۹۸ 1406 144 (VY‏ 


(TV° CTA <C YTV «10 YY YTA «(YY 


cFE* (FTE «TAT (YAI (YTA* (TV7 (VY 
«TAY «TTY «0۹ «O7 (oY (0° E 
«T40 (TAA «TAT «FV «FV «TVY «1 
ETE ET ETO ETI EV f° 4۹ 
cEA\ (EVV CEVY < EV* CEASA cEOA EEA 
(000 OE OY EAA EAI EAA EAE 
OYA (00 

عبد المجيد السوسوة: 0٠١‏ . 

. ٣٣٤ ٣٣٣۳ : عبد الملك‎ 

عبد الملك بن سليمان: ۲۷". 

عبد الواحد بن زیاد: ۲۲۲. 

عبد الوهاب عبد اللطيف : ۲٤١‏ 
١۲ہ‏ 

عبيد الله بن أحمد: .٠0١‏ 

غبید بن حلف البزاز : ۲۵۷» ۲۵۸. 

عبيد بن قرة: .۲۱١‏ 

عتر (نور الدین» الدکتور) : ۲۱۸ ء 
F4E ۸°‏ 

. 0۱0٥ ۳٤۹ ۳۱٤ ۲۸۹ عثمان:‎ 

عثمان البیکندي : 00 . 

عثمان بن خرزاد: .۲٥۷‏ 

عثمان الدارمي : .۵١‏ 

.٠۷١: العجلوني‎ 

٣٣٣ ۲۷۳ ۰۲۹۵ . ۲۳۰ العجلی:‎ 

عرباض بن سارية : ٤٠1۹‏ . 

عروة: ۳۸ . 

عز الدين بن عبد السلام : ۸١۱٠ء‏ 
٤‏ 

«04 «0۷ ~211۹ : عزمي زادة‎ 
LEYA EE TAY ° 


. ۲٥۷ العسال:‎ 


000 


YV (11 IY «171 : عطاء‎ 
.£4° (ETT ETA* (FY TTL TTT. 

. ٤۹۰ ,۲۷۷ ۰۲۷٦۰۲۲۱ : العقیلي‎ 

.۲۹١ عكرمة:‎ 

العلاء البخاري : 0۷. 

ء٤۲۳۹‎ : علاء الدین السمرقندي‎ 
ITT NE YAL CVT 1° 20۹ 
EO ME ATO AYET 1° 71 
TTA CTA CTT T° \ YAT TT E7 
eTAL TAY TOA (Fo: TTT (TT AFY 
«E10 EOF ELO CELE ETA ENT TA: 
OYTO TEV EATCEACETT 

CAAA N E 
OLO 

۳۲۷ ۳۱٤ ۲۷۰ ۰۲۸ : علي‎ 
cEV° (EO\ ELEY CTE (TE TEE TEY 
000 

علي أحمد: 6۹۳. 

علي بن الجعد: ٤٨۸‏ . 

علي بن حبان: ۲۰۷. 

علي بن الحسین: .۲۷١‏ 

علي بن الحسين بن حبان: ۲۵. 

علي بن حشرم : .0۲٤‏ 

علي بن سنجر : £ 

علي بن عبد الملك : ۲۱۹. 

علي بن عمر الحصاري : ۷۷. 

علي بن عمر الخراط : .1١‏ 

c1°Y «AA «AO «00 : علي القاري‎ 
VN ANV N0 
AE ATI ATA ATE AIT 1۲° 1۹ 


SL LSVLD (IAA <۷۹ < 10110۳ 


Fo FTE TAT ° Yt (1| 
CTAA TAT CTVV CTVE FV CTE YoY 
EFA EFO ETT ONAN NY fo 
AY EAA «EV 

عمر رضي الله عنه : ت ۰ ۰۲۲ ۱٤۹‏ ؛ 
YAY «AI (V4 CTU CYEV YET 1A7‏ 
CTTE TIE 1° °4 FeV CAA «YAK‏ 
LEV TAY Fo TE TEL TET TE\‏ 
OVO EVI EV E2۹‏ 

عمر بن حبيب الزندرامشي : 0۵ . 

عمر بن منصوربن خنب: 9۳ 

عمر ابن نجیم : A4‏ 

عمران بن حخصین : .۱۸٩‏ 

عمران بن حطان: ۰۱۳۳ ۱۷۲. 

عمرو بن ابی عمرو : ۰۲۷۲ ۲۷۳. 

عمرو بن دینار: ٤٤۸۷‏ . 

عمرو بن راشد الأشجعي : .٠۹٩‏ 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : 
or < o\‏ 

عمرو بن غبید: ٤۹۲۰۱۲‏ . 

عمروی ن وا ن معد ۹۸. 

عمار: ۳1۸. 

YA 41 › القاضي عياض : ٿث‎ 
ETI EFo 4| 

۰۲۸ ۰۲۰ ۰۱۹ عیسی بن أبان :ح›‎ 
Cef To FE TT FY PY oF 4 
CIT ITE 1° 14 AA 
(YT YTY CYT 14° AVY IVT. V8 
«V4 (VO (YT <0۹ (0° YEA (YEY 


A1 nakl ECTTA c1 CV ° ۰ «TAO 


00 


< 0° 1-A TAA «TAT «TAO «FAY TAY 


.00 

عیسی بن هارون : 0 

عیسی بن يونس : ۲۱۸. 

CENT CTTY OYY 6° : العيني‎ 
٤£ 


ع 
الغزالي : ۰۱۰۳ ۳۰۱۲۵٥۱١۱١٠ء‏ 
CAO TNE Tot FV ee TOV YEY‏ 
OY EVV EU LORE‏ 
غلام ٹعلب : ۲۳ .٤٦‏ 
الغماری : ۲۷۲ ۸٤ء .٤1١‏ 
غنجار الحافظ : .٠٠١‏ 
E‏ 
الفارسي الهروي : ۰۸۰ ۰۹۵ ۱۲۹٠ء‏ 


cETTETV cE ° £ 11۹ ۱ «0V۷ 


. 0° 6°۱1 LEAFY 


فاطمة بنت قیس :ت › ۲۷۹. 

فاطمة الفقيهة: .٠١‏ 

. ۲۷١ : الفتني‎ 

. ٤۹٦ الفراء:‎ 

٠1۷ : الفرضي‎ 

۰۱۱١۰۱۰۰ ۰۹4 ۸1 : الفرهاروي‎ 
FVII (F0 (17 °0 2۷| 0۷ 4۱ 
CETOCETY EF ETV CEY CENA TAA 
cOVTIcOTE OTF ON cEALCEIV (E 
.0 

T74 TTT <10 1E : الفسوي‎ 
4۲ 

فضالة بن غبید: ۲۸۹. 


فضیل بن زد الرقاشي : .٤٤١‏ 


.۲۱١ : فضیل بن عیاض‎ 
«VV ۰۷ «V0 SS! : الفنارى‎ 


<1۷ <11 011° 1°00 1° AA VA 
cI <10 IOFFER ATV ATO AYE 
YAT T1° <14 14° IAA < 1۸0 114 
TTY Fe cFoV TEA CTT (T4 TA 
cEOTcETIcEIE «EY CTA TAA < TV)\ 
OTA (OTO OTE 001° O° \ EVO EVE 

۰ء۱۲١‎ ۰۹۷ ۰۷۷ ۵٤ : الفیروزآبادي‎ 
.LATETVE CTVITITE Nor \Eo 

قى 

قارئ الهداية : ٥٦‏ 0۷. 

قاسم بن محمد: ۲۲۷. 

قاضيخان: 1. 

. ٤۸۸ قبيصة:‎ 

قبيصة بن حریٹ: .٠٠١‏ 

قتادة بن الفضل : .۲٦۸ ۰۲٣۷‏ 

۱۵۵ ۰۸٤ ۸۳ ٦۳ : القدوري‎ 
eTYTA (TIT °4 (TAT <Y CYA < 10۹ 
cEAA < E07 E01 EEA (T4 (Tor < TE4 
0۸.01.۹۱ 

YEY AV Fo 1۲ : القرافي‎ 
LE (FIO CO YOY YEA 

ء٤١‎ ء٤٤‎ ۳١ ۲۹ ۰۲۸ : القرشي‎ 
cTYTT<.TI1.11 14 (10 (00 COL «O 


LAY cE4° (EAA CLAV TTT TYE oY 
ae 0 HERE 
«(10.1 4 ۳ : الکاسانى‎ 
EEA Akl ۸A «TAV (Y1 YEA 


VV: الكافيیجیى‎ 


00V 


(V0 V1 0 ¥°* <۹ EY : الكاكي‎ 
141۷ 1110 ° AA < A10۹ 
TATE IT IA CIVAITONMNTY. 
V0.0 NOT NO NEANE 
YTE (TIT I4AE 1۹° IAA AAI ۱۷4. 
YAT TTY (1° Yo oY YT YY. 
0° TEA TTA TTA CTIA CPA CTV. 
ci TALE (TVE T4 «TTT (0۹ (oV. 
ENVeEYAETACETTEYO cE E\E 
«EVO EVT ETT LOT cLOY CEFA «ETE 
0۳ 

.1۸ ء1٥‎ 6٥ : الكحالة‎ 

؛٤۹‎ ٤٥ ء٤٤‎ ۲۲۰۲۱ : الكرخي‎ 
TEY CTT TYA TTA (FeV YYE (YY 
cAI «T4 «TTT cT ° «04 «o^ «0 
«LOT cEOY «EEA «TAA «TAO «TAL «YAY 
010 EWA cE 1°* «£0۹ 

1° 0¥ 0۷° 2°4۹ : الكردري‎ 
AMA 

الكريمة المروزية: .١۷٠١۲۷۰‏ 

۰۸۸ . 0٩ ۰0۸ ۰۳1۰۳ : الکشمیري‎ 
TYVMEV SEY ATT OATYT IEF 
«TV1. Vo (YY YE Y4 (YFY 
e44 TYA T1۸ AA «1. ۷4 
(0°00 O° LAA ETT EIT <° 
.0۸ 

.٠١١ : الكعبي‎ 

1١ : الكفوي‎ 

کلدي قليج : ۹. 

۲٠۲۰۲٤۷۰۱۹۱۰۱۲۲ : الکلوذاني‎ 
£0 TWEET. 


ء٤۲١۷‎ ء۱1٩۹‎ ۱١۱ الكمشخانوي:‎ 
2۹ 

.۲۹٦۰۲۹۵ ۱٤۱ : الکنکوهي‎ 

۰۳۹ ۳۷ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۲۰ : الکوثري‎ 
AL AY AI VT OO CELA ELACEV (° 
cYTVE (TTI (TOA CYTEI (TTY (YTV CAA 
Te TATE <41 ۹° A4 (A 
cE TTA (TTA (TTT CTIA (TIT °۹ 
٤١ 

ال 

«11۳.11۲ ۹1 ۹ : اللامشي‎ 
cELEO\ o LEOLLELE CTA CTT CTIYT (1° 
1,0 

»٤۷ ء٤٤‎ ۲۹ ۲۸ ۰۱٦ : اللکنوي‎ 
(V1 V۷° ACV (1O0 C1 <O OE 0° 
IIT. 1°9۷ 1°11 ° CAE CAV (VE VY 
«(10¥ NOT NETNEYT NEV ITA 0 
(YOY TL CTIV( TTY .YI1V (°0 140 
cE° 1 (FTAA «< TVY (f° 1 (TAA «TVA «VE 
Ll EFO ETT ET ETVEY° (£1۸ 
ENV cE cE CEOV CLEACLET LEO 
«EAT cEAY cEA* «EV CEVA «EVO (LVY 
OT (0°۱1 ,0°° EAL 

٠۲٠۰۲۳۲ : الليثي‎ 

م 

«TV (T*F (1 £۲ 1۳۳ : مالك‎ 

« YAV «Y4A1 «TAA .(YTVT (YAV (TTT ° 


A3 T° Ann TTT ۹ Ab ACÎ 


` (T40 CTAA CC TVV CTV (ToT (F01 (TEO 


SEA ETI ETO E10 E1 cE 1° ۹71 


."٠١۳١ المأمون:‎ 


VY (¥ : المايمرغي محمد‎ 
.41١ ۲٣۳ المبرد:‎ 
.٤٩۱ ۱٩ : مجالد الهمذاني‎ 
۳۹٤ ٣٥۲ ۵۱ مجاهد:‎ 
۱۱۳ ۱۱۰ ۱۰۰ : المحلاوي‎ 
CTA TVToTII (YE1 (YTV < 10V «OF 
(ETT cET° (EYTV (TAT TEA «TTI < 4 
. 0171.010 01° 0° 
محمد (صاحب أبي حنيفة) : ج » ح‎ 
TY TACTACTV YT Yo EYP! < 
14° AAA IAA (1A۷ < 1۷1.4110 
YYTToTYTIcTY°* (T1۷. 101۹۲,1۹۱ 
YE YTV YY YYTY YT YYo YE. 
YAY < TAA «TAY «TOQ «YOA < TOV «T01 
TEY CTTACYTTo CFTYYT ETTI CTY OT °¥. 
TA «TV «Teo CTY CTY (TOY TEY < 
CIToETOETE ETI CEI LIT CTV ° 
.OYTEATETE < 
.0٥ : محمد بن إبراهيم الحصيري‎ 
.0۲١ : محمد بن إبراهيم الرازي‎ 
.۲۸ : محمد بن إسحاق الثقفي‎ 
Q٤ ۸ : محمد أكرم السندي‎ 
AVI (INTO c1 £° (۲A < +۷ ۲ 
cE\VA < E°° TAA CTVE CFVY (°1, ° 
10° (EAALEAEL LAT EIV LE ° (E0 
٠۲١ »۸٤ : محمد أمين الأوركزني‎ 
: محمد بن بكر البصري (ابن داسة)‎ 
0 
YA محمد تقي العثماني : ا«‎ 


. 60,۷5 A1 


محمد حسن المکی : .٤١‏ 


اا 
محمد الخضري بك: .٠٠۰٠‏ 
- محمد زكريا الكاندهلوي : ١١٤٠ء‏ 

«TEA «TYA «(°۹ (TAV (YAO (YAT TTY 
. 0 

محمد زکي (الدکتور) : ۹ ° 

محمد بن سعد العوفي : 0" 

محمد بن سماعة : ۸ ۳ . 

محمد شاه الهندي : ۸۷ ۰۹٤ ٩۳‏ 
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Oo 
٣*٦ : محمد بن شجاع الثلجي‎ 
.۳۱۹ محمد بن صدقة:‎ 
. ۹ : محمد طاریق‎ 


محمد بن عبدالله التمرتاشي : .۷۹٩‏ 

محمد بن عبدالله العزرمي: rt‏ 

محمد بن عبيد القرشي : ۲۲۰. 

محمد عوامة : ۲۰۶٤ ۰۵٦‏ ۲۱۷۰ء 
LE £ ۹‏ 

محمد فرحان:۹. 

محمد بن محمد العيد البخاري : 
1. 

محمد بن محمود الأصبهاني : ٠1‏ 

محمد بن المنکدر: ١۲‏ . 


محمد موسى الروحاني البازي : ۸٦‏ 


محمد بن نصر المديني : .0١‏ 


00۹ 


محمد هاشم التتوي : 0۲۳. 

محمد یحیی الکاندهلوي : .۱۹٥‏ 

محيي الدين عبد الحميد : ٦‏ . 

ء۱٤١۹‎ ۸۲ ۰۸۱ ء٤۷‎ : المرجاني‎ 
c(TVIYVE (YE° (YTV < IAA < (V۷ ۰۹۱171 
«EIA «£10 TTA «FTV <0۹ (oV <Tot 
۰ 

V۷ : المرغيناني‎ 

۲۰۲۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ : المژې‎ 
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£۹۳ 

المزني: 1۸. 

مسروق: ۰۱1۰ ۰۱۸۰ ۰۱۹۸ ۲۸۱. 
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."٣ مسيلمة:‎ 
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مظفر حسين المظاهري : .٠٤١‏ 

مظھر بقا: .۳۹٩‏ 

.٤۷۱ ٤۷١ ء٤۱٦١ معاذ:‎ 

معاوية: 0۲۳. ) 

معاوية بن عمار الدهني N:‏ 

معاوية بن قرة: .۲1١‏ 


معبد:۲۲۰. 


٠١١ : معقل بن سنان الأشجعي‎ 
AAAI ALIA NA 

معن بن عیسی : ۳۱۹ ٤۳٩۵‏ . 
مغلطاي بن قليج البكجري : «4٤‏ 
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الملك الظاهر: ۷٥‏ 


1 CIA EINE ct 4 : ملا جيون‎ 


2۹ 
ملاخسرو: ۰۱٤۸۱۲٤۰۱۰۲۰۸۱‏ 
TTA (TA <14° (IAA «(1A0 1۷۹ «1o‏ 
«EOL «LOY «EFA (ETT «EYO «TAA «(FOA‏ 
OT (OTT (01° (0° (0° (EVO LEVY‏ 
ملا عابد السندی : .۳٤١ ۲۸۸۰۱٩‏ 
ملا عبد الحكيم : 0۲ 
مناظر أحسن الكيلاني : 0۸. 
المناوي (شرف الدين): .٥۷‏ 
المنبجي : ۳۳۲ ۳۹۰ 
المنذري: ٤۸١۰ ٠۲‏ 
منصور: ۲۲۹ ۲۳۰ . ۵۲٤‏ . 
منصور بن حمزة الأنصاري : .٠1۹‏ 
موسى عليه السلام: ٤١١‏ . ) 
موسى بن طلحة: ٤۹۱‏ . 
موسی بن عمیر: ۲۱۹. 
الموفق : ۰۱۵ ۲٣۳۰١۲۱۲۰۲۱۱۰۱۹٣‏ 
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.0* 

ميمونة: ۲۳۷. 

تل 

«LAA ۷۹۲ : نافع‎ 

نافع بن جبیر : 46,0 144 

نجم العلماء علي بن محمد الضرير 
البخاري: .1٩‏ 

.٠۸ : النحاس‎ 


YE «°° 14۹4 ۸ : النسائي‎ 
e T° 1 (TAA «TAA «YAT «YAY «VT <© 
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c1 (VA VA (CMA «EY : النسفي‎ 
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نضر بن محمد: ٤۸٩‏ . 

نعمان بن بشیر : ۰۱۳۸ .۱۸٦‏ 

نعيم بن عمرو : £ 

"٣١ النملة:‎ 

«(10V (ITY (IYA (40 «۲ : النووي‎ 
cEA\ <TVo (T14 (1° CTT. °۲ 21۹ Y 
0۲ 

ے ھے — 

هارون الرشید: .٤٤۹‏ 

هبة الله الت ركستاني : ۸ 

. ٤۱٦۰۳٤٤ : هرقل‎ 


الهروي : ۲ . 
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و 
هلال بن یحیی : ۲۸. ) 
هلال بن يساف الأشجعي : .۱۹٩‏ 
همام سعید (الدکتور): ۲۱۸. 


الهیتمی(ابن حجر) : ۲۱۳١۲۱۲‏ » 
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س زر س 


وأبصة بن معبد : 0° 1۹۳ c14‏ 
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YTV : الواقدى‎ 


1V : الوضين‎ 


OYY FTE YT I4 : وکیع‎ 


وليد بن مسلم : ۸ ۹. 

ولي الدين الفرفور: ۰. 

| ¬ ي = 

10٤ : اليافعي‎ 

۷٤ 0٤ 0۳ 0۲ : ياقوت الحموي‎ 


8 ۱٦ cA* ¢ 


یحیی بن أکشم: ۰۳۰ ۳۱. 
یحیی بن أیوب: .٤٠١‏ 


یحی بن صالح الوحاظي : ۲۱٤‏ › 


LA 


یحیی بن صریس :۱ 
يزيد بن ربيعة : VY‏ 
یزید بن عبد ربه: .۲۱٤‏ 


.۰ 
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= فهرس المصادر والمراجع 


E٤ 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل» شاركه أبو‎ 
.٠٤١١ العلا مرسى» دار الكتب العلمية الأولى‎ 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة العكبري» تحقيق رضا بن نعسان معطى»‎ - 
) .٠٤١۹ دار الراية بالریاض, الأولی‎ 
الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري عبد الله بن محمد بن الصديق» تعليق سمير طه المجذوب» عالم‎ - ٤ 
.٠٤٠١ الکتب ببیروت» الأولى‎ 
.٠١١۸ أثر الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة الفقهاء لمحمد عوامةء دار البشائر الإسلامية بيروت الأولى‎ 
الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشيء» تحقيق سعيد الأفغاني» المكتب‎ - 1 
.٠۹۰ الإسلامي ببیروت» الثانية‎ 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للصلاح العلائيء تحقيق محمد سليمان الأشقرء منشورات مركز‎ - ۷ 
.٠٤١١ المخطوطات والتراث الأولى‎ 
) الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة لمحمدعبد الحي اللكنوي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب‎ - 
.٠٤٠١١ المطبوعات الإسلاميةء السادسة‎ 


۷ 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبانء تقدیم كمال الحوت, دار الباز بمكة» الأولى ۷ 
١‏ _ إحقاق الحى بإبطال الباطل فى مغيث الخلق لمحمد زاهد الكوثري. دار المدينة بالقاهرة» الثانية .٠٤٠۸‏ 
- إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي» تحقيق عبد المجيد التر کيء دار الغرب الإسلاميء الأولى 
¥۷ 


الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» تحقيق أحمد شاكر, العاصمة بالقاهرة» الثانية دون تاريخ. 
- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» تحقيق د. سيد الجميلي» دار الكتاب العربي» الثالثة .٠٤١۸‏ 
- أحكام القرآن للجصاص. طبعة دار الكتاب العربي ببيروت دون تاريخ» ودار الكتب العلمية تحقيق عبد 
I‏ 4 
- إحكام القنطرة بأحكام البسملة لعبد الحي اللكنوي» المطبوع ضمن مجموع رسائل اللكنوي » إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية کراتشي, الأولی .٠٤٠۹‏ 
E AIOE‏ 1 
- أخبار القضاة لوكيع» تعليق عبد العزيز مصطفى المراغيء مطبعة السعادة بمصر» الأولی .٠١١١‏ 


o 


4 - اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسف» طبع ضمن موسوعة الإمام الشافعي » دار قتيبة » الأولى 
11۲ | 

٠‏ _ اخحتصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد الشاكرء تعليق الألباني و تحقيق علي بن 
حسن الأثري» مكتبة المعارف للنشر بالرياض, الأولى .٠٤١١‏ 

١‏ - أربع رسائل في علوم الحديث باعتناء عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الخامسة 
۰ 

۲ _ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني» تحقيق أحمد عزوعنايةء دار الكتاب العربي 
ببيروت, الثانية .٠٤١١‏ ) 

۳ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى الخليل بن عبد الله القزوينيء بتحقيق الد كتور محمد سعيد بن 
عمر إدريس» مكتبة الرشد بالریاض, الأولی .٠٤١۹‏ 

٤‏ - الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر النمري» بهامش الإصابة» مطبعة السعادة بمصر؛ الأولى 
۸ 

۲0 - أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير الجزري» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود» دار الكتب العلميةء الثانية ۲٠٠۲م.‏ 

_ الأسماء والصفات للبيهقي» تعليق محمد زاهد الكوثري» مطبعة السعادة بمصر دون تاريخ. 

۷ -الإشارة في أصول الفقه للباجي» تحقيق عادل محمود عبد الموجود وعلي محمد معوضء» مكتبة نزار 
مصطفى البازء الأولى .٠٤١۱۷١‏ 

۸ -اللإشفاق على أحكام الطلاق للكوثري» ايج ايم سعيد كراتشي دون تاريخ. 

۹ - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر مطبعة السعادة بمصر, الأولى .٠١۲۸‏ 

٠‏ _ أصحاب الفتيا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتوى لابن حزم الأندلسيء تحقيق 
سيد كسروي حسن,» دار الكتب العليمة ببیروت, الأول .٠٤٤٠١‏ 

.٠٤١١ أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال لنور الدين عتر دار الفرفور واليمامةء الثالثة‎ - ١ 

_ أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» مطبعة الدولة باستانبول, الأولى .٠١٤١‏ 

٣۳‏ _أصول أبي اليسر البزدوي (أصول شيخ الإسلام)ء تحقيق د. فخر الدين سيد محمد دون ذكر المطبعة. 

٤‏ - أصول السرخحسي لشمس الأئمة السرخحسي» تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» طبعة دار الكتب العلمية المصو رة 
من طبعة إحياء المعارف النعمانية بحيدرآباد الدكن بالهند الثانية .٠٤١١‏ 

.٠٤١٤ أصول الشاشي بحاشية عمدة الحواشيء ضبط عبد الله محمد الخليليء دار الكتب العلميةء الأولى‎ - ٠ 

- أصول الفقه لحضرى بك مطبعة الاستقامة بالقاهرة الثالثة .٠١١۸‏ 

۷ _ أصول الفقه لبدران أبو العینین بدران» دار المعارف ٠۹۹٩‏ . 

۸ _ أصول الفقه الإسلامي لشاكر الحنبلي» مطبعة الجامعة السورية » الأولى ٠١١‏ . 

۹ _ أصول فقه اور شاه ولي الله (بالأردية) لنظهر بقاء إداره تحقيقات إسلامي بإسلام آبادء الأولی ۱۹۷۳م. 

٠‏ _ الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار للحازمي» تحقيق أحمد طنطاوي وجوهري مسدد, دار ابن 
حزم الأولی .٠٤١١‏ 
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) -الاعتصام للشاطبي» دار الفكر دون تاريخ.‎ ٤١ 
إعلاء السنن لظفر أحمد التهانوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي › دون تاريخ.‎ _ ٢ 
.م۱۹۷۹٩ الأعلام للزركليء دار العلم للملايين» الرابعة‎ _ ۳ 
-إعلام الموقعين لابن القيم» تحقيق طه عبد الرؤف سعد دار الجيل دون تاريخ.‎ ٤ 
٠٤٠١ ۵ء - إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للراغب الطباخء دار القلم العربي بحلب الثانية‎ 
إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لمحمود بن محمد الدهلوي» تحقيق د. خالد محمد عبد الواحد‎ - 
.٠٤١١ الحنقي. مكتبة الرشد بالریاض»الأولى‎ 
-إفاضة الأنوار لعلاء الدين الحصكفي مع شرحه نسمات الأسحار لابن عابدين الشاميء» إدارة القرآن والعلوم‎ ۷ 
.٠٤١۸ الإسلامية بكراتشيء الثالثة‎ 
 ىلوألا الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيدء تحقيق د. عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلاميةء‎ - ۸ 
۷ 
.٠٤١١ الإكمال للأمير ابن ماكولاء دار الكتب العلمية ببيروت» الأولى‎ _ ٩ 
إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي بن قليج البكجري» تحقيق عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم» الفاروق‎ - 
.٠٤١١ الحديثة للطباعة والنشس الأولى‎ 
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض اليحصبيء تحقيق الدكتور يحيى إسماعيل» دار الوفاءء الأولى‎ 
4 
.٠٤٠۹ _الأم للشافعي ضمن موسوعة الإمام الشافعي» تحقيق تحقیق د. أحمد بدر الدين حسون, وابن قتيبةء الأولی‎ ۲ 
ای و ا ا ا تشي دون‎ o 
تاریخ.‎ 
الإمام ابن ماجه وكتابه السنن لعبد الرشيد النعماني» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات‎ - 
٠.۱٤١١ الإسلاميةء السادسة‎ 
,0 الإمتاع للكوثري» دار الكتب العلمية ببيروت الأولى‎ _ ٥ 
۱٤۲۷ إمداد الفتاوى للتهانوي حكيم الأمةء ترتيب المفتي محمد شفيعء مکتبة دار العلوم کراتشي‎ _ 
إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر لمحمد أكرم السندي» تحقيق غلام مصطفى القاسمي» دون ذكر المطبعة‎ - oV 
| والتاريخ.‎ 
۔ إنباء الغمر بأہناء العمر لابن حجرء تحت إشراف الدكتور محمد عبد المعيد خان» طبعة دار الكتب‎ ۸ 
) .ه٠١١١ المصورة من طبعة دائرة المعارف العثمانيةء الثانية‎ 
الانتصار والترجیح للمذهب الصحيح لسبط ابن الجوزي» طبع ضمن الفقه وأصول الفقه من أعمال‎ _ ۹ 
.٠٤١١ الكوثري» دار الكتب العلمية ببيروت, الأولى‎ 
الانتقاء في فضائل الأنمة نمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد الب اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» طبعة المكتبة الغفورية‎ - 
العاصمية بكراتشى ي دون تاريخ.‎ 
۹ الأنساب للسمعانيء تعليق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العليمةء الأولى‎ ١ 
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- الإنصاف في بيان سبب الاختلاف لشاه ولي الله الدهلوي» تحقيق محمد صبحي بن حسن الحلاق وعامر 
حسینء» دار ابن حزم» الأولی .٠٤۲١‏ 
۳ - أنوار الحلك حاشية : شرح ابن ملك لرضي الدين ابن الحنبلى» طبع بهامش شرح ابن ملك دار السعادة 
بمصر ۱۳۱١‏ . 
٤‏ - أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكريا الكاندهلوي» تحقيق أمين صالح شعبانء دار الكتب العلمية 
الأولى .٠٤٠١‏ ) ) 
- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي» تحقيق ناصر العلي الناصر الخليفي» المكتبة الغفورية ‏ 
العاصمية بكراتشي 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشاء المعارف الجليلة المطبعة البهية .٠۹٤۵‏ 
۷ - البحر الرائق لابن نجيم» ايج ايم سعيد بكراتشي 
- البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» تحقيق د. محمد محمد تام دار الكتب العلمية بيروت, الثانية 
H2‏ | 


1۹ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانى» تحقيق محمد عدنان درويش, المكتبة الرشيدية بكوئته دون 


١-البداية‏ والنهاية لابن كثيرء تحقيق مجمد فهيم» مكتبة النصر الحديثة بالریاض الأولی ۱۹۹۸ء. 

١‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكانيء دار المعرفة بيروت دون ذكر التاريخ. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن» تحقيق أحمد بن سليمان بن 
أيوب ومحمد عبد الله بن سليمان» دار الهجرة للنشر بالرياض الأولى .٠٤٠١‏ 

۷۳ - بديع النظام (نهاية لوصول إلى علم الأصول) لابن الساعاتيء تحقيق إبراهيم شمس الدين دار الكتب 
العلميةء الأولى .٠٤١١‏ 

٤‏ - البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني» تعليق صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية 
بیروت, الأولی .۱٤۱۸‏ 

٠‏ - بغية الكامل السامي شرح المحصول والحاصل للجاميء لمحمد موسى الروحاني البازيء مكتبة مدينه 
بلاهور باكستان, الطبعة الخامسة .٠٤١٤‏ 

.٠١۹۹ بغية الوعاة في طبقات النجاة للسيوطي. تحقيق محمد أبي الفضل إبراهیم» دار الفکر بیروت»‎ -١ 

- البناية شرح الهداية للعيني» تحقيق أيمن صالح شعبان» دار الكتب العلميةء الأولى .٠٤٠١‏ 

۸ - بهجة النظر شرح شرح نخبة الفكر لأبي الحسن السندي الصغيرء تحقيق أبي سعيد غلام مصطفى القاسميء 
أكاديمية الشاه ولي الله بحيد رآباد السند. ) 

۹ - تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب للكوثريء المكتبة الإمدادية بملتان 
باکستان دون تاریخ. ) 

.٠٤١١ تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغاء ايج ايم سعيد بكراتشيء الثانية‎ - ٠ 

۱ - تاج العروس لمحمد مرتضی الزبیدی» دار صادر ببیروت .۱۳۸٩‏ 
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۲ - تاریخ ابن معين برواية الدوري» تحقیق د. أحمد محمد نور سيف مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي الأولی .٠۳۹۹‏ 

۳ - تاريخ ابن معين برواية الطبرانيء حققه نظر محمد الفاريابي» دون ذكر المطبعة والتاريخ. 

٤‏ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي» تحقيق شكر الله بن نعمة اله القوجاني» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء 
دون تاریخ. 

.٠٤١٤ تاريخ الإسلام للذهبيء تحقیق د. بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي, الأولى‎ - ٥ 

1 - تارخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم لابن شاهين» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية 


بیروت» الأولى .٠٤١١‏ 
AV‏ _ تاريخ بغداد للخطيب. دار الكتاب العربي ببيروت دون تاريخ» ودار الغرب الإسلامي» تحقيق د.بشار عواد 
معروف الأولى .٠٤١١‏ 


۸ - تاريخ الثقات لأحمد بن عبد الله العجلي» بترتيب الهيثمي وتضمينات ابن حجرء تعليق د.عبد المعطي 
قلعجى » دار الكتب العلمية ببيروت» الأولى .٠٤١٥١‏ 


۸۹ ہہ تاريخ دمشق لابن عساكر» تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» دار الفكر ببيروت 


Nilo 


.٠١١١ التاريخ الكبير للبخاري» دائرة المعارف العشمانية بحيدرآباد الدكن الهند, الأولى‎ ٩١ 

“٤ التاريخ الكبير لابن أبي خيثمةء تحقيق صلاح فتحي هلال الفاروق الحديثيةء الأولى‎ - ١ 

.٠٤١١ تبصره بر المدخل لعبد الرشيد النعمانني (بالأردية)» الرحيم اكيدمي بكراتشيء الثانية‎ - ١ 
تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد البجاوي ومراجعة محمد علي‎ - ٩ 
النجارء المكتبة العلمية بيروت» دون تاريخ.‎ 

٤١‏ - تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة للسيوطي» تقديم محمد عبد الرشيد النعماني» تحقيق محمد 
عاشق إلهي البرني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي .٠١١١‏ 

۵ - التبيين شرح منتخب الحسامي لأمير كاتب الإتقاني» تحقيق د.صابر نصر مصطفى عثمان, وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلاميةء الأولى .٠٤٠١‏ 

- التجريد لأبي الحسين القدوري» تحقيق أ.د. محمد أحمد سراج » و أ.د.علي جمعة محمد » دار السلام 


بمصر الثانية .٠٤١١‏ 

۷ - التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر دون تاریخ. ) 

۸ - التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للكوثري» اعتنى به أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
الأولى .٠٤١١۳‏ 

- التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود الأرموي» تحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيدء مؤسسة 
الرسالةءالاولى .٠٤١۸‏ ) 


1۰ - تحفة الأخحيار بترتيب شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي» ترتيب أبي الحسين خالد محمود الرباطء 
دار بلنسية بالرياض, الأولى .٠٤١١‏ ) 
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١‏ _ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي مع النكت الظراف على الأطراف لابن حجرء تعليق عبد الصمد 
شرف الدين» دار الباز بمكة» الأولى دون تاریخ. 
۱۰۲ - تحفة الأنام في العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد حياة السندي»تحقيق صلاح » شركة 
غا 
۳ _ التحقيق شرح المنتخب لعبد العزيز البخاري» مير محمد بكراتشي دون تاريخ. 
٠١‏ - التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي» تحقيق مسعد السعدني» دار الكتب العلمية» الأولى .٠٤٠١‏ 
٠٠١‏ - تخريج أحاديث البزدوي لقاسم بن قطلوبغاء بهامش كنز الوصول إلى معرفة الأصول» نور محمد 
کارخانه تجارت کتب بکراتشي باکستان . دون تاریخ. ) 
۱١١‏ - تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي للسيوطي» قديمي کتب خانه کراتشي » دون تاریخ. 
۷ -_ تذكرة الحفاظ للذهبيء دار إحياء التراث العربي المصور من طبعة دائرة المعارف العثمانية » دون تاريخ. 
۸ - تذكرة الموضوعات لمحمد طاهر الهندي الفتني» إدارة الطباعة المنيرية بمصر الأولى .٠١٤١‏ 
۹ -- تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي لعبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الأولى 
۷ 
١‏ -_-ترتيب المدارك للقاضي عياض. تحقیق د.أحمد بكير محمود, دار مكتبة الحياة بیروت .٠۳۸۷‏ 
١‏ _ الترحيب بنقد التأنيب للكوثريء المكتبة الإمدادية بملتان باكستان» دون تاريخ. 
NM‏ - تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم للنسائيء طّبعم ضمن مجموعة رسائل في علوم الحديث»› 
تحقيق نصر أبوعطايا و أ.د .مصطفى أبوسليمان الندوي ‏ دارالكتب العلمية ءالأولى .٠١١١‏ 
- تسهيل الوصول إلى علم الأصول لعبد الرحمن عيد المحلاويء المصطفى البابي الحلبي بمصر .٠٠٤١‏ ) 
4 - التسوية بين حدثنا وأخبرنا للطحاوي» طبع ضمن (خحمس رسائل) لأبو غدةء الأولى ٠٤١۳١‏ . 
٧٥‏ _ التعليق الممجد على موطأً محمد لعبد الحي اللكنوي» تحقيق د.تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة 
بومباني ودار القلم دمشق, الأولى .٠٤١١‏ 
1 - التقريب للنواوي» بشرحه التدريب » طبعة قديمي كتب خانه. 
۷ -- تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني» تحقیق مصطفی عبد القادر عطاء قدیمي کتب خانه بکراتشي دون 
تاریخ. 
۱۱۸ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي للبابرتي» تحقيق أ.د.عبد السلام صبحي حامدى وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بكويت ۵٠٠۲م.‏ 
۹Q‏ - التقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير حاج» طبعة دار الكتب العلمية المصورة من طبعة بولاق بمصر. 
الثانية .٠٤١١‏ ) 
٠١‏ -_ تقريرات الرافعي على رد المحتار» طبع ضمن رد المحتار التي ذكره. 
١‏ -_ تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي» تحقيق الشيخ خليل الميس, دار الكتب العلمية .٠٤١١‏ 
١‏ -- تكملة فتح الملهم لمحمد تقي العثمانيء دار العلوم كراتشي» الثانية ١١٤٠ء‏ ودار القلم بدمشقء الأولى 
۷ 


۲۳\ التلخيص الحبير لابن حجر نزار مصطفى الباز بمكة» الأولى .٠٤١۷١‏ 
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4 - التلخيص في أصول الفقه للجويني » تحقيق د . عبداله جولم النيبالي » وشبير أحمد العمري » مكتبة دار 
البازءالأولى ۱٤١۷‏ . 

٥‏ - التمهيد في أصول الفقه للكلو ذاني» تحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة» التراث الإسلامي دار المدني جدةء 
الأولى .٠٤١١‏ 

١‏ - تمييز الطيب عن الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبغ › دار الكتب العلمية 
بيروت الثالثة .٠٤١۹‏ 

۷ -_- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني» تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف وعبد الله محمد الصديق» مكتبة القاهرة» الأولى دون تاريخ. 

۸ - التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث سفرالسعادة لابن همات » تحقيق أحمد البزرة » دار المأمون » 
الأولى .٠٤١١‏ 

۹ _ تهذيب الأسماء واللغات للنووي» الطباعة المنيرية بمصر دون تاريخ. 

١‏ --_ تهذيب السنن والآثار لابن القيم» تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» مطبعة أنصار السنة المحمدية 
7۷ ) 

- تهذيب الكمال للمزي» تحقيق د. بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلاميء الثانية ١٠٤٠ء‏ ودار الفكر 
ببيروت تحقيق أحمد علي عبيد وحسن أحمد آغا .٠٤١٤‏ 

١‏ - تهذيب اللغة للأزهري» تحقيق عبد السلام محمد هارونء راجعه محمد علي البجاويء الدار المصرية 


للتأليف والترجمة .٠١۸٤١‏ 
_ توجيه النظر لمحمد طاهر الجزائري» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
الأولى .٠١١١‏ ) 


٤4‏ - التوضيح لصدر الشريعة الأصغر مع شرحه التلويح إلى كشف حقائق التنقيح» تحقيق محمد عدنان 
درویش, دار الأرقم الأولی .٠١١۹‏ 

٠‏ - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيء تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد, دار إحياء التراث العربي ببيروت, الأولى ..٤۱۸‏ 

١‏ - توضيح المباني وتنقيح المعاني لملا علي القاري (شرح مختصر المنار)» تحقيق إلياس قبلانء دار صادر 
ببیروت, الأولی ۱٤١٩۷‏ . ) 

.٠١١ تيسير التحرير لأمير بادشاه المكي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ - ١۷ ٠ 

۸ _ الثقات لابن حبان البستي» طبعة دار الفكر المصورة من طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن - 
الهند  -‏ الأولی .٠۳۹۳‏ 

۹ _ جامع الآثار للتهانوي أشرف علي» المطبع القاسمي بديوبند. 

٠‏ _- جامع الأسرار شرح المنار لمحمد الكاكي» تحقيق د. فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني» مكتبة نزار 
مصطفى الباز بمكة المكرمة, الأولى .٠٤١۸‏ 

١‏ _-جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدنيء دار الكتب العليمةء 
الأولى ٠٤١١‏ والمكتبة العلمية بالمدينة المنورة دون تاريخ. 
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١‏ _ جامع التحصيل في أحكام المراسيل للصلاح العلائيء تحقيق حمدي عبد الحميد السلفيء عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية ببيروت» الثانية .٠٤١١‏ 

۳ - الجامع الصحيح للبخاري» تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير واليمامة» الرابعة .٠٤٠١‏ 

.۱۹۹۸ الجامع الكبير للترمذي» تحقيق الد كتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي, الثانية‎ - ٤ 

٥٠‏ _ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب» 
VY a O a‏ 

_ جامع المسانيد للخوارزمي» المكتبة الإسلامية بلائل بور (فیصل آباد) باکستان » دون تاریخ. 

۷ -- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن الهند » الأولى .٠١۷١‏ 

٨۸‏ _ جمع الجوامع للتاج السبكي» ومعه شرح الجلال المحلي وحاشية البناني» ضبط محمد عبد القادر شاهينء 


دار الكتب العلمية» الأولى .٠٤١١۸‏ 
۹ _ جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الاسلامية, الثانية .٠٤١١‏ 


۰ _ جواهر الأصول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي الفضل محمد بن محمد الفارسي 
المعروف بفصيح الهروي» تحقيق القاضي أطهر المباركفوريء الأولى ۲ 


عیسی البابي الحلبي ۱۳۹۸. 

0۲\ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإأسلام ابن حجر للسخاوي» إبراهيم باجس عبد المجيد, دار ابن حزم 
بیروت الأولی .۱٤۱۹‏ 

۳ _ حاشية الإزميري على مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لملا خسروء طبع اولنمشدر للحاج محرم آفندي 
نزيل القاهرة. ) 

٠٤‏ _ حاشية التوضيح للمرجانيء ومعه حاشية الفناري وملا خحسرو وعبد الحكيم» المطبعة الخيرية» الأولى 
۲ ) ) | 

0۵ _ حاشية شرح ابن ملك ليحيى الرهاوي» مطبعة السعادة بمصر .٠١١١‏ 

-الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي للكوثري» ايج ايم سعيد كراتشي » دون تاريخ. 

۷ _ ححجة اله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي» المطبعة الخيريةء الأولى .٠١۲۲‏ 

۸ ~~ حدائق الحنفية لفقير محمد.الجهلمي » تحقيق خورشيد أحمد خان » مكتبة حسن سهيل لميتد لاهورء 
الرابعة. 

۹ _ الحديث المرسل بين القبول والرد لحصة بنت عبد العزيز الصغيرء دار الأندلس الخضراء ودار ابن حزم»؛ 
الأولى .٠٤٠١١‏ | 


.٠٤٠١ حسن التقاضى في سيرة الإمام أبى يوسف القاضى للكوثري » ايج ايم سعيد كراتشيء الثانية‎ _ ١ 
.٠۳١۷ حلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهانى» مكتبة الخانجى ومطبعة السعادة بمصر, الأولى‎ _ ١ 
۰ ٠ الخصائص لابن جنى» تحقيق الد كتور عبد الحميد الهنداوي» دار الكتب العلمية» الثانية‎ _ ۲ 


- خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لقاسم بن قطلوبغاء تحقيق ثناء الله الزاهدي» دار ابن حزم الأولى 
N٤‏ 
- الخيرات الحسان لابن حجر الهيتمي المكيء تعليق عاشت إلهي البرنيء ايج ایم سعید بکراتشی .۱٤١٤‏ 
۱ ناتال ف ار ساقي ىسىيى 
النعماني » مطبعة العرب بكراتة تشي » الأولی ۷٥۱۹م‏ . 
٦‏ - درة الغواص في أوهام الخواص للحزيري قاسم بن عليء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» المكتبة 
العصرية ببيروت الأولى .٠٤١١‏ 
۷ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند, الثانية 


“IVY 


- دفع الأوهام عن مسألة القر اءة خلف الإمام لعبد الغفار عیون السود اعتنی به سائد بکداش, دار البشائر 
الإسلاميةء الأولى .٠٤١١‏ 
۹ - دلائل النبوة للبيهقي » تحقيق الد كتور عبدالمعطي قلعجي » دارالكتب العلمية » الأولى ٠٤٠١‏ . 
٠‏ -_- الدليل الشافي على المنهل الصافي لابن تغري بردي» تحقيق فهيم محمد شلتوت» مكتبة الخانجي ‏ 
بالقاهرة ۱۳۷۵ . 
--١‏ دول الإسلام للذهبيء دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن الهند الثانية .٠١١١‏ 
١‏ _- ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأر بعة المتناسقات لعبد اللطيف السندي» بتعليقات محمد عبد 
الرشيد النعمانيء لجنة إحياء الأدب السندي بکراتشي الأولی .٠۳١۹‏ 
E CS EDÎ‏ 
۷ - ذم الكلام وأهله للهروي › »علق عليه أبو جابر عبد الله بن محمد الأنصاري مكتبة الغرباء الأئرية بالمدينة 
و 
ا ا و و ا > طبعة مير محمد کتب خانه 
کا او | 
- الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف القاضي» تحقيق أبي الوفاء الأفغانيء إحياء المعارف النعمانية 
2 . الدكن» الأو لی دون تاریخ. 
۷ _ رد المحتار لابن عابدين الشامي» تحقيق بإشراف د.حسام الدين الفرفورء دار الثقافة والتراث بدمشق 
۱ وایج ایم سعید بکراتشی .۱٤۰٩١‏ 
الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتيء تحقيق ضيف الله بن صالح بن عون العمري» مكتبة 
لرك ّ a3‏ 
الرسالة للشافعي» ‏ تحقیق أحمد محمد شاک » مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر, الأولى .٠١١۸‏ 
٠١‏ - رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه» اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات 
الإسلاميةء الثانية .٠٤١١‏ مطبوعة ضمن( ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث). 
١‏ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكي» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد 
عبد الموجود عالم الکتب بیروت, الأولی .٠٤٠۹‏ 
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- رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيميةء دار الكتب العليمةء الثانية .٠٤١٤‏ 
١‏ -الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإإسلامية بحلب» الثامنة .٠٤١١۵‏ 
E _ 4‏ تحقیق عبد الله محمود 
محمد عمرء دار الكتب العلميةء الأولى .٠٤١١‏ 
- سباحة الفكر في الجهر بالذكر لعبد الحي اللكنوي» تحقیتی عبد الفتام أبو ا ا ا 
السادسة تروت 0 
١‏ - سفر السعادة لمجد الدين الفيرزآبأدي» اعتنى بطبعه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية 
1 ` 
- سلاسل الذهب للز ركشي تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطيء الثانية .٠٤١١‏ 
- سلم الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي. المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة » دون تاريخ . 
۹ _ سنن ابن ماجه» تحقیق الد کتور بشار عواد معروف» دار الجيل ببيروت, الأولى .۱٤١۸‏ 
14۹۰ - سنن أبي داود» تحقيق محمد عوامةء دار القبلة للثقافة فة الإسلامية بجدة ومؤسسة الريان, الثانية 0 
۱ سنن الدار قطني دار الفکر .۱٤١٤‏ 
۲ _ سنن الدارمي» تحقيق الأستاذ سيد إبراهيم والأستاذ علي محمد علي » ضبط أصوله د.مصطفى الذهبيء 
دار الحديث بااتقاهرة» الأولى .٠٤٠١‏ 
- السنن الكبرى للنسائي» تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية 
ببیروت الأولی .٠٤١١١‏ 
- السنن الكبرى للبيهقي» نشر السنة بملتان باكستان» دون تاريخ. 
۵ _ سنن النسائي » اعتنى به عبد الفتاح أبو غدةء مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب, الثالثة ببيروت .٠١٠٤‏ 
۱۹٦‏ - سالات أبي عبيد الآجري عن أبي داود في الجرح والتعديلء دراسة محمد علي قاسم العمري» مكتبة ابن 
تيمية, الثانية .٠٤١١‏ 
۷ -_ سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق بإشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة, الثالثة .٠١٠١١‏ 
- السيف المجلى على المحلى لمهديْ حسن الكيلانيء دون ذكر المطبعة والتاريخ. 
۹۹ - الشامل شرح أصول البزدوي للإتقاني» مخطوط, محفوظ بجامعة العلوم الإسلامية بنوري تاؤن كراتشى 
٠١‏ -_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العمادء مكتبة القدسي بجوار الأزهرء ٠١١١‏ . 
١‏ - الشذرة في الأحاديث المشتهرة لابن طولون» تحقيق كمال بن بسيوني زغلول, دار الكتب العلميةء الأولى 
۳ 
۲ _ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد حسام الدين عمر ابن مازة البخاري» تحقيق محبي هلال السرحان. 
مطبعة الإرشاد ببغداد الأو لی ۱۳۹۷. 
١‏ -_ شرح الإلمام لابن دقيق العيدء تحقيق عبد العزيز بن محمد السعيد دار أطلس بالرياض, الأولى ٠.۱٤١۸‏ 
٠‏ -_ شرح تنقيح الفصول في اخحتصار المحصول في الأصول للقرافي» باعتناء مكتب البحوث والدراسات » دار 
الفكرء الأولى .٠١١۸‏ 


کا 
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.٠۹۰ شرح السنة للبغوي» تحقیق شعیب الأرنؤوط وزهیر شاويش,. المكتب الإسلاميء الأولی‎ _- ٥۵ 


٠‏ _- شرح شرح نخبة الفكر لملا علي القاري» تحقيق محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم» قديمي كتب خانة 


دون تاریخ. 


۷ _ شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين» بتعليق مظفر حسين المظاهري» وأبو لبابةء وأخرج فهارسه أطهر 


۸ -_ شرح علل الترمذي» تحقيق الدكتور نور الدين عتر ‏ دار العطاء ء الرابعة ١١٤٠ء‏ وتحقيق د.همام 


عبد الرحيم سعيد» مكتبة الرشد بالرياض الثانية .٠٤١١‏ 


۲۹ - شرح غاية السول في علم الأصول ليوسف ابن عبد الهادي الشهير بابن المبردء تحقيق أحمد بن طوقي 


العنزي» دار البشائر الإسلاميةء الأولى .٠٤١١‏ 


١‏ _ شرح الكوكب المنير لابن النجار أحمد الفتوحي» تحقيق د.محمد الزحيلي ود.نزيه حمادء جامعة أم 


.٠٤١١ القری‎ 


0 


٠.۱٤١١ شرح مسلم (المنهاج) للنووي» بتقديم الشيخ خليل مأمون شيخاء دار المعرفة ببيروت, التاسعة‎ _- ١ 
-شرح مسند أبي حنيفة لملا علي القاري» تحقيق خليل محيي الدين الميس» دار الكتب العلميةء الأولى‎ ۳ 


4 -_ شرح مشكل الآثار للطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ببيروت, الأولى .٠٤٠١‏ 

۵ _ شرح معاني الآثار للطحاوي» تحقیق إبراهیم شمس الدین. قدیمي کتب خانه بکراتشي دون تاریخ. 

1 _ شرح المغني للخبازي» تحقيق د.محمد مظهر بقاء المكتبة المكيةء الأولى .٠٤١١‏ 

۷ _ شرح ابن ملك على المنارء دار السعادات بمصر .٠١٠١‏ ) 
۸ - شروط الأئمة الخمسة لأبي بكر الحازمي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 


بحلب» الثائية .٠٤١١‏ (ضمن ثلاث رسائل). 


. ٠١١٠١ الشقائق النعمانية لطاش كبرى زاده» بهامش وفيات الأعيان » الميمنية بالقاهرة‎ _ Q 

٠١‏ - الصحاح للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطاء دار الكتاب العربي بمصر دون تاريخ. 
١‏ -_ صحيح مسلم بشرحه للنووي السالف ذكره. ٠‏ 

١‏ - الضعفاء الكبير للعقيليء تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ. 
۳ -_ الضعفاء و المتروكون للنسائيء أنوار أحمدي بإله باد بالهند .٠١۲١‏ 

. o٤ الضوء اللامع للسخاوي › مكتبة القدسي بالقاهرة‎ Y4 

.٠٤١٤ طبقات الحفاظ للسيوطى» دار الكتب العلمية بيروت, الثانية‎ _ ٥ 


بالرياض الأولى .٠٤١١‏ 


YYV‏ - طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» عيسى 


۸ _ طبقات الفقهاء للشيرازىء المكتبة العربية ببغداد .۱۳١١‏ _ 
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الطبقات الكبرى لابن سعد دراسة محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, الثانية .٠٤١۸‏ 
طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ» وعد الان ان البنداري وسيد كکسروي حسن» دار . 
الكتب العلميةء a‏ ۰ 
۲۳١‏ - ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني لعبد الحي اللكنويء اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة. 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » الثالثة ١١٤٠ء‏ وتحقيق د. تقي الدين الندوي» الجامعة الإسلامية أعظم كده الهند. 
الثانية .۱٤١۸‏ 
١‏ _ عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي المطبوع باسم صحيح الترمذي بشرح ابن العربي» مطبعة الصاوي 
ا ۲ 
- العالم والمتعلم لأي حنيفة نعمان بن ثابت. المطبوع ضمن(العقيدة وعلم الكلام من أعمال الكوثري)ء 
دار الكتب العلميةء الأولى .٠٤٠١١‏ 
٤‏ - العالي الرتبة في شرح نظم النخبة لتقي الدين الشمني» تحقيق معتز عبد اللطيف الخطيب» مؤسسة الرسالة 
> الاولى .٠٤٠١١‏ 
~ı ٥‏ العبر في خبر من غبر للذهبي» تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العليمة ببيروت» 
الأولى .٠٤٠٥‏ 
-العدة في أصو ل الفقه للقاضي أبي يعلى ابن الفراء» تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية 
ببیروت ۱٤۲۳‏ 
۷ -_ العرف الشذي للكشميري » تحقيق عمرو شو كت » دار الكتب العلمية » الأولى .٠٤٨۸‏ 
۸ -_ عقود الجمان لمحمد بن يوسف الصالحي الدمشقي» مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة دون تاريخ. 
۹ -_ عقود الجواهز المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة للزبيدي» ايج ايم سعيد بكراتشي دون تاريخ. 
٠١‏ -_ العلل الصغرى للترمذي المطبوع في آخر (الجامع الكبير) للترمذي السالف ذكره. 
- العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل» تحقيق أ.د.طلعت قوج بيكيت وأ.د. إسماعيل جراح أوغليء 
المكتبة الإسلامية استانبول تر کیا ۱۹۸۷م. 
١‏ _ عمدة الأصول في حديث الرسول لمحمد شاه الهندي المطبع المجتبائي بالهند ٠۲۹۷‏ 
۳ _ عمدة القاري للعيني» الطباعة المنيرية بمصر دون تاريخ » و دار الكتب العلمية ببيروت » تصحيح عبد الله 
محمود محمد عم الأولى .٠٤١١‏ 
٤‏ _ عنوان العنوان للبقاعي» ڌ تحقيق الد كتور حسن حبشي» دار الكتاب العربيء الأولى .٠٤١١‏ 
- غريب الحديث لأبي عبيد قاسم بن سلام» طبعة دار الكتاب العربي ببيروت المصورة من طبعة دائرة 
المعارف العثمانية الدکن .٠١۹٩‏ ) 
- الغيث الهائع شرح جمع الجوامع لولي الدين أحمد العراقي» تحقيق مكتب قرطبة الفاروق الحديثة 
بالقاهرة» الأولى .٠٤٠١‏ ) 
i O EGA‏ 
۲ - فتح باب العناية لملا علي القاريء تحقيق أبو غدةء ايج ايم سعيد بكراتشي .٠٤١١‏ 
۲4۹ - فتح الباري لابن حجرء طبعة بولاق بمصر, الأولى .٠١٠١‏ 


OVE 


اا ا ا ا ا ا ا اتی 
کیا باکستان دون تاریخ. | 
- فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم» مع حواشي عبد الرحمن البحراوي» مصطفى البابي الحلبي بمصر 
o0‏ 
-_ فتح القدير للعاجز الفقيرء المكتبة الميمنية بمصر. 
۳ -_ فتح المغيث للعراقي» تحقيق صلاح عويضة» دار الكتب العلمية .٠٤١١‏ 
٤‏ “- فتح المغيث للسخاوي» علي حسين علي» دار الإمام الطبريء الثانية .٠٤١١‏ 
٥‏ - الفرع الأثيث لابن الحنبلي» مخطوط » محفوظ عندي . 
١‏ _-الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» تعليق الكوثري» مكتب نشر الثقافة الإسلامية .٠١۷١‏ 
۷ -_ فصول البدائع في أصول الشرائع لمحمد بن حمزة الفناري» تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل» 
اا ا ۷ 
- الفصول في الأصول للجصاص. تحقيق د. جاسم النشمي التراث الإسلامي وزارة الأوقاف ورن 
الإأسلامية ١١٤٠ء‏ و تحقيق د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية » الأولى ۰, 
۹ ~ے فقه أهل العراق وحديثهم للكوثري» تعليق أبو غدةء ايج ایم سعید بکراتشی .۱٤١١‏ 
١‏ - الفقيه والمتفقه للخطيب البغداديء تن غاد ل بن برت الغرازۍ داز ابن ارزۍ از 8۷ا 
١‏ - الفهرست لابن النديم» تحقيق د.يوسف علي طويلء دار الكتب العلمية الثانية .٠٤١١‏ 
١‏ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي» مكتبة خير كثير بكراتشي دون تاريخ. 
۳- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لبحر العلوم» تحقيق عبد الله محمود محمد عمرء قديمي كثب خانه 
کراتشي دون تاریخ. ) 
٠ ۰‏ - فيض الباري للكشميري مع حاشيته البدر الساري لتلميذه محمد بدر عالم الميرتهي» مطبعة دار المأمون . 
نحت إشراف المجلس العلمي بالهند الأولى .٠١١١‏ 
٠‏ - قاعدة في الجرح والتعديل للتاج السبكي» طبع ضمن (أربع رسائل في علوم الحديث ) باعتناء عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الخامسة .٠٤٠١‏ 
1 _ القاموس المحيط للفيروزآبادي» ضبط يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء الأولى .٠٤١٤‏ 
۷ - القبس في شرح موطأ ابن أنس لابن العربي المالكيء ء تحقيق أيمن نصر الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهرئي 
دار الكتب العلميةء الأولى .٠١١۸‏ 
۸ قفو الأثر في صفو علوم الأثر لرضي الدين ابن الحنبليء بعناية عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية, الثانية .٠٤١۸‏ 
٩۹‏ - قلائد الأزهار على كتاب الأثار للسيد مهدي حسن الكيلاني» مكتبه نعمانية بديوبند دون تاریخ. 
e‏ الأنوارء لعبد الحليم اللكنويء دار الكتب العلمية الأول .٠٤٠١‏ 
- قواطع الأدلة في الأصو ل لأبي المظفر السمعانيء تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب 
العليمة بيروت الأولى .٠٤١۸‏ 
١‏ -_ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلا دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة. 
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Ê 
.٠۳۹۲ الکاشف للذهبی» عزت على عيد عطية وموسی محمد على الموشی» دار النصر بالقاهرة» الأولی‎ _ ٥ 
الكافي شرح أصول البزدوي لحسام الدين السغناقي» تحقيق فخر الدين سيد محمد قانت» مكتبة الرشد‎ - ۲۷٣ 
. ۱٤۲ بالرياض‎ 


۷ - الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي» تحقيق الأستاذ يوسف محمد البقاعي» طبعة المكتبة الأثرية . 
بباكستان المصورة من طبعة دار الفكر » دون تاريخ. 

۸ _ كتاب الآثار لأبي يوسف» تحقيق أبي الوفاء الأفغانيء إحياء المعارف النعمانية بحيدرآباد الدكن» الأولى 
oo‏ ) 

۹ _ كتاب الآثار لمحمد تقديم محمد عبد الرشيد النعماني» ومعه التعليق المختار لعبد الباري اللكنوي» ‏ 
الرحيم أكيدميء الثانية .٠٤١۹‏ | . 

۰ كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيبانيء تحقيق أبي الوفاء الأفغانيء عالم الكتب, الأولى‎ _ ٠١ 

١‏ _ كتاب الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيبانيء تحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني» عالم 
الكتب الأولى ٠٤١١‏ ودار المعارف النعمانية بلاهور .٠٤١١‏ 

۲ _ كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي, دار المعرفة ببيروت دون تاريخ. 

۳ -_ كتاب في أصول الفقه للامشي» عبد المجيد التركيء دار الغرب الإسلامي, الأولی ٩۱۹۹م.‏ 

4 _ كتاب المجروحين لابن حبان البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي بحلب الثانية .٠٤٠١‏ 

٥‏ _ كشف الأسرار للنسفي» دار الكتب العلمية بيروت » دون ذكر الطبعة والتاريخ. 

1 _ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري» تحقيق محمد المعتصم بال البغدادي» قديمي 
کی غات ک ای درن ر 

۷ _ كشف الخفا ومزيل الإلباس لإسماعيل بن محمد العجلوني» مكتبة القدسي بالقاهرة .٠١١١‏ 

٨۸‏ - كشف الرين عن مسألة رفع اليدين لمحمد هاشم السندي › تحقيق د . عبدالقيوم السندي › جامعة 
دارالفيوض الإسلامية کنده کوت بالسند باکستان » الأولی ٠٤١١۳‏ . 

4Q‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفةء مكتبة المثنى دون تاريخ. 

١‏ _ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغداديء دائرة المعارف العثمانية بالدكن ٠۳١۷‏ ودار الهدى بتحقيق 
إبراهيم بن مصطفى الدمياطي» الأولى .٠٤١١‏ ) 

١‏ - كنز الوصول إلى معرفة الأصول لفخر الإسلام البزدوي» نور محمد كارخانه تجارت كتب بكراتشي دون 
ار ) 

. الكواكب السائرة بأعيان المأة العاشرة للغزي » تحقيق سليمان جبرائيل جبور» دار الفكر دون تاريخ‎ _ ١ 

4۳ - كوئر النبي لعبد العزيز الفرهاروي» المكتبة القاسمية بملتان» دون تاريخ. 
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4 _ الكوكب الدري على جامع التزمذي أمالي رشيد أحمد الكنكوهي» جمع تلميذه محمد يحيى 
الكاندهلوي» تحقيق محمد زكريا الكاندهلوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي .٠٤٠١‏ ) 

٠‏ - اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» تحقيق صلاح بن محمد بن عويصةء دار الكتب 
العلمية .٠٤١١‏ 

۹ لامع الدراري على جامع البخاري للکنکوهي» ضبط محمد یحیی الصديقي» تعلیق محمد زکریا 
الكاندهلوي» المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة .٠١۹۵‏ 

۷ -_ لب اللباب في تهذيب الأنساب للسيؤطي » دار صادر ببيروت» دون تاريخ . 

۸ -_ اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادر ببيروت» دون تاريخ. 

4 اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي» تحقيق د. محمد فضل عبد العزيز المرادء المكتبة الغفورية ٠‏ 
العاصمية بكراتشي › دون تاريخ. 

٠‏ _ لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري» راجعه د. يوسف البقاعي وإبراهيم شمس الدين وفضال 
على» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الأولى .٠٤١١‏ ) 

١‏ - لسان الميزان لابن حجر العسقلانيء إدارة تأليفات أشرفية بملتان دون تاريخ. 

۲ -_ لغت نامة لعلي أكبر دهخداء تحت إشراف الد كتور محمد معين» طبعة مؤسسة انتشارات وچاپ دانشكاه 
تھرال سنة ۱۳۲۸ . 

۳ -_ اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصول لمحمد بن أبي بكر الأحسائي» تحقيق د. علي بن سعد بن صالح 
الضويحيء مكتبة الرشد, الأولى .٠٤١١‏ 

.٠٤١٤ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث لعبد الفتاح أبو غدة» المكتبة العلمية بلاهورءالثانية‎ _- ٤ 

٠‏ -_اللمع في أصول الفقه للشيرازي مع تخريج الأحاديث للغماريء تعليق د.يوسف عبد الرحمن المرعشليء 
عالم الكتبء الأولى .٠٤١١‏ 

- لوامع العقول شرح راموز الأحادیث للکمشخانوي» طبع آستانه .٠۲۹٤‏ 

۷ _ المبسوط للسرخحسي» دار المعرفة بيروت .٠٤٠٤‏ 

۳۰۸ -المتكلمون في الرجال للسخاوي» طبع ضمن (أربع رسائل في علوم الحديث) باعتناء عبد الفتاح أبوغدة» 
مكتب المطبو عات الإسلاميةء الخامسة .٠٤٠١‏ 

۹ -_ مجممع الزوائد للهیثميء دار الفکر ببیروت .۱٤١۸‏ 

۰ - مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن النجدي الحنبليء مطابع الرياض الأولى .٠۳۸۲‏ 

١‏ _ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي» تحقيق د. محمد عجاج الخطيب» دار الفكرء الثالثة 


..1٤١ مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للأستاذ. د. النملة» مكتبة الرشد بالرياض الثالثة‎ - ١ 

۳ _ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور الأفريقيء تحقيق روحية النحاس ورياض عبد الحميد مراد ومحمد 
مطبع الحافظ, دار الفكر, الأولى .٠٤٠٤‏ ) ) 

4 _ مختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار الحنبلي» تحقيق د. محمد مصطفى محمد رمضان دار 
الزاحم بالرياض, الأولى .٠٤٠١‏ 


OVV 


۵ _ مختصر سنن أبي داود للمنذري» تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقيء مطبعة أنصار السنة 
المحمدية .٠۳١۷‏ 

“- مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب لعباس بن محمد رضوان المدنيء 
مطبعة المعاهد بمصر ٠١٤١١‏ . 

۷ - المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» تحقيق د.مظهر بقاء جامعة الملك عبد العزيز .٠٤٠١‏ 

٤ ET BOP SR 

- المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي» تحقيق د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب 

و 

O oS _ ۰‏ دار ابن حزم 
يروت الأولى ١١٤٠ء‏ وطبعة الرحيم أكيدمي بكراتشي » دون تاريخ . ) 

١‏ - مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لمحمد الأمين الشنقيطي» تحقيق أبي حفص سامي العربيء دار 
الیقین بمصس الأولی .٠٤٠۹‏ 

۲١‏ المذهب في أصول المذهب على المنتتخب لولى الدين محمد صالح الفرفورء مكتبة دار الفرفور, الأولى 
۹ 

۳ -_ مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول لملا خحسروء مطبعة الحاج محرم آفندي .٠۲۹٩‏ 

٤4‏ _ مرآة الجنان وعبرة اليقظان لأبي محمد عبد الل اليافعي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت, الثانية 
4° 
٥‏ _ المرقاة شرح المشكاة لملا علي القاري» تحقيق جمال عينامي» مكتبة رشیدیه بکوئته باکستان دون 
تاریخ. 

۳۲۹ - المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي المالكيء تحقيق محمد بن الحسين السليماني وعائشة بنت 
الحسين السليمانيء دار الغرب الإسلاميء الأولى .1٤١۸‏ ) 

۷ - المستدرك على الصحيحين للحاكم» صنعه عبد السلام بن محمد بن عمر علوش» دار المعرفة ببيروت» 
الأولى .٠٤٠۸‏ 

۸ “- المستصفى من علم الأصول» مطبعة مصطفى محمد بمصرء الأولى .٠١١١‏ 

4 - مسلم الثبوت للبهاري» المطبعة الحسينية بمصر دون تاريخ. 

٠٤١٠١ مسند أبي حنيفة لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق نظر محمد الفاريابي» مكتبة الكوثر بالرياض, الأولى‎ - ٠١ 
.م٠٠٠١ وتحقيق عبد الشهيد النعماني» مجمع البحوث الإسلامية بإسلام آبادء الأولى‎ 

۳۳۱ - مسند أبي حنيفة للحارڻي» ت تحقيق الأسيوطي » دارالكتب العلمية »الأول ٠٤٠۹‏ . 

د 

۳ - مسند الإمام الأعظم رواية الخصكفي, بتر تيب محمد عابد السنديء» مع شرحه تنسيق النظام لمحمد حسن 
السنبهلي» نور محمد بكراتشي دون ذكر التاريخ والطبعة. 

.٠٤١١ مسند أحمد, المكتب الإسلامي ببيروت, الخامسة‎ _ ٤ 


OVA 


° - مسند الشافعي بترتيب محمد عابد السندي» تحقيق يوسف علي البزواوي الحسني وعزت عطار الحسينيء 
دار الكتب العلمية .٠١۷١‏ 
- مسند علي بن الجعد » تحقيق د .عند المهدي بن عبد القادر» مكتبة الفلاح بكويت» الأولى .٠٤٠١‏ 
- المسودة في أصول الفقه لآل تيميةء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, مطبعة المدني بالقاهرة دون 


تاریخ. 

۸ مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستيء تصحيح م. فلا يشمهرء دار الكتب العلمية» دون تاريخ. 

۹ - المشتبه للذهبيء تحقيق علي محمد البجاويء عيسى البابي الحلبي الطبعة الأولى ۲٦۱۹م.‏ 

٠١‏ -_ المصنف لابن أبي وغ القراً آن والعلوم الإسلامية كراتشي باكستانء الثانية 
۸ 

۳4١‏ المصنف لعبد الرزاق الصنعانيء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلميء الأولى 
۰ 


١‏ - معارف السنن شرح سنن الترمذي لمحمد يوسف البنوريء» دار التصنيف جامعة العلوم الإسلامية 
بکراتشی دون تاریخ. ) 

۳ - المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي» تقديم خليل الميس, دار الكتب العلميةء الأولى 
Ta:‏ ) 

. معجم البلدان لياقوت الرومي  دار إحياء التراث العربي‎ - ٤ 

0“- معجم السفر للسلفي› » تحفيق د. شير محمد زمان» مجمع البحوث الإسلامية بإسلام آباد. ‏ 

TE‏ اا ا ی ب فق و و 

۷ -_ معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سر كيس » مطبعة سر كيس بمصر ٠١٤١‏ . 

۸ “- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس,» دار إحياء التراث العربي ببيروت, الأولى .٠٤١١‏ 

۹“- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالةء مطبعة الترقي بدمشق .٠١۷١‏ 

١‏ - معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبيء تحقيق تحقيق أبي عبد الله إبراهيم سعيد أي إدريس, دار 
المعرفة ببيروت, الأولى .٠٤١١‏ 

.٠٤٠١ معرفة السنن والأثار للبيهقي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» الأولى‎ -“١ 
معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري» تحقيق أ. د. السيد معظم حسين» مطبعة دار الكتب المديرية‎ _- 
.1۹۳۷ بالقاهرة‎ 

۳ _ المعرفة والتاريخ ليعقوب الفسويء تحقيق د. أكرم ضياء الممريء مكتبة الدار بالمدينة المنورة الأولى ) 
۰ 

.٠٤٠١ المغني في أصول الفقه للخبازي» تحقيق مظهر بقاء جامعة أم القرى » الأولى‎ _-“ ٤ 

.٠١۹۱ “-المغني في الضعفاء للذهبي» تحقیق د. نور الدین عتر دار المعارف بحلب» الأولی‎ ٥ 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للحافظ السيوطي» إدارة الطباعة المنيرية بمصر, الأولى دون تاريخ. 

۷ -_ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبرى زاده» تحقيق كامل كامل بكري »› 
عبد الوهاب أبو النور دار الكتب الحديثية » دون ذكر التاريخ والطبعة. 
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۸ _ المقاصد الحسنة للسخاوي» تعلیق عبد الله محمد الصدیق» دار الكتب العلميةء الأولى ۳ م 

O E AN 
.٠٤١۸ دار البشائر الإسلاميةء الأولى‎ 

.٠١١١ --المقتفى على كتاب الروضتين للبرزالي» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» المكتبة المصرية» الأولى‎ ١ 

١‏ “- مقدمة ابن خلدون» مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية بمصر دون تاريخ. 

۳ - مقدمة ابن الصلاح (معرفة أنواع علم الحديث)» تحقيق د.عائشة عبد الرحمن مطبعة دار الكتب بمصر 
4م بهامشه محاسن الاصطلاح للبلقيني › وتحفيق د. عبد اللطيف و ماهر ياسين» دار الكتب العلميةء الأولى .٠٤١۳‏ 

۳٤‏ - مقدمة التمهيد لابن عبد البر المالكيء ااا ا و 
الحديث) > مکتب المطبوعات الإأسلامية بحلب» الأولى .٠٤١۳‏ 

-٠۵‏ مقدمة فتح الملهم لشبير أحمد العثماني» مكتبة الحجاز بكراتشي ٠۳۹۳‏ وطبع مع فتح الملهم. 

1 - مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية » مؤسسة الريان .٠٤٠١١»‏ 

۷ - مقدمة في أصول الحديث لعبد الحق الدهلوي» تعليق سلمان الحسيني الندويء دار النشر والتوزيع لكنأو 
الهند الثانية .٠١١١‏ 

۸ - مقدمة في أصو ل الفقه لابن القصار المالكيء تعليق محمد بن الحسين السليمانيء دار الغرب الإسلاميء 
الأولی ٩۱۹۹ء.‏ 

۹ _ مكانة الإمام أبى حنيفة في الحديث لمحمدعبد الرشيد النعماني» اعتنى به عبد الفتاح أہو غدة» الرحيم 
أكيدمي كراتشي» الخامسة 4.,. 

۳۷١‏ - المحلى لابن حزم» تحقيق أحمد محمد شاكر, دار التراث بالقاهرة دون تاريخ. 

) ۸۹ 

۲ - ملفوظات محدث کشمیري للبجنوري » ادارة تأليفات أشرفية بملتان باکستان ٠٤١١»‏ . 

س رالسالف ذكره. 
= المنار المنيف في الصحيح والضعيف لار بن القيم > تحفیی يد الفتاح بو غدة مکتب المطبرعات 

AL الطبعة الحادية عشرة‎ Sa 

PO O ORES vo 
الجشتي حفظه الله.‎ 

1 - مناقب أبي حنيفة وأصحابه للموفق المكي مع مناقب الكردريء إسلامي كتب خانه بكوثته 

۰ ۱ مناقب أبي حنيفة وأصحابه للذهبيء تحقيق تحقيق الكوثري والأفغانيء ايج ایم سعید کراتشي‎ - TVY 

۸“- المنتخب للأخسيكتي» مع حاشية النظامي» طبعة المصباح بلاهور باكستان» دون تاریخ 

۹ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي» دراسة محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء 
راجعه نعيم زرزور ٠‏ دار الكتب العليمة بيروت, الأولى۲ .٠١١‏ 


0۸° 


١‏ - منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب مع شرح العضد وحاشية التفتازاني والسيد 
الشريف» طبعة بولاق بمصر, الأولى .٠١١١‏ 

.٠٠٠١ -المنخول من تعليقات الأصول للغزالي» تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكر بدمشق, الثانية‎ ١ 

PEPE O PE 

۳ - المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لبدر الدين ابن جماعةء تحقيق كمال يوسف الحوت, دار 
الكتب العلمية ببيروت, الأولى .٠٤٠١‏ 

4 ر ان رم ری راو کی ری ری ی ا وت ی د هب 
المصرية .٠١۷١‏ 

٥‏ _ منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي لقاسم بن قطلوبغاء تعليق محمد زاهد 
الكوثري» الرحيم أكيدمي كراتشی .٠٤١١‏ 

۳۸٦‏ - الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي, > تحقيق عبد القادر دراز وعبد الله دراز وعبد السلام عبد الشافي 
محمد دار الكتب العلميةء الأولى 0 

۷ - موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد 
حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية .٠١۷١‏ 

- الموطأ برواية الزهري» تحقيق د. بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل» مؤسسة الرسالةء الأولى 

۲ 

۹ - الموطأ برواية اللیشي» إعداد أحمد راتب عرموش, دار النفائس» الأولی .٠۹۰‏ 

٠‏ - الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيبانيء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية دون تاريخ. 

.٠٤٠١ الموضوعات لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان دار الفكر ببيروت, الثانية‎ - ١ 

7“ “-الموقظة للذهبيء اعتنى به عبد الفتاح أبو غدةء دار البشائر الإسلاميةء الثامنة ٠.۱6۲١‏ 

۳ -_ ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقنديء» تحقيق د. محمد زكي عبد البرء الأولى .٠٤١٤‏ 

٠4‏ “- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبيء تحقيق علي محمد البجاوي ‏ دار المعرفة بيروت » دون تاريخ. 

١°‏ - الميزان في أصول الفقه لمحمد بن عبد الحميد السمرقندي الأسمندي» تحقيق د. يحيى مراد دار الكتب 
العلمية ببيروت الأولى .٠٤٠١‏ 

١‏ “- ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق للمرجاني» مخطوط في مكتبة بير جندو بالسند. 
۷ - النبذ في أصول الفقه لابن حزم طبع ضمن (الفقه وأصول الفقه) للكوثري» دار الكتب العلمية بييروت» 
الأولى .٠٤١١‏ | ) 

۸ “- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري برديء طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة 
المصرية المصورة عن طبع دار الكتب. 

٠ داثرة المعارف العثمانية بحيدرآباد‎ E E 
. ٠١۸١ الدكن» الثانية‎ 


بكراتشي, الثالثة .٠٤١١‏ 


0۸۱ 


.٠١١۸ نسمات الأسحار شرح إفاضة الأنوار لابن عابدين» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشيء الثالثة‎ - ١ 

۲ - نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي» تصحيح محمد عوامةء دار القبلة ومؤسسة الريانء الأولى .٤٠۸‏ 

۴۳ - نفائس الأصول للقرافيء تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض, نزار مصطفى البازء الثانية .٠٤١۸‏ 

.٠٤١٤ نفحة العنبر في حياة الشيخ أنور للبنوري» المكتبة البنورية بكراتشي‎ - ٤ 

0 - نقض قواعد في علوم الحديث لبديع الدين الراشدي السنديء تعليق مقبول أحمد» غراس» الأولى ٤‏ 

١٤٠۸ النكت لابن حجرء تحقيق د. بسيع بن هادي عميرء دار الراية بالرياض الثانية‎ - ٠۰ 

۷ -النكت للز ركشي» تحقيق محمد علي سمك دار الكتب العلمية بيروت» الأولى 0 

۸ -النكت الطريفة لمحمد زاهد الكوثري» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي .٠٤١١‏ 

۹ - نورالأنوار لملا جيون» بهامش كشف الأسرار للنسفي السالف ذكره» و مكتبه رحمانية بلاهور باكستان . 

٠‏ _ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي» مكتبة المثنى ببيروت. 

١‏ - الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبليء تحقيق جورج المقدسي, المعهد الألماني للأبحاث الشرقية. 
الأولی ۲٠٠۲ءم.‏ ۰ ) 

۲ -الوافي بالوَفَيَات للصقدي» باعتناء س. دیدرینغ, دار النشر فرانزشتایز بقيسبادن, الثانية ٠١۹٤‏ . 

۲۳ - الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان» دار نشر الكتب الإسلامية بلاهور» دون تاريخ. 

٤‏ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكانء تحقيق الد كتور إحسان عباس» دار صادر دون ذكر الظبعة 


والتاريخ. 


OAY 


۵ - فهرس الموضوعات 


الإهداء 

التصدير من مشرف الرسالة 

مقدمة المؤلف 

أهمية الموضوع 

التعريف بالرسالة 

خحطة الببحث 

التقدير والشكر 

الباب التمهيدي 

المبحث الأول : نصوص التأصيل لأئمة الحنفية المتقدمين. 
وفيه خحمسة فصول : 

الفصل الأول : نصوص التأصيل للإمام أبي حنيفة. 
الفصل الثاني : نصوص التأصيل لاإمام أبي يوسف. 
بحث نفيس حول معنى الشاذ لدى الحنفية (ت) 
الفصل الثالث : نصوص التأصيل لاإمام محمد. 


۱۷_۱۳ 
۲1۸ 
۲۱-۹ 


YTV_T 


الصغير» و«الخجج الكبير». 


سبب تفقه عیسی بن أبان على يد الإمام محمد(ت) 
الجصتاص قد أكثر النقل عن كتب عيسى بن أبان(ت) 
الفصل الخامس : نصوص التأضيل لاإمام الطحاوي. 
. المبحث الثاني : حول أصحاب الكتب في الأصول. 


الفصل الأول : التعريف بالأصوليين من أصحاب الكتب وتقسيمهم. 


0-۸ 
1-۲۸ 
۳ ۲ 
۷_٦ 


AY _TA 


أا 


OA 


الفصل الثاني : ترجمة الجصاص والشيوخ الثلائةء والتعريف بكتبهم. 


ترجمة الجصاص 
ترجمة البزدوي 


ترجمة ابن الهمام 
ترجمة عااء الدين السمرقندى 


ترجمة ابن الساعاتي 


الفصل الرابع : تراجم المتبعين للبزدوي في الغالب. 


ترجمة الخبازي 


ترجمة ال لنسفو 
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الفصل الخامس : تراجم الجامعين لأقوال الأصوليين ومذاهبهم و دلائلهم.٠۷ ۸١‏ 


ترجمة العلاء البخاري 
ترجمة الكاكي 
ترجمة الإتقاني 
ترجمة البابرتي 
ترجمة الفناري 
ترجمة أبن نجيم 
ترجمة الإزميري 


ذكر أربعة رجال من المتأخرين الذين لهم يد طولى في الأصول ‏ 
المبحث الثالث : حول بعض الفوائد التي تتعلق بهذه الرسالة 


وفيه فصلان : . 
الفصل الأول :الإمام الفدوري و كتابه «التجريد). 


V۷ 
۷۲-۷۱ 
VE ۷1 
V1 
۷۸-1 
۷4-۷۸ 
AI _۸* 
۸۲-۸۱ 


۸۹4 _ A 


A 
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الفصل الثاني : ذكر من حص من أئمة الحنفية أصول الحديث بتصنيف. ۸۵ ۸۸ 


فائدة : ذكر الكشميري والكوثري ۸ _ ۸۹4 
الباب الأول : الكلام على الأخبار A-۹‏ 
وفيه أربعة مباحث: 

المببحث الأول : تقسيم الأخبارإلى متواترء ومشهورء وآحاد. ۹0۹1 
المبحث الثاني : المتواتر ۱۱۰-۹ 
وفيه أربعة فصول : ) ) 

الفصل الأول :.تعريف المتواتر لغةء واصطلاحاً. ۷_ ۱۰۰ 
الفصل الثاني : إفادة التواتر العلم وأنه ضرورئ: 11 
الفصل الثالث : شروط المتواتر. A16‏ 
الفصل الرابع : هل يشترط في المتواتر عدذمعين. ۱۱۰-۹ 
المبحت الالت ‏ المتتهرور. ۱۲۲-۱ 
وهو يتضمن ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : تعريف المشهور. ۱۱٥-۲‏ 
الفصل الثاني : حكم المشهور. ۱۱۸-1 
الفصل الثالث :من أنكر الخبر المشهور هل يكفر؟ ۲-4 
المبحث الرابع : أخبار الآحاد ) ۸-7 
وهو یشتمل على فصلین : 

الفصل الأول : تعريف خبر الواحد وحكمه. \V_1۲4‏ 
تنبية حول أحاديث الصحيحين بأنها لا تفيد العلم لدى الحنفية ۷ -~_ ۳ 
الفصل الثاني : شرائط راوي أخبار الآحادء وهي أربعة: 0 -_ ۲۰۸ 
الشرط الأول : العقل . --1\ 
تتعلق بهذا الشرط ثلائة مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف العقل. ٠‏ ۷ 
المسألة الثانية : البلوغ شر ط الأداء لاالتحمل. ۷-_ ۱۳۹ 


المسألة الثالثة : التحمُّل هل يُعتبر بس دون سر أولا؟ 16٤-۹‏ 


OA0 


الشرط الثاني :الإسلام. 

الشرط الثالث :الضبط. 

فيه أربعة مسائل: ‏ 

المسألة الأولى : تعريفه. 

المسألة الثانية : تقسيم الضبط إلى ظاهر و باطن. 
المسألة الثالثة : حكم رواية المغفل. 

المسألة الرابعة : يعرف الضبط بأمرين. 

الشرط الرابع : العدالة. 

وهذاالشرط يشتمل على ستة مسائل: 

المسألة الأولى : تعريف العدالة. 


۳-۲ 


۱٤4-0 
10 _-4 
۱0۱_⁄_-۰ 


0۲ 


1060_10۳ 


المسألة الثانية : هل قبل رواية من غلم كذبه على النبي مد ثم تاب عنه وسنت 


المسألة الثالثة : رواية الرجل عن حا تعدي ل له أملا؟ 
المسألة الرابعة : رواية المبتدع. 

وفیه فصلان : 

الفصل الأول : تعريفه. 

الفصل الثاني : حكم رواية المبتدع. 

المسألة الخامسة : رواية المستور والمجهول. 

فيه مقدمة وثلاثة فصول : 

المقدمة :فهي تنير عن مراد أئمة الحنفية من المجهول. 
الفصل الأول : تعريف المستور والمجهول. 

الفصل الثاني : حكم رواية من كان مستوراً في القرون الثلاثة. 


الفصل الثالث : حكم رواية من كان مستورأ بعد القرون الثلاثة. 


حاصل مذهب الحنفية في بحث المستور والمجهول. 
التنبيه. ) 
التتمة. 


۱0۸ ۱0٦ 
۱1۲۹ 
۲-۳ 


1٤ 
۱۷--0۵ 


1_۷ 
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JAA 1۸0 


۱۹۰ _- ۹ 
۱۹۳۹۱ 
۱۹۵-۳ 
LT 


0۸7 


المسألة السادسة: معَرٌفات العدالة. ۸-1۰۱ 

الباب الثاني : تعارض الخبر والقياس. YE۳1‏ 

وهذا الباب يشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : ما ورد من الأخبار عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله حول تقديم الخبر 
على القياس. Y°9_T\|‏ 
مظاقاً YA_\‏ 


المبحث الثالث : ذكر أئمة الحنفية الذين قّموا القياس على الخبر. 0-۹ 
المبحث الرابع : الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 


فقي مجتهد. £1 
وفي آخر الباب تنبيهان. ] YE"_4\‏ 
الباب الثالث : الانقطاع 0_٤‏ 
وهو یشتمل على مبحشین : 


المبحث الأول : الانقطاع الباطن » و هو أن يخالف خبر الواحد كتاب الله » وسنة 
رسوله الثابتة وغير ذلك الذي بُعبر عنه الأصولييون با شرائط قبول أخبار الآحاد». 


V0 
0۰_- كلمة عن شرائط قبول أخبار الآحاد.‎ 
والشرائط عشرة:‎ 
YA1_-0ا الشرط الأول : أن لايخالف كتاب الله.‎ 
0 ' محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى.‎ 
of نص الإمام أبي حنيفة في اشتراط قبول خبر الواحد عدم مخالفة القرآن.‎ 
01_04 نص الإمام أبي يوسف.‎ 
Yo^_0١ _ نص الإمام محمد.‎ 
10۹ ٠ ن صٌعیسی بن أبان.‎ 
1_1 هل أثمة الحنفية متفقون على هذا الشرط ؟(ت)‎ 


تنبية هام حول مذهب الحنفية. . 14۳ 


OAV 


أدلة الحنفية. 

الدليل الأول : الخبر. 

بحث طویل حول حدیث «اعرضوا حدیثي علی کتاب الله».(ت) 
الاعتراضات الواردة على الحديث المذكور والجواب عنها.(ت) 
الدليل الثاني : صنيع الصحابة 

الدليل الثالث : المعقول 

الشرط الثاني : أن لا يخالف السنة الثابتة . 

الشرط الثالث : أن لا يخالف القواعد الكلية. 

الشرط الرابع :أن لا يخالف الإجماع. 

الشرط الخامس : أن لا يخالف موجبات العقول. 

الشرط السادس : أن لا يرد فيما نحم به البلوى. 

الشرط السايع :استمرار حفظ الراوي لمروئه من آن التحمل إلى الأداء. 
الشرط الثامن : أن لا يخالف الراوي مرويه. 

الشرط التاسع : أن لا يخالفه بعضر الأئمة من الصحابة. 

الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 

تتمة هذاالمبحث »وفيه بحثان: 

الببحث الأول :هل تثبت الحدود بخبر الواحد؟ 

الببحث الثاني : المروي عنه إذا أنكر الرواية هل تُقبل ؟ 
المبحث الثاني : الانقطاع الظاهرء وهو الإرسال 

وهذا المبحث يتضمن ستة فصول : 

الفصل الأول : تعريف المرسل. 

الفصل الثاني : حكم المرسَل عند الأئمة الثلاثة. 

الفصل الثالث : حكم المرسل عند الأنمة الحنفية. 

الفصل الرابع : شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية. 
الفصل الخامس : حُجَية الحديث المرسل. 

الفصل السادس : أيهما أقوى » المرسل أو المسند؟ 
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وفي آخر الباب بحث التدليس. ‏ 

الباب الرابع : طرق التحمُل والأداء 

هذا الباب يشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : طرق التحصّل. 

وفیه فصلان : | 

الفصل الأول : العزيمة. 

القسم الأول : قراءة الشيخ. 

القسم الثاني : العرض. 

القسم الثالث : الكتابة. 

القسم الرابع : الرسالة. 

الفصل الثاني : الرخصة. 

القسم الأول :الإجازة. 

القسم الثاني : المناولة. 

المبحث الثاني : طرق الأداء (أي الرواية لمعنى). 
الباب الخامس : أقوال الصحابة 

هذا الباب يشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : قول الصحابي la‏ 

المبحث الثاني : تأويل الصحابي" وتفسيره الحديث. 
وفیه مسألتان : 

الأولى : حمل الراوي مرويه المشترك. 

الثانية : الخبر ظاهرٌ والصحابي يحمله إلى غير ظاهره. 
المبحث الثالث : قول الصحابى «من السنّة كذا» و «أمرنا بكذا» 
و«نهيناعن كذا». ) 

الباب السادس : الجرح والتعديل 

هذاالباب يشتمل على خحمسة مباحث وتتمة : 
المببحث الأول : شرط الجارح والُعَدل. 
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المبحث الثانى : الجرح والتعديل يثبتان بواحا. 


المبحث الثالث : قبول التعديل المَبْهّم دون الجرح | e‏ والنظر فيه. 


المبحث الرابع : تعارض الجرح والتعديل. 
المبحث الخامس : ألفاظ الجرح والتعديل. 
کا وف الإمام أبي حنيفة في تعديل الرواة وجرحهم.(ت) 
الباب السابع : التعارض والترجيح بين الاخبار 
وفیه مبحشان : 

النسخت الاأرل:خرل الغازض. 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : تعريف التعارض. 

الفصل الثاني : حكم التعارض. 

المبحث الثاني : الترجيح. 

فيه فصلان : 

الفصل الأول : تعريف الترجيح. 

الفصل الثاني : وجوه الترجيح. 

-١\‏ وجوه الترجيح في المتن. 

۲ وجوه الترجيح في السند. 

الفهارس العامة 

فهرس الا يات 

) فهرس الأحاديث 

فهرس الاعلام 

فهرس المصادر 

فهرس الموضوعات 
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